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يؤمن المسلمون جميعًا بأنَ القرآن الكريم هو أوّل مصادر 
التشريع في الإسلام. وإذا كان ثمّة أمرٌ متَفقٌ عليه بين المذاهب 
الفقهية الإسلامية فهو هذا الأمر. ومن هنا نجد أنْ عددًا من علماء 
الإسلام ينتقدون ما سار عليه الفقه في بعض فترات تاريخه أو عند 
بعض علمائه: ينتقدون هجرانهم للقرآن وعدم إحلاله المحل اللائق به 
في عمليّة استنباط الأحكام الشرعيّة. ومثل هذا النقد المنهجيّ لبعض 
لفقهاء ملحوظ عند الشيعة والسئة. 
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1 - يتساءل الفقهاء والأصوليّون عن الدليل الذي يدل على وجوب 
اتباع السنّة والأخذ بما ورد فيهاء فيجيب كثير منهم بالاستدال 
تقول تعاتى: نين عد اكد ا وما بل عَنْهُ 
انه رأ؟>. 


2 - وبعد ذلك يبحث علماء الأصول عن الدليل الذي يمكن أن 
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ويرى عدد منهم أن خبر الواحد هو أحد وسائل الإثبات 
المقبولة لنسبة خبر إلى النبي (ص). ويستدل كثير منهم بقوله 


سه سل يه اسه 


لَِنَ اموا إن جَآءٍ كاسن سل شَيواً» . 


تعالى: «يكاما ا 

3 - ثم يسألون ماذا لو تعارض خبران منسوبان إلى رسول 
الله (ص)ء أحدهما يثبت والآخر ينفي أو ما سوى ذلك من 
حاللات التعارض؟ والجواب هو الرجوع إلى القرآن لجعله 
معيارًا لترجيح خبر على خبر وتقديمه عليه. 


4 - ثم ماذا عن الأحكام المشكوكة التي ليس عليها دليل» فهل 
الأصل فيها الحظر أم الأصل فيها الإباحة؟ وهنا أيضًا 
يرجعون إلى القرآن ليهتدوا بهدي قوله تعالى: طلا يُكَلِتُ أنَهُ 
تنما إِلَّا مآ عاتنها» . 


إلى غير ذلك من الآيات التي يُرجَع إليها لرسم مسيرة الاستنباط 
الفقهيّ على هدي القرآن. وإذا تجاوزنا علم الأصول وما حفلت به 
كتبه ودراساته من آيات يرجع إليها لتكون معالم على طريق الفقه 
والعمل الفقهي» نجد أن عددًا من الآيات هي قواعد فقهيّة تغطي 
مساحاتٍ واسعة من الحاجة إلى معرفة الحكم الشرعيّ. 


أضف إلى الأمرين أعلاه أن عددًا من آيات القرآن الكريم هي 
قواعد تشريعيّة في موارد جزئيّة بعينها. وقد اختلف في عدد هذا 
الصنف من الآيات وحجمه بين آيات كتاب الله. واستقرٌ العدد عند 
كثيرين ممّن حاولوا إحصاء الآيات التشريعيّة على خمسمئة آية. وعلى 
أي حال. كثرت الكتابات والدراسات التي تعالج البعد التشريعيّ في 
القرآن الكريم. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إِنْها تبلغ العشرات فضلًا عمًا 
احتوته كتب التفسير من أبحاث ذات طابع فقهيٌّ. 
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وبالعودة إلى كتابنا هذاء فإنَ ما يحاول المؤلف فعله في دراساته 

هذه هو النظر إلى آيات الأحكام من عل ودرس الظواهر العامة 

والكلّية التي ترتبط بهاء كالبحث عن العددء والنقاش في تاريخيّتهاء 

ودرس الأمثال ومدى إمكان استفادة الأحكام منها... بأل الناشران 

أن يكون في هذا العمل ما يقدّم للمكتبة العربيّة إضافة. وأن يكون 

في هذه الدراسات خطورة إلى الأمام في مسيرة تطوير الحضور 
القرآني في عمليّة الاستنباط. 

مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي 

المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية 

يه 2013 
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تعتبر الدراسات الفقهيّة القرآنيّة إحدى أقدم الاختصاصات في 
مجال علوم القرآن وأكثرها رونقًا وجماليّة. وقد ظرحت منذ القدم 
تحت عنوان مستقل» هو عنوان فقه القران وتفسير آيات الأحكام. كما 
إنَها - وفي السياق عينه ‏ كانت محط اهتمام من قبل كاقة الطوائف 
الإسلاميّة» الذين تركوا مؤْلفاتٍ عدّة لهم في هذا المضمار. ويبدو أن 
أقدم هذه المؤْلّفات عند الشيعة هو كتاب «أحكام القرآن» الذي ألفه 
محمّد بن السائب الكلبين (ت 146ه)» من أصحاب الإمامين الباقر 
والصادق (ع). وللأسف الشديدء فإِنْ هذا الأثر لم يصل إليناء بل 
أقدم ما وصلنا هو كتاب «فقه القرآن» للراونديَّ (ت 573ه). 

وفي المقابل» فإنَ أقدم التفاسير الفقهيّة عند أهل السنّة هو كتاب 
«تفسير خمسمائة آية في الأحكام؛»» من تأليف: مقاتل بن سليمان 
البلخيّ (ت 150ه) ومع أنْ هذا الرجل يعدّ مؤسّس فرقة البتريّة» 
ولكن لما لم تكن توجّهاته وأفكاره منسجمة مع الفكر الشيعت”". 


إداق انظر في هذا المجال: محمد بن إسحاق (ابن النديم), الفهرست» ص 47 
محمد تقي التستري» قاموس الرجال» ج29 ص 109؟ أحمد بن علي (ابن حجر 
العسقلانيَ)» لسان الميزان» ج29 ص 198. 
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وطبقًا للتعريفات والتصنيفات المتعارفة» فلا يصمٌ لنا أن نذكره في 
عداد المصئّفين الشيعة. وأمًا أقدم كتاب وضع في أحكام القرآن من 
قبل مؤلّفي أهل السنّة». فهو كتاب «أحكام القرآن» للشافعيّ (ت 
4م ). والذي وصل بعد أن جمعه البيهقين (ت 458ه) ‏ صاحب 
«السنن الكبرى» - وصتفه. 

وأكثر ما رُكّز عليه في هذه الكتب الفقهيّة ‏ القرآنيّة هو آيات 
القرآن الكريم نفسهاء وكيفيّة دلالتها على الأحكام. وأمّا قواعد 
الاستنباط وأساليبه. فقلما تناولتها هذه الكتب بالبحث والدراسة. 


ثم إن المساحات المشتركة التي توفرت بين هذا العلم وبين كل 
من علم الأصول وعلم التفسيرء كانت سببًا في أن علوم القرآن باتت 
تلعب دورًا هامًا وبارزًا في استنباط الأحكام من آيات القرآن. ويمكن 
التمثيل لذلك بمباحث: حفظ القرآن من التحريف» وجواز النسخ»ء 
والمكّيّ والمدني» وعلم القراءة» التي تعد من المباحث النظريّة 
الأساس في علوم القرآن والتي تركت تأثيرًا واضحًا وملموسًا على 
فهم الأحكام واستنباطهاء يُضاف إليها ‏ أيضًا ‏ مباحث أسباب 
النزول» والخلفيّات المعرفيّة التاريخيّة لعمليّة تشريع الأحكام» وموارد 
النسخ» وموارد الاختلاف بين القراءات». فإنها ‏ كذلك ‏ جزء من 
المباحث التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مصير الحكم 
القراني. وعلى هذا الأساس» يمكن اعتبار هذه المباحث المتقدمة 
أعلاه جزءًا من تلك المساحات المشتركة بين العلمين. 

وعلى صعيد علم الأصول أيضًاء يمكن لناء وبوضوحء ملاحظة 
موارد الاشتراك في هذه المباحث» كمباحث الوضعء والمشتقٌ» 
والأمر والنهي» والعامّ والخاصّء والمطلق والمقيّد. مضافا إلى أن 
بعضًا من مباحث علم الأصول. كحجّجيّة ظواهر الكتاب» هي مباحث 
تمحورت بشكل خاصٌ حول الاستنباط من القرآن. 
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وج تاق أحري كان معردة” ديات الت ريةةة رالا ا يه 
القواعد الأصوليّة في فهم الكلام»ء وفي معرفة دائرة وحدود المعاني» 
وكذلك المباحث الأدبيّة وعلم اللّغة. كل ذلك يُعدَّ من المبادئ 
المشتركة لعلمي التفسير وفقه القرآن. إلى جانب كثير من المسائل 
الكلامة والحيرية الح يسا كن عبمة الكساكاك البشتركة بين 
علمي التفسير والدراسات الفقهيّة القرآنيّة» من قبيل: الحسن والقبح 
الذاتيّين (التي تقول بهما العدليّة)» ودور أهل البيت في تفسير القرآن 
وبيانه» ودور العقل في فهم النصوصء والاستفادة من العلوم 
التجريبيّة والنتائج العلميّة. 


ومع ذلك كلّهء فإنّنا لا نرتاب في أن مجال البحث في المسائل 
النظريّة لعلم الدراسات الفقهيّة في القرآن الكريم مجال واسع 
ومفتوحء وهو مجال قَلَّما يُتطرّق إليه بشكلٍ مستقل» ومن هناء فإِنَ 
هذا العلم لم يصل بعد إلى حجمه الطبيع»ء وغاية ما تمٌّ تجاوزه في 
هذا المسار لم يتعدٌ إطار محاولة الفهم الفقهئ لآيات الكتاب العزيز 
نفسهاء من دون أن يبلغ حدّ استخراج أصول ذلك وقواعده. 


ومن هذا المنطلق» نرى أن اكتمال هذا المسارء والقدرة على 
تخطّي الصعوبات واجتياز العقبات والمشاكل العلميّة الدقيقة الرائجة 
والمتداولة في سبيل استكشاف آفاق جديدة لن يتسنّى إِلَّا بعد أن 
يُصار إلى تناول العديد من المباحث الجديدة على صعيد فهم 
النصوصء من قبيل: الهرمنوطيقاء وفلسفة الفقه. ولغة الدين» ودائرة 
نفوذ الدين» وعلم التاريخ» وفلسفة اللّغة» وإدخال هذه المباحث 
- ومثلها العشرات من الأبحاث النظريّة المستجدّة ‏ فى حيّز الأبحاث 
التمهيديّة اللازمة لهذا العلم. تمامّاء كما إِنَّه ع في ظرف 
الاستنباطء وعلاوةً على إضافة موضوعات فقهيّة جديدة.» يجب 
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- أيضًا ‏ التعرّض للحدود والقواعد العامّة التي تنظم الأحكام. ولكنّ 
هذا الهدف لا يتحقّق ‏ عمليًا ‏ إِلَا بعد تعيين آليّات العمل الآتية: 


1 - لا بد من تشخيص كاقّة الأصول الحاكمة على الفقه» وصولًا 


إلى تحديد الرؤى العامة والتوججهات الكلّيّة. وهو الأمر الذي 
شكل محطًا للعناية القرآنيّة نفسهاء إذ إِنَ القرآن نفسه قد تكفل 
بتبيان التوججهات العامّة على أساس بيان ما تضمّنته الشريعة 
من خطوط كلّيّة وأحكام أساسيّة. فعلى سبيل المثال» يجب 
توضيح ما يتعلّق بأصل العدالة وأصل الحرّيّة وإلى أيّ حدٌ 
يدخل هذان الأصلان في الفقه بوصفهما من الأصول الأساس 
للأحكام والمقرّرات الإسلاميّة. وكذلك الكلام في مثل قاعدة 
الأهمّ والمهمّ. وقاعدة اليسرء وقاعدة الحرج والمساواةء وأنه 
ما هي المنزلة التي يمكن لهذه القواعد أن تحتلها في الفقه؟ 
إخراج الملاحظات الفقهيّة في قالب عصريّء وتوسيع دائرة 
البحث والدراسة لما يزيد على ما هو متداول من آيات 
الأحكام؛ ذلك لأنَ الاستفادات الفقهيّة من القرآن الكريم لا 
تكون ممكنةٌ وعمليّة إلا إذا أخضعت مباني الأقدمين للتقييم 
مجدّدّاء وأعيدت قراءتها ودراستها من جديد. فعلى سبيل 
المثال» يجب التعامل مع القرآن بنظرة جديدة تتجاوز اعتباره 
مجرّد كتاب للقراءة» وتتعامل معه بوصفه كتايًا نازلا لتحديد 
طرائق العيش وأساليب الحياة. 

التعررّض للمباحث التاريخية والجغرافيّة التي ترتبط بتشريع 
الأحكام. والاهتمام بالخلفيّات المعرفيّة التي تُعين على تقديم 
إدراكِ أفضل لموقعيّة نزول الآيات وجعل الأحكام. وكذلك 
الاستفادة من جميع العلوم والمعلومات التي تلعب دورًا 
مفتاحيًا في استكشاف المفاهيم والموضوعات. وفي فهم 
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ظواهر الكلامء لا تلك العلوم التي كان يُستفاد منها منذ القدم 
في فهم النصوص. كعلوم اللّغْة والمعاني والبيان - وإن كانت 
تلك العلوم أيضًا بحاجةٍ إلى إعادة نظر » بل علوم أخرى من 
قبيل: علم الاجتماع. ومعرفة اللّعْةه ومعرفة النموذج 
والأسلوب». كل هذه تتطلب إجراء تحقيقاتٍ ودراسات ميدانيّة 
تهدف إلى تحديد الموضوع وآليّات العمل التي تتدخحل في 
الجانب الإجرائي والتنفيذيَ للأحكام. 


4 - تعيين المباحث المطروحة في فلسفة الفقه. من قبيل: أن 
المطالعة والتحقيق في ما يتعلّق بالأحكام هل تحتاج إلى خبرة 
تفصيليّة ودقيقة عن ذهنيّة العرب في الجاهليّة» وعن الأوضاع 
والأحوال الإقليميّة والثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصادية 
التي كانت سائدةٌ بينهم» أم أنّها لا تتطلب مثل هذا التفصيل 
والتدقيق؟ وإذا كانت تتطلبه» فإلى أيّ حدّ؟ ولماذا؟ ومن قبيل: 
ما يتعلّق بالفقه والأخلاق» من ترسيم الحدود التي تفصل ما 
بين الفقه والآداب والتقاليد والأعراف» وما بين الأحكام الثابتة 
والأحكام المتغيّرة (الأحكام الأبديّة وغير الأبديّة)» وأخيرًا 
الحدود التي تميّز ما بين أهداف الفقه وغاياته» وتشخيص 
الطرق والأساليب التي يتوقف عليها استخراج علل الأحكام. 


5 العمل على تنقية العديد من قضايا علوم القرآن التي تدخل في 
عمل الدراسات الفقهيّة القرآنيّة وتنقيحهاء كالبحث عن أنّه هل 
يمكن استنباط شيءٍ من الأحكام اعتمادًا على قصص القرآن 
أم لا يمكن ذلك؟ وهل يمكن تحصيل حكم من الأحكام 
الفقهيّة من خلال أمثال القرآن وما فيه من موارد القسم أم 
لا؟ وهل من الجائز تقطيع فقراتٍ من القرآن لغرض استنباط 
الأحكام منها أم لا؟ وأساسًا إلى أيّ حدٌ يلعب السياق دورًا 
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في هذا المجال؟ وأنَ أحكام الشرائع السابقة» مع عدم وجود 
دليل على نسخهاء إلى أي حدٌ تكون ححة بالنسبة إلينا؟ وأنَ 
الآيات التي تشير إلى حوادث طبيعيّة والتي تتحدّث عن خلق 
العالم هل تدخل في المجال الفقهيّ أم لا؟ 
ومن الأبحاث النظريّة ذات العلاقة بآيات الأحكامء موضوع 
الاستفادة من التوجّهات القراآنيّة العامّة في ما يرتبط بالمسائل 
الاجتماعيّة» وهى استفادة لا يمكن حصولها ‏ دون شك 
بشكلها الؤسل ع الرجوع إلى آيةٍ أو آيتين من آيات 
الكتاب العزيزء بل يتوججب أحيانًا الرجوع إلى عددٍ من 
الآيات القرانيّة لمعرفة أن الاستنباط في شكلهء وفي قالبهء 
كثيرًا ما يخرج ‏ في الحقيقة - عن الظطرق والأساليب المتداولة 
له؛ نظرًا إلى أنه كثيرًا ما يتطلب تكوين نحو من النظرة 
المجفرعتة: وفى هذا المتجاق» كز تنج كير ,في الوفت 
الذي تبدو فيه الحاجة إلى مثل هذا النوع من الدراسات حاجة 
ملخة وملموسة» على حدّ ما نجده من الحاجة والضرورة في 
باب حقوق البشرء وقضايا المرأة» والأسرة» والعيدي : 
والحكومة». والعشرات من المسائل الاجتماعية الأخرى. 


تختلف الأبواب الفقهية في القرآن عن التقسيمات المعهودة 
والمتداولة» إذ إِنّها تنقسم إلى موضوعات من قبيل: المسائل 
الاقتصاديّة» والمسائل السياسيّة» ومسائل الأحوال الشخصيّة» 
والقضايا الجزائيّة» وأحكام العبادات». والمعاملات» 
والأخلاقيّات. والعقديّات. وهذا التقسيم إلى جانب أنه يُدرج 
كثيرًا من المباحث في دائرة المجال الفقهيء فهو أيضًا ‏ 
يحدّد الوجهة العامّة للفقه (ولا سيّما إذا أخذناها من وجهة نظر 
قرآنيّة) على أنّها تمتدٌ لتشمل رقعة الدين والشريعة على سعتها. 
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وعلى هذا الأساسء نرى أن الإشكاليّة المهمّة التي تواجه 
البحث الفقهي القراني في دائرة الأبحاث النظريّة تكمن في عدم 
ولوج باب المسائل الأصوليّة الجديدة» وعدم اقتحام مسائل علم 
معرفة اللّغة وفلسفة الفقه. وإلاء فإنّ كثيرًا من الأبحاث النظريّة كانت 
قد بُحئت» ومنذ العصور القديمة» في ضمن مباحث علم الأصول». 
وفي أجزاء واسعة من كتب علوم القرآن» وبخاصة.؛ وأنْ أهل السئّة 
قدّموا ‏ في هذا المجال ‏ كثيرًا من الخطوات الإيجابيّة. فهذا ابن 
النقيب المقدسيّ (ت 698ه) - مثلًا ‏ قد طرح في كتابه «الفوائد 
المشوق إلى علوم القرآن"”'' كثيرًا من هذه الأبحاث النظريّة. كما إن 
كلّا من الشاطبيّ (ت 790ه) في كتابه «الموافقات في أصول 
الشريعة». وابن القيّم (ت 751ه) في كتابه «أعلام الموقعين». قد 
تعرّض لطائفةٍ من هذه الأبحاث. وفي المعاصرين أيضّاء فقد تعرض 
الدكتور محمّد أديب صالح للعديد من المباحث والقواعد المرتبطة 
بتفسير النصّ في كتابه الكبير «تفسير النصوص». وكذلكء فقد تناول 
كل من محمّد شريف أحمد في كتابه «نظريّة تفسير النصوص»2 ونصر 
حامد أبو زيد في كتابيه «مفهوم النصٌ» و«إشكاليّات القراءة وآليّات 
التأويل» مباحث الهرمنوطيقا وما على شاكلتها من الأبحاث27. 


(1) تسب هذا الكتاب خطأً إلى ابن القيم (ت 751ه)» وقد طبع على هذا الأساس 
أيضًاء ولكن الدكتور زكريًا سعيد علي في التحقيق الذي نشره حول صحّة 
انتساب هذا الكتاب إلى مؤلّفه أثبت عدم إمكانيّة أن يكون هذا الكتاب من 
مؤلّفات ابن القيّم. (انظر: محمد بن سليمان (ابن النقيب)» مقذمة تفسير ابن 
النقيب.» ص 14 فما بعدها). 

(2) ومن بين هذه الكتب أيضًا - على سبيل المثال ‏ الكتب التالية: الاجتهاد في 
الشريعة الإسلاميّة» ليوسف القرضاوي؛ أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام 
الشرعيّة. لمصطفى زلمي؛ التعارض والترجيح ‏ للبرزنجي؛ الإشارات والإيجاز» - 
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وهذا الكتاب الذي بين يديك أيّها القارئ العزير - يهدف إلى 
توضيح وتنقيح بعض هذه المباحث التمهيديّة والنظريّة في مجال 
الدراسات الفقهيّة القرانيّة. 


وفي الفصل الأوّل» نبحث عن ضرورة دراسة القرآن الكريم 
بوصفه واحدًا من منافع الفقه ومكاسبه» لنتعرّض بعد ذلك لخصائص 
الفقه القرآني» والأدلّة على كون القرآن منبعًا من منابع التشريع في 
الإسلام. 


وفي الفصل الثانيء. نثير البحث حول حدود الفقه 
وأحكام القرآن» ونشير إلى أسئلةٍ جوهريّة تتعلّق بالدراسات الفقهيّة 
القرانيّة» من قبيل: انساع دائرة الأحكامء وتعداد آيات الأحكامء 
وتصنيفها. 

وأمًا الفصل الثالث» فتنخصّصه للبحث عن موضوع أحكام القرآن 
وعلاقته بالانّجاه التاريخي» ونشير فيه إلى أهمّيّة مقام تشريع الأحكام 
على ضوء خلفيّاته التاريخيّة» ونميّز فيه بين الأحكام المناطقيّة أو 
التاريخيّة الخاصّة وبين الأحكام العامّة والدائمة. وفي هذا الإطارء 
نعقد بحنًا مفضّلًا نتناول فيه السابقة التاريخيّة للأحكام العباديّة قبل 
الإسلام. والهدف من هذا الفصل هو التعرّف على الخلفيّات 
التاريخيّة في سبيل أن يتضح لنا مدى أهمّيّة الدور الذي يمكن أن 
يلعبه التاريخ على صعيد فهم الاستنباط. 


- لعبد الله بن سلام؛ مناهج الاجتهاد في الإسلام» لمحمّد سلام مدكور؛ ميزان 
الأصول. لعبد الملك سعدي؛ مباحث العلّة؛ لعبد الحكيم سعدي؛ أصول 
الشريعة. للعشماوي؛ أثر الاختلاف في القواعد الأصوليّة وخصائص التشريع 
الإسلامي. لسعيد الخن. 
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وفي الفصل الرابع» نتطرّق بالدراسة إلى الأمثال في آيات 
الأحكام. ونطرح السؤال التالي» وهو: أنه هل يمكن استنباط حكم 
من أمثال الكتاب العزيز؟ وإذا لم تكن الأمثال واردة في مقام بيان 
التكليف ولا في مقام التحذير للمخاطبين» فكيف - إذا ‏ يصمٌ لنا 
أن نستخرج منها أحكامًا مولويّة أو إرشادية؟ 


وفي الفصل الخامس» وفي معرض دراسة القصص في القرآن 
يُطرح هذا السؤال وهو: أنه هل بالإمكان استنباط أحكام فقهيّة من 
قصص القرآن أم لا؟ وفي هذا السياق. نشير إلى طريقة العرض 
القرآني» وسير تطوّر ذكر القصصٍ ونتعرّض بالدراسة والتحليل 
والإجابة عن تلك الشبهات التي أثيرت حول عدم حجيّة بيان 
القصص في مجال الأحكام. 

وفي الفصل السادس» وفي معرض تنقيح الأسس النظريّة لآيات 
الأحكام»ء نتطرّق لدراسة آيات العقائد من الزاوية الفقهيّة» لنحدّد 
أشكال الاستناد إليهاء إلى جانب تعرّضنا بالنقل والتحليل لنظريّة 
الفقهاء في هذا المجال والتي أبرزوها في غير موضع من كلماتهمء 
وبشكل متفرّق ومتقظع. ْ 

وأمَا الفصل السابع» فنسلّط الضوء فيه على أخلاقيّات القرآن 
الكريم» ونسبتها إلى الفقه والقانون» ونوع دلالتها على الأحكامء 
مضافا إلى ذكر الشبهات التي قد تُطرح في الفقه بشأنها. 

وفي الفصل الثامن من الكتابء, تُطرح مسألة حجّيّة الاستناد إلى 
المقاطع القرانيّة» ويُذكر وجه الإشكال في هذه المجموعة من 
الآيات» ولا سيّما في الحالة التي لا تكون الفقرة المقتطعة فيها 
منسجمة مع سياق الآيات والجمل السابقة» لنصل في نهاية المطاف 
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3-0-2 


إلى بيان أهمّيّة هذه الطائفة من الآيات» وبيان مستوى تأثيرها فى 
توسيع دائرة آيات الأحكام. 

هذه المطالب التى أشرنا إليهاء هى مباحث ومسائل سوف 
نتعرّض لها في ما يأتي من فصول هذا الكتاب. وكلّ ما نسعى إليه 
هو أن تُدرّس هذه المطالب في جرٌ من البحث والتحليل العلميّين» 
وأن نتمكن فيها من استقصاء وتمحيص كافة الاحتمالات ومعالجة 
الشبهات التي يمكن أن ثثار بشأنها. 


وما يرجوه مؤلف هذا الكتاب من جميع المحقّقين والدارسين 
هو أن يُتحفونا بآرائهم تجاه ما قد يجدونه فى طيّات الكتاب من 
نقاط الضعف. أملًا بإصلاحها فى الطبعات المقبلة إن شاء الله. 


وإننا إذ نشكر الله تعالى على توفيقه لنا لإنجاز هذا العمل» لا 
يسعنا إِلَّا أن نتوجّه بالشكر الجزيل لجميع من شاركونا الجهود 
المبذولة لإتمامه» وبخاصّة إخواننا في معهد الفقه والحقوق بمركز 
الدراسات والأبحاث الإسلاميّة التابع لمكتب الإعلام الإسلاميّ (دفتر 
تبليغات) بمدينة قم المقدّسة. وأخصٌ بالذكر منهم سماحة حجّة 
الإسلام والمسلمين الشيخ أحمد مبلغيء الذي كان له نصيب وافر 
في إخراج هذا الكتاب إلى النور. 

ونتوجّه كذلك بالشكر الجزيل للأستاذ الكبير والمحقّق القرانيّ 
سماحة آية الله الشيخ محمّد هادي معرفت”". الذي تفضّل علينا 


(1) أسلم هذا العالم الربّانيَ الجليل الروح لبارئها بعد خدماتٍ جليلة قدّمها للعالم 
الإسلاميّء وبخاضة في مجال تفسير القرآن الكريم وعلوم القرآن» وذلك بتاريخ 
8 من ذي الحجّة الحرام لعام 1428» فرحمة الله تعالى عليه» وحشره مع 
ساداته محمّد وآله الطيبين الطاهرين. [المترجم]. 
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بمطالعة فصول هذا الكتاب واحدًا واحدّاء وأعاننا ‏ بما تلظف به 
من ملاحظاته على هذه الفصول ‏ على إكمال العمل في هذا 
الكتاب. 
وأخيرًا... وليس آخرًا... نسأل الله تعالى أن يجعلنا من حَدّمة 
كتابه العزيز» إنّه سميع مجيب... والحمد لله تعالى رب العالمين. 
وما توفيقي إلا بالله 
وعليه التكلان 
السيّد محمد علي أيازي 
شتاء 1379 نقن. 1 
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الفصل الأوّل 


القرآن: المرجع الأوّل للفقه الإسلاميٌ 


يُعيَبّر القرآن الكريم» كما ذكرنا آنًا في المقدّمة» أوّل مصادر 
الأحكام الفقهيّة وأهمٌ مظانها ومنابعها على الإطلاق» وليس من 
المجازفة في شيء أن يقال إن عمليّة استنباط الأحكام واستخراجها 
'من آيات الكتاب العزيز أبصرت النور منذ عهد النبيَ الأعظم (ص) 
والأئمّة المعصومين (ع)»: لتنتشر لاحمًا بين الصحابة والتابعين» 
وليعمل بها كاقة أبناء المذاهب الإسلاميّة على تنوّعها واختلافهاء 
ولتلاقي في ما بعد رواجًا في أوساط كبار العلماء والمفكّرين 
الإسلاميّين. وهي تمثّل عند كل هؤلاء. منذ ذلك الوقت وإلى زماننا 
الحالى» أمرًا ثابئًا ومسلّمًا لا مجال للنقاش فيه؛ فضلًا عن الشكّ 
والررق: 


لقد دَأْبَ الجميع على العودة إلى القرآن الكريم والرجوع إليه؛ 
وبشكل عفوي وطبيعيَ لا تكلّف فيه ليستنطقوا آياته ويستلهموا منها 
ويأخذوا أحكام دينهمء بل كانوا مكبّين عليهاء حريصين كل الحرص 
على فهمهاء ولو أدّى ذلك إلى ما أدّى إليه من كد وبذل جهِدٍ 
'وتعب. 'لقد كان القرآن هو الملجأ وهو الملاذ الأوّل الذي اعتادوا 
أن يطرقوا أبوابه وأن يفرّوا إليه كلّما واجهتهم مشكلة؛ وكلّما خطر 
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لهم سؤال» هوء قبل أي شيءٍ آخرء فإن عجزوا عن الاهتداء إلى 
الجواب فى آياته؛ فعندئذٍ فقطء كانوا يطرقون باب غيره» وعندئل 
الوسيلة للاستفادة من آياته» ولو عبر الأخذ بعنوانٍ عام ورد في 
واحدةٍ منهاء فإنْ النوبة عندهم لا تصل للانتقال إلى غيرهء بل كان 
هذا العنوان العام كافيًا في الدليليّة على حكم المسألة. 

ومن هنا لم يتردّد أحد من المسلمين في اعتبار القرآن الكريم 

منبع الشريعة الإسلاميّة اللأساس» وأوّل مصادر التشريع فيها. 

نعمء هم بغد الفراغ عن أصل مرجعيّة القرآن. اختلفوا في 
تحديد طيبيعة هذه المرجعية. فكان أن تنوّوعت مشاربهم وتعدّدت 
آراؤهم في كيفيّة الأخذ منه والرجوع والاستناد إليه. 

فعلى سبيل المثال: المشهور بينهم أن القرآن يمثّل بالنسبة إلى 
الأحكام الفقهيّة مرجعًا مستقلًا قائمًا بذاته مستَغنيًا عن الغير في 
إثباتها. 

وخالف فى ذلك الأخباريّون الذين ذهبوا إلى أن حجيّة آيات 
الكتاب منوطة باعتضادها بالحديثء» ورأوا أن ظواهر الكتاب من 
دون بيان أهل البيت (ع) لها تكون فاقدةً للحججيّة(!'» ومن أثبت 
الحجّيّة منهم لهذه الظواهر أثبتها لها في الجملة» أي: لا بالجملة 
وفي كافة الآيات وجميع الموارد. 

وقد شهدنا في الآونة الأخيرة» انتشار العمل لدى بعض بمنهج 
زناف يوسف البحرانيّ» الحدائق الناضرةء ط 22 قمء مؤسسة النشر الإسلاميّ التابعة 

لجماعة المدرسين» 2]ش0»: 2 21 ص 3- 34. وسنتعرّض في ما يلي من 


الأبحاث للنظريّة التي يتبئاها الأخباريّون في بحث حجّيّة ظواهر الكتاب. 
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يقوم على التقليل من الرجوع إلى آيات القرآن.» وحرص هؤلاء على 
عدم الإكثار من الاعتماد على الآيات أثناء مزاولة عمليّة استنباط 
الأحكام الشرعيّة» وذلك اعتقادًا منهم بأنَ القرآن ليس وسيلةً سهلة 
لذلك» وأنَّ الاستناد إليه أمر في غاية التعقيد والصعوبة» ومن هناء 
نجد فيهم من ذهب إلى القول إِنْ القرآن لا يمكن له أن يستغني عن 
الحديث في مجال استنباط الأحكام واستخراجها منه. 


وهذا الأمر دفع بالعلامة الطباطبائي إلى انتقاد أسلوب هؤلاء 
العلماءء إذ قال (ره): 


«إنْك إن تبِصَرتَ في أمر هذه العلوم» وجدتٌ أنّها نُظُْمت 
تنظيمًا لا حاجة لها إلى القرآن أصلاء حتى إِنّْهِ يمكن لمتعلّم 
أن يتعلمها جميعها: الصرف والنحو والبيان واللّغة والحديث 
والرجال والدراية والفقه والأصول. فيأتي آخرهاء ثم يتضلّع 
بهاء ثم يجتهد ويتمهّر فيهاء وهو لم يقرأ القرآنء ولم يمس 
نا 0000 


وعلى الرغم من أن العلامة الطباطبائيّ (ره) يتحدّث في كلامه 
هذا بشكل عام وبصورةٍ كلَيّة» وعلى الرغم من أنّه رأى أن المصيبة 
الكبرى التي منِيَ بها العالّم الإسلاميّ تتمثّل في فقدان العلوم 
الإسلاميّة ارتباطها بالقرآن. وفي أنْ الكتاب العزيز الذي يُفْتَرَض به 
أن يحتل المرتبة الأولى في تلقّي المعارف الدينيّة وأن يكون هو 
الاساس الذي تقوم عليه هذه المعارف والتعاليم قد أخرج وأبعد 
جانبًا من دائرة اهتمام المؤسّسات العلميّة الدينيّة» على الرغم من 


(1) محمد حسين الطباطبائيّ» الميزان في تفسير القرآن. ط 3 بيروت» مؤسسة 
الأعلميَ للمطبوعات. 1393ق» ج5) ص276. 
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ذلك كلّهء فإنَ المحور الأهمّ الذي احتواه كلامه المتقدّم» بل النقطة 
الأكثر خطورةً فيه والتي تستحقّ منّا كل تأمّل واهتمام» هي ما أشار 
إلبه (ي6) من آذ مرا حل الأتمتهاد ودراب الفعامة تميهولة بومزة عل 
كيفيّةٍ معيّنة بحيث يتمكّن كل أحدٍ من اجتيازها وعبورهاء ومن دون 
أن يحتاج أصلًا إلى مراجعة القرآن الكريم» أو من دون أن يكون 
القرآن مرجعيّةٌ معتَمّدةً له فعلا!! 

لم يكن هذا الفكر وليد ساعتهء بل إِنْه أخذ بالتنامي والظهور 
شيئًا فشيئّاء وبالتدريج» إلى أن وصلناء في نهاية المطاف» إلى 
مرحلةٍ أصبحنا نرى فيها كثيرًا من الهجمات المشككة. والحملات 
المنظمة والمدروسة والمخظّط لهاء والتي تستهدف أسس مرجعيّة 
القرآن الكريم» وتحاول جاهدةً تقويض دعائمهاء وتهدف إلى إخراج 
القرآن كلَيًا عن مجال الاجتهاد وساحته. 

صحيح أن القرآن الكريم اكتفى ببيان الكلّيّات؛ وصحيح أنه لم 
يُتَعَرّض فيه إِلَا لعمومات الأحكامء وصحيح أيضّاء أن تفاصيل 
أحكام الشريعة وخصوصيّاتها والتوضيحات المرتبطة بها لم ثُبيّن إلا 
في دائرة السنّة والأخبارء إِلَا أنَ من الصحيح أيضًاء بل من الحقائق 
الواضحة والبيّنة» والتى لا مجال لإنكارها: أن القرآن هو الركن 
الذي تقوم وتعتمد عليه الستةء ..وآثه للا القرآن لثما أمكن لتنا آن 
نستكشف حجيّتها واعتبارهاء وأنْ دليل حجّيّة السنّة هو القرآن نفسهء 
وأيضًاء ومع كل ذلك» مع أَنْ السنّة اكتسبت الحجّيّة لنفسها ببركة 
القرآن» فإِنْ دورها ينحصر في بيانه وشرحه وتفسيره» وليس لها دور 
آخر وراء ذلك. هذا من ناحية. 

ومن ناحيةٍ أخرىء. نرى أنه لا يمكن معالجة آيات الأحكام في 
سياقٍ منقطع ومفصولٍ عن سائر آيات القرآن» بل علينا أن ننظر إلى 
كل قراءةٍ أو توضيح في مجال الأحكام الفقهيّة القرآنيّة بوصفه مكمّلًا 
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وجزءًا لا يتجدّأ ولا يمكن اقتطاعه من السياق العام الذي تندرج فيه 
المعارف القرآنيّة؛ لأنْ المتتبّع لآيات الأحكامء يجد أن مهمّتها لم 
تقتصر على بيان تلك الأحكام فقطء. بل كثيرًا ما تبيّن مسائل عقديّة 
أيضًّاء بل إن بيان الأحكام الشرعيّة كثيرًا ما كان يتم فى ضمن 
الآيات الواردة لإبلاغ المسائل الأخلاقيّة. 
وبشكل عام لا يتسنّى للمتأمّل إلا أن يلاحظ أن القرآن قد 
اختار لنفسه طريقةً خاصّةً وأسلوبًا معيًّا في مجال نشر المعارف 
وبيانها وإبلاغها. وأبرز ما تنّسم به هذه الطريقة والأسلوب. هو 
ترسيم الخطوط الأساس للمسائل والقواعد» وبيانها بصورةٍ كلَيّة 
عامّة» تتناول كافة المجالات والأصعدة, ومن دون أن تلتزم آياته 
موضوعًا محدّدًا لا يتيح لها الخروج عن إطاره الضيّق. 
وإلى ذلك أشار إمامنا الصادق (ع) حين قال: 
«إنْ رسول الله (ص) نزلت عليه الصلاة» ولم يسم الله لهم 
ثلانًا ولا أربعّاء حتى كان رسول الله (ص) هو الذي فسّر 
ذلك لهمء. ونزلت عليه الزكاة» ولم يسم لهم من كل أربعين 
درهمًا درهمء حتى كان رسول الله (ص) هو الذي فسّر ذلك 
لهم. ونزل الحجٌ فلم يقل لهم: طوفوا أسبوتًاء حتى كان 
رسول الله (ص) هو الذي فسَّر ذلك لهم”". 
إن هذا الحديث يظهرء وبوضوح بالغ, أن القرآن هو منبع 
الأحكام الإلهيّت. هذه الأحكام التي نزلّت بصورة عامَّةٍ كلَيّة من دون 
أن يترافق نزولها ويقترن مع شرحها وتوضيحها. وعلى هذا الأساس» 
فجميع ما اشتملت عليه السئة النبويّة المباركة» وجميع ما احتوته من 


)غ:)( محمد بن يعقوب الكلينيّ» الكافي. بالأوفست عن طبعة الإسلاميّة طهرانء 


بيروت» دار صعب ودار التعارفء» 1400ق» جَ ا ص 286. 
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التوضيح والتفصيل والبيان» لا يخرج عن كونه مجرد توضيح وتفصيلٍ 
0 لمتقيقة ما ورد 2 5 الآيات» وليس مغايرًا لها أو آنا 
لزوم ألسعي إلى المحافظة عليه بوصفه ركنًا تبتني عليه دعائم البحث 
العلميّ الإسلامي. 
وما سنتناوله في هذا الفصل هو العناوين التالية: 
©» خصائص الفقه القرآنيء وهي: العموم والكلّيّة. البيان 
00 ا 00 0 نامل 
وألحانٍ 00 في تبيان الأحكام " 
© عرض النظريّة القائلة بعدم مشرّعيّة القرآن» أدلّة هذه النظريّة» 
إفرازاتهاء قراءة نقديّة لهاء التعدّديّة وعدم وحدة في الأسلوب 
المتّبع في آيات الأحكامء الدلائل على هذه التعدّديّة: 
التوصيف الكلّىء وجه ضروريّ للبيان الأوّليَ والجواب عن 
مشكلة عدم الصراحة. 
© أدلّة مشرّعيّة القرآن الكريم: من القرآن نفسهء من كلام أهل 
البيت (ع)» من العقل» ومؤيّداتٍ خارجيّةٍ ومآخذ عامة أخرى. 
© الإعجاز التشريعي» الردّ على شبهةٍ تتعلّق بالإعجاز التشريعيّ» 
العلل القرأنيّة» الطريقة المناسبة لقراءة هذه العلل. 
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المحور الأول 
خصائص الفقه القرآني ومميّزاته 


لا شك في أن طرح القرآن الكريم للمباحث التشريعيّة يتسم 
بمميّزات خاصّة جدّاء مميّزات جعلت من المقاربة القرآنيّة لهذه 
المباحث مقاربة متميّزةٌ ومتفرّدةً عن كيفيّة طرحها في غيره من الكتب 
التي تعرّضت لمعالجة المسائل الفقهيّة والحقوقيّة. 

ولم تختلف طريقة البحث القرآنيّ في التشريعيّات عن طريقة 
البحث التشريعي في سائر الكتب فحسبء بل إِنْ أسلوب القرآن في 
هذا البحث وطريقة تعرّضه له لم يكونا أبدًا على غرار الطريقة 
والأسلوب الملحوظين في بعض كتب الأديان السماويّة السابقة» بل 
تُعدّ الطريقة القرآنيّة في البيان وكيفيّة العرض والتقديم طريقة فريدةً 
من نوعها ومغايرةً للطريقة المعتّمّدة والمتّبعة في هذه الكتب أيضًا”". 


(1) على سبيل المثال؛ ذُكرت جملة من أحكام الشريعة اليهوديّة» من العبادات 
والمعاملات والأحكام الجزائيّة في سفر الخروج من العهد القديم. وفي سفر 
التثنية» الذي هو عيارة عن تكرار وإعادة صياغةٍ وتقرير لتعاليم نبي الله 
موسى (ع)»: استّعرضت هذه الاأحكام بعبارةٍ ثانية وببيانٍ جديد. ومن هنا اشتهر- 
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ويُعتَبّر هذا التميّز والتفرّد في أسلوب العرض الفقهيّ القرآنيَ هو 
السبب الرئيس وراء كل الاختلافات الجذريّة على صعيد طريقة تقديم 
المطالب الفقهية وشكل تنظيمهاء كما سنشير إليه عمًا قريب. 

وحيث إِنْ هذا البحث يقدّم عونًا كبيرًا في مجال معرفة استنباط 
الأحكام. وفي تحديد طبيعة مرجعيّة القران لتشريعات هذه الأحكامء 
مضافًا إلى كونه معيئًا على دفع كثير من الشبهات المطروحة في هذا 
الإطارء فمن الطبيعيّء لذلك. أن يشتمل بحثنا على العديد من 
النماذج والشواهد والحيفات: 


1 العموم والكليّة : 


من الخصوصيّات التي اتسم وتميّز وتطبّع بها الطرح القرانيّ 
للأبحاث التشريعيّة» هي تلك الطريقة الفريدة في بيان الأحكام 
وإبلاغهاء والتي لم تخرجء غالبّاء عن أسلوب الاختصارء اختصارًا 
لم يتجاوز في كثيرٍ من الأحيان حدٌّ الإشارة والإلماح. فقد بِيّن القرآن 
الكريم هذه الأحكام على سبيل الإجمالء» متجتبًا الدخول في 
خصوصياتها وفي تفاصيلها الجزئية والخاصّةء ولا سيّما تفاصيل 
المسائل العباديّة. ‏ 

فما أكثّرٌَ ما ورد ذكر الصلاة في القرآن الكريم, إلا أنّنا مع 
ذلك». وعلى الرغم من هذه الكثرة البالغة» لا نجد فيه ذكرًا صريحًا 
لكيفيّة تقسيم الصلاة وتوزيعها على الأوقات الخمسة.ء كما إن 
الآيات التي اشتملت على ذكر الصلاة لم تتعرّض لتفصيل شيءٍ من 


-- هذا السفر بسفر التثنية؛ لأنه تثنية الشريعة. انظر: رمزي نعناعة» الإسرائيليات 
وأئرها في كتب التفسير. ط 1». دمشقء دار القلمء وبيروت» دار الضياء» 
0 اق. ص 31. 
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جوانبها الكميّة والكيفيّة فيهاء من قبيل: عدد ركعاتهاء وكيفية 
الشروع بهاء وطريقة أدائها وأداء أفعالها وأجزائهاء وتفصيل أركانهاء 
وبيان شرائطها المعتبّرة فيها وتعدادها؛ والشاهد على ذلك: أنثّنا لا 
نرى في هذه الآيات تصريحًا بركنيّة أو جزئيّة الركوع أو السجود أو 
التشهّدء ولا حتى تصريحًا بأوقات الصلاة. 


ولم تكن سائر العبادات» من الصيام والزكاة والحج والخمس» 
في بيانها القرآني وتفصيل خصوصيّاتهاء أحسن حالاء بل لقد اقتصر 
البيان القرآنيّ لها على بيان أصل الحكم والوجوبء. مضافًا إلى 
جملةٍ من أحكامها الكليّة ومسائلها العامّة والإجمالية. 

وما يثير الدهشة والاستغراب» ويبعث على التأمّل أكثرء» هو 
الاكتفاء بالقواعد العامّة والعقلائيّة 0 المتناهية في لس 
والاجماله من نسيل نول تعالى : لاق القفد»! ".بو 
# تحدره عن رض ه20 الاكتفاء بها في مقام بيان كثيرٍ من 00 
والمسائل في باب المعاملات» وعدم الولوج في تفصيلاتهاء 
وبالخصوصء في ما يرتبط بأحكام البيع والشراء والإجارة والرهن» 
إلى عشرات العناوين الأخرى التى تنضوي تحت سلك المعاوضات 
ويصدق عليها أنها من عبان اعد لات والمعاملات السائدة 
والمتعارفة بين بني البشر. 

وليس هذا الأسلوب مختضًا بكيفيّة بيان القرآن للأحكام الواردة 
فيه» بل هو أسلوبه المعتمد في كاقّة المقامات» وبالنسبة إلى جميع 
الأبعاد التي عالجهاء وفي مختلف الجوانب الدينيّة والمواضيع التي 
تعرّضت لها آيات الكتاب. 


(1) سورة المائدة: الآية 1. 
(2) سورة النساء: الآية 29. 
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ولكنّ هذا لا يعنى أبدّاء أن هذا الأسلوب هو الأسلوب الوحيد 
المتّبع في كيفيّة مقارنة الآيات للمواضيع والمسائل المتعدّدة» بل 
بإمكان الباحث أن يلاحظ أن الآيات القراآنيّة» التي عالجت مسائل 
الأحكام والتشريعات بشيء من الاختصار والإيجاز والعموم» هي 
بعينهاء لم تمتنع عن الشرح والإيضاح والتفصيل في كثيرٍ من 
المسائل الأخرى. حتى بلغ الأمر حدّ الإعادة والتكرار في بعض 
الأحيان. كما هو الحال في بيان الآيات لمبد| المعاد ومسائله 
وتفصيلاته» من توصيفها لمقامات الجنة والنارء إلى حديثها عن 
أحوال أهل الجئة وأهل النار.وما يجري عليهم فيهماء أو ما يجري 
على الناس جميعًا قبل ذلك وبعده. فقد شهدت هذه المسائل تركيرًا 
وتفصيلًا منقطع النظير إذا ما قارنّاها بسائر المسائل المبحوث عنهاء 
ويشهد لذلك: كثرة الآيات التى تحدّثت عن المعاد والأحوال 
المرتبطة به» حتى وصل عددها نا لا يقل عن 1700 أآية. 

وهذا الأسلوب بعينه هو ما نلاحظه في أسلوب القصص القرآنيّ 
وطريقة رواية القصّة وحكايتهاء إذ نجد القصّة الواحدة تُروى وتعاد 
روايتها في ضمن أياتٍ وسور كثيرةٍ ومتعدّدة» ويتكرّر عرضها وسرد 
تفاصيلها وأحدائهاء مرّةٌ تلو الأخرى» بما في ذلك نصوص الألفاظ 
الصادرة على لسان الأنبياء (ع). وهو أمر لا نشهد له مثيلا في كيفيّة 
التعاطي القرانيّ مع تبليغ الأحكام والتكاليف الإلهيّة. هذا من ناحية. 

ومن ناحيةٍ أخرى. فإنَ المقاربة والنظرة القرآنيّة إلى الأحكام في 
كاقة مواردها لا يمكن اعتبارها نظرةً مفصولةً ولا مقاربةً متميّزَة عن 
مقاربته وعن نظرته وكيفيّة تعاطيه مع سائر المعارف التي تتحمّلها 
الآيات الكريمة» بل ليست الأحكام الفقهيّة في القرآن الكريم. إلا 
بابًا آخر من أبواب معارفه وتعاليمه. 


ومن الضروري هنا أن نشير إلى أن القرآن»ء حسب ما يظهر 


40 


بالتأمل والتدبّر فيه» اعتمد في إبلاغ المعارف والإرشادات التي أراد 
أن يُبلغها للناس» أسلوبًا خاصًا بهء يقوم على تحديد الخطوط 
الأساس العامّة وترسيمها في كافة المجالات ومختلف الأصعدة» لا 
بمعنى: أنّه لم يتطرّق أبدًا إلى المسائل التفصيليّة في العلوم 
المختلفة» بل بمعنى: أن تعرّضه لبعض الأمور التفصيليّة في مجالاات 
العقائد والتاريخ والأخلاق» أو حتى في ما يرتبط بسيرة النبيّ 
الأعظم (ص) وأخبار الجزيرة العربيّة وأحوال مجتمعها آنذاك؛: كل 
ذلك لم يكن يهدف إلى البحث في هذه المجالات بحدًا تفصيليًا 
وموسّعًاء بل إنما كان الهدف منه رسم إطارٍ واسع وهيكليّةٍ عامّة 
لمختلف هذه العلوم والمجالات المعرفيّة» نتمكن معها ‏ بالرجوع 
إلى هذه النصائح والإرشادات ‏ من الولوج إلى أبحاث هذه العلوم 
والمعارف» والوقوف على كليّاتها ومسائلها العامّة والمطردة. 


وهذا بعينه»ء هو الأسلوب القرآنيَ المعتمد كطريقةٍ لإبلاغ 
الأحكام وبيانهاء أعني: القيام؛ بشكلٍ مباشر أو غير مباشرء برسم 
خظَةٍ تفصيليّةٍ وتأسيس هيكليَّةٍ عامَةٍ للفقه الإسلاميَ تعين على 
الوضول إلى تقعيد القواعد الكلَيّة وتقنين الأصول العامّة التي من 
شأنهاء لو طبّقت» أن ترشد إلى الحكم أو أن تدلٌ على الوظيفة في 
كاقة الموارد» مهما اختلفت الظروف وتبدّلت الأحوال. 


وعلى هذا الأساسء فكما إِنْ المؤرّخ له أن يرجع إلى القرآن 
الكريم ليعتمد على الإشارات والتلميحات المبثوثة فيه في استخراج 
بعض المطالب التاريخيّة أو الجغرافيّة منه. أو في فهم جذور 
الحوادث والوقائع التاريخيّة والأسباب والعوامل التي أدّت إليهاء 
وكما إِنَ له الاستناد إلى كلماته ومواعظه. التبشيريّة منها والتحذيريّة. 
في فهم احتياجات ذلك العصر ومشاكلهء أو في التعرّف على 
ملامحه الفكريّة والاجتماعيّةة والأخلاقيّة» كما إِنَ للمؤرّخ كل ذلك» 
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فكذلك يمكن للفقيه أن يستفيد من هذا الإيجاز القرآننء ومن هذا 
البيان الكلّىَ والعامّء في الوتوف على الخطوط الأساس والإطار 
العام للشّريعة والأحكام. 


وقد التفت جمع من المفكرين الإسلاميّين والباحئين في الشأن 
القرآنيّ إلى إمكان الاستفادة من ميزة العموم هذه في كاقة 
المجالات» وبعد إعلان قبولهم بها وموافقتهم عليهاء تحدّثوا طويلا 
عن فوائد هذا الأسلوب وهذه الطريقة في الخطاب» حتى إنهم 
اعتبروها دليلًا قاطعًا على خلود القرآن وبقائه واستمراره» وعلى 
مقدار فعاليّته ودوام الانتفاع به"". 


وما ذكره هؤلاء المفكّرون والباحثون في فلسفة هذا العموم في 
الخطاب القرانيَّ ليس وجهًا واحدّاء بل له وجوه متعدّدة» وتبريرات 
مختلفة. فقد أشار بعضهم إلى أن اعتماد هذا العموم والسعة في 
الخطاب أمر لا بدّ منه» لأنْ مجرّد التعبير اللفظيَ والخطابيّ لا يكفي 
لإبلاغ الأحكام للنّاس وتعليم أحكام دينهم وتكاليف ربّهم» بل تحقق 
الغرض منها لا يتم إلا بمعونة التعبير العمليّ والسلوك الفعليّء وما 
لم ينضمٌ العمل إلى القول. فلن يكون التعبير اللفظي وافيًا بالأغراض 
الإلهيّة» ومن هناء أنيظت مهمّة الإبلاغ العمليّ والفعليّ بأفعال 
النبن (ص) وسلوكه» لتكون هي المرشد والدليل العملي الذي يكون 


(1) ينظر في هذا المجال: محمد عرزت دروزة» التفسير الحديث. القاهرة» دار إحياء 
الكتب العربيّة» عيسى البابي الحلبي» 1 -1383ق» ص 11 12؛ أحمد 
محمّد شريف» نظرتّة تفسير النصوص. ط 1. بغدادء جامعة بغداد» 1979م» ص 
5 حسن أحمد الخطيب» فقه الإسلام» ط 1» القاهرة» الهيئة المصريّة العامّة 
للكتاب. 1992م» ص 457 علي أحمد محمّد بابكرء الإعجاز التشريعي في القرآن 
الكريم؛ الخرطوم. دار الأصالة؛ 1404ق. ص 42. 


42 


معيئًا للخطاب اللّفظيَ والبيان القوليّ» فاعتماد القرآن الكريم على 
هذا الأسلوب العام الذي يتجتب الدخول في التفاصيلء إِنّما كان 
لإرجاع الناس إلى سيرة النب (ص) العمليةء ليستفيدوا منها تفاصيل 
الأحكام الكليّة التي تضمّنتها الآيات وأشارت إليها. 


وقال آخرون: إِنْ تجتب الخطاب القرآنيّ عن الخوض في 
تفاصيل الأحكام وجزئيّاتها واكتفائه ببيان الحكم الكلّىّ ناشئ من 
خلود القرآن وثباته وعنصر الدوام الذي يتحلى به والبقاء 
والاستمراريّة» وذلك أن هذه الخصوصيّات والتفاصيل تشهد تحوّلا 
وتبدّلا مستمرّاء إذ هي خاضعة وتابعة للمتغيّرات والتحوّلات التي 
هي ملازمة لأحوال المجتمعات وشؤونها وظروفها الاجتماعيّة 
والتازيكتة :.وهذا: يخلاف: أصل الأحكام. وكلتاتهاء. .فإتها قابنة راسيفة 
لا تبدّل فيهاء فكان المناسب هو الاكتفاء ببيانهاء وعدم الخوض في 
تفصيلاتها المتغيرة على الدوام. وهذا ما حدث. 


وقد تعرّض بعض الباحثين» عند دراسته للعوامل والأسباب 
المختلفة لهذه الميزة في الخطاب والتبليغ القرآنيّ» لكلا هذين 
التبريرين بشكل مفصّل. وفي ما يتعلّق بالتبرير الأوّل» يقول هذا 
الباحث: 


«السرٌ في عدم تعرّض القرآن الكريم لبيان وتفصيل خصوصيّات 
الأحكامء وإحالته في بيان ذلك إلى السئّةء» يكمن في أن 
للعبادات شروطًا وأحكامًا وطرقًا مختلفة» والذي يريد امتثال 
أوامرها وأداءها والإتيان بها بشكل جح ومقبول» لا يتسنى 
له ذلك إلا بعد وقوفه على دعلرفاك دقيقةٍ حول الأوامر 
المتعلّقة بأجزائها وشرائطها الواجبة فيهاء والبيان القوليَ وحده 
ليس كافيًا في تعليم تلك الخصوصيّات للناس وإبلاغهم إِيّاها. 
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ومن هناء كان الأولى بالقرآن الكريم أن ينصرف عن بيانها 
والتعرّض لهاء على أن يتم إرجاع الناس إلى بيان النبيَ (ص) 
وتعليمهء» وهو من يقوم على شرحها للتاس وتعليمها وتفصيل 
أحكامها لهم؛ تارةً عن طريق البيان اللّسانيَء وأخرى عن 
طريق البيان العمليّ. لقد كانت أفضل طريقةٍ ليتعلّم الناس كل 
ذلك.» هي أن يشاهدوا النبيَ (ص) بم أعينهم » كيف يصلّي» 
وكيف يصومء وكيف يقوم بأعمال الحجّ ويؤدّي مناسكهء أن 
يشاهدوه في كل ذلك ليأخذوا منه بشكل عمليٌ ومباشر. وهذا 
الأسلوب العمل هو من أفضل الأساليب التي تعين على 
معرفة طريقة آنا العبادات وحفظها ودركها والرهعول إليها. 
وهذا هو السبب في ما روي عنه (ص) من قوله: «صَلُوا كما 
رايتموني اصلي وحجّوا كما رأيتموني أحجٌ». وكذا ما روي 
من قوله (ص): «خذوا عتي مناسككم)”". 
وأمًا في ما يتعلّق بالتبرير الثاني» فيقول الباحث المذكور نفسه: 

«لمَا كان القرآن الكريم نازلا للتاس كاقْةً على اختلاف 
الأزمان والعصورء كان لا بدّ له من اعتماد هذا العموم في 
الخطاب والبيان» والاقتصار فيه على تبيين أصل الحكم» وأمًا 
تفاصيله وخصوصيّاته: فيترك أمرها إلى الآخرين ليقوموا هم 
باستنباطها من ذلك الحكم الكلىء على حسب ما تقتضيه 
الأحوال والظروف المختلفة والتي يطرأ عليها التبدّل والتغيّر 
بين الصحين. و الكغ22. 


وتجدر الإشارة هناء إلى أنَّ هذا الباحثء» لم يدّع أن المسائل 


(1) حسن أحمد الخطيب» فقه الإسلام » مصدر سابقء» ص 13. 
(2) المصدر نفسه. 
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التشريعيّة الواردة في القرآن لها حال واحدة من ناحية الإجمال 
والتفصيل في بيانها وكيفيّة إبلاغهاء بل هو يرى أنْ هذه الطريقة 
المجمّلة التي تتجتب الخوض في التفاصيل والخصوصيّات مختصّة 
بمورد العبادات وبعض الأحكام الأخرى. وأمّا في بعض الأحكام 
الأخرى. كالجهاد والعقوبات ومسائل الزواج والطلاق» فإِنّ الأمر 
لم يكن بهذا النحو من الاختصار والعموم» بل الآيات التي تعرّضت 
لبيانها وشرح خصوصياتها تعرّضت لها بشكل مفصّل ومبسوط لا 
اختصار فيه2)10. 


2- الخطاب المتفرق: 


من المميّزات التي يمكن ملاحظتها في طريقة العرض القرانيّ 
للأحكام الفقهيّة: هذا البيان المتشتّت والتصوير المتقظع لهاء والذي 
يعود سببه إلى نزول القرآن بشكل تدريجيّ متقطظع توزّع على سور 
عدّة مختلفة» وعلى طول سنين كثيرة متمادية. 

ويمكن الوقوف على هذا التقظع والتشتت في البيان» من خلال 
طريقة العرض القرآني لأحكام الصلاة ‏ مثلًا » فإنَ هذه الأحكام لم 
تجمّع في سورةٍ واحدة» أو في مقطع خاص من القرآن الكريم» بل 
نستطيع أن نعثر عليها مبثوثة متفرّقةٌ في كثير من سورهء وفي العديد 
من مقاطعهء على اختلافها وكثرتها. فمثلًا: نجد التأكيد على مسألة 
وجوب الحفاظ على أوقات الصلاةء ولا سيّما الصلاة الوسطى؛ في 
الآية 238 من سورة البقرة. وفي الآية 2 من سورة المؤمنون» تمّ 
التعررّض لضرورة الخشوع في الصلاة. وجاء الحديث عن لزوم 
استقبال القبلة أثناء أدائها في الآية 142 من سورة البقرة» وعن 


داق المصدر نقفسه» ص 16 و56. 
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شرطيّة الطهارة وكيفيّتها في الآية 6 من سورة المائدة» وكذا الحال 
افيه أحكام الطلاة وبسائلياك فإنْها لم تجمّع في مكانٍ واحدٍ في 
القرآن» بل لكل منها موضع ومكان. 

واللافت للنّظرء أنه حتى لو فرضنا أن تُعُرْضَ لأحكام موضوع 
ما في مكان واحدء كأن جمِعّت غالبيّة أحكامه ومسائله في سورةٍ 
واحدة؛ فإِن طريقة عرضها في تلك السورة الواحدة» لا كرون طريقة 
منظمةٌ ومرتّبةٌ على منهج منطقيّ وعملي» ولا نجد كلا من تلك 
الأحكام والعسائل مذكورة إلى جنب أخرياتهاء وذلك كأحكام الإرث 
ومسائلهء على سبيل المثال» فإنّهاء وإن تُعُرُضَ لجميعها ‏ تة 
في سورةٍ واحدةٍء هي سورة النساءء إلا أنّها مع ذلك؛» لم تُجمّع 
ولم ثُرَنّب بشكل منظمء بل قد أشيرٌ إلى بعضها في الآية 7 وإلى 
بعض آخر في الآيتين: 11 و12»ء وإلى قسم ثالث في الآيتين: 9 
و33» وهكذا.. 

وممًا يلفت الانتباه أيضاء أن بعضًا من سور القرآن الكريم أطلق 
عليها الاسم الخاصٌ ببعض الأعمال العباديّة» كالحجٌ مثلاء مع أن 
أصل وجوب الحجّ تم إبلاغه وبيانه في سورةٍ أخرى, وبالتحديد في 
الآية 97 من سورة آل عمران. وكالطلاق أيضًاء فإِنْ الحديث عن 
بعض أحكامه وقع في سورة الطلاق» ومع أن هذا التعرّض لكاقة 
أحكام الطلاق ومسائله في سورةٍ سمّيت باسمه يبدو أمرًا معقولا 
ومبرّرَاء إلا أن كثيرًا من مسائله؛ قد تم التعرّض لها والحديث عنها 
في مواضع أخرىء كالآيات 228 238 من سورة البقرة» والآية 
9 من سورة الأحزاب. 

وهذا التفرّق في البيان الذي نشاهده بوضوح في سائر 
الموضوعات والأحكام يؤدّي أحيانا إلى صعوباتٍ يواجهها الفقيه في 
سياق محاولته الربط ب بين المواضيع المختلفة ودراسة مستوى 
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الانسجام والتلاحم الذي يوحّد في ما بينها. وعلى الرغم من ذلك» 
إلا أن كون هذا التفرّق ‏ إِنْ على صعيد السور المختلفة أو في 
داخل السورة الواحدة ‏ من أهمٌ الخصائص والمميّرات التي ينسم 
بها القرآن الكريم في مجال بيان الأحكامء لا يمكن إنكاره أو 
التغاضي عنه. 

ولا نرتاب في أن من أهمّ العوامل التي أستهسويف في اعتماد 
القرآن هذا التفرّق أسلوبًا في ليان امكاي.: أزيد إله ايكون :نكا 
خالدًا وباقيًا وأبديًا. 

ومن هناء فلا يسعناء في مواجهة القول بأنْ العامل الوحيد لهذا 
التفرّق والتشنّت في البيان 7 اختلاف أسباب نزول الآيات والتدرّج 
في ضرورات وحاجات المجتمع الإسلاميّ» لا يسعنا إِلَا أن نعدّه 
قولّا مجانبًا للصَّواب وزعمًا بعيدًا عن الواقع وحقيقة الأمر. فإنَ من 
الثابت تاريخيّاء أنْ النبن (ض)» كانء بعد نزول جملة من الآيات» 
يشير للمسلمين إلى المكان الذي ينبغي أن توضّع فيه هذه الآيات 
النازلة» فيقول لهم مثلا: ضعوا هذه الاية إلى جنب تلك. وهذه 
السورة بعد تلك السورةء وهكذا.. وهذه الحقيقة التاريخية تدحض» 
دون شكَء ذلك الزعم المتقدّمء إذ لا شك في أنه كان بإمكان 
النبي (ص) أن ينتظر نزول كافة الآيات التي تتحدّث عن موضوع 
واحدء كالصلاة أو الصيام أو غير ذلك» ليجمعهاء. بعد الفراغ من 
نزولهاء ويدرجها في سورة واحدة» ولكنه (ص) لم يفعل ذلك» بل 
نجد أنه (ص) استمرّء عن قصدٍ وعمدء فى مراعاة تلك الطريقة 
الخاصّة في الجمع والترتيب”2. ١‏ 
(1) في ما يتعلّق بمسألة أن النبي (ص) كان يشرف» بشخصه المبارك؛ على ترتيب 

الآيات وجمعها في مواضع معيّنة» يمكن الرجوع إلى المصادر التالية: عليّ بن 


محمّد الشيعي الخازنء» لباب التأويل في معاني التنزيل (المعروف بتفسير- 
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وقد أخذ هذا البحث ‏ أعني: البحث عن أن النبن (ص) كان 
قادرًا على أن يجمع أحكام الجرامتيي المختلفة؛ كلا في مكانها 
الخاص بهاء بأن يفصل أحكام الصلاة عن غيرها ويذكرها معًا في 
سورةٍ واحدة» وأحكام الصيام عن غيرها ويذكرها معَا في موضع 
واحدٍء وهكذا.. ومع ذلك لم يفعل _: أخذ حيّرًا هامًا من كلمات 
الباحثين في علوم القرآن. الذين اهتمّوا بشكل جدَيّ بالإجابة عن 
أسئلةٍ من قبيل: أنه (ص) ما دام قادرًا على هذا الترتيب فلماذا لم 
يفعله؟! وما هي المبرّرات الضروريّة التي دعته (ص) إلى أن يفصل 
بين أحكام الصلاة» مثلاء فيدرج بعضًا منها في سورة البقرة» وبعضًا 
اخر منهاء كالطهارة وكيفية الوضوءء في سورة المائدة؟! 


ويُرجع الشيخ شلتوت هذا الأسلوب في بيان الأحكام إلى 
الطريقة التي اتّبعها القرآن في عمليّة الهداية والتبليغ» فيقول: 

«وهكذا نجد القرآن في ذكره لآيات الأحكامء وكأنّه في ذلك 

أشبه شيء بيستان فرّقت ثماره وأزهاره في جميع تواحيه» 

حتى يأخذ الإنسان أنّى وجد فيه ما ينفعه» وما يشتهي من 


الخازن). بحاشية معالم التنزيل» القاهرة» مطبعة الاستقامة. 1381ق» ج1ء» 
ص 8؛ جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: 
محمّد أبو الفضل إبراهيم» بالأوفست عن طبعة القاهرة» قم المقدّسة. انتشارات 
الرضيء بيدارء عزيزيَ. 1376ه شء ج1ء ص 62؛ سليمان بن الأشعث 
(أبو داود)ء سنن أبي داود» ط 1ء. بيروت» دار الجنان ومؤسّسة الكتب الثقافيّة» 
9ق كتاب الصلاة» باب 125: ج1ء ص 268؛ محمّد بن عيسى بن 
سورة الترمذي» الجامع الصحيح (المعروف: سنن الترمذي)» تحقيق: إبراهيم 
عطوة عوض» بالأوفست عن طبعة القاهرة» بيروت» دار إحياء التراث العربي» 
81اق» ج2: ص 272؛ محمّد بن عبد الله الزركشيّء البرهان في علوم 
القرآنء تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي» ط 2» بيروت» دار المعرقة» 
5ق ج1ء ص 325. 
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ألوان مختلفة» وأزهار متباينة» وثمار يعاون بعضها بعضّاء في 
إلى ا 


ومن الممكن أن نجد لهذا التفرّق الذي يطبع الأسلوب القرانيّ 
بطابعه الخاص وجهًا آخرء وهو أن نقول إن القرآنء وفي أثناء بيانه 
لحكم مسألةٍ ماء كان يستغل الفرصة لمعالجة كاقة جوانب 
هذه المسألة الأخلاقيّة والعقديّة» ومن هناء فقد كان من الطبيعيّ 
أن تكون الطريقة التي انبعت في عمليّة استعراض الأحكام في أي 
سورةٍ من السورء طريقةً قائمةً على التفرّق والتشئّت» وأن تكون 
الأبحاث والمسائل الفقهيّة مبثوثة ومبحوثةً في مطاوي البحث عن 
سائر المسائل والمواضيع» وذلك في سبيل تشويق المخاطب للتعرّف 
على أحكام دينه» وإقناعه باتّباعها وامتثالها والعمل على وفق 
مؤذياتها. 


وعلى كل حالٍء فالبحث في هذا الموضوع طويل الذيل» 
والتعرّض التفصيلي للفلسفة الكامنة وراء الأسلوب القرآني المتبع في 
عمليّة بيان الأحكام وإبلاغهاء من شأنه أن يبعدنا عن نطاق البحث 
الأصلي الذي نحن بصدده؛ أعني: بيان الخصائص والمميّزات 
القرآنيّة. إلا أثناء ومع ذلكء لا نجد بدًا من التسليم بأنْ هذه 
الطريقة في البيان والاستعراضء طريقة يتفرّد بها القرآن. وأنّها من 
أبرز مميّزات الكتب السماويّة.» وإن كانت قليلة الجدوى فيما لو أريدَ 
اتباعها في ترتيب الكتب الحقوقيّة والفقهيّة الرائجة والمتداوّلة. ولعل 
ذلك يمثل أهمّ مشكلةٍ تواجه كل باحث أراد الحديث عن موضوع 


(1) محمود شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة». بيروتء. دار الشروقء» لا تاء ص 
486 
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الأحكام الفقهيّة القرآنيّة» وهو أيضًا ما يرغم أيّ باحث ‏ وقبل أن 
يباشر بمحاولة استنباط الأحكام الفرعيّة من الآيات ‏ على بذل 
الجهد في سبيل فرز الآيات وترتيبها ترتيبًا على أساس موضوعيّ» 
لكي يتسنّى له في ما بعد أن ينظر إلى كل طائفةٍ موحََدةٍ منها نظرةً 
تكامليّة غير مجروءة. ومن المحتمل قويّاء أن يكون من جملة 
الأهداف التي تحقّقها هذه الطريقة» أن يكون العلماء والمفكرون في 
حرص داك ان التدير في آيات الفرادة والنظر إليها كمجدوع 


3 المرونة والانعطاف: 


من الخصوصيّات التي يتحلى بها البيان القرآني للأحكام» والتي 
يمكن أن يقال: إِنْ القرآن الكريم تفرّد بها دون سواه من الكتب التي 
تشابهه شبهًا ما اعتماد البيان المجمل وترك التعيين في كثير من 
أحكام الدين وتشريعاته. ' 
فمن الصحيح.ء أنَ الخطاب المستخدم في إبلاغ بعض الأحكام 
كان خطابًا صريحًا واضحًاء وبضرس قاطع. وبشكل لا إجمال ولا 
إبهام فيه» وأنّ وضوحه لا يفسح 06 أمام اعتهادات العسديدين 
وتفسيراتهم» كتلك الآيات التي تشرّع وجوب الصلاة والزكاة» وآيات 
الميراث» والآيات التي تقرٌ الأحكام الجزائيّة: كالقتل والزنا 
والقذف. ولكنء من الصحيح أيضًا: أن أغلب الأحكام» لم يكن 
بيانها على هذه الشاكلة» ولا على هذه الدرجة من الوضوح والتعيين 
وعدم الإجمال والإبهام» بل كان طرحها بصورةٍ مبهمةٍ ملتبسة» حتى 
إن كل من يحاول مباشرة استنباط الحكم منهاء يواجهه كمّ هائل من 
الاحتمالات» ويفرض عليه الإجابة عن عددٍ كبير من الشبهات 
والأسعلة 'المتارة.-ويكفي الإثيات ذلك ملاحظة الأمكلة نفسها التي 
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أوردناها قبل قليلء فإِنّ الوضوح والتعيين في الخطابء. قد وقف 
عند حدّ بيان الكلَّيّات والعموماتء وأمّا التفاصيل فإِنّ الخطابات 
الدالّة عليها والمتكمّلة لها تبدو فاقدةً لهذا اللّحن القاطع والصريحء 
بل هى خطابات تثير أسئلةَ عدّة؛ لأنَ دلالتها على مضامينها لا تعدو 
أن تكون دلالةً ظنَيّة» وهو ما يجعل الاستناد إلى كثير من الآيات 
أمرًّا في غاية الصعوبة والإشكال. ْ 

فمثلاء من جملة هذه الموارد التي وقع الخلاف الشديد في 
تفسير مضمونها: الحديث عن أوقات الصلاة ة في قوله تعالى: رايم 
ألصَكرء علرَقٍ الَارِ يلما يَنّ ليلِ4”". فإنَ المفسّرين والباحثين الذين 
ألفوا كتبًا في مجال أحكام القرآن اختلفوا بشْدَةٍ في تفسير المراد من 
<طرَ الارٍ وَرُلَدًا من لكلِ». فذكروا بشأنها احتمالاتٍ عدّة. فقال 
بعضهم: طرفا النهار: الصبح والمغرب» وقال آخرون: الصبح 
والعشاءء وعند آخرين: هما الصبح والعصرء وقيل: الصبح 
والظهر ". والنقطة الأهمّ هناء هي أن اختيار هذه الطريقة لتكون 
متّبعةَ في لسان الوحيء ليسء ولم يكن. إِلَا عن على يزان 
وهي طريقة تسمح بتنوّع البحوث وكثرة الخلافات والتعدد في الآراء 
وفي وجهات النظر. 

وهذا الأمر بعينه يمكن مشاهدته أيضًا في مسألة الصيام في الآية 
7 من سورة البقرة» في تحديد وقت بداية الصيام ووقت 


(1) سورة هود: الآية 114. 

(2) انظر في هذا المجال: محمّد بن الحسن الطوسي, التبيان» تحقيق: أحمد 
قصيره بالأوفست عن طبعة النجف» مطعة النعمان» بيروت» دار إحياء التراث 
العرب؛ 1376شء» ج 6» ص 79؛ محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 
الجامع لأحكام القرآنء بالأوفست عن طبعة القاهرة» بيروت» دار إحياء التراث 
العربن» ج 9.» ص 109. 


51 


انتهائه”21. وكذا في أحكام الحجٌ فى الآية 196 من سورة البقرة0©. 


(10 


22) 


وفي هذا الإطار, يقول الشيخ محمود شلتوت: 


«إِنّ بعض آيات الأحكام قد جاء بصيغةٍ قاطعة في معنّى 
معين» فلم تكن محل اجتهاد المجتهدين» كآيات وجوب 
الصلاة والزكاة». وكآيات الميراث التى حدّدت أنصبة 
الوارثين» وكآيات حرمة الزنا والقذف وأكل أموال الناس 
'بالباطل والقتل بغير حقٌّء وما إلى ذلك ممّا اشتهر عند 
المسلمين وأخذ حكم المعلوم بالضرورة. 

منهاء وهي ‏ بذلك - كانت قابلة لاختلاف الأفهام» وكانت 
ميجلا للبحث والاجتهاد. ومن أمثلة هذا النوع: تحديد القدر 
الذي يحرّم في الرضاعء ووجوب النفقة للمطلّقة طلاتًا بائنّاء 
الأحكام التي كانت موضع خلاف بين الأئمة. 


والفرق بين النوعين: أن الأوّل بمنزلة العقائد» بحيث إن من 
أنكره يكون خارجًا عن الملّة» بخلاف الثاني» فإنّ من أنكر 


الجامع لأحكام القرآن, المصدر نفسه؛ ج22 ص ١‏ فضل بن الحسن 


الطبرسي»؛ مجمع البيان. 5 مجلّدات»؛ بيروت» دار إحياء التراث العربي» 
9ق جاء ص280. 

أحمد بن علي الجصّاص الرازي» أحكام القرآن. تحقيق: محمّد صادق 
القمحاويّء 5 مجلدات» بيروتء دار إحياء التراث العربيق» 1412ق» ج1» 
ص 4328 محمّد بن عبد الله بن عربي» أحكام القرآن» تحقيق: علي محمّد 
البجاوي» 4 مجلّدات» أوفنست عن طيعة القاهرة. بيروتء دار الفكر» 
2 شء جاء ص 117 130. 
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فيه فهمًا معيّئًا تحتمله الآية كما تحتمل غيرهء لا يكون 
كذلك. وأنْ الأوّل واجب الاتّباع عينًا على كل الناس» 
بخلاف الثاني» فإِنَ كل مجتهد يتبع ما تَرَجَح عنده.» وكذلك 
المقلّدء يتبع فيه رأي من شاء أن يقلّده. 
ومن هذا النوع الثاني تعدّدت المذاهب الإسلاميّة» واختلفت 
آراء الفقهاء وانّسع نطاق ذلك الخلاف». إلى درجة أن رأينا 
الآراء تصل إلى السبعة أو الثمانية في المسألة الواحدة. 
إلى أن يقول: 
وفي مثل هذاء وهو كثير في الفقه الإسلاميّ» لا يمكن أن 
يقال: إِنَ الكل دين يجب اتباعه؛ لأنها آراء متناقضة» ولا إِنَّ 
الدين واحد معيّن منها؛ لأنه لا أولويّة لبعضها على بعض» 
ولا إِنْ الدين واحد منها لا بعينه؛ لأنه شائع لا يعرف على 
التحديدء وإثما الذي يقال في هذا وأمثاله: إِنْها آراء وأفهام. 
للحاكم أن يختار في العمل أيّها شاءء تبعًا لما يراه من 
المصلحة. ولعل هذا هو السرٌ في سعة الفقه الإسلاميٌ 
واستطاعته حل المشاكل الاجتماعيّة؛ مهما امتدّ الزمن بالحياة 
وكثرت صور الحوادث والحضارات)27. 
وعلى الرغم من كل هذه المزايا والفوائد» فإننا نعتقد أنْ هذه 
الطريقة تجعل من عمل الفقهاء عملا شافًا. وعسيرّاء وتفرض عليهم 
في سياق تعاملهم مع أي مسألةٍ يبحثون عنهاء أن يتعاملوا معها بدقَةٍ 
متناهية» مع مراعاة كاقة القواعد والخصوصيّات. وبخاضةء أن كثيرًا 
من هذه الأحكام لم يُستَخدَم فيها تعابير صريحة توجب القطع واليقين 
بمفادها ككلمتي: (الأمر) و(الواجب) مثلاء بل أريدَ للطريقة 


(1) محمود شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة, مصدر مابق.؛ ص 486. 
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المعتمدة في بيان هذه الأحكام أن تكون طريقة قادرةٌ» بما تتمنّع به 
من مرونةٍ وانعطاف. على حفظ الأحكام وصونهاء مهما كان من 
تغيّر الظروف أو تبدّل الأحوال. 

وسنوافيك بمزيدٍ من التفصيل عن هذه الطريقة الخاصّة بالبيان 
القرآنيّ في باب مستقل في ما يأتي. ونشير هناك, إن شاء الله» إلى 
أن القرآن الكرم: ون اق قد اعكيد في بعض الأحكام أسلوب 
البيان المباشر الذي يتمثّل بالتعبير عن الأمر والنهي بألفاظهماء إلا 
أنه في عشرات المسائل الأخرى. لم يراع هذا الأسلوب ولم يتبعه يتبعه 
بل وفر الأرضيّة الملائمة للإجمال والضبابيّة» وهو ما يتكمّل بإضفاء 
حسن وملاحةٍ على الكلام» كالعبارات التي استخدمت في مسألة 
وجوب الصيام مثلاء إذ عبر عن ذلك» تارة: ب: (كُيبَ)» وأخرى 
ب: (فرضنا)ء وثالثةً: (خير)». وأمثال هذه العبارات المتعمّدة في 
القرآن. والتي تورث ضبابِيَةَ وإجمالاء كثيرٌ جدًا. 


4 التداخل والاتصال: 


إحدى الخصوصيّات الأخرى للقرآن الكريم في بيان الأحكامء 
تداخل الأحكام الفقهيّة بالمباحث العقديّة والأخلاقيّة وتلك التي 
تحتوي على مفاصل الرؤية الكونيّة القرانيّة. وفى فى الواكم ؛ :اذ ريسك 
في إزاء هذا التداخل والنسيج المحبوك بإتقانء إلا أن نبدي 
الاستغراب الشديد والإعجاب البالغ. ونستطيع أن نتبيّن فرادة هذه 
الطريقة القرانيّة» إذا أجرينا مقارنة بين القرآن وبين غيره من الكتب 
التشريعيّة والفقهيّة: 

فالمفردات التي تستخدمها هذه الكتب في بيان أحكام الفقهء 
كلمات ذات أهدافيٍ معيِّنةَ وأغراض محدّدة؛ والتراكيب التي 
تستخدمها هي أيضًا تراكيب فيجدفة السك والذيل. وأيضًاء فهذه 
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الكتب» لا تتعرّض إلا للأبحاث القي تدور حول الأحكام والمسائل 


وأمَا القرآن الكريم» فإنْه تارةً: يستهل الكلام بالحديث عن حكم 
فقهيئ» ثمٌ يتركه لينتقل إلى الحديث عن عاقبته وجزائه. وأحيانا نراه 
يترك الحديث عن الحكم الفقهيّ رأسّاء ليتطرّق م حول مسألةٍ 
عقديّة ليبيّن إثر ذلك نتيجتها من الناحية الأخلاقيّة» ثم يعود مجدّدًا 
إلى تكملة ذلك الحكم الفقهىّء ليذكر فرعًا آخر من فروعه 
وتفصيلاته. 


وكأنموذج لذلك» يكفينا أن نلاحظ الآيات الآتية» والتي تتحدّث 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


بعر رمير 


قال تعالى: «ولتَكن ينك أمَّه يدَعْونَ إِلَ الْخَيرٍ ويأمرون بالممرو 
وَينْهُوَنَ عَن لْمُدكر... الآية''». والآية التي أتت ا تعرّضت 
للتهي عن الفرقة والخلاف» وهو موضوع آخرء مغاير لمسألة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يرتبط بها هذا 0 الوثيق 
قال تبارك وتعالى: طول تكووًا عَلْدِنَ تَمَرّوًا ولمَلتوا ين بد ما عدم 
الِيتكُ”©. وأمًا في الآية اللاحقة لهاء فقد سيق الحديث إلى البعث 
والقيامة واليوم الآخرء والعاقبة التي يلاقيها آنذاك كل من المؤمنين 
الصالحين والكافرين الطالحينء والذين منهم: الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المدكر» فقد. قال تعالن > يع تلق وكدة مذ 
ما ألدبنَ أسْوَدَتُ وُجُوهُهُمَ أكَعَرتمُ بَعْدَ إيميكٌ» الآية'7. مع أن ارتباط 
هذه المسألة ببحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقلَّ وصِلتها 


(1) سورة آل عمران: الآية 104. 
(2) سورة آل عمران: الآية 105. 
(3) سورة آل عمران: الآية 106. 
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به أبعدى ومع كون المكان المناسب لذكرها هو في خاتمة هذا 
البحث. ثم وفي نهاية هذا العرض التقويفي للمسألة» تعود إلى 
إكمال ما بدأته أُوَّلَاء فتشير إلى بقيّة المسائل المتعلّقة بالأمر 
بالمعروف والنهي كن العتدر والمتّحدة معه موضوعًاء يقول عر 
وجل: 8 خَيرَ أَمَةٍ أِْجَتَ إِلنّاسن تأموت بالْمعروف وَتَنْهَوْت عَن 
لْسكَرٍ وَتُؤمُونَ ا وَلَوْ ءامب أَهلُ الحكتب لكان خَيرا 0 


إن هذه الطائفة من الآيات» تشير بوضوح إلى أن هذا التداخل 
والانتصال ‏ بين الأحكام الفقهيّة وبين غيرها من مسائل الأبواب 
الأخرىء كالعقائد والأخلاق ‏ يشّكّل إحدى أبرز الظواهر الموجودة 
في القرآن الكريم» كما وتشير إلى أن للقرآن مقاربته الخاصّة في 
كيفيّة طرح آيات الأحكام. وأنْ تعامله مع أحكام الفقه مغاير لتعامل 
الكتب الحقوقيّة والفقهيّة معها 


ومثال آخر يشَّكُل نموذجًا لهذه الظاهرة أيضًا: ما ورد من آياتٍ 
تدور حول القبلة» ولزوم أن يستقبلها المصلّي. وهي الآيات 142 - 
0 من سورة البقرة» وقد مهّدت هذه الآيات بالحديث عن موضوع 
القبلة من زاويةٍ تاريخيّة» فتعرّضت لبعض أحوالها عند المخالفين من 
غير المسلمين» وكيف كانوا يتعاملون معهاء وما هو نتمم 
بشأنها؟!: سَيَِفُولُ السَمَهَاءُ مِنَ آلنّاس ما وَلَّنهُمْ عن عن قَبَلْهِمُ الى كوأ 
عه 2. ثمّ جاء الحديث. في الآية التالية» عن حالة الوسطيّة التي 
تمتاز بها الأمّة الإسلاميّة: «وَكَدَِكَ جَمَلْتَكُ أُمَّهُ وَسَطا إِنَكُووا داه 
عَلَ النّاس07. ثم وُصِفَّت الحالة النفسيّة والشعور الداخليّ 5 


(1) سورة آل عمران: الآية 110. 
(2) سورة البقرة: الآية 142. 
(3) سورة البقرة: الآية 143. 
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كان يعتري النبن (ص) إزاء هذا الموضوع: طقَد رى تَمَلّتِ وَنتِهكَ في 
َم كوببَئَكَ له رَصها”". إلى أن صدر الأمر القطعيّ في 
هذه الآية نفسها: طِكَوَلٍ وَبْهَكَ سَظرَ الْمَْجِدٍ الْعَرَاوَه. ليُنتقل بعد 
ذلك لتوصيف ردّة فعل أهل الكتاب» ولا سيّما علماؤهم» تجاه هذه 
المسألة» ودُكر بعده كلام آخر لا ربط له بمسألة القبلة» إلى أن قال 
سبحانه: «وَلكلٍ وَبَهَهُ هر مولا دَسَيَيثا الْحَبوتٍ أْنَ مَا ككووا يَأتِ يكم 
أنَهُ جَيِي4”©. ثم كرّر سبحانه المسألة الأصليّة بلهجةٍ قاطعدٍ 
وصريحة. وقال: ظوَمِنَ عَيْتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَظرَ الْسَسْجِدٍ الْحرَارٌ وَحَيْثُ 
ما كُثر كوا مومحم عَظرُ لعا يكن إلكاين عَليكُم حُمَةُ إلا اليرت كما 
من نلا عََنَوْهُمْ وَاَخَْرْنٍ وَلأيِمَ مق عَلَِوْ وَلبَلَكُْ تَهْتئوت 004. 

إن هذا التداخل الذي يمكن أن يُرى في كثير من أحكام القرآن» 
قد حوّل مسير الآيات التي تتكمل بيان الأحكام. فبدل أن تكون في 
مقاربتها وتصويرها للأحكام متّسمة بلحنٍ حقوقيٌ خالص وذات طابع 
تشريعئّ محضء فقد كان لها طابع الهداية والإرشاد» ممًا سوَعٌ 
التعرّض لمباحث عقديَّةٍ وأخلاقيةٍ متنوّعةٍ في أثناء التعرّض لها 
والحديث عنها. 


5 - الخطاب المرغب والتشويقيّ: 


وممًا يتميّز به القرآن الكريم أيضًاء أنه يستعرض أحكام الفقه 
والتشريع بطريقة محفرة وببيانٍ يشوّق السامع ويدفعه نحو العمل 
والتطبيق. 
(1) سورة البقرة: الآية 144. 
(2) سورة البقرة: الآية 148. 


(3) سورة البقرة: الآية 150. 
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ويأتي هذا الأمر في سياق ما أكدنا عليه سابقًا من أن الخطاب 
الفقهيّ القرآنيَّ يختلف اختلافا جذريًا عن الخطاب الذي يمكن أن 
نشهده في الكتب المختصّة بالأحكام الفقهيّة والقانونيّة والدستوريّة. فإنَ 
اللّغة التى تستخدمها هذه الكتب عادةٌّء لغة صريحة وجافّة.» والأسلوب 
الذق تعن أسلوب قاطع وحازم يخلو من كل أشكال المحمّزات 
والمرغبات. ويعود السبب في ذلكء إلى أنْ الخطاب القانوني والفقهيّ 
في هذه الكتب لا يتحرّى عادةً إقناع مخاطبه. ولا حنّه على الفعل أو 
الترك» فالقانوني والفقيه يقصران الدور المنوط بهما على بيان الحكم 
للمخاطب وتحديد وظيفته العمليّة» ولا علاقة لهما بما هو أزيد من 
ذلك. وأمًا القرآن الكريم» فهو يبيّن الأحكام بكلام مشوّقٍ جذَاب» 
معتمدًا على الترغيب تارةً» وعلى الترهيب أخرىء وبنبرةٍ قد تعلو 
وتهبط بما ينسجم ويتناغم مع أهمَّيّة الحكم المبيّن. 

ومن أمئلة اعتماده النغمة الهادئة التي تصطحب معها كثيرًا من 
الرفق واللّين: قوله تعالى: #كُيِبَ عَلَِكُمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُ أَلْمَوْتُ إن 
رك حَيا الْوصِيَةُ نودي وَالْآْينَ بِالْمَترُوف عَفًا عل الْمُنَِينَه”". فإِنَ 
ما ورد في ذيلهاء وهو: ظحَقًا عَلَ الْمُتِينَ. شاهد على أن 
المخاطظب بها هم المتّقون». وهؤلاء يلائمهم التلمّلف في الكلام 
والهدوء في نبرة الخطابء فلذلك لم يزد مفادها على القول: إنه 
ينبغي للمتّقين ويليق بشأنهم أن لا يتركوا الوصيّة إذا حضرهم الموت. 

ومنها أيضًا: قوله تعالى في تشريع الصوم وإيجابه: يَأبهَا ألَدِيَ 
انوا 34 لتك الوتاة كد ل عل الدرت ين فرص الل 
52 فإتها لم تكتف بالدلالة على أصل الوجوب» بل أيّدته 


(1) سورة البقرة: الآية 180. 
(2) سورة البقرة: الآية 183. 
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ببيان الأجر والجزاء الذي يمكن أن ينال جرّاء هذا العمل» والنتيجة 
التي يمكن أن يوصّل إليهاء وهي: التقوى. 

ومن ذلك أيضًاء الحتٌ على التعبّد بأوامر الله تعالى وامتثالهاء 
واعدة كل من يفعل ذلك بالفوز والفلاحء قال عرّ وجل: 
«# يلوك عن الأَمِلّهَ هَل م مَوَقِيثُ لاس وَالْمج وَلَنْسَ اليد يآن 
كَأُوُأ الْعْيُوتَ ين طُهُورها وَلكِنَّ آليِرّ من أنَهَدْ ونوا لكوت عِنْ 

ومنها آبة: واف فى سيل الله وك ثُلهها يليك يِل الكو ولينوا 
إنّ أنَّهَ يب الْمَسِينَ»”7». فهي واردة في سياق بيان أن الاقتصاد في 
الإنفاق أمر واجب. ولكنّها تشيرء إلى جنب ذلكء. إلى عاقبة 
الإفراط والتفريط فيه » وهي الايتلاء بالصعوبات والشدائد والتعرّض 
للهلكة. 

وفي موارد أخرى» يتغيّر لحن الكلامء ليأخذ طابع الوعيد 
والتهديدء كما في تحذير الناس من ترك العمل بوظائفهم وواجباتهم. 
فيؤتى بالكلام مشتملًا على تحديد الجزاء وبيان العاقبة» كما في قوله 
تعالى: طوَآيَئا لج والمبرة بل ين لُتَهِرٌْ ها أسْتَيسرَ يِنّ مدي ولا لما 
ُموسَكٌ ع يِل امت جلَد... 00 

ويمكن أيضًا مللاحظة هذا الشكل من لحن الخطاب» بوضوح. 
فى الآبات التلعة ضة ارتكاب السسزفاكي ولكته ليس :اسلو 
الوحيد المتّبع في آيات التحريم» بل كثيرًا ما يُسَاق الكلام خاليًا من 
التصريح بالنهي المباشرء ولكتّه. عوضًا عن ذلك, يأتي حاملًا معه 


(1) سورة البقرة: الآية 189. 
(2) سورة البقرة: الآية 195. 
(3) سورة البقرة: الآية 196. 
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كيرا من اللّوم والتوبيخ. كما نرى للك في قرلم 10 ول 

دآ ئَرَ إِلَ الت أونوا تيبا يِنَّ الحتب مود نّ بالْجِبّتِ وَالطنمُوبٍ 

وَتَعُولُونَ لِنََ كَتَروأ هوُل أَهُدَئ من نّ الَذِنَ مو م سبلا (©) ) أوكتية لذن 
متهم لَه ومن يمن أمَهُ هن يد 14062. بل يمكن لتسن 
الإنذار أن يعلو ويرتفع» وللهجته أن تشتدّء وهو ما يجعل طريقة 

بيان المسألة وكيفيّة عرضها وتوصيفها أمرًا مفيدًا في مجال استكشاف 
مدى خطورتها والاطلاع على درجة حساسيّتها. كما يلاحظ ذلك في 
قوله تعالى: 9يايها الت مأ ثرا لَه وَدَرُوأ ما بَفِنَ مِنّ ايأ إن 

كُشْر مُؤْمِنينَ © ون لَمْ تَْمَلُوأ عدوأ يحَرْبٍ يِنّ اله وَرَسُولوء”©. وهكذا.. 

ولهذه الطريقة في البيان نتائج ومنافع» تبرز من جوانب عذة: 

1) إنها تذكر الأحكام والتكاليف وتبيّنهاء ولكن من دون أن تقف 
عند حدّ الإخبار بها والإعلام عنهاء بل تحرصء. مضافًا إلى 
ذلك. على دفع المخاطب نحو أدائها وامتثالهاء كما إِنّها 
تعمل على تجنيبه الوقوع في فعل الحرام ومنعه من ارتكابه. 
وهذا هو السرٌ وراء تحديدها أجر العمل وتصريحها بجزائه في 
كثيرٍ من الأحيان» كقوله عرّ وجلّ: «إنَّ ايت َ'مَنوا وَالْرِيِنَ 


7 وجا جَنهَدُوا في سبل كو وْلَيكَ حون رَحْمَتٌ أ وس 0 
2 ابر 0 
04 : 


2 تدلٌ هذه الطريقة على فلسفة العمل وترشد إلى نتيجتهء ما 
يجعل المخاطب على بصيرةٍ من النتائج التي قد تسفر أفعاله 
عنها ومن الآثار التي تتركهاء إن في عالم الدنيا أو في 

(1) سورة النساء: الآيئان 51 و52. 

(2) سورة البقرة: الآيتان 278 و279. 


(3) سورة البقرة: الآية 218. 
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الآخرة. وهذا ينسجم مع طبيعة التكاليف الإلهيّة. انها لبسيت 
عشوائيّة ولا اعتباطيّة» بل يستند تشريعها على فلسفةٍ وأساس 
متين. ولنعتبر - على سبيل المثال لا الحصر ‏ بما ورد في 
باب تحريم الخمر من الآيات التي تبيّن عددًا من العواقب 
التي قد يؤدّي إليها شربه وتناوله» كقوله تعالى: «#إنَّمَا يرِبِدٌ 
لَِطنُ أن يق ينتك] العامة وَانعْسَة فى قر وَلبرِ ويصُدَخّ عن 
دك أَمَهِ وَعَنِ ألصَّلَْوَ فهل أن منتبون 00 
غير أنْ هذا لا يعني أن هذه الطريقة تُعْفِل الجوانب والأبعاد 
الأخرى التي قد تتوفّر في أمر من الأمورء بل وجدنا في بعض 
الأحيان أن الآيات هي التي بادرت إلى إبلاغ المكلّف وإطلاعه على 
أن لبعض المحرّمات منافع وفوائدء وذلك انطلاًا من كونها تشكّل 
واقعيّةَ رما يكون للمجتمع حاجة ما إليهاء ولكنء بالطبع» من دون 
أن يؤدّي بيان المنافع إلى التغاضي عن مضارّها وسيّئاتها. كما في 
قوله تعالى: طيَسَلَكَ عي الْكَنر وَالْمَيِيسٍ هُلْ فِهِمآ إنهُ كبر 
وَمَتِعٌ لئاس وَإِنْمْهُمَآ أَكَبٌَ من تَنْمِهِم7”4. فإِنّ إثبات المنافع للخمر 
لم يكن لأجل الترغيب فيه والحتٌ على شربه» ولا متابعة وتأييدًا 
لنظرة الناس» بل لغرض أن يكون في ما يلقى إليهم من تعاليم 
وأحكام ما يوافق بعض ما يعتقدونه» ويتماشى مع شيءِ من أفعالهم 
وآرائهم؛ ما من شأنه أن يوصلهمء في نهاية المطافء إلى الامتناع 
القطعيّ والنهائي عن شرب الخمر ومعاقرته. 


3) تعتَبّر هذه الطريقة إحدى أنفع الأدوات التي يمكن للفقيه أن 
يلجأ إليها أثناء بحثه الفقهيء كما لو دار الأمر بين الأهمّ 


(1) سورة المائدة: الآية 91. 
(2) سورة البقرة: الآية 219. 
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والمهمّ وحصل التزاحم بين التكليفين» فإِنْ هذه اللّهجات 
والألحان المختلفة» والمتفاوتة في ما بينها شدّة وضعمّاء تقدّم 
له عونا مهما في مجال الاستفادة من اللّحن الأشدّ لمعرفة 
الأهمّ وتشخيصه وتمييزه عن غيره. 

4) كثيرًا ما تقترن هذه الطريقة بذكر علل الوجوب والحرمة 
وملاكاتهما. وفي هذه الحالة» يكتسب بيان الحكم أَهمَّيّةً 
أخرى بالنسبة إلى الفقيهء لأنّه بالتعرّف على علّة الحكم 
يتمكن من تسريته إلى غير مورد النزول» عبر تطبيقه وجعله 
قانونًا عامًا يتناول كافة الموارد المشابهة له. هذاء مضافًا إلى 
أن ذكر علّة الحكم وفلسفته ووجههء يَترك - في كثير من 
مواضع التشريع - أثرًا كبيرًا وبالعًا في تأكيده والتشديد عليه. 

ومن أمثلة ذلك: الآيات النازلة بشأن الصلاة» والتي اعتبرت أن 
حقيقة الصلاة وجوهرها وفلسفة تشريعها تكمن في الامتناع الدائم عن 
الفحشاء والمنكر. قال سبحانه: هوَأَقِِ الصككزة إنك الصصكزة تَنَض 

ا الفَحَسك واله. ج010 

ومنها أيضًا: ما ورد في بيان أهمّية كتابة الذدّيْن من الإشارة إلى 
لزوم أن تتوفر في الكاتب خصلة العدالة» ما له الأثر الكبير في 
فلسفة تشريع هذا الحكمء قال تعالى: <ِيَأيهًا الت ءَمنْوا إذا 
نيعم يت ا ككل تسق غفية ركف تيت حكاا 
ألصدلٍ»”©. وبعد التفصيل في مختلف مطالب هذه المسألة 
وجوانبهاء تكمل الآية الشريفة لتطلعنا على الفلسفة والتعليلات التي 

جعلت من كتابة الدَّيْن والإشهاد عليه أمرًا ملحا وضروريّاء فتقول: 


(1) سورة العنكبوت: الآية 45. 
(2) سورة البقرة : الآية 282. 


62 


«كلئ أقسط يند لَه وَأَقََمُ لدو وَآدَد الا كرواوا»”2. وبهذه 
الأسباب الثلاثة: (تحقيق القسط والعدالة)» (ضمان الاستقامة في 
الشهادة). و(ورفع الشبهة والتردّد الذي قد يكتنف العقود والالتزامات 
الاجتماعيّة. حرصًا على تجنيب أطراف المعاملة الجدال والمنازعة)» 
تكون الآية قد قدّمت خدمة جليلة للبحث الفقهىّ يمكن للفقيه أن 
يستثمرها وينتفع بتطبيقها على الموارد المختلفة. لأنها باشتمالها على 
ماورائيّات الحكم وعلله. وبكشفها النقاب عن جوهره وروحه 
وحقيقته؛ تكون قد وفْرت للفقيه المباشِر لعمليّة الاستنباط». كافة 
الوسائل المعتّبرة اللازمة في الدعاوى والمرافعات ليتوصّل بها إلى 
إثبات حقٌ أو إقرار شهادة» مهما تنوّعت الظروف أو تبدّلت 
الأحوال. 

إلى غير ذلك من الآيات التي تتولى الإشارة إلى علل الأحكام 

ولكنّ الأكثر أهمَّيّةَ من بين هذه الآياتء بلحاظ كشفها عن هذه 
الخصوصيّة التي يتفرّد بها الخطاب القرآني الترغيبي» هو تلك الطائفة 
التي يغلب عن بيان الأحكام فيها الطابع الجزائيّ والمكافاتي» والتي 
يخصّص الباري تعالى فيها جزاءً وأجرًا بإزاء كل عمل. 

إِنّ اعتماد هذه الطريقة فى الخطاب والبيان» لا ينطلق من كون 
هذه الآيات تعالج بعاد كيه الأحكام أو علل التشريع. بل إِنَّ 
المقاربة القرآنيّة فيها لا تتناول الأحكام والتكاليف إلا بوصفها قادرةً 
على حتٌ الناس على القيام بأفعالٍ معيّنة أو زجرهم والحؤول بينهم 
وبين ارتكاب أفعالٍ أخرى. لا لشيءء إلا لأنَ كل فعل من الأفعال 
التي يرتكبها المكلّف لا ينفكٌ عادةٌ عن أن يكون له عواقب وآثار. 


(1) سورة البقرة: الآية 282. 
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فكلّ من الثّواب أو العقاب الذي تحدّده هذه الآيات فى قبال 
العمل. لا يهدف إلى إرضاء المكلّف وتطييب خاطرهء ولا إلى 
او بل لأنَ هذا التحديد ينسحب بشكل مباشرٍ على 
عمل المكلّف وأفعاله» نن سيت[ يفرضن ,عليه أن ينين جيذ مي 
عواقب كل فعل قبل أن يقدم عليه 

ويتمتّع هذا الأسلوب القرآنيٌ بسمات هامَةٍ تؤهله لأداء دور 
أساس في تكوين عنصر غير عادي في مجال وضع القوانين وإقرارها. 
ومن أبرز هذه السمات: أنه يركز على الجنبة العملانيّة للتكاليف 
والأحكام» ويروّج لأصالة تطبيقها وامتثالها على ضوء النتائج 
والثمرات المرسومة والمحددة لها. 

وللوقوف على نماذج لذلك نستعرض الآيات الآتية: 

© «اذزن ”0 

© ولا و ربرب يدَعُون من دون 5 سيوأ 2 عدوأ عير 

علو ه27 
مه 0 4 [لر4 
© «من يَعَمَلُ سَوءًا عجر بو.» . 


غير 2 091 م عو سوس ين ميرم 2 0-4 ظُ الى 
© «وَمن يَعْشُ عَن وِكْرِ اليَمْلٍ نض له مَيْطنًا كَهْوَ 


5 هوم ُنَفِفُواً من حير فَلَُِ بيك بي !5 


(1) سورة البقرة: الآية 152. 

(2) سورة الأنعام: الآية 108. وهذه الآية» وإن أمكن فيها أن يدّعى أنها بصدد بيان 
الحكم وذكر علّته» إلا أنّنا نقول: إِنّ كون الآية بهذا الصدد لا يعني أبدًا خلرّها 
من الأسلوب الذي ادّعيناه» أعني: أسلوب الترغيب والتشويق. 

(3) سورة النساء: الآية 123. 

(4) سورة الزخرف: الآية 36. 

(5) سورة البقرة: الآية 272. 
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كثيرة. 


لله سء مه جم مدو ّي (1) 
ومن عاد 0 أئله عه : 
«إن تسُروا 4 21 0 ع يت أقدامك 27 
0 عن عور يِصَلعِفَهُ لي و مع . فر 0025 
جرس ين أمَهَ يجْمل لَه 6 يد ين حَث 1 يسم 


ل ا لد ا ار ها 


إلى غير ذلك من الآيات التي تأتي في السياق نفسه)» وهي 


وكما رأينا في ما استعرضناه منها أعلاى فإِن هذه الآيات تنظر 


العلاقةٍ متبادلة بين عمل وعمل» وبين فعل وفعل؛ إذ هي لا تحدّد 


للفعل الصادر من المكلّف جزاءً أخرويّاء كالتواب والعقاب أو الجئة 
والنار» بل تجعل جزاءه فعلًا يبادله به الباري تبارك وتعالى من 
جهتهء ولهذا أيضًا فهي لا تندرج في طائفة الآيات التي تتناول 
ملاكات الأحكام وتكشف عن عللها. 


ويعتّبر عرّ الدين عبد السلام (المتوفّى 660ه) أحد أوائل 


المفسّرين الذين تنبّهوا إلى هذه الخصوصيّة لطريقة العرض القرانيٌ 
وأشاروا إلى اشتمال هذه الطائفة من الآيات عليها©. 


داق 
)2( 
)3( 
)4( 
)5( 
266 


سورة المائدة: الآية 95. 

سورة محمّد: الآية 7. 

سورة التغابن: الآية 17. 

سورة الطلاق: الآية 2 و3. 

سورة النساء: الآية 31. 

عرّ الدين عبد السلام» الإشارة إلى الإيجاز في أنواع المجازء بيروت» دار الكتب 
العلميّة» 1416ق» ص 321‏ 325. 
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إن هذا الترغيب والحتٌ على القيام بأعمال الخيرء والدعوة إلى 
التباعد والاجتناب عن سيّء الأفعال» كل ذلك» إلى جانب تقديم 
صورةٍ جليّةٍ للمكلّف عن الوظيفة التي هو مخاطب بامتثالهاء يشكل 
أسس الفلسفة القويمة والمبرّرات الموضوعيّة التي يمكن من خلالها 
التعاطي مع هذا الأسلوب القرآنيَّ وفهمه وقراءته. ومن هناء يظهر 
لناء وبوضوح. أنْ هذا الأسلوب لا يتجاوز الخطوط العريضة 
للخطاب القرآني» الذي يتمحور حول البعد الهدايتي والجانب 
التربوي» بل إِنّْما هو أحد الأدوات التي تُسَخّر خدمةً لهذه الأهداف. 


6 التنوّع في الصيغ والألحان: 

اتضح مما سبقء أنْ المقاربة القرآنيّة للأحكام والتشريعات 
المختصّة. 

ومن السمات والخصوصيّات التي تميز البيان القرآنيٌ وئزّلته هذه 
المنزلة الفريدة» أنّه خطاب تتعدّد فيه الصيغ اللّفظيّة» وتُوطّف فيه 
الملقاة على عاتق المكلفين . 

فالقرآن» في هذا المجالء'يلجاً تارةً إلى تعابير التبشير 
والإنذار» وأخرى إلى تعابير تحمل طابع الوعد أو الوعيدء ونراه 
ثالثة يطرح الأحكام بالصيغ الحكميّة الجازمة أو الإرشاديّة الوصفيّة. 

وبعبارةٍ أخرى: فإنَ كثيرًا من أحكام القرآن الوجوبيّة لم يعَبّر 
عنها بألفاظ الأمر وموادّه الخاصّة التي تكون موضوعةً للظلب 
الوجوبيّ وصريحةً في إفادته كمشتقّات (الأمر) أو (الوجوب)ء 
وكذلك. فإِنْ كثيرًا من أحكامه التحريميّة لم يعبّر عنها بألفاظ النهي 
ومواده الصريحة في التحريم كمشتقّات (النهي) أو (التحريم)؛ ومن 
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ثم لم يكن حكم المسألة قطعيًا على الدوام» ولا بالعًا دائمًا حدًا من 
الوضوح والصراحة لا يسمح معه بيقاء الشكٌ ولا يحتّفظ معه 
باحتمال الخلاف. 


ففي الواجبات مثلاء عبّر عن الوجوب بكلماتٍ من قبيل: 
«كيت»(1) تارق و«كعاكا»(2) كانية: وافرضناها»(3) العم و«خير»(» 
أخرى» ونحو ذلك. 

وفي المحرّمات أيضّاء وبدلًا من الألفاظ الصريحة ك: (يحرم) 
و(لا يجوز)ء فقد استفيد من ألفاظ أخرىء كلفظ «(الويل)» الوارد 
في مثل قوله تعالى: طوَيْلُ لِلَمطيْفينَ4””. وقوله: َيل لكل مُمَرْر 
0 

ومع أنَ أحدًا لا يرتاب في أن الله تعالى أراد أن يضمّن كتابه 
الكريم أحكامًا إلزاميّةة وجوبيّة وتحريميّة» إلا أن ما يثير العجب 
ويبعث على الاستغراب. أن المتتبّع لآياته لا يجد أكثر هذه الأحكام 
بألفاظ الإلزام وصيغه المخصّصة للدّلالة عليه والخارجة عن القوالب 
المألوفة للأمر والنهي» لتحل بدلا منها تعابير متنوعة وتراكيب متعدّدة 
الأشكال والدلالاتء. منها الجمل الكثيرة الطافحة بالوعد والوعيدء 
التي 0 العتود 7 بشكل 1 في سور ركه واياته. وهو ما 
يحتم 37 5 5 أكبر في استنطاق الآيات ودراسة هذه ٠‏ التعابير 


(1) سورة البقرة: الآية 183. 

(2) سورة النساء: الآأية 103. 

(3) سورة الأحزاب: الآية 50. 
(4) سورة البقرة: الآية 220. 

(5) سورة المطقّفين: الآية 1. 

(6) سورة الهمزة: الآية 1. 
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وتحليلها وفمًا لمعايير خاصضة والمقارنة في ما بينها لتحديد فوارقها 
وما يمتاز كل منها عن الآخر. ولتعتبر مثلا الآيات التالية: 

مد فلم لْمَؤْمُِونَ © لذن هُمْ في صَلَاتيم شعو عَنشِْنَ 09؟*'". «إنَّ 
صّلءَ كن ع1 المؤينيت كنبا مَوْوْكاه 0 «والّت يكرؤت 
دعَب 0 20 في سيل اسه مبَيَرَهُم بِصَدَاب أب »© 
هوك يمَلَ لله كفن عل وين سبيلا». «آلا تيوت هرما 


نَكَدرًا أيستهن»””". ين أن أ ولأ وك فيك التذرق 
المعو ه267 جوم 5-34 لِمْوْمِنٍ أن د 222 يفل مَوّمِنا”7. فَإنٌ |/ 
المقصود من جميع هذه الآيات واحد هو إمًا الأمر أو النهي» ومع 
ذلك. فقد اختلفت أشكالها وتنوّعت» فدلالة بعضها عليه بالترغيب» 
وبعضها بالإنذارء وبعضها بالخبرء وبعضها بالسؤال» وهكذا.. 

وقد قيل كثير عن أسباب هذا التنوّع في أساليب التعبير وعن 
الدوافع والعوامل التي أدّت إلى اعتماد القرآن الكريم هذه التعدّديّة 
في صيغ الكلام. ونكتفي منها هنا بالإشارة إلى عاملين مهمّين: 


بحسل بصم 


أ) الجانب الإرشاديّ: 


لم يكن اختيار هذه الطريقة القائمة على التنوّع والتعدّديّة في 
التعامل مع الخطاب التشريعىّ اختيارًا جزافيًا ولا متسرعًاء بل هو 


(1) سورة المؤمنون: الآيتان 1 و2. 
(2) سورة النساء: الآية 103. 

(3) سورة التوبة: الآية 34. 

(4) سورة النساء: الآية 141. 

(5) سورة التوبة:.الآية 13. 

(6) سورة البقرة: الآية 177. 

(7) سورة النسناء: الآية 92. 
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تنوّع مقصود ومتعمّدء وهي تعدّديّة بالغة أعلى درجات الحكمة 
والتوازن والمنطق والبلاغة» لما تتركه من وقع عظيم في القلوب 
والنفوس» ولأنّها تتعامل مع المخاطب بوصفه إنسانًا وكائنًا متحرّكًا. 
وحيويًا تختلط فيه المشاعر والأحاسيس» وتخاطبه بما ينسجم مع 
حقيقته هذه في حيويتها وحركتهاء فلا تصبٌ له الأحكام الإلهية في 
قوالب محدّدة. ولا تقيّدها بالعبارات الجامدة» ولا بألفاظ خشبيّة 
جافة» بل تواجهه بما يجذب انتباهه ويحرّك أحاسيسه ويبعثه ويرغّبه 
ويحنّه على فعل الصالحات؛ وأيضًا بما يرغبه ويدعوه إلى ترك ما 
نهاه ألله عنه. 

وقد التفت إلى هذه الحقيقة الثابتة وأكد عليها غير واحدٍ من 
أعلام الأدب وعلماء البلاغة ووضعوها وتفاصيلها تحت مجهر 
البحث والتدقيق. وأحد هؤلاء الأعلام والمحقّقين: الراغب 
الأصفهاني (المتوفّى 502ه). الذي أولى هذه الطريقة عنايةً زائدة 
وافكيات بالعًا وأشار في كتابه: «درّة التنزيل وغرّة التأويل» 
- المعروف باسم: (حلّ متشابهات القرآن) ‏ إلى ما بين هذه 
التراكيب والأساليب من تفاوتٍ وفروقات”©. كما نبّه إلى أن القرآن 


(1) نسِب هذا الكتاب في طبعة (دار الآفاق الجديدة) إلى الخطيب الإسكافيّ 
(المتوفى 0 وذلك اعتمادًا على رواية أبي الفرج الأصفهاني. ولكنّ 
الصحيح. وفقًا لما حقّقه المختصّون بالكتب والآثار, ونظرًا إلى ما تضمُنته 
عبارات متنه والإرجاعات التي فيه من شواهد وقرائن» أنه من تأليف الراغب 
الأصفهاني؛ وهو ما ذهب إليه مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة في كتابه: 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 7 مجلّدات» بيروت» دار إحياء التراث 
العربيّ» لا تاء وبذيله: إيضاح المكنون وهديّة العارفين, جلء ص 439). 
ولمزيدٍ من الاطلاع انظر: حسين بن مفضل «الراغب الأصفهاني): المفردات في 
غريب القرآن. تحفيق : صفوان عدئان الداوودي» ط 1ء بيروت» دار القلم» 
2 نف المقدّمة التي كتبها صفوان الداودي؛ ص10. 
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الكريم يشتمل» وفي مواضع كثيرة منهء على آياتٍ تتّحد في اللّفظ 
تارة أو تختلف فيه ولكن تشترك في أسلوب التعبير تارة أخرى» أو 
تختلف فيهما معًا ثالثة» كلّ هذاء على الرغغخم من اشتراكها في 
الموضوع ومحل الكلام» مخاولًَا أن يعلّل هذه الظاهرة ويدرس 
حالاتها. عبر إجراء مقارنةٍ بين كل آيتين استركات في موصو واحدٍ. 
ويختلف فيهما الّفظ وشكل التعبير والأسلوب والصيغة. 
فمثلًا: من جملة الآيات التي قارن الراغب في ما بينها في كتابه 
هذاء قوله تعالى في سورة البقرة: طول يرسك وَأشْرْ عَكمُوْنَ فى 
لْمَسدجِدٌ يَنْكَ حَدُودُ أله ملا ترو. وقوله في موضع آخر من هذه 
السورة نفسهاء طتلك: حلوة ار كل دوعا : فبيدما تعرّضت الآية 
الأولى لنهي العاكفين في المساجد عن مباشرة النساء بألطف عبارة» 
إذ قالت: شطنَلا تَفَروَْصًا؟. فإنَّ الآية الثانية الواردة بشأن الطلاق 
تضمنت العنوان نفسه 509 تضمّنته الأولى» وهو ##تَلِكَ حَدُودٌ َه ب 
ولكنّها أعقبته بعبارة أخرىء إذ قالت: #قلا عتَدُوهاي » فلماذا اختصّ 
الموضع الأوّل بتلك العبارة» والثاني بهذه؟! وما السبب في أن 
النهي كان بتعبيرين مختلفين ومتقاربين على الرغم من أنْ متعلّقه 
فيهما واحد؟! 
ويجيب الراغب عن هذا السؤال بقوله: 

«الأوّل خوج على أغلظ الوعيدء كما قال: ##ولا ثرا مز 

الّجَرةه”7. وإنّما كان نهيَ عن أكلهاء لا عن لق دنه 

فخرّج مخرج قول القائل ‏ إذا نهى عن الشيء وشدّد الأمر 
(1) سورة البقرة: الآية 187. 
(2) سورة البقرة: الآية 229. 


(3) سورة البقرة: الآية 35. 
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فيه: (لا تقرب هذا الشيء). وما أحسن ما قال النبيّ في 
المنع من مقاربة الحرام: «مَن رَتَع حول الحمى بوشِك أن يقع 
فيه»» وكما روي عن بعض الصالحين أنه قال: (إِنْي لأحبٌ 
أن يكَنّف الحاجز بيني وبين ما حرّم الله». فلمًا كان هذا 
الموضع الأوّل نهيًا عن مواقعة النساء في حالة الاعتكاف في 
المساجد صار فيه تحذير من دواعي المواقعة» فاقتضى من 
المبالغة ما لم يُقتضه قوله: ط...مَكا باحَ عَلهِمَا يها قدت بي 
يْْكَ حَدُوة اس كلا سَيَدُوما»ه. فكأته قال: لا تتجاوزوهاء يعنى: 
أنْ المرأة إذا افتدت بمهرها وخالعت زوجهاء لم يكن لها 
إثمء» وهذه حدود نهيّ. عن تعدّيها. والحدود ضربان: حدّ هو 
منع من ارتكاب المحظورء وحدّ هو فاصلة بين الحلال 
والحرام» فالأوّل ينهى عن مقاربته؛ والثاني ينهُى عن 
مجاوزته. وهما المذكوران في هده السؤرة0, 
إن أقلّ ما يمكن أن يقال فى مثل هذا التفاوت فى أشكال 
التعبير: إِنّه فنْ رائع يراعي كذ القواعى ,كك الأخوالنن. رخطاب 
أخَاذ يناسب كاقة شرائح المخاطبين» مع قدرةٍ فائقةٍ على التكيّف مع 
مختلف الصعد والمجالات التى يمكن للمحتوى والمضمون أن يكون 
متتميًا إليها. 1 
وبدوره» أشار سيّد قطب إلى هذه الميزة القرآنيّة هو أيضًاء 
وذلك في كتابه: «التصوير الفنّي في القرآن». إذ قال: 
«إنّ طريقة الأداء حاسمة في تصوير المعنىء وإنّه حيثما 
اختلفت طريقتان للتعبير عن المعنى الواحدء اختلفت صورتا 


(1) محمد بن عبد الله (الخطيب الإسكافي).؛ درّة التنزيل وغرّة التأويل في متشابهات 
القرآن. ط 2». بيروت»ء دار الآفاق الجديدة» 1977م» ص45. 
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هذاالعهق عفن القن والتفه ١‏ وندلك تريظ المناتق وطرق 
الأداء ربظًا لا يجوز الحديث بعده عن المعاني والألفاظء كل 
على انفراد. فلن يبرز المعنى الواحد إِلَّا فى صورةٍ واحدةء 
فإذا تغيّرت الصورة تغيّر المعنى بمقدارها. وقد لا يتأثّر المعنى 
الذهني العام في ذاتهء ولكنّ صورته في النفس والذهن تتغير» 
وهي المعوّل عليها في الفنّء إذ التعبير في فنّ للتأثير» فإذا 
اختلف الأثر الناشئ عنهء فالمعنى المنقول مختلف بلا مراء. 
وننتهي من هذا البيان إلى فضل الطريقة التصويرية في 
القرآن...)10", 


وفي معرض إثبات هذا الأسلوب التصويري الرائع والتمثيل له 


بوصفه الظاهرة الشاملة فى كاقة آيات القرآن. والأداة المفضّلة 
والمعتمدة لتأدية جميع أغراضه يسوق سيّد قطب آياتٍ عذة» يعتَّمّد 
فيها هذا الأسلوب مع أن الغرض منها إبلاغ الأحكام. وتحديد 
الحلال والحرام» لهدف تشجيع الناس على فعل الخيرات» وإخافتهم 
من ارتكاب السيّئات» فيقول: 


000 
220 


اويريد أن يبيّن للنّاس أن الصدقة التي تيذّل رياءًء والتي يتبعها 
المنّ والأذى لا تثمر شيئًا ولا تبقى» فينقل إليهم هذا المعنى 
المجرّد في صورة حسَّيّةٍ متخيّلة. على النحو الآتي: ليها 
لَذِنَ ءَامَنُوا لا تطِنُواْ صَدَكَيِك بِآلْمَنَ والأدَى طَلَدِى يُنفْقٌ ماله ركه 
لكيس ولا يُوْمِنُ بِآَلَّهُ وَالَِوْوٍ لآب هَمَتَيْكُ كَمَثَلٍ صَعْوَانِ عِلِكْهِ رَُابُ 
اك ول م ل 4ق ويدعهم يتملّون هيئة الحجر 
الصلب المستوي» غطّته طبقةٌ خفيفة من التراب» فظئَّت فيه 


سيد قطب» التصوير الف في القرآن. بيروت »2 دار الشروق» لااتاء ص 193. 
سورة البقرة: الآية 264. 
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الخصوبة» فإذا وابل من المطر يصيبهء وبدلَا من أن يهيّئه 
للخصب والنماءء كما هي شيمة الأرض حين تجودها 
السماءء إذا به» كما هو المنظورء يتركه صلدّاء وتذهب تلك 
الطبقة الخفيفة التي كانت تسترهء وتخيّل فيه الخير والخصوية. 


ثم يَمضي في التصوير لإبراز المعنى المقابل لمعنى الرياء» 
ومعنى الذهاب بالصدقة التي يتبعها المنّْ والأذى: هوَمَثلُ 
أن يتؤت أَلَهُمْ كاه ريات ألو وَتَِِيكا ين لهم 
ا اق مطل 20004 

فإنسان الخير والصدقة والإخلاصء تتمثل صدقاته فى الخطاب 
القرآني بجنَةٍ ظليلةٍ وارفة ومثمرة» ذات خير وبركة» وغذاءٍ وري» 
فين ا الذي يود أناتكوة لههنه الجتة ند يرسل عليها المنّ 
والأذى .يمحقها محقّاء كما يمحق الجنّة إعصار فيه نار في وقتٍ هو 
ذه عجر ما يكوه كن إنعانهاة وأحرن ناد زكرن إلى لها 
وخيراتها؟! كما قال تعالى: «لودٌ لمرشك أن يكرك لد جه عن 
َمِل وتاب مب من تمتها اله له يها ين حكُلٍ أطت وَسَلَهُ 
الكبر وله دُرِيَهٌ سُعَفَاكُ دَأصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نار فأحَررَقتي927. 

وهكذا يتبيّن: أن التعاطي مع التعابير القرآنيّة المختلفة التي تأتي 
في معرض إبلاغ الأحكام وتشريعهاء وقراءتها والاستنباط منهاء لا 
ينبغي له أن يتم إلا في إطار ما يتركه هذا التفاوت والتنوّع في التعبير 
من أثر بالغ على المكلّف من ناحية الجنبة العمليّة والترغيبيّة» وأمًا 


(1) سورة البقرة: الآية 265. 
(2) سيّد قطب. التصوير الفئّي في القرآن.؛ مصدر سابق؛: ص 35. 


(3) سورة البقرة: الآية 266. 
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التعامي عن هذه الجهة وصرف النظر عنهاء فيجعل أي قراءةٍ للآيات 
قراءةٌ مجزوءة وناقصة» له سيّما وأنْ أي اختللافي في التعبير أو سوج 
في الأسلوب له يخلو من نكتة مخبوءة في اا 0 


يعَدَ النزول المرحلي والإبلاغ التدريجي للأحكام الإلهيّة» أحد 
أهمّ العوامل التي أسهمت في ترسيخ التنوّع في أساليب التعبير وطرق 
البيان. فقد بات من المعلوم أنْ القرآن لم ينزل على المسلمين دفعة 
واحدة. وأنَّ تشريع أحكام الدين وإقرارها إِنّما تمّ بما يتلاءم مع ما 
كان المجتمع الإسلاميّ يشهده آنذاك من تقلباتٍ وتحوّلاتٍ متسارعة» 
وذلك حرصًا على أن تكون هذه الأحكام منسجمةً مع مستوى 
الجهوزيّة والاستعداد العمليّ والذهنيّ للمسلمين» الأمر الذي لم يكن 
ليتسنّى لو لم تأخذ عمليّة التشريع في حسبانها الواقع العمليّ 
لمجريات الأحداث التي كان يعيشها هؤلاءء وأمًا لو انطلقت من 
صميم متطلباتهم المعاشة» وتفاعلت مع مراحل تطوّر ذهنيّتهم 
الاجتماعيّة ومرتكزاتهم العرفيّة» فإِنَ النتيجة ستكون مختلفة تمامّاء 
وستدخل هذه الأحكام بعد وصولها إليهم مرحلة الامتئال والتطبيق 
التلقائي. 


لم يكن القرآن الكريم ليفرض على المسلمين الحجاب أو الصوم 
مثلا - منذ بدء الدعوة ومنذ أن بعث النبيّ (ص) إليهم بالرسالة» 
لأن الإلزام بشيءٍ من الأوامر والتكاليف يستدعي أن يحرز المشرّع 
(1) للوقوف على الفروقات والاختلاقات في أساليب التعبير والأبعاد الفنّيّة والبلاغيّة 
للقرآنء يمكن الرجوع إلى: عبد العظيم إبراهيم المطعنيئ. خصائص التعبير 


القرآن وسماته البلاغتّة؛ القاهرة. مكتبة وهبة؛ 1413ق. 
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مسبَّقًا أنْ الأجواء والظروف المناسبة التى تكفل له أن المخاطبين 
بأوامره يبالون بها حمًا ويخرجونها إلى حيّز العمل والتنفيذ» أن يحرز 
أنها متاحة ومتوفرة» إذ ما الفائدة من تكليفي لا واقعيّة له ولا 
إمكانيّة لتطبيقه؟! وهذا ما كان عليه الحال في المجتمع آنذاك» إذ لم 
يكن للمسلمين الأوائل» مع بدء نزول الدعوة وإبلاغهاء تلك الدرجة 
الكافية من الاستعداد والوعي التي تخوّلهم تقبل إلزام بالحجاب» أو 
إيجاب للصّوم أو كفٌ عن أمورٍ معينةء كان أكثرهم) لوقتٍ قريب » 
يعتبرها قوام الحياة وهدفها الأسنى. 

ومن هناء فقد كان من الطبيعي جدًا أن يتأخّر الأمر بالحجاب 
إلى السنة الخامسة للهجرة التبويّة» (أي: إلى ما يعد 18 عامًا من 
بعثته (ص))) حين نزلت الآيتان: (59) من سورة الأحزاب» و(31) 
من سورة النور. وكذلك؛ فليس بمستّغرب أصلا أن يؤجّل فرض 
الصيام وإيجابه عليهم إلى السنوات الأولى من الهجرة المباركة» حين 
نزلت الآية (83) من سورة البقرة”'"» على الرغم من أن نبيّهم (ص) 
كان» هو بنفسهء مواظبًا على هذه العبادة ملتزمًا بهاء بل وفي فترة 
التحّك 20 من قبل أن يبعث إليهم رسولة ومع أن الصيام كان قد 
شرّع في مرحلةٍ سابقةٍ على الدين الحنيف'”. 


(1) انظر: محمد عرزت دروزة» التفسير الحديث». مصدر سابق» ج7» ص 279 - 
8 الذي يرى أن نزول هذه الآية كان بعد تشريع الوصيّة. 

(2) التحنّث هو فعل البرّ والطاعة» ويطلّق على الفترة التي سبقت بعثة رسول 
الله (ص).» والتي كان (ص) يخلو بنفسه فيها في غار حراء للاشتغال بالعبادة 
والتزكية بعيدًا عن الأجواء الملوّئة للمجتمع الجاهليّ. 

(3) كما هو صريح الآية 183 من سورة البقرة؛ وهي قوله تعالى: كيب عَلَسَكُمْ 
َلصِيامٌ كا كيب عَلَ الدرت ين قيِكُمْ». وقد ورد أن بعض الصحابة» كصرمة 
بن قبسء أنه كان يصوم ثلاثة أيَامِ من كل أشهر ثلاثة حتّى من قبل نزول الأمر 
الإلهي بالصيام. ولمزيدٍ من الاطلاع حول سابقة تشريع الصيامء انظر: علي- 
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إن هذا النزول التدريجيّ للأحكام الذي ينسجم مع طبائع 
الأمورء والذي يرافقه التدرّج في استخدام أساليب التعبير وفي 
استعمال الصيغ اللفظيّة متعدّدة الأشكال والألوان» بحسب ما يقتضيه 
مقام المخاطب وأهمّيّة الحكم النازل» إِنْ كل هذاء يعَدَّ شاهدًا أكيدًا 
وقطعيًا على أنْ تصدّي القرآن الكريم لمواجهة انحرافات أهل 
الجزيرة العربيّة ومعالجته للمشاكل والأمراض الاجتماعيّة التي كانت 
متفشّيةٌ بينهم» قد اتّسم بنزعةٍ واقعيّةٍ عمليّةٍ تنطلق من معرفته بمدى 
رسوخ الرذائل والأفعال الفاحشة التي دأبوا على ممارستها والقيام 
بهاء حتى اعتادوا عليها فتطبّعوا بها وصار تخليهم عنها أمرًا في غاية 
الصعوبة. 


لقد كان لا بدَ لأيّ علاج ناجع ‏ من وجهة نظر علم النفس 
وميادئ علم الاجتماع - من أن يأخذ كل ذلك بالاعتبار» فلا يعمل 
على تجريدهم من كاقة الشوائب دفعةٌ واحدة. بل يعتمد في هذا 
السبيل الخطاب الهادئ والبيان التدريجي الذي يتحرّك من الأخت 
وقعا إلى الأشدّء» بحيث تكون الفترة الأولى فترة يمتنع فيها عن 
مخاطبتهم إِلّا بكلام لطي ليس له عليهم وطأة ثقيلة أو منقّرة» 
لينتقل بعد ذلك» وشيئًا فشيئّاء إلى استخدام عباراتٍ أعلى وتيرة 
وأكثر حزماء وصولا إلى مرحلة يصبح لهم فيها استعداد وجهوزية 
للتخلّي عن تلك الرذائل التي تغلغلت في نفوسهم. ووعي يحنّهم 
لامتثال الأوامر التي توجّه إليهم بعد إدراكهم ما فيها من النفع لهم 
ولصالحهم. 


وهذا هو الأسلوب الذي سلكه القرآن الكريم في هذه المواجهة 


- جواد المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ط 2: بيروتء دار العلم 
للملايين وبغداد. مكتبة النهضة. 1976م» ج6. ص337. 338 و343. 
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بين تعاليمه السماويّة وبين جاهليّة العرب في ذلك العصر. ويكفينا 
للوقوف على ذلكء» أن نلاحظ كيفيّة تحريم القرآن لشرب الخمرء 
فإِنَ إعلامهم بالجرمة ‏ على ما ذكره بعض المحقّقين ‏ كان قبل 
هجرة النبيَ (ص) وخروجه من مكّة» و بحسب الظاهر - في آخر 
فترة مكوثه فيهاء لأنَْ أوّل ما نزل في هذا الشأن كان في سورة 
الأعراف. وهي مكيّة نزلت قبل هجرته (ص) منها ببرهة 00 
وقد دلت إحدى آياتها نلميحًا وكناية على قبح شرب الخمرء من 
دون التصريح باسم (الخمر)ء وهي قوله تعالى: ظطقْلَ إِنَمَا حرم رَقَ 
مومس ما ظهر ينها وما بِطنّ الاثم والبتى غير عير لق ج227 فإِنَ أكثر 
المفسّرين حملوا (الإثم) الوارد في هذه الآية على الخمر. قال الفخر 
الرازي 

«وأمًا الإثمء فيجب تخصيصه بالخمرء لأنه تعالى قال في 

صفة الخمر: وإثمهما أكبر من نفعهما»”©. 

وعليه. فالآية الشريفة» وإن عبّرت عن الخمر بالتلويح دون 

التصريح» إلا أن دلالتها على تحريمهء على فرض كونه هو المراد» 
أكيدة وقطعية. 


)1( انظر في هذا المجال: جعفر مرتضى العامليّ» الصحيح من سيرة النبي 
الأعظم (ص». بيروتء دار السيرة؛ 1415ق» ج8: ص186؛ محمّد حسين 
الطباطبائيّ» الميزان في تفسير القرآن. مصدر سابق» ج26 ص 133؟ هائم 
معروف الحسنيّ» ميرة المصطفى (ص)ء بالأوفست عن طبعة بيروت» قم 
انتشارات الرضيّ»ء 1415ق» ص367. 

(2) سورة الأعراف: الآية 33. 

(3) محمد بن عمر (الفخر الرازي)» مفاتيح الغيب (المعروف: التفسير الكبير)» 
بيروت. دار إحياء التراث العربء 1416ق». ج14»: ص 64. وفي هذا الشأن. 
انظر: محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. ج27 
ص200. 
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واستمرٌ الاكتفاء بهذا التحريم الكنائيئ» إلى أن نزلت سورة البقرة 
في مطلع الهجرة المباركة» إذ دلت إحدى آياتها عليه بلفظٍ فيه من 
الوضوح والصراحة ما لم يكن في سابقتها. قال تعالى: «يَسَلُوتكَ 
من شَنْمِهِمع”'. ونلاحظ هناء أنَّ هذه الآية» وإن أكّدت على وجود 
إثم في شرب الخمرء إلا أنّها لم تأتِ للتعبير عن الحرمة بلفظها 
الذي يدل علتياءسراهة» الجية عدر انها بان حمل اللناين يطفن 
المنافع» الآمر الذي يجعلها بعيدة» شيكا هاء عن أساليب الحكم 
الصريح وأشكاله المعروفة. 

وأيضًاء بقي الأمر على هذه الحالة مدَّةٌ من الزمنء إلى أن 
نزلت الآية (43) سورة النساء في السنة الثالثة للهجرة» التي علّقت 
حكمًا جديدًا على شرب الخمرء ولكن من زاويةٍ أخرى» قال عر 
وجل: تايا ادن امنأ لا تَمْرَبوَا الصسكرة وآنشز شكرى حَقٌ تتكموا ما 
سو 0 


وأمّا المرحلة الرابعة والأخيرة» فكانت في موضع آخر وفي أآيةٍ 
أخرى» تجلى التحريم والنهي فيها بصورته الحاسمة والنهائيّة» وبلفظه 
الصريح القاطع للشَّكَء قال تعالى: طيَأيا الِْنَ َمَنوَا إنَا الخثرٌ وَالمَتِيرٌ 
ألمب وَلتمُ رِجَسٌ ين عَمَلٍ اللَيِنِ هَأجَيَبْوهُ للك تُْحُونَ © إِتَمَا بريد 


(1) سورة البقرة: الآية 219. 

(2) محمد عرّت دروزةء التفسير الحديث. مصدر سابق» ج9») ص86. وجاء في 
تفسيره هذا: أنْ هذه الآبة تأتي كخطوةٍ تشريعيّةٍ ثانيةٍ في الخمرء وأنّ الخطوة 
الأولى جاءت في الآية 219 من سورة البقرة. ولكن قد بيّنا أن الخطوة الأولى» 
عند أكثر المفسّرين» كانت في سورة الأعراف» وعليه: فهذه الآية تمتّل الخطوة 
الثالثة لا الثانية. ش 


18 


روو مره 


لشّيِطنٌ أن بقِمَ يَنتَكُمْ العدوة وَالمْصَآة في لكر وَالْبسر وَيَصُدَمْ عن ور الله 
وَعَنٍ أصَلَنَ هَل م سُتَبونَ 0746 

وممّن وافق على ما ذكرناه في هذه الآية الرابعة» من أنَّها وإن 
كانت تدل على التحريم صراحة» إلا أنّها ليست أوّل ما ورد في 
إقراره وتشريعه: السيد هاشم معروف الحسنيء الذي رأى أنّْها لا 
تعدو أن تكون مؤكّدةً للتحريم المستّفاد من الآيات في المراحل 
الثلاث السابقة» وواردةٌ فى معرض التشديد على الناس حتى لا 
يتساهلوا في شربهاء 1 أن الذهاب إلى عدم دلالة الآيات التي 
قبلها على الحرمة لا منشأ له إِلَا التأثر بالأخبار التي وضعها 
الأمويّون لتشويه صورة الحمزة عم النبي (ص)» في جملة ما وضعوه 
من المرويّات التي تسيء إلى الهاشميّين عامَةٌء وإلاء فإِنْ حرمة 
الشرب عرفت وتعيّك يها النسلمون حتى من قبل تزول هذه الآ 

وكيفما كانء فإِنَ هذه الطائفة وغيرها من آيات الأحكامء 
تكشف. بوضوحء عن حقيقة أن القرآن الكريم كان يهتمٌ ويعمل على 
تهيئة مخاطبيه وتجهيزهم لفعل ما يؤمرون به واجتناب ما ينهُون عنه» 
وذلك عبر التدرّج في لحن الخطاب وألفاظه. 

وقد كان هذا التدرّج شاملا مختلف أدوار نزول القرآن» وليس 
من مختصّات مرحلةٍ دون أخرى. بل كما عُمل به في الآيات المدنيّة 
التي نزلت على النبي (ص) في فترة حضوره في المدينة» فقد عمل به 
واعتّمد في السور المكّيّة أيضًا. كقوله تعالى في لفت الأنظار نحو 


02 


أهمّيّة الزكاة: وَءَاثُوا حَقَّفُ يَوَمَ حصادي”27. أو قوله: د أَكلمَ من 
(1) سورة المائدة: الآيتان 90 و91. 
)22 هاشم معروف الحسنيّ» سيرة المصطفى (ص)ء مصدر سابق» ص 371. 


(3) سورة الأنعام: الآية 141 
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ند © ود سم ريو عَصَنَّ 69 ”1 أو غير ذلك من الآيات الواردة 
في هذا السياقء كقوله: طالَِى بُوْقِ مَاَهُ ”.مع العلم بأنَّ 
جعل الزكاة وتشريعها الأصليَ قد حصل في ما بعد في المدينة 
المنوّرة”©» وعلى الرغم من آذ هته الآيات المت سانيا كرة 
ناظرةً إلى الأحكام نفسها التي يصار إلى جعلها وتشريعها لاحقّاء إلا 
أنها لا تكون بصدد تحديد الخصوصيّات الدخيلة في موضوع الحكم 
تحديدًا اصطلاحيًا ومنضبظا. 


وفي ختام البحث عن الخصوصيّة السادسة التي عنوناها ب: 
(التنوّع في الصيغ والألحان)» نرى من المناسب أن نسلّط الضوء 
- مجدّدًا ‏ على الأدبيّات والألفاظ التي استُخدِمَت في التعبير عن 
الأوامر والنواهي القرانيّة» وأن نحصي أصنافهاء لنتعرّف أكثر على 
طريقة القرآن في بيان الأحكامء وو كانت أم تحريميّة» من ناحيةٍ 
لفظيّة. ففي هذا المجال؛ استفاد القرآن الكريم من قوالب مختلفة 
وصيغ متنوّعة» نشير ها هنا إلى نماذج منها: 


1) الدلالة على الأمر الوجوبيّ بالفعل المضارع المقرون بلام 
الأمرء نحو: لفق 0 سَعقر ين سَعَتوك ه47 و 9وَليِحْشٌ 
ليرت لو روا ين حَلْفِهمَ دُرَيَدٌ ضِعَننًا حَاهًْا عَلَيِهَ كَلْعِكَنًْا الله 
وَلِفُوَلوا و ديه 70 و #قلنظر ركم 6 


(1) سورة الأعلى: الآيتان 14 و15. 

(2) سورة اللّيل: الآية 8. 

(3) نصر حامد أبو زيدء مفهوم النصٌء المركز الثقافي العربن» 1990م» ص92. 
(4) سورة الطلاق: الآاية 7. 

(5) سورة النساء: الآية 9. 

(6) سورة الطارق: الآية 5. 
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بيان الأمر والموضوع بواسطة اسم فعل الأمرء نحو: «عَلِْ 
شك لا يَصْرمْ من صَنَّ006. 

وقد يكون الأمر معبّرًا عنه بصيغة المصدرء ومع ذلك تنعقد له 
دلالة على الوجوبء كقوله تعالى: 9صَرْبَ لزاب عه دآ 
أحسمومر مَسُدُوا الوبانَ دما من بعد إن ينه 20. 

وقد يدَّلَ عليه بالجملة الخبريّة»ء كقوله: 9وَلولدت رضِعَنَ 
وَلَدَهْنَّ حون عملي 20# وقوله: إن أنه امت أن مُوَيُوا 
الأمكت إن أميها». 

وقد يكون الأمر والنهي مدلولا عليهما بصيغتيهما الموضوعتين 
لهما والظاهرتين فيهماء وهذاء على كثرته فى آيات الكتاب» 
يوفر مادّةٌ خصبةً ويفتح المجال أمام مقارلة هذا الأسلوب 
المألوف بغيره من الأساليب المتقدّمةء كما إِنّهِ يظهر أن القرآن 
لم يقتصر في عمليّة بيان الأحكام على أساليب محدودةٍ 
ومعيّنة. كقوله: طوَأقيمُوا ألصّله وماوا ليكوت . وقوله: طول 
تَأَهُوا أمَولم يَنتَمْ بالبطل»”6. 

وأحياناء قد يؤتى للدّلالة عليهما بجملةٍ شرطيّة» نحو قوله: 
«وَإنَ جِفْتّمَ سْمَافَ بَنْهِمَا كَأبْمَتوا حَكمًا مِنْ أَمَلِه. وََكَمًا مِنْ 
هه وجّن كنود ناعم بَنتئع أذ ميض عَنبَ7*6. 


سورة المائدة: الآية 105: 
سورة محمد: الآية 4. 
سورة القرة: الآية 233. 
سورة البقرة: الآية 43. 
سورة البقرة: الآية 188. 
سورة النساء: الآية 35. 
سورة المائدة: الآية 42. 
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أو بصيغة السؤال والاستفهامء كقوله: ظأمَحَكْ هله يعون 
ومن من عن ص سه 2 لُقَو و2 


أو بجملةٍ جوابيّةٍ يرد فيها على سؤالٍ وججهوه إلى النبيَ (ص) 
تشير إليه الآيات يعبارات ا «يسألونك)» أو (يستفتونك)» 
كقوله: طيسوك عن ليرد 204 وطيكلوتلك مَادًا 
00 3 وغير ذلك من الآيات المشابهة. وهي كثيرة. 


أو بصورة 0 ل اعون 00 بعدًا ترغيبيًا » نحو: 

4# هد فلح لْمُؤْمُونَ © لذن هم في صَلَاومْ حَشِعْنَ 409 

و« إِنَّمَا كن قَوْل مؤي إذَا دعو إِلَ الله ورسولوء 2 2 أن 

ووأ عا وَلَلعْنا وأوْلَيكَ هُمْ المُفلِمنَه”". وقد استعرضنا في 

ما ني ضقي اناا لذلك عند الحديث عن الجنبة المعنوية 
يقة البيان القرانيٌ 


وقد يؤتى بالعبارات الصريحة والمباشرة» كلفظي: (أحل) 
و(حرّم)ء كما في: : ؤِرَيحِلٌ لَهُمٌْ لطيبتتٍ وَححَرِم 0 
حتت 4 طقل إنا عم مق التيش 704 وهبتنا حب 


لح عرس ص يا 2 


عَيْحكُم الْمَِنَهَ وَآلدّم»”*". و«وأعلٌ الله ابيع وَحَرَمْ أ 0 


سورة المائدة: الآية 50: 

سورة البقرة: الآية 189. 
سورة البقرة: الآية 215. 
سورة المؤمنون: الآيتان 1 و2. 
سورة نور: الآية 51. 

سورة الأعراف: الآية 157. 
سورة الأعراف: الآية 33. 
سورة البقرة: الآية 173. 
سورة البقرة: الآية 275. 
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ولعلّ هذين اللفظين أوضح أساليب الأمر والنهي دلالةَ عليهما. 

1) ومن هذه الموارد أيضّاء لفظة (كتب) التي يستفاد منها عادةٌ 
الثلالة عن سل تسجيل الحكم وإقراره» نحو قوله تعالى: «كُيِبٌ 

َُ َك لالم 2, وقوله: و علي إِذَا حصي د 
ا وظيَأيُهَا الَدِنَ امنا كِب عَيسَكُمٌ ألضِيَامُ كما 
لعل زرك ين فضت 1" آل بالنساط أخرى نه 
(الفريضة) ومشتقّاتهاء نحو: «رَيصَةٌ يرت ه40 
وطتهيا مفوسً604. 

2) وأمَا أكثر أقسام التكاليف القرآنيّة دقَةَ وتعقيدّاء فهي الموارد 
التي يخرج فيها الحكم عن كونه مدلولا عليه بالكلام 
الصريح. ليستفاد منه بطريق الكناية واللّوازم غير البيّنة» كما 
لو دل القرآن على حكمء واستنبط الفقهاء منه حكمًا آخر» 
كا ببعض القرائن الخارجة عن حدّ ألفاظ الكلام نقفسهء 
كجعلهم التمثيل قرينة على الحكمء أو تمسّكهم بقرائن 
السياق» أو حملهم آيةَ على أخرى؛ أو قياسهم حكمًا على 
آخر”» إلى غير ذلك مسا استشهد الفقهاء به في مقام 


(1) شورة البقرة: الآية 216. 

(2) سورة البقرة: الآية 180. 

(3) سورة البقرة: الآية 183. 

(4) سورة النساء: الآية 11. 

(5) صسورة النساء: الآية 7. 

(6) كالذي ورد عن أمير المؤمنين (ع) أنْه استدل بآية: «مَعنلكُ وَنصكلك تلد عبر 
(سورة الأحقاف: الآية 15)). وآية: طوَلولِدَتُ رُضَِ أوْلَدَهْن عون يلين » 
(سورة البقرة: الآية 233)؛ لإثبات أن أقل الحمل سنّة أشهر. انظر: علي بن 
جمعة الحويزيّ» تفسير نور الثقلين» قم» مطبعة حكمت» 1382ق» ج5:- 
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الاستنباط وأودعوه أبحاثهم الفقهمة وكتب آيات الأحكام. 


وهذه الطائفة من الآيات تستدعى بحثًا مستقلاء نتعررّض لها 
ونبحث عن مميزاتها وسمات دلالتها وعن اعتيارها ومدى حجية 
التمسّك بهاء شيئًا فشيئّاء في ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأمًا في 
الوقت الراهن» فيكفينا أن نلتفت إلى أنّ طائفة من آيات الكتاب 
العزيز لم تطرّح فيها الأحكام بصورةٍ مباشرة» أو أن الفقهاء استنبطوا 
الحكم منها لخصوصيَةٌ فيهاء ما يعني: أنه لا بدّ في دراسة مناهج 
الاستنباط وأساليبه من أخذ تنوّع آيات هذه الطائفة والفروقات في ما 
بينها بالاعتبار”". 


7 التنوّع في آيات الأحكام: 


بعد أن أشرنا إلى خواص القرآن وتفرّده بأسلوب مميّز من البيان 
في مجال الأحكامء ولمزيدٍ من الاطلاع على سمات الفقه القرانيّ 
ومميزاته» نرى م المناسب هنا أن نتطرق» وبشيء من التفصيل» 
إلى ما بين العبارات المتنوّعة التي استخدمها القرآن في هذا المجال 
من الفروق والاختلافات» من ناحية تصنيفه إلى جمل ومقاطع متنوّعة 
على أساس التنوّع في الطريقة التي يتعامل بها الفقهاء مع آيات 
الأحكام عند مزاولتهم لعمليّة الاستنباطء وهذا إن كنا قد تعرّضنا له 
سابمّاء إلا أنه لم نركز فيه على هذا البعد. وتفصيل هذه الخصائص 


١ -‏ ص14!؛ أكبر هاشمي رفسنجاني وجمع من المحقّقين في' الثقافة القرآنيّة» تفسير 
راهنماء قم. ط 1ء انتشارات مكتب الإعلام الإسلامي؛ 1373 1380اش» 
ج1ء ص40.؛ المقدمة. 

(1) حول تنوّع الأسلوب القرآنيّ في بيان الأحكام, انظر: محمّد سلام مدكورء 
مناهج الاجتهاد. الكويت» جامعة الكويت. 1974م» ص204. 
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يوجّه القرآن الكريم الأمر والنهي بشكل مباشر إلى النبيَ (ص) 
والمؤمنين؛ وترتسم على الكلام ملامح تؤكّد على إرادة 
خصوصيّة الحكم منه» مع كون اللحن الذي يحمله لحنًا يلهج 
بكونه خطابًا صادرًا في مقام التشريع. 


استخدام الجمل الخبريّة في مقام التشريع بدلا من الجمل 
الإنشائيّة وبمحاذاتها. ويمكن تصنيف هذه الجممّل بلحاظ 
دلالتها على الحكم إلى صنفين: . 


الخبر الوارد في مقام الإنشاءء كما في آية: «إِنَف لفَرْمَانُ 
يم © ف كتب تكنون © لَا يَسَشْده إلا المطهَررَ 046" 
فإِنَّ الفقهاء استفادوا من قوله: طلا يَمَسُّدَُه إلا الْمطهروت» 
لإئبات لزوم الكون على طهارةٍ حال مس كلمات الكتاب 
العزيزء معتبرين أتهاء وإن كانت بلفظ الخبرء إلا أنها 
بلحاظ ما أريدَ منها إنشاء. كما اعتبروا أن في قوله تعالى: 
«لا شد فب آبدا لَمسييدٌ ينس عَلَ الت من ألو يور أن أن 
تش وز نو ركاذ روك 1 بوترا 4 01 ولالنة على 
مطلوبيّة الطهارة في المسجد واستحبابها0©. 


ب - القضايا التاريخيّة» كتلك الآيات التى تحكى بعض ما 


جرى في حياة النبيّ (ص) وغزواته من أحداث؛ فإنَ 
الفقهاء.ء وفي مواضع مختلفة» تمسّكوا بهذه الطائفة ‏ من 


سورة الواقعة: الآيات 77 79. 

سورة التوبة: الآية 108. 

مقداد بن عبد الله السيوري» كنز العرفان في فقه القرآن» تحقيق وتصحيح: محمّد 
باقر البهبودي. ط 5. طهران؛ انتشارات مرتضوي» 1373ه. ش» ج1» 
ص 35. 
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الآيات ‏ كما بالآيات التي تروي قصص الأنبياء السابقين - 
ورأوا في بعضها دليلًا صالحًا لإثبات حكم من أحكام؛ مع 
أنها إِنْما تحكي وتخبر عن وقوع حوادث خخارجيّة!. 

3 الآيات التي تعالج قضايا أخلاقيّة أو عقديّة. وهذه 
المجموعةء بدورهاء قد ينتفع بها لإثبات الحكم والدليلية 
عليه» إذ على الرغم من أن المواضيع التي تتناولها تنتمي إلى 

أبواب من قبيل: التوحيد والشركء أو القيامة والآخرة» أو 

إلى بحوث وعناوين أخرى ذات طابع تحليليٌ للإنسان وشؤونه 

وخفاياه. وغير ذلك. على الرغم من ذلك كلّهء إِلَّا أن هذه 

الآيات أيضًا يمكن أن يكون لها دلالة على الحكم بشكلٍ 
مباشر تارةٌء وغير مباشر أخرى. 

ون ذلك مشكة: آنه ودرا يردا إل يكذوا أن لين 1 

دي”*: والتي استنبط الفقهاء منها: الحكم باعتبار النيّة وكونها 

شرطًا في العبادات» واستدلّوا لذلك بها في أكثر أبواب العبادات» 

كما في مقدّماتهاء كالصلاة والوضوء والصوم والاعتكاف» وغيرها. 

وذلك انطلاقًا من أن الإخلاص الوارد فيها لا يراد به إِلّا القصد 

والئيّة0©, مع أن الظاهر منها عدم إرادة الخوض في تفاصيل 
العبادات» بل هي إِنّما تتناول قضيّة العبادة لله تعالى من ناحية كليّةٍ 

وعامّة. 


(1) . يتطلب القصص القرآنيَ بحنًا مستقلاء وهو ما سنبحئه بشكل موسّع في الفصول 
الآتية. 

(2) سورة البيّئة: الآية 5. 

(3) حسن بن يوسف الحلّىّ (العلامة)» تذكرة الفقهاء. ط 1. قمء مؤسّسة آل البيت 
لإحياء التراثء 1414 ق. ج6؛ ص81. 
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وبالطريقة نفسها تعامل الفقهاء مع الآيات التي تتولى مهمّة بيان 
ما ينبغي وما لا ينبغي فعله من الناحية الأخلاقيّة» إذ رأوا أَنْ.في 
هذه المجموعة أيضًا الصلاحية لأن يستفاد منها في البعد التشريعيّ» 
وذلك كما تمسّكوا بقوله تعالى: 9وَقُوُوا لتايس ه27 لإثبات 
لزوم رعاية اللطف والتعامل الحسن في تبليغ الدين والأمر بالمعروف 
والتقى عن المتكر + أو كما اتعدكرا 2 من تزكية النسات 
0 بائنة: آل 1 َلَدنَ 7 7 اقيم سٍِ َس 9 
0 


4) الآيات التى تتناول القضايا التكوينيّة» ولكتها باشتمالها على 
ألفاظ وعبارات من طبيعة معينة» دخلت فى حيز النصوص 
التي يعنى بها الفقهاء ويولونها اهتمامًا بالعًا في مقام استنباط 
الأحكام الشرعيّة» كما استفادوا من قوله تعالى: وَأنرلنَا بن 
لسَّمَآءِ ما هوا 77 القاعدة العامة المحكمة 7 في باب 
طهارة الأشياء» والمعروفة باسم: (أصالة الطهارة)”؟'» أو من 
الآبحة: وهو الى علق لكم تا ى الأرض. يعاه 270 


(1) سورة البقرة: الآية 83. 

(2) محمّد بن الحسين بن القاسم الزيدئ. منتهى المرام في أحكام القرآن؛ مجلّد 
واحدء صنعاء» الدار اليمنيّة للنشر والتوزيع» لا ثتاء ص14. 

(3) محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»؛ مصدر سابق» ج5» 
ص 246. 

(4) سورة الناء: الآية 49. 

(5) سورة الفرقان: الآية 48. 

(6) جواد الكاظميء مسالك الأفهامء تحقيق: محمد باقر شريف زادة» ط 2, 
طهران» انتشارات مرتضوي» 1365ش» ج1» ص86. 

(7) سورة البقرة: الاية 29. 
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020 
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لإثبات أصالة الحل في كل شيءٍ ذي فائدة» إِلَا ما قام الدليل 
الخاص على منعه”'“. ونحو ذلك أيضًا قوله تعالى: #يتَي 
َم كد أَرَنَا علد يَاسَا يورك سَوَميَكُمْ وَرِيكًا ه20 00 لِرهوٌ 
لَرِى جَمَلَ لكُم الدُجُوم لِبتدُوا يا فى لمت ال وا 080 
والعديد من الآيات أرق التي تمسّك بها الفقهاء 00 
منها جملةً من أحكام الفقه. 


الآيات التي لا تتضمّن دلالة مباشرةً على الحكم الشرعيّ» 
ولكنّ المطالب التي تحتوي عليها تجعلها صالحةًء باعتبار ما 
تستدعيه من لوازم» للوقوع في طريق استنباط الأحكام» نظير 
آية : ءار 1 جد ب 240 إذ على الرغم من إمكان دعوى: أن 
الظاهر منها عدم ورودها في مقام تشريع الأحكام الكليّة 
الإلهيّة وإبلاغهاء بل هي لبيان مسألةٍ خاصّةٍ بالنبي (ص). 
على الرغم من ذلك» فإنهم استنبطوا منها الحكم بوجوب 
تطهير الثّياب لأجل الصلاة» قالوا: لأنْ غاية ما تدلّ عليه 
صراحة؛ وإن كان عبارةً عن: (اجتناب الأوساخ والأقذار 
وضرورة التحرز منها)ء ِلآ أنّه ليس مقصودًا لذاته» بل هو 
كناية عن الحكم المذكورء بدليل ما ورد في الآية السابقة: 
ِرَيّبِكَ تطمَر»ه”"“. فإنّها ناظرة إلى الصلاة وأحكامهاء بقرينة 


أحمد بن على الجصّاص الرازيَء أحكام القرآن. مصدر سابق» ج1. ص32؛ 
مقداد بن عبد الله السيوريء كنز العرفان في فقه القرآن.ء مصدر سابق. ج1ء 
ص104 و105. 

سورة الأعراف: الآية 26. 

سورة الأنعام: الآية 97. 

سورة المدّثر: الآية 5. 

سورة المدّثر: الآية 4. 
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سابقتهاء وهو قوله عرّ وجل: #إورَيّكَ كيد ج20. 


وغير بعيدٍ عن هذا السياقء» ما صعرء من الاستدلال بقوله 
تعالى: «#قَد أفلح الْمَْيئُونَ © ألِْنَ هُمَ في صَلاتيم حَشِمُونَ ©2040 
لإثبات ضرورة الخشوع ولزوم التوجّه وحضور 0 في الصلاة» أو 
تحديدهم وتاك الصلاة تمسّكّا بعددٍ من الآيات» نظير آية: 
بحن لَه جهن كشوت وين تسيخة70. وآية: طكسيرَ عل نا 
بَقُوُْوت وَسَيْحَ يِحَمْدٍ رَيْكَ قْلَ طُلُوع التَّمِيس وَقَلَ الخروب»”2, 
والآأيات: 5 و7 من سورة الطور و7 من سورة حم السجدةء 
وهكذا.. 
6( 0 التي استنبط الحكم من نقيضهاء كقوله تعالى: 0 
نت بمَيع قِلبَيَئُ وما وما 2 بَنْضُهُم ِنَع هَتَيَدَ ب 0 عضن ج2750 وا! 
لسار لي ل 


وكثيرة هي الآيات التي من هذا القبيل» والتي لها دلالة على 
قضايا عامّة وعناوين كليّة ومع ذلك. لم يتوقّف الفقهاء في أخذهم 
.منها في مباحثهم الشرعية عند عمومها وسعتهاء بل استفادوا منها في 
بعض المواردء لإثبات أحكام خاصّة وتفصيليّة» اتباعًا منهم لبعض 
الأدلّة الواردة» وعملا ببعض القرائن المحتفّة بها هذه الآيات. 


(1) مقداد بن عبد الله السيوريء كنز العرفان في فقه القرآن. مصدر سابق» ج1» 
ص 54. 

(2) سورة المؤمنون: الآيتان 1 و2. 

(3) سورة الروم: الآية 17. 

(4) سورة ق: الآية 39. 

(5) سورة البقرة: الآية 145. 

(6) مقداد بن عبد الله السيوريَء كنز العرفان في فقه القرآن.ء مصدر سابق» ج1» 
ص2:87 88. 
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ومن ذلك مثلا: ما نلاحظه من طريقة تعاطيهم مع قوله تعالى: 
طِعْدُا زِيكتَوٌ”". فإنَ عنوان «أخذ الزينة» الوارد فيهاء مفهوم عامٌ 
وسيعء ولا اختصاص له بمسائل الصلاة ومتعلّقاتها"» ولكنّ 
المفسّرين» مع ذلكء اتّفقوا على أنْ المراد منه فيها إِنّما هو وجوب 
ستر العورة في الصلاة» وكون ذلك شرطًا في صحّتها”©. 


(1) سورة الأعراف: الآية 31. 

(2) مقداد بن عبد الله السيوريء كنز العرفان في فقه القرآن. مصدر سابق. ج1» ص 
45 

(3) المصدر نفسه. 
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المحو ر الثاني 


نظريّة «عدم مشرّعيّة القرآن, 


أشرنا في مُسََهَلَ هذا الفصلء إلى أن التوجّه السائد في الفترة 
الأخيرة لدى جمع من الباحثين» هو التقليل أو العزوف عن التوجّه 
نحو القرآن الكريم» وعدم الاهتمام بآياته في مجال البحث الفقهيّ 
والشرعيّء زعمًا منهم بأنَ القرآن ليس مُعَدَّا ومهيّئًا لكي يكون متنا 
ونضًا صالحًا لاستنباط الأحكام منهء بل الاستنباط منه في غاية 
'الصعوبة والتعقيدء وليس بالأمر السهل» نظرًا إلى عدم كونه مرثبًا 
ومنظمًا على الطريقة المباشرة والصريحة المتّبعة عادةً في الكتب 
والنصوص التي يراد لها أن تكون مصادر للتشريع. 

ومن هناء نشأت واستحكمت لدى هؤلاء الباحثين شبهة مفادها: 
أنه لا يُمكن اعتبار القرآن والنظر إليه والتعامل معه على أساس أنه أحد 
المنابع المُعتّمدة التي لا بدّ من الرجوع إليها في استنباط أحكام الفقه 
والشريعة. وقد دفعهم الاعتقاد بصحّة هذه الشّبهة وصدقيّتهاء إلى توجيه 
سهام النقد والإشكال إلى الاستدلال بآيات الأحكام» غير مكترثين' 
لحقيقة أنْ دأب الفقهاء ونهجهم منذ القديم قائمٌّ على ممارسته. 
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وتوضيح هذا النقد والاعتراض كما يأتي: 

إن من الخطأ أن يُنظر إلى القرآن الكريم في بيانه للأحكام 
وإبلاغه إيّاهاء على أنه كتابٌ حقوقيٌ وقانوننٌ. كيف لا؟! ونحن نجد 
أن الميزات والخصوضيّات والملامح التي يجب على كل نصٌ قانونيٌ 
تشريعيٌ أن يتوفر عليها مفقودةٌ وغير متوقرةٍ فيه. إذ الطابع 07 
والمسيطر على لغته هو طابع الهداية والإرشاد. والذي أدّى إلى أن 
يتوم بعض إمكانية 1 الأحكام الشرعية منه » فإنْما هو بعض 
التوجيهات القرانيّة. التي قد تُوحي ي - وللوهلة الأولى يانهاء وعلى 
الرغم من كونها أحكامًا عقديّة 1 أخلاقيّةً إلا أنه قد أشيرٌ في 
أثنائها. إلى بعض الأحكام التكليفيّة. والتي يُستَحْدم في التعبير 
عنهاء أحياناء لسان: «(يجب» أو دلا يجور)». مع أن القرآن لا يظهر 
منه أنّه في مقام البيان من هذه الجهةء أعني : جهة الإيجاب' 
حوفي وماات ار عا متنا ومو ها تدر هارن اجرف كن الور عن 
هذه الأحكام والتوجيهات العمليّة إلى استعمال الألفاظ المتداولة 
والقوالب والأساليب الرائجة والممُعتمدة فى الأوساط الفقهيّة 
والقانونيّة. بل القرآن. ‏ كما ذكرنا سابقّاء وكما يلوح ويظهر من آياته» 
على اختلافها وتنوّع مواردها ‏ يعتمد خطابًا ذا بُعدِ إرشادي هدايتيٌ 
مشفوع بلحن من التنبيه والتحذير. 

إن الالتفات إلى كلّ هذه المواصفات». وأخذها بالاعتبار» يجعل 
من حمّنا أن نتساءل: كيف يُمكن لنا أن نتوقع من القرآن الكريم أن 
يكون كتابًا مفيدًا ونافعًا في استخراج الأحكام واستنباطها؟! وما هو 
المبرّر الذي يُبيح لنا هذا التصوّرء مع علمنا بحال القرآن والصفة 
التى هو عليهاء وأنّ له طابعًا إرشاديّاء وأنْ الهداية هى اللّحن 
المسيطر عليه والأكثر تأثيرًا فيه؟! 


نعم» لقد استخدمت آيات الكتاب العزيز ‏ في توجيهها العمليٌ 


02 


للتاس - ألفاظًا لها دلالاتٌ مباشرة» كلفظي: (أحل) و(حرّم) مثلاء 
وكصيغ الأمر والنهي. بمختلف أشكالها. وهذا وإن كان أمرًا لا 
يُنكرء إلا أله. في الوقت عينه» لا يجعل من القرآن كتابًا يهدف إلى 
بيان الأحكام والتكاليف. أو بصدد جعلها وتشريعهاء بل ليس للقرآن 
دورٌ بالنسبة إليها إلا دور الإخبار عنها والإرشاد إليهاء وذلك على 
سبيل التأكيد لتشريعهاء الذي كان قد تمّ في مرحلةٍ مُسبقة. وإلاء 
فليس هو المشرّع والمؤسّس لهاء كيف؟! وكثيرُ من هذه الأحكام 
كانت قد خرجت إلى عالم الامتثال الفعليّ؛ حتّى من قبل نزول 
الآيات بهاء أو دلالتها عليها. ولهذا السبب» نجد أنّ الآيات .التي 
تعارفوا على إطلاق إسم (آيات الأحكام) عليها ‏ تكتفي ببيان عناوين 
الفقه الكليّة» وتتجتّب وتبتعد عن الخوض في التفاصيل والجزئيّات» 
بل لم يقف الأمر عند هذا الحدّ؛ إذ هي» وللسبب المتقدّم نفسه. 
تغفل تمامًا بعض الأحكامء ولا تتعرّض لذكرها أصلاء ولا تبيّنهاء 
لا بعناوينها الكليّة» ولا بتفصيلاتها الجزئية. 


ومن تاج عرفب كان :13 لتحي تعرد عي ها يق زرا 
اعتماد الآيات لهذه الطريقة الفريدة من نوعها في بيان الأحكامء 
والتي تجعل له نهجًا فريدًا من نوعهء. يتميّز به عن كتب التشريع 
والحقوق كافة» بل ويختلف بسببه حتّى عن الأحاديث المرويّة عن 
النبي الأعظم (ص) والأخبار الواردة عن المعصومين: في مجال 
الشرعيّات» فبينما تعتمد هذه ألفاظًا صريحةً ومباشرةً وحاسمةً ولا 
تقبل الترديدء وبينما انّسمت بالنظم والترتيب والانسجام على أساسٍ 
موضوعيٌ» وبينما اتصفت بالقابليّة للتفكيك والتوزيع على الشّكل 
المقبول والمتداول في كتب الحقوق والتشريع؛ ففي المقابل» لم 
يعتمد البيان القرآني للأحكام الألفاظ المباشرة والصريحة» ولا كان 
مرئّبًا ومنظمًا على أساس العنوان والموضوع وطبيعة المسألة لكي 
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يتوفر الانسجام والترابط اللازمان لتوحيد آيات السياق الواحد» وفي 
الحقيقة» فإِنْ ترتيب آيات الأحكام وتبويبها وتوزيعها على وفق النهج 
المتعارف والمتّبع في المصئّفات الحقوقيّة والتشريعيّةء أمرٌ لا إمكانيّة 
لهء ولا سبيل إلى إنجازه وتحقيقه. 

هذا عرض موجرٌ مبسّط لأهمّ الأفكار الرئيسة التي أدّت إلى 
ولادة نظريّة «عدم مشرّعيّة القرآن»» ودفعت بعض الباحثين إلى تبنيها 
والاعتقاد بها. 


1 الأدلّة: 


لكي نقف بدقّةٍ على شبهة (عدم مشرّعيّة القرآن)» من جوانبها 
وحيئيّاتها كافة» نرى أنْ من اللازم دراسة كل ما يصلح أن يكون 
دليلا أو مرجَحًا لهذه الشّبهة وتحليله. 

ولكنء قبل الخوض في الأدلّة والقرائن المرجّحةء لا بدّ - أوَلَا - 
من التعرّف على الملامح والخصوصيّات التي لو فُقِدَت ولم تتوقر في 
كتاب من الكتب» لم يُمكن اعتباره كتابًا تشريعيّاء لا بمعنى: زوال 
الصبغة الدينيّة عنه. إذ كون الكتاب من الكتب الدينيّة شي وكونه 
كتابًا فقهيًا وشرعيًا شية آخرء والفرق بينهما ظاهرٌ. وأحدهما لا 
يستلزم الآخر. وكيفما كانء ففي ما يأتي جُملةٌ من هذه الخصوصيّات: 


أ) الجامعيّة : 


لا يكون الكتاب. أي كتاب. كتايًا تشريعيّاء إِلّا عندما يتناول 
في بحثه الحقوق والأحكامء بحيث يكون جاممعًا لأصولها وفروعهاء 
شارحًا لهاء ومبيّتاء بيانًا تفصيليّاء لجميع الصور والحالات الممكنة 
في كل خكم أو مسألة. إلى جانب محاولته إيجاد الأجوبة المناسبة 
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عن التساؤلات المُفئَرَضة كاقّة التي قد تواجه المكلف في ما يتعلّق 
بالحكم والتكليف الموجّه إليهء قدي الحلول النافعة التي تلبّي 
احتياجاته كافة بشأن هذا التكليف. 

وعلى هذا الأساسء. فكل كتاب يكتفي ببيان الأحكام وبحثها 
بوجه إجماليّ عام من دون التعرّض لمختلف جوانبها وتفصيلاتهاء 
أو مع تجتب التعرّض لشقوقهاء فهو كتابٌ لا يُمكن. بحالٍ من 
الأحوال» اعتباره كتابًا تشريعيًا جامعًاء وكذا لو لم يكن جامعًا 
للأحكام». ولا مُحيظًا بكاقة مسائلها وأبوابهاء بل مُقتصرًا على 
بعضهاء ومُهملًا ذكر بعضها الآخرء بل عدم اعتباره كتابًا أريدَ منه 
التشريع. حينئذٍء من باب أولى. 


ب) الصراحة والمباشرة: 

لا يكون الكتاب كتابًا مختضًا بتشريع الحقوق والأحكام, إلا إذا 
كان يحتويء مُضافًا إلى كليّاتها وقواعدها العامّة» على جزئيّاتها 
وفروعها؛ شريطة أن يكون التعبير عن ذلك كله بلغةٍ صريحةٍ حازمةء 
من شأنها أن تقطع الشَّكَّ وتزيله» وألا تُبقي للتردّد والشّبهة في نفس 
المكلّف مجالا أبدّاء لأنّ الأوامر والتوجيهات العمليّة التى يُطلّب 
منه امتثالها لا تتحمّل ذرَةٌ من الشَّكَ والتردد» إذ أنّى للمكلف الحائر 
والمتردّد في التكليف الموجّه إليه» نتيجة لكون النصّ الدالَ على هذا 
التكليف والمشرّع له فاقدًا للصّراحة والسَّفافيّة» أنّى له. الوصول إلى 
درجة الشّعور بحقيقة الآثار التي تترتّب على أدائه الوظيفة الإلهيّة 
الموكلة إليهء أو إدراك لذَّة الفوز بنتائجها العمليّة؟! 

وبعبارة أخرى: فإنّ أي كتاب أو"متن حقوقيٌ يُراد له أن يكون 
مَدركًا ومُستندًا صالحًا للاستنباط» فلا بض فيه أن يكون محفوفًا 
بكثير من الشّبهات والاحتمالات» ولا مثيرًا لتساؤلاتٍ وشكوك لا 
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حدّ ولا حصر لهاء لأنّه لو كان كذلك» ولم يكنء هو نفسهء 
مُشتملاء بصريح عباراته وألفاظه. على أجوبة هذه التساؤلات» 
والحلول والردود المناسبة لهاء والتيى تحسم مادّة الشَّكٌ والشبهة 
رأسّاء فإِنْ هذا الكتاب حينئذٍ سيكون فاقدًا لكل قيمةٍ واعتبار له 
بوصفه متنا دستوريًا وتشريعيّاء بمعنى: أنّه لا يصحٌ الاستناد إليه في 
مقام الاستنباط بعنوان كونه متنا صالحًا لأن تُستّقى منه الأحكام 
والتكاليف». بداهة أنه يُشترط في المتن التشريعيّ أن يكون بالعًا أعلى 
درجات الشّفافيَة والصراحة والوضوحء فإنَ من شأن هذه الأوصاف 
أن تنعكس إيجابًا على مقام العمل والتطبيق» لتحتٌ المكلف على 
الامتثال والإتيان بالفعل المأمور به. إذ وجودها في الخطاب 
التشريعيٌ يقطع الطريق أمام كل حجَةٍ أو عَذْرٍ يُمكن له أن يتذرع به 
لتبرير تركه الطاعة والانقياد لأوامر المولى. 


اج( النظم والانسجام : 

من أهمّ الخصوصيّات التي يجب توفرها في النصٌ التشريعيّ» 
ولا سيّما في مجال أحكام الدين وتكاليفه: ترتيب الأحكام والمسائل 
الشرعيّة وتبويبها وتنسيقها على أساس موضوعيٌّ واحدٍء لتأتي مترابطة 
ومتناسقةٌ تحت عنوانٍ حقوقيٌ وفقهئٌ جامعء بما يُمهّد لفهمها على 
وجهها الصحيح والاستنباط منها بشكل سليم. 

ولا يجوز أن تكون المسائل الشرعيّة متنائرةً ومبعثرةً في 
الكتاب» دونما نظم وانسجام. ومع انعدام كل علاقةٍ منطمقَيَة 
وموضوعيّةٍ تجمع بين مفرداتهاء بحيث يُصار إلى معالجة بعض 
جوانب الموضوع الواحد في توفع من الكتاب» على أن تُترَّك 
معالجة بقيّة الجوانب أو تُوّجَل في مواضع أخرىء لأنّ الكتاب 
يكون فاقدًا للصّلاحيّة التي تؤهّله للارتقاء إلى مصاف مدارك الفقه 
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ومصادره» والتي ترفعه إلى مُستوى أن يكون أحد المظانَ والمراجع 
المُعتَمَّدة للاستنباط. 


إن من غير المقبول أبدّاء من الناحية العلميّة والحقوقيّة» أن تتم 
معالجة الأحكام. في كتاب 00 أنه معد للبشريع والعتدين 
والاستتباط» بشكلٍ متقظع» أو أن يُنظر إليها بنظرةٍ مجزوءة لا 
تُرجعَها إلى قواعذها وأضولها"الحامة؛ إذ إن هده النظرة 00 
وهذا التعامل المقطعئء يُوجبانء في أكثر الأحيان» أن يكون 
الاستنباط من عبارات هذا الكتاب وألفاظه ودوالّه. في مواجهة 
مُشْكلةٍ عسيرة يصعب حلهاء وهي العشوائيّة والتشويش. اللّذان 
يتسبّبان في التعقيد وخفاء المراد» والذي يؤدذيء بدورهء إلى إثارة 
العديد من التساؤلات والشّكوكء ليتحوّل الكتاب بذلك من كتاب 
نهدت إلى :إعلام اتتكلف تسريكات الحرلى وترجيهاتة رإيضبال 
أحكامه الواقعيّة إليه» إلى كتاب يكون حمَّالًا لوجوهٍ متعدّدة من 
التفسير والتوجيه؛ حبّى ذا عفار كلاللكث أضحى خاضعًا لاختلاف 
الفهم والرأي تبعًا لاختلاف من يفسّرهء إذ يجوز أن يفهم كل مفسر 
منه حينئذٍ معنّى مغايرًا لما فهمه الآخرء وأن يكون الحُكم الذي 
يستنبطه منه أحد الفقهاء مغايرًا أو ربّما ‏ مضادًا لما يتوصّل إليه 
فقيةٌ آخر. والنتيجة الحتميّة لذلك: أن هذا «النصٌ التشريعيّ»؛ 
سيتحول» والحالة هذه؛ ليُصبح هو بنفسهء مثارًا ومدعاةً للاختلاف' 
بين الفقهاءء وسببًا للتباعد أو التنافي في الأحكام والفتاوى» الأمر 
الذي من شأنه أن يعظل هذا النصّء وأن يشل قُدرته على أن يكون 
هو المرجع الذي يُستند إليه الجميعء لعرض اختلافاتهم عليه 
وليكون البت والحسم والقول الفصل فيها موكولا إليه. 


وبالنظر إلى ذلك كلّهء فكيف يصمٌ الاستناد ‏ في مقام التشريع 
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التشريعيّة درجةً عاليةَ من التشابك والتعقيد» استحال معها كل إمكانّةٍ 
للتفكيك والفصل بينهاء تمهيدًا لترتيبها وتبويبهاء ولغرض إرجاع كل 
منها إلى مكانه الصحيح ودراسته في بيئته وفي محيطه الذي ينتمي هو 
إليه؟ ! 

أم كيف يسوغ لنا أن نتعامل مع متن كهذا بالطريقة نفسها التي 
نعامل بها سائر المتون الفقهيّة والقانونيّة» خصوصاء وأنَ هذا 
التشابك والتداخل تخظّى بكثير إطار المسائلٍ الفقهيّة والحقوقيّة, لأن 
البحث عنها ترافق مع عشرات المسائل الأخرىة والتي هي أجنبيّةٌ 
لا علاقة لها أصلًا بالفقه والحقوق. ولا تمت بصلةٍ إلى التكاليف 
والأحكام؟! 


د) التناسق فى ذكر المسائل: 

شكل فقدان الصياغة القرآنيّة للتناسق والتناسب والانسجام بين 
المسائل الشرعيّة الواردة في آياته»ء وعدم سلوكه طريقةً واحدةٌ متوازنة 
في ذكرها وبيانهاء شكل ذلك» سيبًا آخر ذَقَع بالقائلين بعدم صلاحيّة 
القرآن للمرجعيّة التشريعيّة نحو المزيد من الإصرار على هذه الشبهة. 

ولعلَّ مقارنة بسيطة , بين أسلوب العرض القرآني لمسائل طائفةٍ من 
العناوين الفقهيّة» نظير: الصلاة والطهارة والحجٌ وبين الأسلوب 
الذي اتبعه في استعراض مسائل طائفة رق منهاء كأحكام الجهاد 
والارث والأسرة والطلاق» لعل مقساونة كهذه. تكون تاقعة في 
الوقوف على أحد أبرز وأهمٌ الأمثلة التي تشهد لانعدام التوازن 
والانسجام في هذا العرض القرآنيّ في مجال الشرعيّات: 

ففي الطائفة الأولى: لم يتجاوز المقدار الذي ذكرته آيات القرآن 
من مسائلها أقل قل القليل من الفروع والأحكام المتعلقة بهاء في حين 
توزّعت بقيّة مسائلها على صنفين: واحدٍ أعرض القرآن عن ذكره 
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تمامّاء تاركًا الإشارة إليه بالكلّيّة؛ وآخر اكتفى بالإشارة إليه إشارةً 
إجماليّةَ لا تيح له الخروج عن دائرة الإبهام إلى حيّز الوضوح 
والتفصيل. 

وآنا امتال الظائفة"العائية: هقد كانت أوفر حلا “لانها ,الث 
من التوضيح والتفصيل في آيات:الأحكام؛ ما لم يكن لمسائل 
الطائفة الأولى. مع أنَّ أدنى مقايسةٍ ومقارنةٍ نُجريها بين هذه الطائفة 
وبين سابقتهاء تقتضي أنّ أحكام الطائفة الأولى» كالصلاة مثلاء 
أولى بمزيد التفصيل والبيان منهاء وأحقٌ بالتركيز والاهتمام» وذلك 
نظرًا إلى حجم ابتلاء الناس بها؛ والحال أن القرآن لم يراع هذه 
الجهة ولم يعتبرها. وقد اعترف بذلكء. الفاضل المقدادء الذي رأى 
أن الحجّ والعُمرة من المُجملات المُفتقرة إلى بيان الرسول (ص)”". 

هذه هي الخصوصيّات والأوصاف التي نرى وجودها ضروريًا 
ولازمًا في أي كتاب يُراد له أن يكون من مصادر التشريع والتقنين. 
وبالالتفات إليها وأخذها بالاعتبار» يُمكن الجزم بأنَ القرآن الكريم 
لا يُمكن أن يكون كتابًا تشريعيّاء إذ هو لا يزيد في الأحكام التي 
يتعرّض لها على الكليّات والعمومات؛ والتي لم تسلمء بدورهاء 
من الإجمال والإبهام» في كثير من الأحيان؛ على أن العديد من 
هذه الكليّات قد مُمبّر عنه بألفاظ مردّدةٍ بين احتمالات ووجوه 


يُضاف إلى ذلك كله: أنّها لم تنتظم في سلكِ واحدٍء ولم يكن 
ترتيبها على أساس منطقئ واضح. وعلى سبيل المثال: فإنَّ الآيات 
التي تناولت مسائل الطهارة أو الصلاة أو الصوم أو.. لم تعتمد في 


(1) مقداد بن عبد الله السيوريء كنز العرفان في فقه القرآنء مصدر سابق» ج1» 
ص 275. 
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بيانها لها الترتيب المنطقيّ السليمء الذي يقتضي أن يكون المبدأ 
والأصل هو المُنطلق للبحث. حتّى إذا قرع من تنقيحه؛ انتُقل عنه 
إلى غيره شيئًا فشيئًا وبالتدريج » مع مراعاة ما بينها من التراتبية. 


ولتعتبر مثلّا: أحكام الصلاة, فإِنْها لم تبيّن في القرآن في موضع 
واحدٍء بل وزعت على سور متفرّقة. فنجد الحديث عنها تارةٌ في 
سورة البقرة» وأفرق في سورة المائدة» وثالئةً في سورة المؤمنون» 
ومكذاءة علتانباتها الم تحكم بكاملها في ذه السيورية نولا. زكر 
عليها فيها بخصوصهاء بل جيء بها متنائرة في ثنايا عشرات المسائل 
الأخرى» الأخلاقيّة والعقدية. 


وليس بعيدًا عن هذا السياقء المفارقة التي يُمكن ملاحظتها 
بوضوح في بيان القرآن للمسائل الشرعيّة» وهي أن القرآن الكريم» 
وعلى الرغم من اشتماله على مسائل لا تبدوء, بحسب الظاهرء 
ضروريّة ولازمة وعلى قدر عالٍ من الأهمّيّةء إِلَا أنه» في الوقت 
عينه» ترك بعض المسائل الضروريّة والهامّة. وما دلكء إلا لأنّه يتأئر 
بالظروف والمئاسبات» ويُراعي اختلاف الأحوال والمقامات. ويكون 
- في كثيرٍ من الأحيان ‏ في معرض الردّ على تساؤلاتٍ أو إشكالاتٍ 
مطروحة. كما إِنّهه أحياناء يعرض حلولا لبعض المسائل العالقة 
التي تمثّل مشكلة حادّة في الواقع الاجتماعي. وهذا إن دلّ.على 
شيءء فإِنْما يدل على عدم كونه في مقام التقنين والتشريع» وأنَّ 
تحديد المسائل الفقهيّة وتعييئها .خارجٌ عن غرضه ومرامه. 

إنَنا لا نستبعد: أن يكون هذا الأمر هو السبب الذي حدا 
بالعديد من الفقهاء ‏ في أبحائهم الفقهيّة ‏ إلى صرف كامل اهتمامهم 
وعنايتهم نحو الحديث وباتّجاهه. بمعنى: أنْ هؤلاء لم يروا في ما 
بيّنه القرآن من مسائل الشريعة إلا العمومات والكلَيّاتء وأمًا 
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التفاصيل» فهي لم تُبيّن إِلّا في ما ورد من الأخبار التي تحكي عن 
السئّة». ولمًا كانت السنّة تفي» هي أيضّاء ببيان العمومات 
والكلَيّات» وجد هؤلاء أن بإمكانهم الاكتفاء - في مقام الاستنباط - 
بالرجوع إليهاء وأتهم؛ لذلك؛ في مندوحةٍ عن الرجوع إلى الآيات. 
وممًا أسهم في تعزيز هذه الفكرة لدى هؤلاءء أنّهم أدركوا جيّدًا عدم 
قدرتهم على إثبات شيء من الأحكام استنادًا إلى ظواهر الآيات 
ودلالات ألفاظها فقطء وأنّهم في حاجةٍ إلى الاستعانة معها بشيءٍ 
آخرء وذلك لما يكتنفها من غموض وإبهام وتعقيد. 


كما إننا لا نستبعد ‏ أيضًا -: أن تكون هذه الفكرة هى إحدى 
الأسياية التتطلتاك: لني يد التي ليده دوا عينا قن م ل الي 
الإخبارية» التي تقضي بنفي الحبّيّة عن ظواهر الكتاب» وتخطئة كل 
من يعتمد في مقام الاستنباط على ظواهر ألفاظه. ذاهبة إلى أن 
أقصى ما يُمكن لآياته أن تدلّ عليه هو الأوامر والنواهي الإرشاديّة» 
ما يجعل من اللّجوء إلى الحديث وطرق بابه أمرًا لا بدّ منه ولا غنى 
00 


سَِيُظهر فل يدها بالفنائن :إلى “الآياك الأخرى: إذ.هو عل أنضى 


(1) للمزيد من الاطللاع حول نظريّة الأخباريّين في باب عدم حجّيّة ظواهر القرآن في 
مورد الأحكام» انظر: يوسف البحراني» الحدائق الناضرة: مصدر سابق» جاء 
ص32 - 34؛ ومن فقهاء الأخباريّة المُعتدلين: محمّد بن الحسن الحرّ العامليّ» 
وسائل الشيعة. تحقيق: الربّاني الشيرازي؛ والرازي»ء ط 1ء طهرانء ط 
إسلاميةء ج18ء ص 129؛ هاشم البحراني» الثرر التجفيّة» الطبعة الحجريّة» 
طهرانء لا تاء المقدّمة؛ محمد الفيض الكاشانيء تفسير الصافي. ج21 المقدمة 
الخامسة؛ مرتضى الأنصاريء فرائد الأصول (المعروف بالرسائل). مجلدانء ط 
1ء بيروت» منشورات الأعلميَ؛» 1411ق: ج1» ص92. 
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التقادير ‏ وحتّى لو أخذنا بالإحصاءات التى سمحت باحتساب 
الآيات المكرّرة والمترادفة ‏ لم يتجاوز 500 أية. 


بل إِنّ كثيرًا ممّن صئّف في آيات الأحكامء لم يتناول في بحثه 
عنها جميع هذه الخمسمئة. كمحمد بن حسين إمام قاسم بن محمد 
(من الزيديّة) ‏ مثلاء الذي اقتصر في كتابه: «منتهى المرام في شرح 
آيات الأحكام؛؛ على التعرّض إلى 240 منها فقط. 


وبغضٌ النظر عن وجود من خالف في هذا العدد وأبدى 
اعتراضه على الوقوف عنده وعدم التجاوز عنهء فإِنّ دلالة اسيم كبير 
وات الارانع مان الأضكاء كن علد كد الفقياء غير مشلمةة نبل 
واقعةٌ موة قع المنع والتأمّل» وقابلةً للخدشة والإشكال. 


فلو ضممنا إلى ذلك كله أن ما يحتلّ الحيّر الأكبر من المشهد 
القرآنيٌ» ويشغل المساحة الأوسع من فضائه وأجوائه هو الآيات 
العقديّة والأخلاقيّة والتاريخيّة. ولا سيّما القصصيّة منهاء فلن يكون 
في وسعنا حيئئدٍ إِلَا أن نقول: إِنَّ اعتبار القرآن الكريم كتابًا تشريعيًا 
والتعامل معه على أساس أنه مصدرٌ للتقنين ومرجمٌ للاستنباط» ليس 
على ما ينبغي. وبهذا يتبيّن: أن الجانب الكمّىَ لآيات الأحكامء 
يصلحء هو أيضًاء 0 أحد الشّواهد والقرائن المرجّحة لنظريّة: 
عدم مشرّعيّة القرآن. 

وبعد... فلو كان للقرآن جنبةٌ تشريعيّة» ولو بحيث يكون بيانه 
للأحكام وإبلاغه إِيَاها مجرّد جزءٍ من اهتماماتهء أو واحدٍ من 
الأغراض التي يسعى إلى إنجازهاء لكان من الأولى حينئفٍ أن يتم 
التركيز فيه على هذه الجنبة» على الأقل: بالمُستوى نفسه الذي 
أعطي لغيرها. فلو أَنّهء وبدلًا من تكرار جُملةٍ من المسائل العقديّة 
00 تكرارًا هائلاء كذاك الذي يُمكن مشاهدته في قصّة نب الله 
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موسى (ع)» التي كرك زاعية متو المانها ات الور قاقر ار اه 
استبدل ذلك كلّهء بالإكثار من أجوبة المسائل الشرعيّة» أو بالتعرّض 
لأحكام تَرَكها ولم نكن لنعرفها ولا لنسمع بها لولا ورودها من 
طريق الةة لكان أولى واحين» يلحك ولا شبية: لا سما وأت 
آيات البشارة والإنذار والقصص وقضايا الاعتقاد» تشكّل العدد 
الأكبر من آياته» وهي تشغل مساحةً واسعةً منه. كما أشرنا في ما 
سبقء» وتُضفي على الأجواء القرآنيّة طابعها الخاصّء وتطبعها 
بملامحها وبالسمات التى فيهاء حيتّى بات بإمكاننا أن نقول: إن 
المسار العام للقرآن وآباته ا باتجاه بيان المسائل العقديّة 
والأخلاقيّة. 


وممًا يؤكّد على ترسّخ هذا المنحى في القرآنء وتحوّله إلى 
منهج يفرض نفسه على آياته؛ أنه لم يُترك التركيز على الجنبة التربويّة 
والأخلاقيّة فيه أبدّاء حتّى عندما كان يتناول في حديثه ذكرًا لأحكام 
بعض المسائل الشرعيّة» كالصلاة والزكاة مثلاء بل حتّى في مثل هذه 
المواضعء كان الجانب التربوي هو الغالب والمهيمن عليه. ويكفينا 
شاهدًا وأنموذجًا على ذلك؛. ما ورد في سورة المائدة ‏ في مقام 
التعريض بأولئك الذي يتّخذون الصلاة هزوًا ولعبًا ‏ من قوله تعالى: 
ظبابا ان موا ا تتيذوا اِنَ دوا دس هْرُوا وَل ين ألذت أووأ 
الكتب ين فيو لكر ؤي ولا لله بد كُمْ نسدة © وَزدا كمي بل 


(1) لم يّحظ أي من قصص القرآن بما حظيت به قصّة موسى (ع) من التكرار 
والإعادة. فقد ورد لها ذكرٌ في 120 موضحًا منهء وفقَا لما أحصاء الأستاذ عبد 
الكريم الخطيب في كتابه: (عبد الكريم الخطيب» القصص القرآني في منطوقه 
ومفهومه. بيروتء دار المعرفة» لا تاء ص235). وأكثر ما يُلاحَظ ذلك في 
السّور التالية: طهء التّمل» والقصص. ولمزيدٍ من الاطلاع على فلسفة هذا 
التكرار الكبير» انظر: المصدر نفسه؛» ص 230‏ 275. 


103 


عم 


لصَّلَةَ أَعَدُوها هوا ولعب للك ,َنم كوم لا يمون 74)©9؟. فنقد 
رأى الزمخشري: أنْ فى قوله تعالى: «#وَإدًا اديشم إِلَ أصَّكرْرَ» دليلًا 
على قوت الآذاث ع العناي”. كنا إن المحتن الأردييك انشظط 
بق الأية الأوليه عدم جواز السخرية والاستهزاء بالأذان0©, ولكنّ 
موافقة هذين العَلّمينَ في ما استنبطاه من الآيتين» لا تُلغي أبدًا حقيقة 
أن الحُكم الأهمٌ الذي تكملت هاتان الآيتان بالدلالة عليه هو, 
بحسب ما يظهر منهماء وجوب اتّخاذ موقب صارم وحازم في 
مواجهة كل من يُحاول أن يسخر أو أن يهزأ بعقائد المسلمين وتعاليم 
دينهم والأحكام التي يدينون بهاء من صلاةٍ أو أذانٍ أو غير ذلك» 
وعدم جواز التسامح والتساهل معهم. 


إن جميع ما تقدّم يدفعنا إلى الاعتقاد بأنَ القرآن الكريم لم يكن 


(1) سورة المائدة: الآيتان 57 و58. 

(2) جار الله محمود بن عمر الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» 
بالأوفست عن طبعة بيروت» دار الكتاب العربيَ» قمء أدب الحوزةء لا تاء 
ج1!: ص650. أقول: ظاهر عبارة المؤلّف بل صريحها: أن هذه الاستفادة من 
الآية المذكورة أعلاه. هي من الزمخشري نفسهء ولكنّ الموجود في عبارة 
الكشاف حكايتها بلفظ : «قيل». [المترجم]. 

(3) أحمد الأردبيلي (المقدّس الأردبيلي)؛ زيدة البيان في أحكام القرآن: تحقيق: على 
زماني نؤاد» قم» مؤتمر المقدّس الأردبيلي. 1375ش. ص123. أقول: هذا 
نص عبارة الأردبيلي: «الذين يتخذون دينكم لهرًا ولعبًا وهزوًا ويتمسخرون 
بدينكم من أهل الكتاب والمشركين» لا يصحٌ ولا يجوز لكم أيّها المؤمنون أن 
تحبّوهم وتولّوهم ويكون بينكم وبينهم مودّةٌ وودادء وأن تكونوا أولياء لهم 
وتجعلوهم أولياء لكم. بل بينكم وبينهم البغضاء والقتال» فإنَ محبّة الله لا 
يجتمع مع محبّة عدرّهء واتّقوا الله في موالاتكم أعداء الله إن كُنتم مؤمنين حقّاء 
وإنْ الإيمان يُعاند موالاة أعداء الدّين. ففيه إشعارٌ بعدم جواز موالاة الفسّاق» 
والمعاشرة معهم بحيث يُشعر بالصداقة» فافهم». وأنت ترى أنه ليس في هذه 
العبارة من الحُكم الذي نسبه إليه المؤلّف عينٌ ولا أثرٌ. [المترجم). 
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بصدد التشريع مُطْلَّقَاء ولا كان في معرض التقنين وإصدار الأحكام 
في أيّ من مواضعهء بما فيها تلك الموارد التي تمسّك الفقهاء فيها 
بالآيات جاعلين إيّاها دليلًا على بعض أحكام الفقه ومسائلهء لا 
لشيءء سوى أن الأسباب الداعية له إلى بيان بعض الأحكامء 
والأهداف المتوتحاة والمرجوّة له من ذكر كلَيّاتهاء هي أجنبيّةٌ تمامًا 
عن الأسباب والدوافع والأهداف التي تُستَسّف من كل كلام يكون 
صادرًا عمّن هو في مقام التشريعء إذ يراد عادةً ‏ التقنين لهاء 
وذكر أصولها العامّة بكلّ دَقَّةِ وتفصيل”''. بل ليس للقرآن غرضٌ من 
وراء ذلكء إلا الهداية والإرشاد إلى أمور عدّةء وما له علاقة بالفقه 
ومسائله من هذه الأمورء فإنْما يمثل جزءًا منهاء» من دون أن يكون 
لطبيعته الفقهيّة خصوصيّةٌ وموضوعية. ولو أنه كان واردًا في مقام 
التشريع والتقنين»: لما جاز إغفاله لشيءٍ من كلَيّات الأحكام 
وعمومات المسائل» ولثن كان من المقرّر أن تُوكل مهمّة التفصيل 
وبيان الجزئيّات إلى السنّةء فلا أقل إذن من أن يضطلع هو بعبء 
التأصيل والتقعيد وإبلاغ العمومات والكلّيّات. إِلَّا أنّ أدنى مقايسة 
بين الآيات والسئّة» في الواقع الحاليّ لهماء تكفي لمعرفة أن كثيرًا 
من كلَيّات الأحكام وقواعد الفقهء لا وجود لها في القرآنء ولا 
مجال للعثور عليها إلا في إطار السنّة. 

وممّا يشهد أيضًا لصحّة القول بعدم كون آيات الأحكام مسوقة 
للتشريع» أنّنا نقطع بوجود أحكام كان تشريعها في الحقبة المكيّة؛ 
مع أنّ الآيات التي تتحدّث عنها نزلت لاحقّاء في المديئة المنوّرة. 
وذلك كما في الآية 6 من سورة المائدة» فإنّها مدنيّةٌ» وهي تبيّن 
(1) تجدر الإشارة هنا: إلى أَنْ الآيات التي استفاد منها الفقهاء في مقام الاستنباط, 

على الرغم من عدم كونها في مقام بيان الحُكمء كثيرةٌ جدًا. ويكفينا للوقوف 


على صحّة ذلك نظرةٌ بسيطةٌ إلى الكتب المصئّفة في مجال آيات الأحكام. 
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كيفيّة الوضوء» مع أن الصلاة والوضوء لأجلهاء قد كان لهما وجودٌ 
قبل نزولهاء وعمل بهما المُسلمونء قطعًا ويقيئاء في الفترة التي 
سبقت الهجرة من مكّة المكرّمة”2. 

ومن أمثلة ذلك أيضًا: الآية الواردة في باب وجوب صلاة 
الجمعةء وهي قوله: ظيأيبًا الَِنَ ءأمَنْوَا إدا توه لِلصّلَوَْ من يوم 
لْجْمْمَةَ نَسْمَا إل و أله دروا البيمه20. فقد كانت صلاة الجمعة 
تُقام حتّى من قبل هذه الآية» فقد ورد في سبب نزولها: أن رسول 
الله (ص) كان يصلّي الجمعة بأصحابه. إذ أقبلت عيرٌ قد قدِمت من 
الشّام للتجارة. فخرج إليها جمعٌ منهمء ولم يبقٌّ معه (ص) إلا رهظ 
قليلٌ» فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية» لتنهاهم عن فعل ذلك”©. 
وهو ما دفع ببعضهم إلى القول بأنْها ليست نضًا في فرض صلاة 
الجمعة وأصل تشريعهاء بل هي نص في تحريم البيع ووجوب تركه 
أثناء انعقادها””. ومع عدم وجود آيةِ أخرى في باب صلاة الجمعة» 
فلا يتَصَوَّر أن يكون حكمها مُستَفادًا إلا من طريق السنّة. وهذا بعينه» 
يأتي بالنسبة إلى الوضوء أيضّاء فإنه مع تأتحر نزول آية الوضوء على 
عمل المُسلمين بهء فلا يبقى في وجوبه إِلَا أن يكون مأخوذًا من 
السئة ومُستّفادًا من بيان النبي (ص). 


وليس بعيدًا عن هذا السياق» فقد أحصى السيوطى (المتوفّى 


(1) جلال الدّين السيوطيء الإنقان في علوم القرآن. مصدر سابق»؛ ج1٠‏ ص 75. وفي 
المجال نفسه» انظر: نصر حامد أبو زيدء مقهوم النصّ. مصدر سابق؛ ص91. 

(2) سورة الجمعة: الآية 9. 

(3) أحمد الأردبيلي (المقدّس الأردبيلي)؛ زبدة البيان في أحكام القرآن. مصدر 
سابق. ص 169. وحول سبق تشريع الجمعة., ودلالة الآية. انظر: فضل بن 
الحسن الطبرسي» مجمع البيان» مصدر سابق.» ج10» صص286. 

(4) نصر حامد أبو زيد» مفهوم النضّ. ص91. 


106 


1ه). ومن قبله الزركشى (المتوفقى 794ه). عددًا من آيات 
الأحكام الشّبيهة بما تقدّم. مع فار واحدٍء وهو أن تحقّق الحُكم 
المبيّن فيها قد وقع في وقتٍ متأخَر عن زمن نزولهاء ومع أنّها ناظرةٌ 
إلى الحُكمء دالَةٌ عليهء وفي مقام بيانه وتشريعهء إِلَا أنّه لم يُوْحَذ 
بدلالتها هذه. ولا عُمِل بمضمونها هذاء فور نزولهاء بل إِنّما تحقّق 
ذلك في ما بعدء وفي ظروف لاحقة. كما في قوله تعالى: طَدْ أََمَ 
من يك © وككرَ أسْدَ ريد فَسَنَّ 4©9*”'". فإن هاتين الآيتين نازلتان 
- على ما نقلوا - في زكاة الفطرة» مع أن السورة مكَيّة ولم يكن 
بمكة عيدٌ ولا زكاةٌ ولا صومٌ. وإنّما كان ذلك في المدينة لاحمًا”©. 
وبهذا نعلم: أن هذه الآيات ‏ وكذا كثيرٌ من نظائرها ‏ أجنبيَةٌ عن 
مقام بيان الحُكم الشرعيّ في مورد زكاة الفطرة» وإِنْما استّفيد من 
السنّة» وما الاستناد في معرفته إلى الآيات إِلَّا من باب التطبيق. إذ 
كيف لنا أن نقبل بْأنَ لآيةِ ما دلالة على معنّى من المعاني؛ مع 
القول بأنْ دلالتها هذه لا تتحقق ولا تبلغ حدّ الفعليّة إلا بعد زمنٍ 
بعيدٍ - نسبيًا - يفصلها عن وقت نزولها؟! ولذلك نرى: أن الأولى 
مما قالوه في الآيتين المذكورتين أن يُقال: إنهما أجنبيّتان ولا علاقة 
لهما بالزكاة بالمعنى الفقهىّء وليس المقصود من التزكي الوارد فيهما 
إلا مُطْلّق إتيان المال» وهو المعنى اللّغويَ”©. 


(1) سورة الأعلى: الآيتان 14 و15. 

(2) جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» مصدر سابق. ج1» 
ص 132؛ محمد بن عبد الله الزركشيء البرهان في علوم القرآن.ء مصدر سابق» 
ج1ء ص127. وحول الاستدلال بالآية انظر: مقداد بن عبد الله السبوري» كنز 
العرفان في فقه القرآن. مصدر سابق» ج1. ص 248. 

(3) لمزيدٍ من الاطلاع بشأن الفصل بين الحُكم ونزول الآيات» انظر: نصر حامد أبو 
زيد» مفهوم النص» مصدر سابقء ص89 93. 
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2 اللوازم والتداعيات: 


والسؤال الذي يفرض نفسه هناء بعد أخذ كل هذه الشّبهات 
التي طرحتها نظريّة عدم مشرّعيّة القرآن بالاعتبارء هو الآتي: 

ما هي الآثار واللّوازم التي تستتبعها هذه النظريّة؟ وما هي 
التداعيات والنتائج التي تدعو إليها وتُلزم بها؟ فهل ما تدعو إليه هو: 
إخراج القرآن عن كونه أحد مدارك الفقه ومراجعه المعتمدة 
والمقرّرة؛ الأمر الذي لا يقبل به أحد؟! أم أنّه الإيمان بعدم دلالته 
على شيءٍ من الأحكام أصلاء الأمر الذي بدوره ‏ يُخالف 
البداهة؟! ولو كان ما تستهدفه هذه النظرية باعتراضاتها الكثيرة وتروم 
إثباته غير هذا وذاكء فما هو إذن؟! 

إن القول بأنَ القرآن الكريم ليس في مقام التشريع» وأنّه لم 
يستخدم في التعبير عن الأمر والنهي ألفاظهما الصريحة وصيغهما 
المحدّدة» بما ينسجم مع الإطار المعروف لهماء إن هذا القول لا 
يُمكن استغلاله بشكل سليم ووضعه في المكان الصحيح والمناسب» 
إلّا بعد إجراء مقارنة بين النظريّتين» أعني: القائلة بمشرّعيّة القرآن 
والنافية لها وبعد مقايسة. إسداهما: بالأخرى. 

إِنَ أهمٌ ما تدّعيه وترتكز عليه نظريّة النافين لمشرّعيّة القرآن هو: 
أنه كتابٌ لا يُشبه كتب التشريع والتقنين الأخرى؛ التي تلقى رواج 
وانتشارّاء والتي تتّسم بطابع خاص من الدقّة والتفصيل» ولذلكء فلم 
يكن من الممكن أن يُتعامّل معه بالمعاملة نفسها التي تلقاها تلك 
الكتب القانونيّة والحقوقيّة» ولا كان مقبولا أن يُنتَظر منه النهوض 
فعلًا ببيان جميع الأحكام الشرعيّة» أو أن يكون في كل مطلب 
يذكره ويُشير إليه القابليّة والصلاحيّة للوقوع في طريق استنباطهاء لا 
بشكل مباشر ولا غيره. وفي ما يلي» نشير على وجه الإجمال إلى 
التداعيات والآثار التي تترتّب على هذه النظريّة: 
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يجب الوقوف في الأخذ منه عند حدّ العمومات» والاقتصار 
على العناوين الكليّة التي لا تتبدّل ولا تتغيّر مهما تغيّرت 
الظروف وتبدّلت الأحوال» من قبيل: الصلاة والصيام والحجٌ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر والجهاد و...؛ لأنّ أمر 
تشريع أحكامها وتفصيلها موكولٌ إلى النبيّ (ص). 


بالتدقيق في خصوصيّات التراكيب القرأنيّة» وفي تقدّمها 
وتأخرهاء لا يعود مجال للاستناد إليه والاستفادة من جمله 
وتراكيبه لفهم أحكام وإثباتهاء كالوجوب والاستحباب» أو 
تعيين حدودء وما إلى ذلكء. لأنّ الوحي ليس في مقام البيان 
من هذه الجهةء أي جهة التشريع» نما هو مسوقٌ للإرشاد 


إلى الأحكام الكليّة الإلهية» ومن هناء فلا إطلاق له ليُتَمَاء 


به» كما القيود التي يتوقر عليها لا ينبت لها مفهومٌ. وكذلك» 
فإنَ التعليلات الذي يذكرها لا يُمكن الاستناد إليها لتعميم 
الأحكام بواسطتها وتوسعة دائرتها. 


لما لم تكن هذه الطريقة القرآنيّة في البيان والاستعراض 
مختصّةً بالمواضيع التي لها علاقةٌ بالجانب الفقهىّ» بل كانت 
مطردةٌ ومتّبعةَ في المسائل والمواضيع كاقة» وفي مُختلف 
المجالات» كالمسائل التاريخيّة والكلاميّة والعلميّة المتعدّدة» 
لمَا لم تكن كذلك؛ كان من الواجب أن تكون الاستفادة من 
الخطاب القرآنيّ فيهاء مقيّدةَ بالقيود والشروط نفسها التي 
اعتبرناها في جواز الاستفادة منه في الجانب الفقهيّ 
والتشريعي» بمعنى: أنّه كما لم يجز أن يُنتَظر من القرآن أن 
بكون ننصلا على كانه مسائل الفقه ومبيّئًا لجميع .أحكامهء 
فكذلك» من غير المقبول أن يُنتَظر منه أن يكون مبيّنًا وجامعًا 
لمسائل العلوم الإنسانيّة» مثلاء أو أن تكون ألفاظه وعباراته 
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صالحةً لأن يُستَخرجٍ منها وقائع عهد النبيّ (ص) أو الأنبياء 
السابقين (ع)» وهكذا... لأنه.» وإن كان يُشير إلى بعض هذه 
المسائل أحياناء إِلَا أنَّ هذه الإشارة لا تكفى لجعله كتابًا 
كم إن رست ارت مان ا فق انتم ال مداه ا رن 
كتاب مصنّفٍ لمعالجة مسائل العلوم الإنسانيّة» بل هي لا 
تكفي حتّى لإظهار كونه ناظرًا إلى هذه المسائل والعلوم. وإِنّما 
تندرج إشارة القرآن إليها وتعرّضه لها في سياق التمهيد لغرضه 
الأصليّء وخدمةً لهء والذي هو: الإرشاد والهداية» مع 
التركيز على تحذير الناس وتنبيههم وإنذارهم» لإيقاظ قلوبهم 
من غفلتهاء والسير بهم نحو خالقهم. عبر تذكيرهم بالأوامر 
والنواهي التي قد مُصّلت لهم وعرفوا خصوصيّاتها في السنّة 
المباركة؛ وإسماعهم من الكلمات ما ينفع لحثهم على العمل 
ودعوتهم إلى الامتثال» ولو كانت هذه الكلمات عامَّةٌ وخارجة 
عن الاصطلاح الخاصض. 

إنَّ عدم كون القرآن مشرَّعًا للأحكام أو كتابًا فقهيًّا وعقديًا 
وأخلاقيّاء لا يعني عدم تدخّله في هذه المجالات» وابتعاده 
عنها. بل هو - بالنسبة إليها - يؤدّي دورًا في غاية الأهمَّيّة 
وهو دور المهندس الذي يقوم على تهذيب العقيدة وتشذيبها. 
ويتكمّل برسم الإطار العام والكلّىَ لمسائل الفقه والعقائد 
والأخلاق» وهذا ‏ تمامًا ‏ كما إِنّ كلا من العقل والسنّة 
يحتوي على مطالب في المجال المعنوي والدينيّ» ويُشير 
ويُرشد إليها. فالقرآن هو المتن الوحيد الذي يسهر دائمًا وأبدًا 
على استنتاجات العقل» ليصحًحها ويقوّمهاء ويضمن صحة 
الفهم ويتكمّل بتوفير الاطمئنان بسلامة السنّة من التصحيف 
والتحريف والتفريط» ومن المخاطر والمضارٌ التي يُمكن أن 
تُصيبها وتحيق بها من جرّاء ذلك. 
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فهنا دعويان؛ إحداهما: أن القرآن يتّصف بأنّه المهندس الذي 
يقوم على صيانة العقيدة وحفظهاء والثانية: أنه هو المشرّع للأحكام. 
وما أوضح الاختلاف وأوسع الهرّة بين هاتين الدعويّين! فإِنْ كون 
القرآن قائمًا على الشريعة» وعلى رأسهاء والذي يرسم لها الخظ 
والنهج الذي تسير عليهء شيءٌء وكونه واردًا في مقام بيان أحكامها 
وتفصيلها شيءٌ آخرء وكم بينهما من بونٍ واسع وفرقٍ شاسع!! 


نعم» لا يتكفل القرآن بذكر جميع الاعتقادات والأخلاق ومسائل 
العلوم وبيانهاء إلا أنه. وبشكل ماء يحتويها ويجمعهاء لا بالتفصيل 
وبعناوينها الخاصّةء وإِنّما في ضمن العناوين العامّة ورؤوس المطالب 
الكلّيّة التي تشملها وتنّسع لها. فليست وظيفة القرآن الكريم جمع 
المسائل وأن يحيط بتفاصيلها وخصوصيّاتهاء بحيث يتدحل في كل 
مفردةٍ منهاء ليحدّد الموقف التفصيلي تجاهها. وإنما وظيفته رسم 
الحدود العامّة التي تؤظّر مسائل الدين وأحكام الشريعة» وتحديد 
المجال العام الذي لا يُسمّح لها بتجاوزه وتخظيه. ومن هناء لم يكن 
معنيًًا ببيان المسائل» لا بكليّاتها وقواعدها العامّة ولا بجزئيّاتها 
وتفصيلاتهاء وإنما كان الغرض المقصود والمطلوب له ترسيم 
الحدود والأطر وتحديد الأصول والقواعد العامّة. 


5) ذهب جممٌ من الأخباريّين إلى المنع من العمل بالقرآن الكريم 
في الأحكام الشرعيّة. وأنكروا أصل جواز الاعتماد عليه 
والاستفادة من آياته في مقام استنباط مسائل الفقهء اعتقادًا 
منهم بانحصار هذا الحّء حقّ الرجوع إلى الآيات 
والاستنباط منهاء في المعصومين (ع). وبأنه من مختصّاتهم 
التي لا تكون لغيرهه”". وترجع هذه الدعوى» في حقيقتهاء 


0ع( يوسف البحرانىّ» الحدائق الناضرة » مصدر سابق» جلء ص 32 - 4 


إلى إنكار شكل من أشكال المشرّعيّة التي قال بها غيرهم 
للقرآن الكريم. ١‏ 
والذي حدا بهم إلى هذا الإنكارء أنهم يعتقدون بأنَ ظواهر 
ألفاظه فاقدةٌ للاعتبار مسلوبةٌ عن الحجّيّة. ولهذا السبب» فإنّ السبل 
إلى آيات الكتاب كانت محصورةً عندهم في الطرق غير المباشرة» 
أي: التي تعتمد الأخبار والروايات الواردة عن أهل البيت (ع) 
بوصفها الوسيلة الوحيدة والأساس لفهمه والاستفادة منه. وهذا يعني: 
أنهم جعلوا القرآن الكريم واقعًا في طول السنّةء ومتأثّرًا بهاء إذ 
المفروض أنها الملاك لفهم آياته؛ وأنْ أي فهم للآيات من دون 
مراجعتها والعودة إليها فهو فهمٌ فاقدٌ للقيمة والاعتبار”". وعلى 
هذا:. فحتّى حُكمهم بلزوم مراجعة السئّة في فهم الآياتء حتّى هذا 
الحُكمء لا بد من أن يلتزموا بكونه مُستَفادًا من السنّة» ومدلولًا عليه 
بها. 


3 النقد والتحليل : 

قبل الخوض في مناقشة أدلة :هلد النظرية وتطليل ما جاء افيها 
ونقده» لا بدّ من تنقيح الدور الذي يلعبه القرآن الكريم في مجال 
الشرعيّات» وبيانه وتوصيفه بشكلٍ دقيق» وتحديد النتائج المتوقعة منه 
في هذا المجالء. لكي يتسنّى لنا تنظيم آياته على أساس من 
الانسجام والتوازن بين مضامينها من جهة؛ وبين نتائجه وفوائده 
المترقبة من جهةٍ أخرى. فنقول: 

أشرنا في بداية البحث» وبالتحديد: في موضوع (خصائص الفقه 
القرآني ومميّزاته)» إلى أن القرآن في مجال بيان الأحكام وإبلاغهاء 


)10( مرتضى المطهّري» آشنابى با علوم اسلامي ‏ ص 24. 
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اتبع أسلوب الإيجاز والاختصار» واجتنب الدخول والخوض في 
خصوصياتها وجزئياتهاء مصورًا إِيَاها بشكل متفرقٍ وتدريجيٌ 
ومتقظعء من دون أن يستوفي البحث عن كل واحدٍ من موضوعاتها 
في سورةٍ واحدة» أو في مقطع معيَّنٍ من آياته. والأهمٌ من ذلك كله 
أن كثيرًا من الأحكام قد عُبّر عنها فيه بألفاظِ متشابهة» تحتمل كثيرًا 
من الاحتمالات وتتّسع للعديد من وجوه التفسير والتأويل» من دون 
أن تكون بضرس قاطع؛ ومن دون أن تشتمل على درجةٍ من الوضوح 
بحيث تكفي لجعل الفْقيه يتعامل مع ألفاظه وتراكيبه على أساس أنّها 
المادّة الملائمة التي تُعينه على الوصول إلى استنباط الحُكم الشرعيّ» 
فإنْ كثرة الاحتمالات والتساؤلات التي تُثيرها وتؤجججهاء تجعل 
الإجمال والغموض يُسيطران على أجواء الصورة المفهومة من هذه 
الجمل. 


ومن جهةٍ أخرىء فإِنَ القرآن قد دمج وإلى حدٌّ كبيرء بين 
الأحكام وبين سائر المواضيع التي تعرّض لهاء فلم يخصّص لبحثه 
عن الأحكام موضحًا محدّدّاء بل إِنّما ساقها وبحث عنها في ضمن 
بحثه حول مسائل العقيدة والأخلاق والتاريخ. كما إن لحن التكليف 
الذي استخدمه كان خارجًا وبعيدًا عمًا هو المألوف له والممصطلح 
عليه في المجالين الفقهىَ والحقوقي» إذ ‏ وعلى سبيل المثال ‏ لا 
وخرة نه لتقا الصريجة الغ تختصٌ بكلّ من الأحكام التكليفيّة 
الخمسة» نحو: (واجبء» وحرام»؛ ومستحبٌء ومكروهء ومباح). 
وممًا لا شكٌ فيه: أن هذه الطريقة المتّبعة قرآنيًا تستند إلى فلسفة 
خاصّةٍ في الخطاب والبيان: ولها أهدافٌ معيّنة» ولكن سنعرض لها 
لاحمًا بإذنه تعالى. 


والأهمّ في ما نحن فيه: أن ثبت أن تفرّد البيان القرآنيّ بهذه 
الطريقة الفريدة والمتميّزة, لا ينافي كونه واردًا في مقام التشبريع 
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وبيان الأحكام» ولا يقتضي سلب الأهليّة التشريعيّة عنهء ولا يحتّم 
أن يكون الشّكل الذي جاءت عليه آياته شكلا مرفوضًا أو مُستَغربًا 
في عُرف التقنين والتشريع. نعمء هي ليست بيانًا مباشرًا للأحكامء 
ولكنّها وحيٌ إلهّ وكلامٌ مُنرّلُء وما كان كذلكء فلا يُلقى اعتباطا 
ولا جُجزافاء ولا يكون لمجرّد تنميق الألفاظ والتفئّن في العبارة» بل 
يكون لكل قيدٍ أو حرفي فيه دخالةٌ في المعنى المقصودء لأنه كلام 
ريد لد أن يكون جاريًا على طبق القواعد المقرّرة والمعمول بها في 
المحاورات الغرفيّة؛ ومن هناء فلا يبقى للمنع من صحّحة الأخذ به 
والعمل بمضمونه والاستناد إليه في مقام الاستنباط وجة ولا مبرّر. 


وعلى هذا الأساسء. فلن يكون القرآن مدركًا للأحكام. وعلى 
حدّ سائر مداركها فحسبء» بل هو يتخّى ذلك كله ليكون أوّل هذه 
المدارك وأهمّ منابع الفقه الإسلاميَ على الإطلاق»: حتى إِنَّ سائر 
المصادر والمنابع تستمدٌ منه أصولهاء وبه تنبت شرعيّتهاء وتعرّف 
موارد جريانهاء وبواسطة عرضها عليه يُحكم بالصوابيّة لأصولها 
وفروعهاء بل وحتّى لطرقها وأساليبها. 


وأمَا الشّبهات والتساؤلات التي أثارها المنكرون لمشرّعيّة 
القرآن» فهي جميعًا ‏ في ما نراه ‏ لا تكفي لتتسبّب بإشكاليّةٍ لها 
القدرة على تعطيل كلّ إمكانيّة للاستفادة منه على الصعيد الفقهنء بل 

على العكس من ذلكء فإثنا نرى في ما أثيرٌ في هذه التساؤلاات 
جانبًا كبيرًا من حسنات هذا الكتاب الإلهيّ الخالد» والضّامن المهمّ 
له للحفاظ على عناصره الإيجابيّة التي ميّزته عن أي كتاب آخرء 
كالقدزة على الحفاظ على تضارته:التى كان غليها زان نزول 
والاستمرار والبقاء على ما كان عليه في تلك الفترة» من الجاذبيّة 
والمرونة والحيويّة والحثْ على التفكير والتأمّل» وذلك على الرغم 
من تعاقب الأجيال وكرّ الأيّام والسنين. ولأن لهذه العناصر أنرًا كبيرًا 
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في تحقيق القرآن وإنجازه للأهداف المرسومة له والمرجوّة منهء لأنها 
كذلك» نجده يعتمدها فى مُختلف الشّؤون والأبعاد التى تعرّض لهاء 
ومن بينها: الشّأن الفقهي. 


ولكي نتمكن هنا من تقديم إجاباتٍ واضحةٍ عن كل ما قد 
طرحته النظريّة المذكورة من اعتراضاتٍ وتساؤلاتء» فلا بد لنا من 
أن نجيب أُوَّلَا على هذا السؤال المهمّ وهو: ما هي الشروط التي 
يجب توفرها في أي كتاب دينيٌ مُنرّنِ لغرض الهداية» لكي يتمكن 
بواسطتها من النهوض بالدور الإرشادي والتربوي المنوط به» مع 
ضمان الديمومة والخلود له. خلودًا وبقاءً لا يمس في حداثته, 
بحيث لا يكون متأثرًا بجمود الألفاظء ولا خاضعًا لهاء بل يكون 
ا ل ل ل »؛ لينهلوا منه 
ويفهموا معانيه. كل على حسب طاقته ويما يُتيح له مُستوى الإدراك 
الذي بلغه. وليجدوا فيه ما يحتاجونه من الأجوبة والحلول والقضايا 
التي تنفعهم في التعامل مع المسائل المستحدثة التي تواجههمء. 
وترشدهم إلى الموقف الصحيح الذي ينبغي لهم أن يتَخذوه بإزائها؟! 
وبالتالي: فما هي الأسس والضوابط التي ينبغي على كتاب كهذا أن 
كوئر علبها» لكى يقر نَعوما للاخكام المسحيطة “وصيالة أبدية 
يجب الركون والعودة إليها لمعرفة صوابيّتها؟! 

إن اختيار القرآن لهذا اللّحن المميّز في الخطابء واتّباعه لهذه 
الطريقة الاستثنائيّة في بيان الأحكام» جاء كنتيجةٍ طبيعيّةَ حتمبَةٍ 
وقهريّةٍ لهذه الحقيقة الواقعيّة الثابتة» والتي ألقت بظلالها عليه 
وفرضت نفسها بقوٌوّء وهي حقيقة: ار كدالب مون عبد انر 
تعالى» 1 ألفاظه 0 هي ألفاظ الوحي وكات وأنّه قد أنزل 


يحتضن بين دفتيه أحكام شريعته الخالدة. ومن هناء كان تفرّده عن 
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غيره وانّصافه بمميّزاتٍ خاضة أمرًا ضروريًا وملحاء ولم يكن. من 
الجائز أبدًا أن يُحاكم الأسلوب القرآني في مجال إبلاغ الأحكام 
وبيانها على أساس الأسلوب المتعارف والمعتمد لذلك في سائر 
كتب التشريعء إذ لا يجوز اعتبار هذا الأسلوب وكأنه الأنموذج 
الوحيد أو الأمثل الذي يجب الاحتذاء به ولا يجوز التعدّي عنه» بل 
يختلف الأسلوب الأمثل لكل كتاب باختلاف دور هذا الكتاب 
والأغزاضن التى أريد: له أن ينحقتهاويوضل: إليها»: والقرآن ليبن كغيره 
من الكتب الدينيّة أو التشريعيّة» كيف؟! وهو يتفرّد عنها في كونه 
كتابًا دينًا يتطلّع إلى الإرشاد بجنبتيه: النظرية والعمليّة معاء من دون 
أن يتلخص في ذكر الأحكامء أو أن يكون مقصورًا على عصر 
النبنَ (ص). 

وقد حدّد مونتسكيو (المتوفى 1755م) الشروط والضوابط التي 
يجب توقّرها في القانون العام والجامع» بما يأتي: 
1[ - اعتماد الإيجاز الذي يترافق مع السهولة والبساطة كأسلوب في 

البيان. 


2 - استخدام التعابير المُطلّقة وغير النسبيّة» فلا يجوز أن يكون 
محدودًا بحيث يوجّه خطابه إلى شريحة معيّنة دون غيرهاء بل 
لا بد من أن يراعي اختلاف الشرائح في الفهم ووجهات 
النظر. 

3 - معالجة نصوصه للمسائل التي لها وجودٌ وتحقَّقٌ في الواقع 
الاجتماعيّ» وترك الفروض والاحتمالات البعيدة عن اهتمام 
الناس والخارجة عن محل ابتلائهم. 

4 ل حلو نصوص القانون من التعقيد والإبهام, إذ كان المخاطب 
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5 امتناع القانون» قدر الإمكانء عن ذكر علل أحكامه. لِما 
يُوجبه ذكرها من الاختلاف والتباين. 

6 أن يكون هدفه وضع القوانين بشكل محدّد ومشخص. 

77 - المشرّع الحكيم هو الذي يُفسح المجال ‏ دائمًا ‏ أمام تطوّر 
القانون ويوفر الأرضيّة المناسبة لذلك. وأمًا الأحكام التي لها 
محدوديّةٌ وموردٌ معيّنٌ بنظرهء فيؤدّيها ويُعبّر عنها بكيفيّةَ تُظهر 
هذه المحدودكة10, 

وزاد العلامة السنهوريّ في بحثه عن القانون المدنيّ ضابطة 

ري تُضاف إلى ما تقدمء وهي : 

8 - على المشرّع الحكيم العمل على صياغة متن القانون بطريقةٍ 
تضمن لعباراته ولمواده أن تحافظ على حيويتها ونضارتهاء 
على مدى الأزمان والعصورء. ولا يكون له ذلك إلا يأن يترك 
لقارئ هذا المتن هامشًا مفتوحًا يُتيح له التحرّك نحو تفعيل 
قدراته التحليليّة تجاه هذه العبارات وتنشيطهاء كل ذلك من 
دون أن يوجب تعقيدًا فيها أو يُفضى إلى الإخلال بدقّة 
ألفاظها!©. ١‏ 

هي إعراض الشارع الحكيم عن تضمين قانونه لتلك النوعيّة من 

الأحكام التي تكون في معرض الزوال أو التبدّل السريع» واستبدالها 


(1) يقولون في علم الأصول: العلل تعمّم وتخصّص. توسّع وتضيّق. انظر: أحمد 
محمد شريف» نظريّة تفسير التصوصء مصدر سابق. ص 25» نقلا عن الحقوقيَ 
الفرنسيّ: ب. ألن. 

(2) المصدر نفسهء ص 26» تقلا عن: السّنهوري» مجلّة القانون والاقتصادء العدد 
الأؤلء السّنة 6» ص 71. 
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بالمعايير الكلّيّة والأصول والضّوابط العامّة التي تُعين الفقهاء وعلماء 
الحقوق على التفريع عليها والاستمداد منها لتدوين الأحكام الخاصّة 
بما يتناسب وخصوصيّات كل واقعةٍ من الوقائع والحوادث». وتقلباتها 
في الظطروف والأحوال7". 

وما يُمكن الجزم به في هذا المقام» أنْ المبحوث عنه هناء لو 
كان أحد الكتب العاديّة في مجال الفقه والقانون» فإنْ هذه الشروط 
المتقدّمة ستكون» دون شكٌ2 هي الأمور التي ينبغي أن تكون نافذةٌ 
فيه ومعمولا بها. أما والبحث يتمحور حول القرآن» فلا بنّ من فرض 
شروظ أعرى. وعوامفات عاق لاسلافى كنا أشنا بابتاء حو 
سائر الكتب المتعارفة» اختلاقًا جوهرياء من جهة أنّه كتابٌ دينىٌ 
العزم.يآن يهة قن جعباتة المسائل الب تشدرك في تحقيق هدنه 
الأسنى. وهو الهداية» وإن كانت لا تعالج موضوعًا واحدّاء فلذلك 
تدعت بمشائلة" إلى تمشائل 'عقدقة كاز روأ علد فك أخرى» واعسلتة قا 
وهكذا... نعمء كونه على هذه الصفة. لا يُنافي لجوءه في بعض 
آيات الأحكام إلى مراعاة هذه الشروط المذكورة والاستفادة من 
خواضّها. 

وهذا يعيدنا إلى التساؤل الذي سبق أن طرحناه» وهو: 


ما هي الأوصاف التي على الكتاب الدينيّ أن يتحلّى بها لكي 
يكون جامعًا؟ وما هو المعيار الذي على أساسه يُحكم له بالجامعيّة 
والإحاطة؟ وهل ثمة تفاوتٌ بين جامعيّته وبين جامعيّة الفقه؟ وهل 


(1») المقصود أنْه: يجب الاستفادة من القرآن في مجال التعرّف على الإطار المناسب 
والملائم الذي ينبغي لوضع القوانين أن يلتزمه؟ وإذا كان القرآن الكريم قد وضع 
قانونا جديدّاء فهل جاء وضعه له على طبق الأصول والقواعد التي توضّلنا إليها 
من التجارب الإنسانيّة في هذا المجال أم لا؟ 
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كونه كتابًا جامعًا يعني أنه كتابٌ موسوعيٌ يُشابه ذلك الصنف من 

الكتب الذي يُعرّف 5-6 (الكشكول) أو (دائرة المعارف)» والتي 

يحسن اشتمالها على كل شيء؟ 

وفي ما يتعلّق بهذا السؤال الأخيرء فمن الواضح أنّ الجواب 
عنه لا يكون إِلّا بالنفي؛ ذلك أن كونه دائرةً للمعارف يفترض أنه 

يحتاج» دومًا وبشكل مُستمرٌء إلى مراجعة ما ذُوْنَ فيه من معلومات» 

وإعادةٍ النظر فيهاء سنةٌ بعد سنة» لتقويمها وتتميم نواقصها وإصلاح 

عيوبها. كما إِنْ كونه شبيهًا بالكشكول يبتعد به عن طبيعة الكتب 
الدينيّة» التي لا تكون لمجرّد الإخبار وإيصال المعلومات» بل يكون 
لها من وراء ذلك هدفٌ ترمي إليه وتسعى إلى تحقيقه» ما جعلها 

تتفرّد بأسلوب خاصٌ في عرض الفكرة وفي الاستنتاج منها. 

وعلن«هذا الأبناين نوبها أن الوحى قد انرق خلى التني (صن) 
على شكل كتابٍ له ملامحه التي يختصٌ ويتميّز بهاء مع كونه 
يتعرّض للأحكام ويبيّنهاء فلا يصمح أن يتم البحث عن المعايير التي 
تجعل منه .كتابًا جامعًا إِلَا بالنظر إلى الهداية والأغراض المعنويّة التي 

يهدف إليها. وقد تعرّضنا لذلك وفصّلناه في بحث مُستقل”". 

وإِنّما نكتفي هنا بالإشارة إلى بعض هذه المعايير على سبيل 

الإجمال: 00 

1[ لا يُعتَبّر الكتاب الدينيّ كتابًا جامعًا وكاملاء إِلَا إذا كان 
التزوّد والتعلّم والاستفادة منه والاستناد إليه مُتَاحًا لجميع 
الناس؛ ويكون في متناول طبقات الناس كاقَةٌء عالمهم 
والجاهل» العاديّ منهم والمفكر المحقّق. على السواء. 


(1) انظر: محمد على إيازي» جامعتتت قرآن. رشت» طبعة كتاب مبين» 378اش» 
ص 113 114. 
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وواضحٌ. أن الأجدر بالكتاب». أي كتاب. لكي تكون له القدرة 
على احتلال هذه المكانة المتميّزة» أن لا يكون ضخمًا كبير 
الحجم» ليسهل حمله وحفظه والتنقّل به من مكانٍ إلى مكان؛ 
خاصّة وأنَ عصر نزوله انّسم بفقدانه المظاهر والتقنيّات الحديثة 
كاقة التي نشهدها حاليّاء من انّساع حركة الطبع والنشر وسهولة 
الحمل والنقل» والبرامج الرقميّة المتطوّرة» التي سهّلت تسجيل 
المعلومات ونقلها بأخفت الوسائل وأسهلهاء كالأوراق والأفلام 
والصور المصغْرة ‏ (اقهمءنم) ‏ والشرائط المغناطيسيّة 
والأقراص اللَيزريّة المضغوطة و.. مع وضوح الدور الهامًّ الذي 
تلعبه هذه التقنيّات في حماية أيّ كتاب من التحريف 
والعمسيفاء وفي ياك من الريادة والققص والزوال: 
وبالفعل» فقد كان لصغر حجم القرآن وقلّة صفحاتهء أكبر 
الأثره في عصر كعصر نزوله؛ في تسهيل قراءته والرجوع إليه 
وتعلّمه وتعليمه وحفظه وكتابته والتنقّل به. 


ومن هناء لم يكن من المنطقيّ أبدًا في كتاب يعرض لمسائل 
متباينة» ويجمع بين الأضدادء أن يُبيِّن فيه كلّ شيءٍ على سبيل 
الإطناب؛ أو يُتوسّع فيه في كل مسألةٍ إلى حدّ الإحاطة بكل 
تفاصيلها وجزئيّاتها وفروعهاء بل يجب الاقتصار على أصول 
المطالب العقديّة والتاريخيّة والفقهيّة» مع اعتماد البساطة والسهولة 
والاجتناب عن أسلوب التعقيد في استعراضها وبيانهاء مع التركيز فيه 
على الهداية والبُعد الإرشادي. ّْ 


2 - لا بدٌ في هذا الكتاب من أن يكونء على الدوام وبشكلٍ 
مُستمرّء على قدر عالٍ من الجاذبيّة والقّدرة على شدّ انتباه 
قارئه وتحويل اأمتكافة إليه لأنْ فقدانه لهذه الجاذبيّة» في 
وقتٍ من الأوقات» يكفي لتحويل الأنظار عنهء وإزالته عن 
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مكانته المركزيّة التى لا غنى له عنها إذا أراد أن يكون وسيلة 
فقالة الليدابة والارشاة .بل إن كرات هذه الجافية رغد 
بقائها واستمرارها يشككل أحد أهمّ الأسباب التي تؤدّي قهرًا 
إلى تضييعه وعدم الحرص على صيانته وحفظه؛ إذ ما أكثر 
الكتب المصنفة» والتي كانت في زمن تأليفها تحتل مكانة 
هامّةٌء لا لأهمّيّة الموضوع الذي تتناوله فحسب» بل لأنها 
كانت من الجاذبيّة بحيث وجدت طريقها إلى قلوب الناس 
ومشاعرهم» كما في كثير من الكتب العقديّء إلا أتهاء 
وبمرور الزمن» فقدت هذه المكانة المعنويّة التي كانت لهاء 
أو على الأقل. قل الاهتمام بها وانحصر في قلَةّ قليلة وفئةٍ 
معيّنة» وما ذلك إلا لأنَ مرور الزمن وتعاقب الأيّام أفقداها 
سر بقائها وقوّتها. أعني: الجاذبيّة التي كانت عليها. 

3 - أن يكون مقدَّسّاء يتّصف بالقُدسيّة والشرعيّة: بمعنى: أنه 
يجب في ألفاظه وعباراته أن تكون معلومة الانتساب إلى 
الوحي الإلهئ. إذ بذلك فقطء لا تكون مضامينه قابلة 
للمناقشة أو الرفض أو التشكيك». ولولا ذلك» لما كان مبرّرًا 
أصلا أن يُطلّب من الناس أن يتعاهدوه بكثرة القراءة والحفظ 
والتدبر. والتعامل معه بوصفه أمرًا يجب تقديسه وتبجيله 
واحترامه. 

4 - أن يبقى مضمونه غضًا وطريّاء ما يعني: ضرورة أن يكون 
مبيّنًا بكيفيّةِ مميّزة تبعث القارئ» في كل مرَّةٍ تقع عيناه عليهاء 
على التأمّل والتدبّر في ألفاظه. وتفتح أمامه. دائمّاء آفافًا 
جديدةٌ في فهم مراميه وسبر أغواره. وتتيح له استكشاف 
مضامينه التي كانت خافية عليه في ما سبق. 


5 - أن يكون محيّرًاء باعنًا على التأمّل والتفكّر والحيرة» لا 
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الحيرة التي يكون منشؤها الشك والتردّد وعدم الثبات في 
الرأي» بل حيرةً ناجمة عن اعتماد هذا الكتاب خطابًا حمَّالا 
لوجوهٍ ومعانٍ متعدّدة وقابلا لآراءِ متفاوتة» كما قال تعالى: 
كنبا متها مَتَينَ4”''. ليكون على الدوام مُثيرًا ومحرّكًا 
للفضول العلمئء ودافعًا نحو المزيد من البحث والتحقيق. 
وتقغيل توقرة على هته اللخاضية »كان القرآن: كتايا في معناو 
الجميع: يُتاح لكل الناس: أن يستفيدوا منه» ويُتَصَرّر في شأنه 
أن يأتي» في كل حين وزمان. جيل جديدٌ من العلماء 
والمفكرين ليكشف التقاب ويزيح الستار عن معانٍ جديدةٍ له. 
6 - أن يكون حَسّن اللّفظء. لطيف العبارة» عايقًا بالمحسّنات 
اللُفظيّة وبالمظاهر الجماليّة التى تُعنى بتزيين اللّفظء والتى 
تكسب ألفاظه رونقًا في الشّكل وجاذبيَةَ في الصورة» زيادةً 
على ما يلحقها بسبب جماليّة محتواها والمضمون الذي 
تكشف عنه. وهذا الرونق والجمال يلقي بظلاله وآثاره 
الإيجابيّة على القرآن» وينفعه تارةً في تسهيل قراءته وحفظه 
وعمليّة تلقينه للأطفال والشّباب» ويُعينه تارةٌ أخرى على بلوغ 
أهدافه الأساسء كالهداية» إذ لا يُمكن لأيّ قارئ لآياته 
وهو يرى إيقاع عباراته ولحنها وتراكيبهاء والتأليف الرائع بين 
مفرداتهاء والتطبيق الأكمل فيه لفئون البلاغة وأصولهاء لا 
يُمكن له وهو يرى كل ذلك إلا أن ينشدّ وينجذب إليهء 
ويُبدي إعجابه به» ويستشعر طراوته والمرونة المعنويّة فيه. 


هذا كله ما يتعلّق بالشروط التي ترجع إلى الجانب اللّفظيّ لهذا 
الكتاب. غير أنّها لوحدها ليست كافيةًٌ لإيصاله إلى مُستوى الكمال 


(1) سورة الزمر: الآية 23. 
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المنشود له الذي يهيّئ له القابليّة للبقاء ويضمن له الدوام على 

النضارة والحيويّة. بل لا بدّء إلى جانب ما مرّء من أن يتوفر عددٌ 

من الشروط الراجعة إلى مضمونه ومُحتواه» نشير إليها في ما يأتي» 

وهي : 

أ المطابقة للحاجات الفطريّة: يعني: أنْ على الأحكام 
والمقرّرات التى يبيّنها هذا الكتاب أن تكون على وفق 
الشاجات الأزاتة والأصليّة للانسان» وملائمةً لمُقتضيات طبعه 
وفطرته» وبما أنْ الإنسان مزيجٌ من المادّة والروح» كان لا بد 
لتعاليمه من أن تكون ملبَّيةَ لحاجاته على كلا هذين الصعيدين. 
وهناء فإذا كانت طبيعة البشر عامّةَ ونوعيّة» لا تخضع للزمان 
والمكانء ولا تتأثر بتقلباتهما وتصرّفاتهماء وجاء الدين مراعيًا 
لكاقة احتياجاتهم النابعة من البُعدّين: الجسميّ والروحيّء» 
وجاءت تعاليمه ملاحظة لجميع الحيثيّات والملابسات» فلا 
شك في أنه سيُكتب له بذلك الخلود والدوامء ولأحكامه 
البقاء والاستمرار. 


وبعبارةٍ ثانية: فالإنسان» وإن كان قادرًا بفطرته على تشخيص 
الحّ والباطل» وعلى التمييز بينهماء على ما دلّت عليه الآية: 
نما جُورمَا وَتَتْوِهَاك2.: إِلَا أن هذا لا يُلغي الحاجة إلى الدين 
ليكون مؤكّدًا لمقتضيات فطرة الإنسان ومذكّرًا بهاء ولإتمام الحجة. 
وحينئذٍ: فلا يكون للدّين نصيبٌ في الاستمراريّة والبقاءء إلا إذا كان 
يحمل من الحقائق والتعاليم ما يلائم فطرة البشرء ويلبي مختلف 
حاجاتهم. ويؤمّن كاقّة المتطلّبات اللازمة لهم للارتقاء إلى مقام 
العبادة» والذي هو العلة من إيجادهم. والهدف من خلقتهم. بل 


(1) سورة الشمس: الآية 8. 
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نضيف إلى ذلك: أن هذه الشروط لو توفرت في تعاليم الدين 
وأحكامه. لجعلتها قادرةً على التكيّف مع تقلّبات الزمان وتحوّلاته» 
والتعايش والتأقلم مع اختلاف الظروف وتغيّر الأحوال؛ ما يعني: 
سلامة هذه التعاليم والأحكام من المحو والاندراس» وقدرتها على 
البقاء حيّةَ إلى أبد الآبدين. 


ب - الواقعيّة: يُعتَبّر القانون حكيمًا ومُتقَّنَاء وبالتالي: مفيدًا ونافعاء 
عندما لا يكون امتثاله والعمل بمقتضاه موجبًا لوقوع المكلّف 
في المشاكل والمحاذيرء لا على الصعيد الفرديَ فحسب» بل 
لو كانت المشاكل التي يتسبّب بها هذا القانون مما يعود 
ضررها على المُجتمع ككلٌ» أو يشكّل عائقًا يحول بين أكثر 
الأفراد وبين العمل والتطبيق والانتفاع» فإنَ سلب الحكمة 
والتفع عنهء والحالة هذه أوضح وأجلى. 


ويجدر العلم هناء بأنَ لزوم مراعاة القانون للواقعيّة ليس مقيّدًا 
أو محصورًا بالجانب الفردي» بل لا بدّ له من أن يُعالج كاقّة 
المسائل التي يواجهها بهذا النمّس الواقعيء وهذه النزعة والنظرة 
الواقعيّة» سواء أكانت هذه المسائل التي يعرض ويتصدّى لها فرديةٌ 
أم جمعيّة» بمعنى: أنْ على القانون أن يبقى نافعًا ومفيدًا وصالحًا 
للعلاج غير عاجز عن إبداء الحلول واقتراحها في أي ظرفٍ من 
الظروف أو حالٍ من الأحوالء ومهما كانت المشاكل التي قد يُمنى 
بها في مقام التطبيق والعمل؛ حتّى لو صُووِف أن أغلب أفراد 
المجتمع عاجزون عن إخراجه إلى حيّر التطبيق والإجراء والتنفيذء بل 
وحتّى لو فرضنا أن أغلب الأفرادء أو كثيرًا منهم. قد فقدوا 
اندفاعهم وحماسهم تجاه هذا القانون» فإِنْ على القانون في جميع 
هذه الحالات والصور وغيرها أن يكون واقعبّاء وأن تبقى الإفادة 
والتفع والحكمة أوصافًا ثابتة وراسخة له. 
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إنَ الدين الكامل والجامع هو ذاك الدين الذي يراعي في مقام 
سنّ القوانين وإقرار الأحكام الواقع الإنساني» آخذًا بالاعتبار كل 
خواص البشر ومشاكلهم والصعوبات التي قد تواجههم؛ كالفقر 
والجوع والأمراض والضّغوط الخارجيّة. بحيث تكون للتكاليف 
والاحكام التي يحتوي عليها هذا القانون المرونة اللازمة التي تمكنها 
من التعاطي مع مُختلف هذه الظروف والاحوال والمتغيّرات» على 
أن تكون هذه التكاليف مستندةً إلى منظومةٍ من الافتراضات الواقعيّة 
والتكهّنات والتوقّعات المُسبقة؛ التي من جهةٍ ‏ تتيح للمكلّف أن 
يتخلّص من مشاكله والصعوبات التي تواجههء ومن جهةٍ أخرى» 
تضمن له أن لا يتورّط في مشاكل أخرى جديدة يكون سببها الأحكام 
والتكاليف نفسها التي هو مخاطبٌ بها. 


وبعبارة أخرى: إنَّ الكتاب الدينئ الأمثل والأحسن هو ذاك 
الكتاب الذي له القّدرة غلى أن يكزن انون ومَلكوتيًا فى الوقت 
عينه» والذي يجمع عالّم المادّة بعالم المعنى» فيأتي مكنا في 
تكاليفه وأحكامه مع الضّعف والعجز اللذين هما من لوازم البشرء 
ومع محدوديّة قدرات الإنسان وطاقاته. ولكنّه في الوقت نفسه يوجّه 
الإنسان في الاتّجاه الصحيح. ويأخذ بيده نحو العروج والحد 
الأعلى من الكمال الذي يُمكن للإنسان أن يبلغه ويصل إليه؛ أو 
'فقل: أن يسير بالإنسان مُنطلقًا من ملاحظة خواضه الوجوديّة وغريزته 

البشريّة» وصولًا إلى تهيئته لنيل الدرجات المعنويّة والعرفانيّة الرفيعة» 

وإلى إعداده وتجهيزه لأن يكون جديرًا بلقاء الله تبارك وتعالى. 

ج - سعة الأفق: لو كان القالب الذي وضع فيه هذا الكتاب قالبًا 
يتعذر تطبيقه إلا في ضمن دائرةٍ صغيرةٍ ومحيط ضيّقء 
كالجزيرة العربيّة فقط ‏ مثلا -ء أو كان لا يُجدي إِلَا بالنسبة 
إلى فْئةٍ خاصّةٍ من البشر أو عُرفٍ معيِّنء كبني إسرائيل 
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وحدهمء أو كالشّعوب العربيّة في حقبةٍ تاريخيّةِ معيّنة. أو 
كانت أحكامه مقيِّدة في جعلها وتشريعها بخصوص زمنٍ 
معيّنء فإِنْ الكتاب الدينئ الذي يحمل المواصفات المذكورة 
فو انعد ينا كرون عن 0 سكل عدلكه كرا (الكدات 
الكامل)» وإنّ الدين الذي اعتمد هذا الكتاب كتابًا لهء هو 
بدوره» أبعد ما يكون عن أن يتّصف بأنّه (دينٌ جامع)؛ إذ 
ليس الكتاب الكامل والدين الجامع إِلَّا ذاك الذي تتمككن 
قوانينه وأحكامه من الصمود والتحمّل والبقاء في الأزمنة 
المُختلفة» من دون أن تُبتَلى بالجمود الذي يُعيق تكيّفها مع 
الأوضاع والظّروف المتبدّلة» وإنّما تكون مُتبَّتةً في ضمن 
قواعد كلَيّةٍ ‏ هي التي يحويها متن الكتاب ‏ راسخةٍ لا تتأئر 
بالمتغيّرات وبالأحوال المتبدّلة» ولكتها من المرونة بمكانٍ 
بحيث تتيح للأحكام المُستَخرّجة منها أن تتبدّل بتبدّل الظروف 
وأن تتغيّر بتغيّر الأوضاع. 
ومن الأمور التي تجب مراعاتها في الكتاب الدينيَّ: أن تكون 
الأعمال التي دعا إليها وأمر بها وأوجبها أعمالّا سبق للمخاطبين أن 
عملوا بها قبل تكليفهم بها في هذا الكتاب. 
ومنها أيضًا: أن يتكفل بالكشف عن معاني الكتاب وخصوصيّاته 
تق بكرن ملكا الحيابا سير لجدرءعلنا ابععايهه زلا 
يخفى: أن الشّخص الأقدر على القيام بهذه المهمّة هو المفسّر الذي 
باحة علق فاتقه أيقنا شيقة [ن يكرة مر الأسيزة والكتدو: الى 
اذى ياء تحيك : كرن” أشالة واعكاله كلها تحديكا عملا ليذه 
الأحكام وجزئيّاتها وتفاصيلها. 
إن اشتمال الكتاب على أجوبةٍ للأسئلة التي يطرحها المخاطبون به 
'أنفسهم. وعلى حلولٍ عمليّةٍ للمشاكل التي هم يعانون منهاء كل 
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ذلكء يُعَدَّ من العلامات القطعيّة التي تؤكّد على أنْ الأحكام التي 
نشرها هذا الكتاب وبِلّغْها ليست أحكامًا ذهنيّةَ وافتراضيّةَ فقطء وإِنّما 
هي أحكامٌ تندرج في منظومةٍ قانونيّةٍ تنطلق - في جعلها وفي تشريعها - 
من الاحتياجات الحقيقيّة والفعليّة للمخاطبين» وترتكز على وقائع 
الأمورء وتراعي المُستوى العلميّ والثقافيّ للمكلفين. 
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وبعد هذا التوضيح المفصّل للخصائص والميزات التي ينبغي أن 
يكون الكتاب الإلهي والديني متوقرًا عليهاء نتّجه بالبحث لمناقشة 
الأمور التي استُّدِلَ بها لنظريّة لامشرّعيّة القرآن» ولنصل - بالتالي - 
إلى الفلسفة الحقيقيّة الكامنة وراء اقتصار القرآن على بيان الكلّيّات 
والعمومات وعدم اعتماده على الأساليب الواضحة والصريحة 
والمباشرة» ووراء تناوله لمسائل الأحكام في سوره وآياته بشكل 
متفرق ومتقطع. ١‏ 

وقبل الشروع في مناقشة هذه الأدلّة والإشكالاتء. نرى أن من 
اللازم التأكيد على مطلبٍ في غاية الأهمّيّة» وهو: أنْ حقيقة القرآن 
وما يشكّل هويّته أنه كتابٌ أنزل لأجل الهداية. وقد أشار القرآن 
الكرى لس إلى :للك قرا واف وقين 'اللمدول م مو قيعة” ١‏ هارما 


(1) أكّد القرآن الكريم في العديد من سوره على كونه كتابًا للهداية والإرشاد» ونشير 
كنموذج لذلك ‏ إلى بعض هذه المواضع والسور والآيات: شورة البقرة: 
الآيات 2. 97. 185؛ سورة آل عمران: الآية 138؛ سورة المائدة: الآية 
6 سورة الأنعام: الآية 157؛ سورة يونس: الآية 57؛ سورة يوسف: الآية 
1 ؛ سورة النحل: الآيات 64 و89. كما تكرّرت فيه نظائر لهذا التعبير في 
شأن كاقة الكتب السماويّة: كما في: سورة المائدة: الآية 24؛ وسورة القلم: 
الآيتان 88 و154. 
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يفرض علينا أن نتعامل مع كل ما يتناوله القرآن من مسائل ومباحث 
- بما فيها مسائله التشريعيّة ‏ من هذه الزاوية» وبهذا اللحاظء 
وبوصف كونها مباحث مسوقةً لتخدم أهداف كتاب مُعَدٌ للإرشاد 
والهداية. 


ومن هنا نستنتج : 

أنَ الطابع الكلّيّ الذي يغلب على الخطاب القرآنيَّ هو الطابع 
الذي يُمليه عليه اللّون الإرشاديّ الذي اصطبغ به القرآن الكريم 
فالخطابات القرآنيّة في حقيقتها ليست إلا مجموعة من الإرشادات 
والتوجيهات التي يُستفاد منهاء في الأثناء» بعض المسائل الفقهيّة 
والعقديّة والأخلاقيّة. وهذا ما يشكّل الإطار العام الذي ينفع في 
تحديد المواصفات المطلوبة في القانون الجامع بحسب المفهوم 
القرانيٌ. 

ومن جانب آخرء فلا يلزم أن يكون جميع ما احتواه القرآن 
تأسيدًا أن هبكر فيه لتذزه الأول بل لا مانع من أن تُطرح فيه 
بعض الأمور والأحكام على سبيل التأكيد لورودها في الشرائع 
السابقة» كما قال تبارك وتعالى: سَرَعَ لَكْم يِنَ لذبن ما وَضّن يه فعا 
الدئة أَوْحَبَنَآ إِلَِكَ وَمَا وَسَينَا يده إترّهم وموك ومسي ل موا الزن 
وَلَا روأ و00 

وعليه» فلئن كانت الأحكام المبيّنة في القرآن مذكورةً فيه على 
سبيل الإشارة لا الصراحةء فما ذلك إلا لأجل سبق علم المخاطبين 
ومعرفتهم بهاء وإذا كان القرآن قد أتى بهذه الأحكام في سياق 


(1) سورة الشورى: الآية 13. 
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الإجمال والإبهام. فذلك لأجل اعتباره إيّاها أحكامًا معروفةً مُسْبِقًا 
لدى مخاطبيهء وليست جديدةً عليهم ولا غريبةٌ عنهم. وإنّما الجديد 
في الأمر: أن القرآن بتعرّضه لهذه الأحكام وإشارته إليها يكون قد 
أقرّها وأمضاها ليصيّرها بذلك جزءًا من أحكام الشريعة الإسلاميّة. 


أ) التفرّق والتشتّت في آيات الأحكام: 


بادئ ذي بدءء نشير إلى مسألةٍ مهمّةء وهي أن ما أوردناه سابقًا 
في باب الأمور التي استَّدلَ بها لنظريّة عدم المشرّعيّة: من الأسس 
والملاكات التي ينبغي أن يتوقر عليها أي كتاب فقهيّ تشريعيّ 
- كالجامعيّة والصراحة والنظم والانسجام والاسق واللّون الواحد 
والوتيرة المتناسبة ‏ هذه الأسس والملاكات» ضروريّة ومهمّةٌ في 
كتاب 5-6 عليه الطابع الحقوقيّ والفقهيء إلا أن الكتاب الذي 
نتحدّث عنهء وهو القرآن الكريم» ليس من هذا القبيل» وإنما.هو 
كقات أريد له أن: يكون كتابا 'يعمتع بمسحوق عال من التجامعية 
والشموليّة والإحاطة بجوانب وأبعادٍ متنوّعة» وظاهرٌ أنْ اعتبار هذه 
الأسس في كتاب كهذاء ليس أمرًا خاطنًا فحسبء بل هو أيضًا أمرٌ 
عبن نمك ن توي كز التدد عن «المنظق والوا فيد لطت :إلى آنا اما 
كهذا لا يصحّ التعامل معه إِلَّا مع أخذ جوانبه المختلفة وأبعاده 
المتنوّعة بعين الاعتبار. 


صحيح أن أي كتاب حقوقيٌ يُفْتَرض به أن يراعي هذه الأصول 
والضوابط. وأن يكون على قدرٍ عالٍ من النظم والانسجامء وأن 
يكون مربّبًا ومنسّقًا إلى أقصى الدرجات»ء مع .تحديدٍ دقيقٍ للموضوع 
الذي هو محور البحث فيهء إلا أنه ليس ثمّة ما يحتّم على الكتاب 
الدينيَ أن يكون كتابًا فقهيًا يُقُتصر فيه على الجانب الحقوقيّ للمسائل 
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الدينيّة» لكى يكون التحلّى بمواصفات الكتاب الحقوقئ والفقهئ أمرًا 
واجبًا ومتعيّئًا فيه. لأنّ ما نؤمن به فى وصف الكتاب الدينئ أنّه 
كتاتٌ يتناول مسائل الدين ككل» وكمنظومة متكاملة. ومن الواضح: 
أن الدين لا يُمكن اختصاره بالفقه ومسائله. وأنَ تعاليم الدين لا 
تندرج كلّها تحت الأحكام الفرعيّة الآمرة تارةً والناهية أخر بل 
الذي يبدو في كتاب يُرْجى أن يُكْتب له الخلود والبقاء والاستمرار 
والدوام: أن من غير المفيد أبدًا أن تُعْتَمد فيه هذه الأسس والضوابط 
الصريحة والحاسمة والمحدّدة» وأنْ من غير المفيد أبدًَا أن يُتطرّق 
فيه إلى تفاصيل الأحكام وجزئيّات المسائل؛ بشكل محدَّدٍ ومفصّل؛ 
وذلك لأنّ الحفاظ على هذا الكتاب غضًا طريّاء والحرص على أن 
تبقى محتوياته على جدتها وحداثتها وحيويّتها يُعتبر أمرّا ضروريًا 
وملا وفى غاية الأهمَيّة لما له من دور حساس فى الإبقاء على 
لغة الدين والهداية فيه حيّةَ ومشتعلة في النفوسء وإلّاء فلو أن لغة 
هذا الكتاب صبّت فى قالب من الألفاظ الصريحة والجاقة» قطعيّة 
الدلالة» ومحدّدة المعاني والمفاهيم» لما كان بالإمكان أن يُستخرج 
منها كل يوم» وبالمزيد من التأمّل والتديّر وإنعام النظر فيهاء المزيد 
من المطالب والمعانى الجديدة». وبكلمةَ: فلو اعتمد هذا الكتاب 
لحنًا قاطعًا وعبارات صريحةً لا تحتمل وجومًا متعدّدةً من المعنى» 
لانسدّ باب البحث والتأمّل فى ألفاظه» ولما كان لدعوته إلى التفكر 
والتدبّر والتعمّق فى آياته أي معنّى أصلا. 


ومن جانب آخرء فإ اعتماد الأساليب الصريحة والمباشرة» وإن 
كآن اككر لاوقا 'واتنيجاما امع اتعدين الى المقصود وفهع المرادء 
إلا أنه لما كان المعنئّ بالخطاب فى هذا الكتاب الديني هو 
الإنسان» ذلك المخلوق الذي يكثر التقلّب, والتغيّر في احتياجاته وفي 
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اهتماماته» والذي تتبدّل أولويّاته وتتجدّد حاجاته يومًا بعد يوم» فلو 
كان القرآن نازلا بألفاظٍ متناهية الصراحة وبالغة الوضوحء ولو أنه لم 
يَفتح الباب أمام الآيات المتشابهةء والأخرى الحمّالة للأوجه”". 
لما بقي مجالٌ أصلًا لإعمال الاجتهاد في آياته واستخراج الأحكام 
منها وتطبيقها على حسب اختلاف الظروف وتبدّل الأحوال» وهو ما 
يعن أنْ هذا الكتاب سيفقد بذلك رونقه وجماله والحلّة الإبداعيّة 
والخلاقة التي تَصوَّر بهاء وستزول عنه ‏ بالتالي ‏ إحدى أهمّ 
الصفات التي لهء وهي: صفة الخلود والدوام. 


وكذلك. فلو لم يقف القرآن عند كليّات المسائل» بل خاض في 
تفاصيلها وجزئيّاتهاء وهي في غاية الكثرة ولا حصر لهاء لكُنَا 
سنْحْرّم من هذا التطوّر الهائل الذي شهده البحث الفقهيَّ في أوساط 
المذاهب الإسلاميّة. إن الاقتصار على الكليّات وتجتّب الخوض في 
التفاصيل كان هو السبب المباشر وراء هذا النموّ الهائل والمتميّز 
الذي تمتّعت بهء: ولا تزال» المباحث الفقهيّة» والتي تمكنت من أن 
تضع البهاافي كل 0 مزيدًا من الفروع الجديدة والمسائل 
المسْتَحدئة» بما يتناسب والمتغيّرات والحاجات والظروف المتبدّلة» 
علمًا بأن السبب المباشر الذي أدّى بكثير من الأحكام الفقهيّة إلى أن 
تكون عُرضةً للتغيّر والتبدّل هو مجرّد إعادة النظر فى هذه الآيات 
والروايات والتوجّه إليها بقراءة كت سراف وق وا 


(1) جعل الله التشابه والتمائل في الآيات أحد أوصاف كتابه الكريم» إذ قال: «أمّهُ 
لوده لوبهم إِلَ ذِكْرٍ ألَّهِ» (سورة الزمر: الآية 23). وقد شكل هذا التمائل 
وهذه الاثنينيّة فُرصةٌ مُتاحةً ‏ دائمًا ‏ أمام المزيد من التفكّر والتدبّرء كما إِنّها 
تُظهر جماليّة كلمات الله تعالى وتبيّن مدى عمقهاء فتفتح المجال أمام الخشية من 
الإنذار لتطرق مسامع القلب ولتترك أثرها وبصماتها على اللّحم والجلد. 
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ولو أن القرآن اشتمل على ذكر جزئيّات المسائل وكاقة الفروع 
والتفصيلات» أو لو أنه سرد للمسلمين كافة الأحداث التفصيليّة التى 
مص علبي تن متتل اتانهن لى الذكان-قذ: فز تتللقه لانييد 
باب الرشد والتكامل والتنامي والتطوّرء ولّفقدت الأحكام سحرها 
المتمثّل في مرونتها وانعطافها وتحوّلهاء تبعًا للتحوّلات والمتغيّرات 
التي تطرأ على المجتمعات بمرور الأزمنة والعصور. 

ولنعد الآن إلى السؤال الأصلى الذي لأجله عقدنا هذا البحث» 
وهو: 

لماذا فرّق القرآن الكريم بين آيات الأحكام فوزّعها على مواضع 
متفرّقة» ولم يجمعها ‏ كلها في مكانٍ واحد؟ وهل تُخل هذه 
التفرقة بكون القرآن كتابًا تشريعيًا؟ 

ولكن قبل الجواب التفصيلي عن هذا السؤال» نشير على سبيل 
الإجمال إلى مسألةٍ هامّة» وهي: 

أننا لو اتفقنا على أنْ الأسس والمعايير لأيّ من الكتب الفقهيّة 
المعروفة لا يتعيّن فيها ‏ لزامًا ‏ أن تكون هي بعينها الأسس 
والمعايير المعتمدة في كتاب يَغلب عليه طابع الهداية والإرشادء لو 
اتٌفقنا على ذلكء لما رأينا في هذا التفرّق والتشتّت للأحكام أمرًا 
غريبًا ولا مستهجنا. 


ب) الأسباب الداعية إلى هذا التفرّق: 


لماذا فرّق الله تعالى بين آيات الأحكام فلم يجمعها في مكانٍ 


ثمّة عددٌ من الأسباب المهمّة التي يُمكن أن تُذكر في الجواب 
عن هذا السؤال» وهي كما يأتي: 
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1[ - قال بعضهم: لما كان نزول القرآن تدريجيّاء وعلى مدى 
سنواتٍ عدّة» ولم يكن نازلا دفعة واحدة. بل بشكل متفرّقٍ 
ومتقظع. رُوعِيَ فيه اختلاف الزمان والمكان. وتنوّع شرائح 
المخاطبين به وتبدّل ظروف جعل الحكمء لما كان كذلك» 
فمن الطبيعي جدًا أن تُورّع الأحكام فيه على مواضع متفرّقة» 
وأن تقع آياته كل في مكانها المناسبء حتّى ولو أدّى ذلك 
إلى أن يُؤتى بها مفصولة عن سائر الآيات المقاربة لها 
موضوعًا ومضمونًا!". 

ونلاحظ هنا: أنْ هذا التفسير لظاهرة التفرّق في آيات الأحكام 
يقوم على أساس التحليل التاريخيّ والطبيعيّ لنزول الآيات». وأن 
الذي أدّى إلى توزيع آيات الأحكام والإتيان بها بهذا النحو 
المتقظعء ليس إِلَا النزول التدريجي للآيات والتحوّلات الكثيرة على 

صعيد احتياجات المسلمين المخاطبين بها. 

ولكنّ هذا التفسيرء وإن كان يمثّل جزءًا من حقيقة الأمر وواقع 
الحال في ما يتعلّق بترتيب آيات القرآن وتنظيمه» إلا أنه لا ينهض 

لكي يكون جوابًا كاملا وتفسيرًا نهائيّاء وذلك: 

أوَلُا: لأنَ جمع آيات القرآن في سورةٍ واحدةٍ أمرٌ توقيفيّ» وبين 

أيدينا كثيرٌ من الروايات التى تحدّثنا أنْ النبن (ص) كان يتدخل - 

شخصيًا - في عمليّة الجمع ل فنراه (ص) ام بتبديل أمكنة بعض 

الآيات» وبوضع هذه الآية إلى جنب تلكء. أو هذه السورة إلى جنب 
تلك السورة وهكذا(©ء حتّى رأينا بعض الآيات المكيّة وقد وُضعت 


(1) محمد سعيد العشماوي» أصول الشريعة, ط 23 القاهرة» سينا للنشرء 2م 
ص 54. 

(2) سليمان بن الأشعث (أبو داود)؛ سنن أبي داودء مصدر سابق» جلء ص 268. 
كتاب الصلاة؛: باب 125؛ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي»؛ الجامع - 
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وهو ما لفت أنظار المفسرين» فتحذثوا عنه» وأشاروا إلى مواضعه 
كد00 


وعلاوةً على النظريّة القائلة بتوقيفيّة كلّ من آيات القرآن وسورهء 
فإنَ الرأي السائد لدى جمع غفيرٍ من العلماء والباحثين في علوم 
القرآن من السئّة والشيعة معّاء هو أنّ الشكل الحاليّ للقرآنء 
والترتيب الذي عليه آياته وسوره حاليّاء هو بعينه ‏ الترتيب الذي 
حصل في عهد النبيّ الأعظم (ص). ونذكر من هؤلاء العلماء - على 
سبيل المثال -: 


من المتقدّمين: الحارث بن الأسد المحاسبيى (ت 243ه)., ابن 
الأنباريَّ (ت 328ه). ابن اشته الأصفهانى (ت 360ه)., السيّد 
المرتضى علم الهدى (ت 436ه). اذخ هنا (ت 611ه 
الطبرسي (ت 548ه). الحاكم الجشَّمِي (ت 494ه)., ابن حمزة 
الكرماني (توفي حدود سنة 505)» والبقاعي (ت 885ه). 


5 الصحيح. مصدر سابق. ج2» ص 272؛ محمد بن عبد الله الزركثيء البرهان 
في علوم القرآن. مصدر سابق» ج1.: ص325. 

(1) خالف جممٌ من الباحثين في هذه المسألة» أعني: مسألة وجود بعض الآيات 
المكْيّة في سور مدنيّة أو بالعكس» وقد تعرّض هؤلاء الباحثون بالنقد والإشكال 
للنقولات التاريخيّة والأخبار التي تحدّئت عن وقوع ذلكء انظر ‏ مثلًا -: جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطيء الإتقان في علوم القرآن. مصدر سابق» ج1ء» 
ص56 67: تحت عنوان «فصل في ما اسئّئني من المكّيَ والمدني». إِلَّا أن 
الأمر المسلّم في المقام أنَّ الروايات التي تحكي عن وقوع هذه الظاهر كثيرةٌ 
جدّاء بل إِنّ بعض هذه الروايات يتحدّث عن ضوابط وشروط لهذه المسألة. 
انظر: المصدر نفسهء ص 86. وانظر في نقده: صبحي الصالح.» مباحث في 
علوم القرآنء ط 5» بيروت» دار العلم للملايين» 1968م؛ ص 174. 


134 


ومن المتأحرين: آية الله الخوئتي (ت 1412ه). السيّد مرتضى 
العسكريّ (معاصر).» الأستاذ محمّد حسين الصغير (معاصر)ء 
والأستاذ صبحي الصالح (ت 1409ه). 

إلى غير هؤلاء من العلماء والباحثين» وهم في غاية الكثرة”". 

ومن هناء يُمكن القول: إِنْ هذا الترتيب كان أمرًا متعمّدًا 
ومقصودّاء ولم يكن قهريًا أو خارجًا عن الاختيارء ولا كان أمرًا 
فرضته قوانين الطبيعة. ويشهد لذلك: أنّه لم يقل أحدٌ بأنّ سور 
القرآن الكريم قد رُنّبت فيه على وفق الترتيب التاريخيّ لنزولهاء 
كيف؟! وبين السور المكّيّة ‏ كالعلق والمدّثر ‏ ما كان نزوله دفعة 
واحدةء ومع ذلك. نجده في مُستهلٌ مصحف السور المدنيّة”©. 


ثانا هذا التفسير. وإن قبلنا يه توضفه جرانا تهاتنا اللسؤال 
الذي طرحناه أوَّلَا حول قضيّة التفرّق في آيات الأحكام ‏ فهو إِنّما 
يَصلح لتبرير هذا التفرّق في القرآن ككل وكمجموع. وعلى صعيد 
السور المتعدّدة» إِلَا أنه لا يَصلح أبدًا لتبرير ذلك وتوجيهه على 
صعيد السورة الواحدة» وأنّه لماذا لم تُجمع آيات الأحكام المتعلقة 
السورة نفسها. 


على أنْ بعض السور قد اتّسمت ‏ ومن أوّل أمرها ‏ بهذا التفرّق 


(1) للمزيد من الاطلاع حول توقيفيّة السور والآيات» والأدلة والاعتراضات التي 
ساقها الطرفان: القائل بهاء والرافض لهاء انظر: محمّد علي إيازي» كاوشى در 
تاريخ جمع قرآنء رشت. طبعة الكتاب المبين» 378اش» 0 20. 

(2) فضل بن الحسن الطبرسي» مجمع البيان»ء مصدر سابق» ج1؛» ص382 و514 
(سورة العلق)؛ محمد عرّت دروزة» التفسير الحديث. مصدر سابق» ج21 
ص22 و91 92. 
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والتشدّ- وعدم التناغم والانّساق» وذلك على الرغم من نزولها دفعة 
واحدة» أو نزول معظمهاء غ٠‏ في مكانٍ واحدء وفي مناسبة ارو 


وفي المحصّلة نقول: لو أن المنشأ الوحيد لهذا التفرّق والتشنّت 
والتوزيع لآيات الأحكام هو واقع النزول ومئاسياته. من أسئلة 
المسلمين وأحوال المخاطبين ا لَوَجبٍ أن يكون نزول هذه 
السور في المكان نفسه”. والحال: أنَّ أحكام الفقه ومسائله 5 
يات بهات كما مدنا منفصلة وله مشئرة عن الماحف الأعرى : 
الألاقية والعقدية والكونية» بل على العكس من ذلك. فقد 
اندمجت هذه المسائل في ما بينهاء على اختلاف موضوعاتها 
وطبيعتها. 


(1) يرى العلامة الطباطبائي (ره) أن نزول مورة الأنعام ‏ بكاملها ‏ كان جملةً 
واحدة» وأنّ سياق الآيات في هذه السورة متصلّ لا دليل فيه على فصل يؤدّي 
إلى نزولها نجومّاء وهذا يدل على نزولها جملة واحدةء وأنّها مكَيّةٌ» بدليل ما 
ورد عن أثمّة أهل البيت (ع): وكذا عن أَبِيَ وطكرطة وقتادة: أنّها نزلت ججملةً 
واحدةً بمكة. (محمد حسين الطباطبائي» الميزان في تفسير تفسير القرآن» مصدر سابق» 
ج27 ص 5). وكذا. قال في سورة الزمر: والسورة مكبَةٌ لشهادة سياق آياتها 
بذلكء وكأتها دفعةٌ واحدةٌ؛ لما بين آياتها من الانّصال. (المصدر نفسهء ج17» 
ص233). 

(2) فمثلًا: يقال فى سورتي المائدة والأنفال: إن الآيات في كل منهما منسجمةٌ في 
سياقها موضوعًا وسبكاء وهي تتناول فصولا عدّة تضمّنت أحكامًا وتشريعاتٍ 
تعبّديّةَ واجتماعيّةَ وأخلاقيّة وغيرها. انظر: صبجي الصالح» مباحث في علوم 
القرآن» مصدر سابق.» ص 232؛ محمد عزت دروزةء التفسير الحديث. مصدر 
سابق» ج11 ص ئ وج6 ص 431 وجاء في الجزء 6 من الكتاب نفسه ص 
5 أن فصول سورة الحديد غير منقطعةٍ عن بعضها بحيث يسوغ القول بأنّها 
نزلت متتابعة» وأيضًا: فقد ورد في عددٍ من الروايات أن آيات سور التوبة نزلت 
جملةً واحدة. 
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2 - وقال بعضهم: إِنْ ميزة التفرّق هذهء هي من الخصائص 
المهمّة التي تور القرآن عليها عن عمدٍ وقصدٍ واختيارء 
والهدف منها هو: أنّ القرآن لم يُرِد أن يُتعامّل معه على 
أساس أنه كتابٌ تشريعي؛ وذلك لأنَّ احتواءه على مسائل 
التشريع مرنَّبة منسَّقَةٌ ومبوّبةً: كان من شأنه ‏ وبشكل طبيعيٌ 
وقهري ‏ أن يؤدّي إلى جذب التركيز والانتباه إلى هذه 
الكنائن التفرييتة خا عند واعلن مات :الئل الأخرى: 
العقديّة والأخلاقيّة» وجميع ما عدا ذلك مما له مدخليّةٌ ما في 
منظومة الهداية والتربية. فلو كان القرآن ‏ فرضًا ‏ قد خصص 
سورةٌ ما بعينها لطرح المباحث التشريعيّة» أو لو أنه كان قد 
خصّص لذلك فصلا أو بابًا من كلّ واحدةٍ من سورهء لجعله 
ذلك يبدو وكأته لا اهتمام له ولا تركيز إِلّا على الجانب 
الفقهيّ والتشريعي. مع أنْ ذلك لا يتلاءم والهدف الذي جعله 
القرآن غايةٌ له. أعني: الهداية والتربية» فإنّهما لا يتطلّبان 
ب أبدًا - تركيرًا على جانب دون آخر. ومن هذا المنطلق» نجد 
القرآن يعتمد على عيزة التفرّق هذه في استعراضه لكاقة 
الموضوعات التي تناولها وفي جميع المسائل التي عالجهاء 
وأنّه لم يتعرّض بشكل مركّز أو مستقل لشيءٍ من فروع 
المسائل الإنسانيّة» كمسائل الاعتقادات والأخلاقيّات 
والاجتماعيّات والشؤون السياسيّة و... ولو أنه فعل ذلك» 
لَفّقد شيئًا كثيرًا من تأثيره وسحره وجماليّة أسلوبه وألفاظه"". 


ونلاحظ: أنْ هذا التفسير لظاهرة التفرّق. يَدخل في نطاق 


(1) عبّود شلتاغ. «التنؤع في أساليب القرآن الكريم»» مجلة كلّيّة الدعوة الإسلاميّة, 


ليبياء العدد 1180» 9م 
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جماليّة العرض القرآنيّء ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بأسلوب التصوير الفنيّ 
الشفدقة نويد كنا ثرر الطريعة القية كرالك لوول دون قزاءية قراءة 
مغلوطةةء وهو فى الوقت عينه - يُمكن أن يُعَدَ واحدًا من التبريرات 
المقبولة لظاهرة التفرّق في آيات الأحكام. لكنه 0 التبرير الوحيد 
لذلك» تمامًا كما قُلنا في شأن النزول التدريجى : إنه مقبولٌ بعنوانه 
أحد الوجوه الصالحة لتبرير هذه الظاهرة» تن التبرير الوحيد 

والحصريّ لها. 

3 - واعتبر بعضهم: أن اعتماد القرآن هذه الطريقة في استعراض 
مسائل الأحكام ليس من مختصّات التشريعيّات ومسائل 
الأحكام. بل إنما يأتي ذلك في سياق الطريقة العامّة 
والأسلوب الكلّي الذي اتّبعه في عرضه لكافة المطالب 
والمباحث التى تناولهاء على اختلافها وتنوّعهاء لا أن له 
طروقة واستر با قافا بالسائل النديةة والشرففة وزاى 
هؤلاء: أن القرآن استخدم هذا الأسلوب في البيان بشكل 
متعمّدء نظرًا إلى الجوانب والنكات البلاغيّة التي 50 
ورعايتهاء والجاذبيّة التى أراد أن يكون عليه. وقد أطلقوا على 
هذه النظريّة اسم (أسلوب التشيّت القرآني)» وقالوا: إِنّ القرآن 
الكريم تعمّد أن لا يكون متّسقًا ولا منسجمًا في مواضيعه 
ومضامينه؛ وتعمّد أيضًا أن يتناولها بشكلٍ متقظع ومتفرّق» 
لكي تكون له القدرة على الطيران من غصن إِلَى غصن؛ 
والانتقال من شر إلى فرع» متو :وان شاء2! 

ونلاحظ هنا: أن هذا التبرير ينطلق من منطلقاتٍ أدبيّةِ وبلاغيّة 


(1) طه حسين» نقلا عن : بهاء الدين خرمشاهى.ء ذهن وزبان حافظ. ط 2. طهران» 


نشر نوء 1362ه. شس.ء ص 6 
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وأنّه يقع على الطرف المقابل تمامًا للنظريّة التي تنادي بأنَ للقرآن 
ترتيبًا ونظمًا وانسجامًا وتناغمًا في سوره وآياته» وذلك أن صاحب هذا 
الغيرينء :ويدل أن يُتحاول إثبات: النتاسبن: والاتصال بين آيات الكفات 
وسورهء نراه يؤكّد على عدم وجود ارتباط بين مواضيعه. وعلى فقدان 
الانسجام والاتساق الظاهري بين سوره وآياته» ليصل من خلال ذلك 
إلى ما أشرنا إليه آنقًا من أنه كتابٌ للهداية» وأنّ الهداية والتربية هى 
الهدف الأوّل والأخير الذي يَحكم كاقّة أساليبه وطرقه”". 1 


وفى هذا المجال» يقول أحد الباحثين المعاصرين: 


الى أن دوين 00 التي اتعل عليها 0 ما “يها 


مخصّص له كأنْ كر ى كاقة القصص نأعا. وفي 221107 
أو كأنٌ تُذْكَر أبواب العقائد والأحكام والإخبارات الغيبيّة 
والأوصاف المتعدّدة» كل في مكانٍ ن خاصل به. لحصلنا 

- حينئذٍ - على كتاب ب مورّع على فصولٍ ومقاطع متباعدة» 
ولوجنها فى عدر من مشاه - مغللا : قصّهة طوفان 
نوح (ع)2 وفي عددٍ آخر منها: قصّة هودء وقصّة صالحء 
وقصّة عادٍ وثمودء وفي قسْم آخحر منه: قصّة يونس» وفي 
آخَر: قصّة أصحاب الكهفًء وفي آخر: ما جرى بين 
موسى (ع) وفرعون» وفي آخر: قضّة عبى ثم م ما يتعلّق 
بالتوراة: من التصديق بهاء إلى تحريفهاء ثم يُخَصَّص عددٌ آخر 


(1) محمّد رشيد رضاء تفسير المنارء 12 مجلَّدًَاء بالأوفست عن طبعة القاهرة» 
بيروت» دار الفكرء ج2» ص 451»؛ تحليل رؤية الشيخ محمّد عبده من الأسلوب 


القرآنن في طرح المسائل. 
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من صفحاته لوصف الجنة ونعيمهاء وآخر للحديث عن وحدانية 
الله تعالى» والسنن الإلهيّة» وعن أوصافه عرٍّ وجل» والدعوة 
إلى التعرّف عليهء وعلى كُنه حقيقته القُدسيّة» عن طريق التدبّر 
في الآفاق والأنفسء» والدعوة إلى التأمّل والتفكر في مصائر 
الأقوام والصّالحينء ويتناول ‏ في عددٍ آخر من الصفحات - 
الحديث عن النبوّة وهكذا... فيتحوّل الكتاب العزيز ‏ بذلك - 
إلى مَجمع للقواعد وأصناف العلوم» وليّفقد بذلك سخرهء 
والجاذبيّة التي لهء وليكون كتابًا مملًا للغاية» لا يتمتّع بشيءٍ 
مما هو عليه من الجمال والحياة والسهولة الممتنعة والإعجاز 
والإبداع» وليتحوّل بعضٌ من فصوله ‏ كالفصل المخصصص 
لآيات الأحكام مثلًا ‏ إلى فصولٍ شبِيهةٍ بمقاطع من كتب 
الدستور والقوانين الجزائيّة» والتي هي عادةً كتبٌ مملَةٌ وقليلة 
القرّاء» ولا تتجاوز على الأكثر» وفى أحسن الأحوال» كتب 
الرسائل العملئة القفيية القنزيفة أو االمطام 01 

فعلى هذه النظريّة الثالثة» يبدو القرآن كتابًا للهداية والوعظ 


والإرشادء ولأجل ذلكء» فقد توحّى التنوّع في البيان» وتعمّد أن لا 
يُفْرد المباحث الفقهيّة عمّا سواهاء وأن لا يخصّصها بموضع واحدٍ 
من الكتاب العزيزء لثلا يُتعب قارئه ويجعله يمل منه ومن آياته 
وسورهء أو أنّه اختار هذه التفرقة ووزرّع مباحثه بهذا الشكل لثلا 
يُوحي لقارئه بأنَ لهذا الترتيب والتقديم والتأخير دلالة على التفاوت 
بين الموضوعات بلحاظ الأهمّيّة والأفضليّة والشرافة» والنتيجة 
الحتميّة لذلك هي الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض”©. كما 


بهاء الدين الخرمشاهى » ذهن وزيان حافظ » مصدر سابق» ص 15. 


(2) محمّد الدسوقيء «الفقه في عصر البعثة»؛ طرابلس» مجلة كلَيّة الدعوة الإسلاميّة» 


العدد ك. 1988م..ص25. 
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يُصرّح القرآن نفسه بذلك في قوله تعالى: <ِأَمَنؤْمونَ بِبَعض الكتّب 
وَتَكفُورك بِبَعْض. 08 0 والذي يدل صراحةً على لزوم أن يتعاهد 
المسلمون القرآن كله بالقراءة والتلاوة» وأن يلتزموا بجميع ما فيه من 
تعاليم وتكاليف. 

وكيف كان. فإِنَ هذه الوجوه والتبريرات التي سُقناها لظاهرة 
التفرّق في آيات الأحكام. تدلّ بوضوح على أن القرآنء وعلى الرغم 
من اشتماله على ذكر الأحكام والتشريعيّات» وعلى الرغم من كونه 
في مقام التشريع وبيان الأحكام ‏ كما هو أيضًا في مقام بيان العقائد 
والأخلاق . إِلَا أنّه قد اختار هذا الأسلوب المتقظع في الخطاب 
والبيان لأسباب وأغراض وفوائد متنوّعة. ولأجل ذلك أيضًا لم 
يعتمد تبويبًا وتصنيفًا موضوعيًا معيّئاء ولذلك نقول: إِنْ هذا 
الأسلوب القرآنيَ لا يدلّء بوجهٍ من الوجوهء على عدم كون القرآن 
في مقام التشريع وبيان الأحكام؛ ولأنه لا يُشْبه الكتب القانونيّة 
والحقوقيّة المتعارفة من هذه الجهةء فلذلك لا ينبغي أن يُتَوَقَع منه أن 
يسير على النهج والأسلوب السائد في هذه الكتب التخصّصيّة من 
حيث الانسجام والترتيب والتنظيم. فالكتاب العزيز إذنء كتاب هدايةٍ 
وإرشاد» وإيراد المطالب الفقهيّة فيه فصلًا فصلاء وبابًا بابّاء لا 


يخدم هذا الهدف ولا ينسجم ولا يتلاءم معه أبنّا20, 


ج) طريقة التوصيفات الكلّيّة في بيان الأحكام: 
ذكرنا سابقّاء أن القرآن اقتصر على بيان كلَيّات الفقه وعمومات 
المسائل والأحكامء وبعيدًا عن أنْ تفاصيل هذه المسائل وجزئيّات 


(1) سورة البقرة: الآية 85. 
)220 محمّد حسين الذهبيّ» الوحي والقرآن الكريم, القاهرة»ء مكتبة وهبة.ء» 1406ق» 
ص 49. 
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هذه الأحكام يُمكن الحصول عليها عن طريق السنّةء فإنّنا نرى أن 
من الضروريّ هنا الإجابة عن السؤال الآتي» وهو: 

أن سمة الكلَيّة فى الخطاب الفقهى القرآن هل تُعَذَّ عيبًا ومنقصة 
فيه» أو في أي كتاب حقوقيٌ آخرء أ أنها فل البحث والتدقيق - 
إحدى الامتيازات والخصائص التي يتفرّد بها هذا الكتاب؟! 

وقد ذكرنا في بداية هذا الفصل: أن هذه الميزة تُعْتَبر واحدةً من 
أهمّ الملامح التي يتطبّع بها القرآن» كما أوضحنا ‏ هناك مفصّلًا 
أن الاختصار البالغ إلى حدّ الإشارة والتلويح هو الأسلوب المفضّل 
قرآنيًا. 

إن هذه الخاصّيّة القرآنيّة هي دون ريب إحدى الامتيازات 
التي يصطبغ بها العرض القرآنيّ» وكيف لا؟! وقد تمكن القرآن 
بواسطتهاء وبسيب اكتفائه بالإشارة الإجماليّة في مجال الفقه 
والأحكام. وابتعاده عن جزئيّاتها واجتنابه الخوض في تفاصيلهاء ولا 
سيّما في مجال العبادات» تمكّن من رسم الخطوط العامّة للأحكامء 
وصياغة العناوين العريضة لها وتحديدهاء ووضع الإطار العام الذي 
لا يجوز للفقه أن يتجاوزهء والذي يتيبح للسئّة والعقل والعغرف أن 
تتعاضد وتتكاتف معًا في سبيل أن يُسْتخرج منه ‏ أي: من القرآن - 
الوسائل المناسبة والسبل التي من خلالها يمكن التوصّل إلى استنباط 
الأحكام وفروعهاء وهو ما يجعل من الأصول الكلّيّة ومن القواعد 
العامّة التي يرسمها القرآن في المجال الفقهيء مبانيّ دائمة يدور 
حولها الاجتهاد وتعتمد عليها عمليّات الاستنباط إلى قيام الساعة. 

وعلى هذا الأساسء. فإنَ كل ما تتكمّل السنّة ببيانه من مطالب 
ومسائلء فإنّما يقع تحت ظل الإرشادات القرآنيّة» بما يجعل دور 
السئة مقصورًا على تفسير أحكام القرآن وتوضيح مضامين أياته 
وشرحهاء لا أنّها تحلّ محل القرآن وتُعْني بوجودها عنه. 
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إن توضيح مضامين الكتاب العزيز وشرحها وبيانها هو من أهمّ 
وأكبر الوظائف والمهامٌ التي أنيطت بالنبيَ الأعظم (ص)» وهو 
- أيضًا ‏ من أبرز العناوين والسمات التي طبعت السنّة الشريفة 
والأحاديث النبويّة» كما قال تعالى: ظوَأرَلآ إِلّكَ الزِكْرٌ لين 
لئاس مَا نُرْلَ إِلَيةِ4”". إذ مضافًا إلى أن صحّتها ومقبوليّتها تُعْرَف 
بمقياس عرضها على القرآن الكريم» فإِنَ القرآن ‏ أيضًا ‏ هو المحكٌ 
الذي عليه تُعْرَض التفاسير المتعدّدة للسنّة» والقراءات المختلفة 
للحديث النبويَ”©» فالقرآن ‏ إذن ‏ هو المصحّح الدائم والأبديَ 
لكافة القراءات والاستنباطات ووجهات النظرء كما إِنّْه هو الضامن 
الأساس الذي يحمي السنّة ويصونها من سياط التصحيف وأيدي 
العبث والتحريف. 


(1) سورة النحل: الآية 44. 

(2) في هذا السياق رواياتٌ كثيرة: 
منها ما يتحدّث عن أن الأئمّة: كانوا ‏ هم أنفسهم ‏ يرجعون إلى القرآن كلّما 
أرادوا أن يُنْبتوا حُكمًا من الأحكام؛ ليتمسّكوا بآياته» وليستندوا إليها أمام 
خصومهم ومخالفيهم»؛ وذلك كما في كتاب: إسماعيل معزي ملايري» جامع 
أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة؛ تحت إشراف: أآية الله البروجردي» قمء 
مطبعة مهرء 8/ا١ه‏ شء ج١ء‏ ص178 - 211/7 الرواية 94. 
ومنها ما يتحدّث عن أن الأئمّة: طرحوا مسألة الرجوع إلى القرآن بعنوان أنه 
الملاك الذي على أساسه يتم الترجيح بين الأخبار المتعارضة» انظر: المصدر 
نفسهه ج١ء‏ ص 08" - .81١‏ 
مضافًا إلى ما كان من الأخبار قريبًا في مضمونه من قوله (ع): «إنّ على كل حقٌ 
حقيقةً» وعلى كل جواب نورّاء فما وافق كتاب الله فخذوهء وما خالف كتاب 
الله فدغوهة. محمّد بن علي بن بابويه الصدوق» الأمالي: ط ١5‏ بيروت» مؤسسة 
الأعلميّء ١٠4١ق.»‏ ص١0"‏ 
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ومن جانب آخرء وكما نقلنا سابقًا عن مونتسكيوءه فإِنّ اعتماد 
البيان الكلّىَّ والخطاب العام والمرنء هو من أهمّ الشروط والضوابط 
التي ينبغي توفرها في أي قانون يُراد له أن يكون قانونا جامعاء لأنَّ 
من شأن ذلك أن يفسح المجال أمام تطوّر القانون» وألَا يُحْكُم عليه 
بالجمود. وألا يحسن فى ألفاظ محدودة وأحكام معينة. 
وفي ذلك يقول العلامة السنهوريء وهو أحد كبار الحقوقيّين في 
العالّم العربيّ: 
«إنَ المشرّع الحكيم هو من يجعل عبارته مرنةٌ يتغيّر تفسيرها 
بنعير الظروف...)20. 
وعلى هذاء فليس البيان العام والكلّيّ للأحكام غير مِؤثّْرٍ ولا 
يترك إشكالا أو نقطةً سلبيّة على طريقة المعالجة القرانيّة للأحكام 
الفقهية فحسب». بل على العكس من ذلك» فهو معدودٌ من جملة 
الامتيازات والإيجابيّات التي نُحْسَب لصالح هذا الكتاب. 
واحدٌ من الإشكالات التي أثارها المؤيّدون لنظريّة لامشرّعيّة 
القرآن هو عدم الصراحة؛ الذي تشهده كثيرٌ من الأحكام. المبيّنة فيه. 
والذي يُمكن أن يكون منشأ لمشكلة عدم الصراحة هذه هو أحد 
أوّلهما: أن أحكام الفقه القرآنن ‏ كما عرفنا ‏ قد بيّنت بطريقة 
كلّيّة» وبخطاب عامٌ» ما يُبّقي على كثيرٍ من الفروع والجوانب 
المرتبطة بهذه الأحكام 0 حالما من الغموض والإبهام. وقد نبهنا 


010( أحمد محمّد شريف» نظريّة تة تفسير النتصوص» مصدر سابق» ص 25. 
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في البحث السابق على أن البيان الكل للقوانين والأحكام ليس فقط 
لا يُعَدٌ واحدًا من العيوبء وإِنّما هو من بججملة الإيجابيّات 
والامتيازات. 

والآخر: أن الأحكام قد أريذ لها أن ع بخطاب غير صريح 
يتكمّل بالإبقاء على التردّد بين العديد من الفرضيّات والوجوه 
والاحتماللات. 

وكيف كان» ومهما كان السبب الذي يَنشأ عنه عدم الصراحة» 
فقد وجّْه إليه الإشكال الآتي: 

أنَ المكلّف أو المجتهد الذي يتصدّى لاستخراج هذه الأحكام 
يصل إلى مرحلةٍ يُضْبح الإفتاء فيه - على ضوء الكتاب - أمرًا شاقا 
وفي غاية الصعوبة» ويتحوّل أخذ الحُكم من آياته.إلى أمرٍ مخيفٍ 
بالنسبة إليه» لأنَ الطريقة التي بيّنت بها هذه الأحكام لا تجعل من 
الاستناد إلى آيات الكتاب أمرًا سهلاء ولا تساعد على بروز مقبوليّة 
مستند الحكم بشكل جلىّ وواضحء» وهذا إِنْ دل على شيءء فإنّما 
يدل على أن القرآن ليس في مقام التشريع وبيان الأحكام» ولا سيّما 
إذا أخذنا بالاعتبار ما يقوله أشخاصٌ كمونتسكيو ‏ مثلا -» والذي 
قال: 

«لا يجوز أن يكون القانون مَعددًا ومُيْهَمّاء ولا يجوز أن يكون 


-ٍ 


مبيّنًا بحيث يُوجب الاختلاف في فهم المراد من ألفاظه»20. 
وعلى ضوء هذا التحديد لِما ينبغي أن تكون عليه مواصفات 
القانون» فنحن نسأل: 
هل حمًا أنّ عدم الصراحة يؤدّي إلى أن يقع كل من المجتهد 


)1( المصدر نقسه ) ص 20 
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والمكلّف في الشكٌ والترديد ‏ دائمًا - بشأن الوظيفة الإلهيّة المتوجّهة 
إليهماء والتي هما مخاطبان بها ومسؤولان عنها؟ أم أنه لا يؤذي 
إلى ذلك بتانًا؟ 

وفي الجواب عن هذا السؤال نقول: 

قد أشرنا سابقّاء عند الحديث عن وجه اشتمال القرآن على 
الآيات المتشابهة إلى أنْ لهذه الطريقة المتّبعة فى البيان والخطاب 
القرآني العديد من الفوائد والآثار الإيجابيّة والحسنة؛ ومنهاء على 
سبيل المثال» عدم كون القانون جازمًا وحتميًا في موردٍ تعلّقت إرادة 
الله تعالى فيه بمراعاة مصلحة التسهيل على العباد والتخفيف عنهم؛ 
إذ من المعلوم: أنْ الجزم واعتماد لهجةٍ حازمةٍ وقاطعة لا يتفق كثيرًا 
مع لطافة التشريع وخسنه ولا مع مصلحة التخفيف والتسهيل» وهي - 
في المورد المذكور - على عكس المرونة والانسياب والمدرة على 
التحوّل والانعطاف, لأنها تُوجب فرار الناس واستيحاشهم من 
التكاليف الموجّهة إليهم. 

وبعبارة. أخرق: يمن "لنا أن نضتت الاحكام والتشريعيات: الى 
ينها القرآن إلى صنفين: 
الصنف الأوّل: 


صنف الأحكام العباديّة التي - وبشكلٍ عام لم تُبَيِّن بلغةٍ 
صريحة» ولم يكن القرآن هو الذي تولّى مهمّة ذكر فروعها 
وتفاصيلهاء وإنْما وردت مُجْمَل التوضيحات بشأنها من طريق السنّة. 

ومن هذا الصنف: الأحكام الفرديّة التي تعني الإنسان في 
شخصه وذاته» وفى ما بينه وبين خالقه عرّ وجل. وقد كان متعمّدًا 
في هذا النوع من الأحكام اعتماد هذه الطريقة القائمة على عدم 
الوضوح التامّ وعدم التفصيل والصراحة» وذلك لما لها أي: لهذه 
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الطريقة ‏ من أثر كبير في الحفاظ على مرونة هذه الأحكام» وعلى 
قابليّتها للتحوّل والانعطاف على حسب الظروف والأحوال 
والمتغيّرات التي تطرأ على المكلّف بين الحين والآخرء وبهذه 
الطريقة ‏ أيضًا ‏ يُمكن للفرد المؤمن أن يجد في هذه الأحكام 
الفرديّة حلا مناسبًا له. في مشاكله الشخصيّة. وفي شؤونه الخاصّة» 
وعلى هذا الأساس: فحتّى لو فرضنا نشوء خلافي بين الفقهاءء 
وحتّى لو اختلفت فتاواهم في ما يتعلّق بهذا الصنف من الأحكامء 
فإنَّ هذا لن يشكّل - أبدًا ‏ سببًا لاختلال النظام الاجتماعيّ» ولا 
لوجود شرخ فيه بحيث يؤدّي إلى التباعد والتناحر في مقام العمل» 
بل يبقى مقدورًا لكل أحدٍ أن يعمل بوظيفته التي يشخخصها له الفقيه» 
وإن كان ئمة تشخيصٌ أو رأيّ آخر لفقيه أو فقهاء آخرين. 

ومن هنا قال العلامة الشيخ شلتوت: 

«وإنَ بعضًا آخر من آيات الأحكام جاء بصيغةٍ لا يتعيّن المراد 
منهاء وهي - بذلك - كانت قابلةً لاختلاف الأفهام؛ وكانت مجالا 
للبحث والاجتهاد. ومن أمثلة هذا النوع: تحديد القدر الذي يُحرّم 
في الرضاع. ووجوب النفقة للمطلقة طلانًا بائئاء وتحديد المسح 


بالرأس في الوضوءء إلى غير ذلك من الأحكام الثي كانت موضع 


والفرق بين النوعين: أن الأوّل بمنزلة العقائد» بحيث إن من 
أنكره يكون خارجًا عن الملّة» بخلاف الثاني» فإِنَ من أنكر فيه فهمًا 
معبَّئًا تحتمله الآية كما تَحتمل غيره لا يكون كذلك؛ وأنّ الأوّل 
واجب الاتّباع عيئًا على كل الناس» بخلاف الثاني» فإِنَ كل مجتهدٍ 
يتبع ما ترجّح عندهء وكذلك المقلّد يتبع فيه رأي من شاء أن يُقلّده. 
ومن هذا النوع الثاني تعدّدت المذاهب الإسلاميّة» واختلفت آراء 
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الفقهاء. وانّسع نطاق ذلك الخلافء إلى درجة أنْ رأيّنا الآراء تصل 
إلى السبعة أو الثمانية في المسألة الواحدة..» إلى أن يقول: 

«وفي مثل هذاء وهو كثيرٌ في الفقه الإسلاميّء لا يُمكن أن 
يُقال: إِنَ الكلّ دينٌ يجب اتّباعهء لأنها آراءٌ متناقضة؛ ولا أن الدين 
واحدٌ معيِّنٌ منهاء لأنّه لا أولويّة لبعضها على بعض؛ ولا أنْ الدين 
واحدٌ منها لا بعينه؛ لأنه شائعٌ لا يُعْرّف على التحديد؛ وإنّما الذي 
يُقال في هذا وأمثاله: إِنْها آراءٌ وأفهام. للحاكم أن يختار في العمل 
أيّها شاءء تبعًا لما يراه من المصلحة. ولعلٌّ هذا هو السرّ فى سعة 
الفقه الإسلاميّ واستطاعته حل المشاكل الاجتماعيّة. 55 امتذ 
الزمن بالحياة» وكثرت صور الحوادث والحضارات)20. 
والصنف الثاني : 


هو صنف الأحكام التي وعلى العكس تمامًا من الصنف الأوّل - 
تتمبّع بذكر الجزئيّات» وإحصاء التفاصيل. وينتمي هذا الصنف من 
الأحكام إلى قسم الأحكام المدّنيّة والجزائيّة المتعلّقة بحقوق الأفرادء 
فإِنَ أكثر ما أوضحه القرآن الكريم وفضّله يتعلّق بحقوق الأسرة ومسائل 
الزواج والطلاق والإرث والحدود والديات والشهادات» بل إِنَّ من هذه 
الأحكام ما كان له من التوضيح والتفصيل في القرآن ما لم يكن للصلاة 
نفسهاء كالذي نلاحظه في بيانه لمسألة (الشهادة على الدين)”©. ولعل 
السبب في نيل هذه المسألة كلّ هذا التوضيح والتفصيل والشرح: أن 
هذا الصنف من الأحكام. لو لم يتم التعامل معه بهذه الطريقة» لأدّى 
ذلك إلى اختلافب في الفتاوى والأحكام المستنبطة منه» الأمر الذي من 
شأنه ‏ في هذا الصنف خاصّةًء وخلاقًا لأحكام مثل الصلاة والصيام 


(2) سورة البقرة: الآية 282. 
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والخمس والزكاة ‏ أن يؤدّي إلى خلافاتٍ ونزاعاتٍ عمليّة في أوساط 
المسلمين وفي حياتهم العمليّة''". وكذلك. فلو لم يقم القرآن بالتفصيل 
وبيان الجزئيّات في مثل باب القتل والقصاص وأحكامهما المختلفة 
باختلاف الصور. كصورتي العمد والخطأ. وصورتي قتل الممُفسد 
المحارب وقتل المسلم» أو في باب الحقوق الاجتماعيّة للناس» أو في 
باب أحكام أكل الحلال والحرامء وعشرات المسائل الأخرى: لو لم 
يُباشر القرآن الكريم بنفسه مهمّة ذكر تفاصيلها وجزئيّاتهاء لأذى ذلك - 
قطعًا ‏ إلى إيجاد كثير من المشاكل في المجتمع الإسلاميّ» حتّى لو 
فرضنا أنّ هذه الجزئيّات والتفاصيل قد ذُكرت في الأحاديث والأخبار 
والسنة. 

والحاصل: أن عدم الصّراحة: 

أوَلّا: لا نسلّم وقوعه على الدّوام» وفي جميع موارد الأحكام 
التي تعرّض لها القرآن» بل إِنّْما يُسَلْم ذلك في صنفٍ معيِّنٍِ منهاء 
كما عرفنا. 

وثانيًا: حتّى لو سلمنا بأنٌ اعتماد عدم الصراحة كأسلوب في 
البيان يستتبع بعض الآثار السلبيّة» إِلَا أنّنا مع ذلك نقول: لا بدّ من 
التغاضي عن هذه السلبيّات» إذ لا يسعنا ‏ بعد النظر إلى الأمور 
الإيجابيّة التي تترتّب على هذا الأسلوب ‏ سوى ذلك. ومن ججملة 
هذه الأمور الإيجابيّة: اتتصاف هذه الأحكام بالمرونة والحيويّة» 
وامتلاكها القدرة على الانعطاف والتحوّل» ما يؤدّي إلى إيجاد نوع 
من التساهل والتنؤع في قشم من الأحكام. 1 

وثالنًا: لما كانت هذه الطريقة تتطلّب من المسلمين أن يبذلوا 


زلاق لمزيدٍ من الاظلاع حول هذه التقسيمات انظر: حسن أحمد الخطيب» فقه 
الإسلام . مصدر سابقء» ص 15- 63. 
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كل جهدهمء, وأن يجتهدوا في سبيل الحصول على الحكم الشرعيّ 
واستنباطهء فيكون لها لا محالة ‏ أثرٌ كبيرٌ فى ازدهار الفقه 
الإسلاميّ وفي تطوّر أدواته» وبالتالي: في ترشيد المجتمع الديني 
وثلميته. 
وقد أشار بعض المحقّقين إلى ذلك بقوله: 
كأحكام الزكاة مثلّاء التي لم يصرّح القرآن بمواردها 
وبحالاتها ‏ فإِنَ الهدف من وراء إجمال البيان فيها هو إعداد 
المسألة وتهيئتها لتكون قادرةً على التكيّف مع التحوّلات 
والتبدّلات الطارئة على مستوى موضوع الحكم0". 
وينبغي أن يُعْلّم أيضًا: أن كل مسألةٍ يبيّنها القرآن بشكل تفصيل 
وصريحء كما في أحكام القتل العمد وغير ذلكء فإنما هو لأجل 
فتح باب الاجتهاد والاستنباط فيها. 
الجواب عن شبهة عدم الانسجام: 
ومما ذكرناه» يظهر الجواب عن إشكالٍ آخر من الإشكالات 
التي أثارتها نظريّة لامشرّعيّة القرآنء والذي كان حاصله: أن بين 
المسائل والأحكام التي بَحَنّها القرآن نحوًا من عدم الانسجام» ومن 
عدم النظم والتنسيق. فمثلًا: في أبواب الصلاة والطهارة والحجٌء 
نجد أن القرآن لم يَذكر سوى عددٍ ضئيل جدًا من مسائل هذه 
الأبواب وأحكامهاء فيما بقي العدد الأكبر منها: بين ما لم يُذْكر 
ولم يُبَنّن أصلاء وبين ما ذُكرء ولكن بشكل غامض ومُبْهُمِ. وفي 


(1) ن. ج. كولسونء في تاريخ التشريع الإسلامي؛ ترجمة: محمّد أحمد سراج» 
بيروت» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 2ق» ص 9 و40. 
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المقابل» تستطيع أن تُغْثر على مسائل أخرى اتصفت بقدر عال من 
البيان والتفصيل. أضف إلى ذلكء أن القرآن قد أكثَّرَ من التكرار 
والإعادة في غير واحدٍ من موضوعاته»ء كبعض المسائل العقدية 
(القيامة» ونقل أقوال المشركين)» والقصص القرانيّة» وقد كان 
بالإمكان أن يُسْتَعْنى عن كثير من هذا التكرار لصالح المزيد من 
التفصيل والتوضيح في أحكام الصلاة والحجٌ ‏ مثلًا ‏ . 

ولكنّ الجواب عن هذا الإشكال قد ظهر مما أوضحناه فى 
تقسيم الأحكام إلى صنفين» وممًّا ذكرناه من القلعفة الكا عور 
تفصيل أحد هذين الصنفين» وإبقاء الآخر على إجماله. 


المحو ر الثالث 


نظريّة «مشرّعيّة القرآن, 


ونتعرّض في هذا الموضع من البحث للأدلة التي ثُنْبت أن القرآن 
كتابٌ صالحٌ لأنْ تُسْتَنبَط منه الأحكامء وأنّه وإن لم يستخدم في 
بيانها تلك اللّغة التشريعيّة المتعارفة. ولا الاصطلاحات الرائجة في 
أوساط الفقهاء. ولا اعتمد التقسيمات والتصنيفات وطريقة التبويب 
المتّبعة لديهم, إِلَا أنه مع ذلك ظاهرٌ في أنه في مقام بيانها وفي 
معرض إبلاغها وتشريعهاء وأنَ اعتماده طريقة خاصّة وغير مألوفةٍ في 
كتب التشريع لم يكن لأجل أنه لا يُريد بيان الأحكام وسنّ القوانين» 
وَإنَنَا كان الغرن؟ أن كوت اآياتد ضالحة لآن تى عليهنا الأضول 
العامّة والقواعد الكلَيّة التي عليها مدار الاستنباط والاجتهاد. 


1[- القرآن وأحكامه : 
من أهمّ الأدلّة على مشرّعيّة القرآنء هو القرآن نفسه؛ فقد 


ما يلي نشير إلى نماذج من هذه الآيات: 
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قوله تعالى: «إن آنآ إِلْكَ الككب بآلْحيّ لِتَحَمٌْ بِيْنَ آلنّاس 
نا أيَنكَ امد ولا مَك لِنَكَابِنينَ حصي2”4. فالآية وإن كانت 
تتحدّث عن الحكم بين الناس. || إلا أنها صريحةٌ في عدم 
جواز أن يكون هذا الحكم غير مُستَئِدٍ إلى دليلٍ وحجّةء وفي 
أن دليله ومستنده لا يجوز حتمًا ‏ أن يكون خارها عن ونا 
أنزل الله). 

2 قوله تعالى: 9وَآرَلَآ إِلِكَ الكِتَبَ بلحي مَصَّدَمًا لَمَا بيت يَدَيْه 
ولسوا ال تا كره 
َهوَءَهُمَ عَمَا جك مِنَ الحَقٌ لكل جَمَلْنَا كم شْرْعَةٌ 
وَنْهَاجًاً”: ولا شك في أن هذه الآية كسابقتها صريحةٌ في 
التأكيد على كون القرآن هو منبع التشريع وأصله ومصدرهء 
وذلك لاشتمالها على أمرين مهمّين: 

الأوّل: أنْ كل أمَةٍ لكي تتمكّن من القيام بوظائفها وواجباتها 
المنوطة بهاء فقد نحدّد لها شرْعةٌ ومنهاحٌ» وبالتسبة إلى أمّة 
محمَدٍ (ص)» فالقران الكريم هو الشرعة وهو المنهاج معا 

والثانى: أن هذا الكتاب نازلٌ من عند الله تعالى» وهو مهيمنٌ 
وحاكمٌ على الكتب الإلهيّة السّابقة. 

فإذا جمعنا ما بين هذين الأمرين» فمن الطبيعيَّ أن نصل إلى 
الاعتقاد بأنَ القرآن هو المنبع الذئ هته تستيد الأحكام» وأنّه ما به 

تَعْرَف مقرّرات الشريعة. كما إِنْ الآية اشتملت على أمرٍ للنبيَ (ص) 

بأن يتحكم بين الناس على أساس ما أنزل اله وال يُعْطي أذنًا 

صاغية لأهواء الآخرين وإراداتهم. 


(1) سورة النساء: الآية 105. 
(2) سورة المائدة: الآية 48. 
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قوله تعالى: ظإِنَّ هذا الْفرانَ يَبْدى لِلَّى هوت ل وإذا 
كان القرآن يهدي إلى السبيل المستقيم» ٠»‏ فهذا ب يعنى أنه الهادي 
إليه في كلا البعْدين: النظري والعمليّ» أو فقل: عل مستوى 
الاعتقادات والأحكام معًا 


وبهذا يظهر : أن التفكيك ب بين البيان القرانىٌ ع للعقائد» وبين بيانه 


لمسائل الأحكام العمليّة» لا وجه له من السعة شل 


2 


قوله عر وجل: طوَبَدَلَا يلك الْكتَبٌ يننا لْحُلّْ َىْءِ وَهُدَّى 
له دلا 2 ارعاية 


وَيحْمَهٌ ونشرئ إِلْمْمْلِيِينَ204» إذا كان القرآن ‏ بنصّ هذه الآية - 
تبيانًا لكلّ شيء» فالقدر المتيقّن من (كلّ شيء)؛ والأمر الأكيد 
والحتميّ: أنه يتكفل ببيان أصول العقائد والأحكام العمليّة 
ومنهج العبوديّة لله عر ز دجل» كيف ل"؟! والأحكام الإلهية 
والتكاليف العمليّة هى التى تقود الإنسان إلى حيث سعادته فى 
النارد هنا 5 ١‏ 


إن الدين يقن في الدرجة الأول دا يهن التعاليم والتكاليت» 


بأصول العقائد والأحكام الشرعيّة على السواء. ولا نأتئن اهتمامه 
بالعلوم الحيائية والكونثة والعمضرية الأخرئ:إلة في الكرسة القانية 
وفى مرتبة متأخّرة. ويتأكّد لنا ذلك أكثر عندما نلاحظ ما ورد فى ذيل 
الآية من أنّ هذا الذي أنزله الله تعالى على نيبّه الكريم (ص)» .والذي 
يتولى القرآن مهمّة بيانه وإبلاغه. هو الذي يُوجب الهداية والرحمة 


5) قوله تعالى: #إنًا فَرَطنا في الْكتّبٍ من سَىّوي””. وليس المقصود 
(1) سورة الإسراء: الآية 9. 
(2) سورة النحل: الآية 89. 


(3) سورة الأنعام: الآية 38. 
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ين عدع القريط؟ عدم التفريط هي كل شي ء وني حميع 
الأمورء كما هو واضح. وإِنّما المقصود: أن القرآن الكريم 
لم يُفرّط في أي من الأمور والأشياء التي تدخل في دائرة (ما 
يجب على الأنبياء إبلاغه للناس)»: والتي هي من أولى وظائف 
الدين ومسؤوليّاته» ومن المهمّات الأساس المُوكل هو بها. 


ومن الواضح: أن الدين لو لم يقم بإرشاد العقل البشري إلى 
الطريق الصحيح والصراط المستقيم» فإِنْ الإنسان لن يهتدي إليه 
أبرّاء أو على الأقل: كنا سنرى كثيرًا من الاختلاف والتفاوت». أو 
- لو تنرّلنا أكثر ‏ فإنَ العقل البشريّ كانء لا محالة» وفى مرحلةٍ من 
مراحله. بحاجة إلى إرشادات الدين وهدايته إلى أحكاء الشرع 
وتكاليفه؛ وإلى أصول العقائد والتوجيهات الأخلاقيّة» وذلك تطبيقًا 
لقانون التطوّر الذي يَخضع له عقل الإنسان» ومن هناء فتكون هذه 
المسائل المذكورة هي القدر المتيقّن من (الشيء) الذي يأبى الله 
تعالى عن إهماله والتفريط به وإغفال ذكره. وعليه» وبمقتضى ما تدلٌ 
عليه الآية: فإِنْ القرآن لم يقصّر ولم يفرّط في شيءٍ مما هو لازم 
وضروريٌ من أصول الأحكام العامّة وقواعدها الكليّة"". 


تعمء لقد نص القرآن الكريم على أن مهمة توضيح هذه الأحكام 
وشرح حقيقتها وسرد تفاصيلها أحيلت إلى النبي (ص)» إذ قال - عر 
من قائل -: ظلِْبَينَ لدان مَا نَرْلَ إِلَهم77: ومعلومٌ أنه لا محل 
للتغسير والشريع والبيان. نا للم يكن المؤضع جموفيكا للاطؤلة الغاثة 


(1) للمزيد من التفصيل في تفسير هذه الطائفة من الآيات» وبيان ما هو المقصود من 
(جامعيّة القرآن لكل شيء) ومن (محدوديّة وظيفة الدين»» انظر: محمّد علي 
إيازيء جامعيّت قرآنء مصدر سابق» ج21 ص 99 228. 

(2) سورة النحل: الآية 44. 
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الغ اع لأن تكون أسسًا وقواعد تُبنى عليها دعائم الاستنباطء 
وبهذا ينّضح: أن المقصود امن الرَد والإرجاع إلى الله تبارك وتعالى 
في قوله: 9 ترَعمٌّ في عو مَردُوهُ إل أنه وَأرْسُوله”2. إنما هو لزوم 
الرجوع إلى أحكام القرآن التي أنزلها الله تعالى على نبيّه؛ كما إِنَّ 
المقصود من الرّدَ إلى الرسول في الآية ذاتها هو الرجوع إلى 
النبيَ (ص) في توضيحاته لأحكام القرآن. وفي تبيينه لهاء وتطبيقها 
على مصاديقهاء وإلاء فإنّ الأحكام التي عند النبيَ (ص) ليست إلا 
ما استنبطه (ص) واستخرجه من آيات الكتاب العزيز. 


6( قولهتعالى: «أليوم َكلت لم ديدخ وَأَمَمَتُ عل بح نِعْمَق وَرَضِيِتٌ 

5 كك لمكم وِأ”". وهذه الآية على الرغم من أنّها تتعرّض في 

ا لو وعلى الرغم من أنها تعود في 

ذيلها للحديث عن أحكام أخرى لها علاقة بتلك الأحكام 

السنامقة: |ديهول تعالي: ظفْمَنِ أضطرٌ في حخمِصَةٍ غير مُتَجَانِميِ 

َدر ج00 إلا أننا نلعتقد » وطبقًا للروايات الواردة في شأن نزولها 

ولا سيّما في ما ورد منها من طرق الشيعة ‏ أن هذا المقطع من 
الآية المباركة قد نزل في شأن علي أمير المؤمنين ين (ع)”0. 


(1) سورة النساء: الآية 59. 

(2) سورة المائدة: الآية 3. 

(3) سورة المائدة: الآية 3. 

(4) انظر: يوسف بن فرغلي بن الجوزي؛ تذكرة الخواص». ط 1» بيروت» مؤسسة 
أهل البيت (ع): 1401ق؛ ص 36؛ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي؛ الدرٌ 
المنثور في التفسير بالمأثور. 7 مجلّدات. بيروت» دار الفكرء 1414ق» ج23 
ص19!؛ ومصادر التفسير لدى الشيعة: علي بن جمعة الحويزي» تفسير نور 
الثقلين: مصدر سابق» ج1ء ص 487؛ محمد بن عليّ بن بابويه الصدوق» كمال 
الدين» ص 251 256؛ عبد الحسين الأميني. الغدير؛ ج1؛ ص230؛ محمّد 
بن الحسن الطوسيء الأمالي. ج1. ص184. 
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وكيف كانء فالآية المذكورة تعبت اكتمال دين الله تعالى وتماميّة 
نعمته على المسلمين بوجود الشريعة بينهم» وببيان أحكامها وتكاليفها 
ليتوه علي الرعنو سين أن الشركير ف" القران :دو يكين على هذا 
الجانب» بل إنما كان على بُعد هداية المؤمنين» فلذلك جاء البيان 
القرآن للأحكام مُجملّاء واكتُّفِي فيه ببيان كلَيّات الأحكامء وثُّرِك 
أمر تطبيقها والعمل بها إلى ما بعد زمن النبيَّ (ص). 

وممًا تقدّم نحصل على النتيجة التالية» وهي: أنْ الآيات التي 
نقلناها في المقام لا تُنْبت ولا تشدّد على كون كتاب الله هو المنبع 
المستقلَ للتشريع فحسبء بل هو - أيضًا - أوّل مدارك الشريعة 
وأهمّها على الإطلاق» والمنبع الذي منه تستقي كافة المنابع 
والمصادر الأخرى. 


22 أهل البيت (ع) وأحكام القرآن: 


إلى جانب الاستدلال» نستطيع أن نجد العديد من المرويّات 
الواردة عن أهل البيت (ع) والتي تتحدّث عن موقعيّة الأحكام 
الشرعيّة ومكانتها في هذا الكتاب الإلهيَ. فلذلك» نجد أنفسنا هنا 
مدعوّين للتأمّل فيها والوقوف على مضامينها. وفي بعض هذه 
الروايات والأخبار ما يتحدّث عن فضل القرآن ولزوم الاهتمام 
والاعتناء بآيات الأحكام الواردة فيه. كما إِنْ هذه الطائفة من الأخبار 
تعالج العديد من جوانب المسألة التي بين أيديناء فهي ‏ على سبيل 
المثال ‏ تعتبر القرآن كتابًا للشريعة وللحلال والحرام» وترى أن فيه 
أحكامًا وقوانين» وفيه الفرائض والسئن» وفيه جميع ما يحتاجه 
الناس إلى يوم القيامة. 


158 


والأوضح من ذلك كلّه: تلك الأخبار التي تُحدّثنا عن أثّنا إذا 
أردنا أن نظلع ونقف على الحكم الإلهيّ الشرعيّ» فعلينا أن نرجع 
إلى الأصول والكليّات الواردة في القرآن» لاستنطاقها والاستلهام 
منها. كما تصرّح هذه الأخبار ‏ أيضًا ‏ بأنْ من الخطأ الاعتقاد بأنَ 
القرآن الكريم يبيّن لنا كاقة الأحكام والفروعء» أو بأنّه يُحدّد ويعيّن 

كاقة الشروط والتفاصيل» بل القرآن ‏ في مفهوم هذه الروايات - 

كتابٌ غير ناطق؛ فنحتاج إلى جعله ناطقًا إلى بذل الجهد في 

استنطاق آياته والاستنباط واستخراج الأحكام ‏ أصولا وفروعًا ‏ 

منها. 

إِنْ هذه الروايات تؤكّد على أنْ من الخطأ الفادح الاعتقاد بأنَّ 
القرآن لا يَصلح لأنْ يكون مدركًا اجتهاديًا لمجرّد أنه في طرحه: 
للأحكام لم يعتمد نظامًا وتبويبًا معيّئا. 

وفي ما يأتي» نستعرض بعضًا من هذه الروايات» وتَضرف النظر 

عن جهة البحث السنديّ فيهاء لمكان حجمها الكبير وعددها الهائل» 

وأيضًا: لأنَ كثيرًا مما تحتوي عليه هذه الروايات مطابقٌ للوقائع 

التاريخيّة لعصور الأئمّة (ع)» الأمر الذي يبعٌّد من إمكانيّة واحتمال 

العذت 1 

1) يقول أمير المؤمنين علي (ع)» في وصف القرآن ودوره فني 
هداية المسلمين» مع ما كانوا عليه من قبل» وأوضاعهم 
السابقة من النواحي المختلفة» الثقافيّة والاجتماعيّة والعقديّة: 
«فجاءهم نبيّه (ص) بنسخة ما في الصحف الأولى» وتصديق 


(1) بمعنى: أن هذه الطائفة من الأخبار تدل على مشرّعيّة القرآن على سبيل التواتر 
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الذي بين يديه» وتفصيل الحلالء وبيان الحرام» وذلك القرآن 
فاستنطقوه: فلن ينطق لكمء أخبركم عنه أنّ فيه علْمَ ما 
مضىء وعلّم ما يأتي إلى يوم القيامة» وحُكم ما بينكمء وبيان 
07 بيحد فيه تختلة 00 
فالقرآن عند علي (ع): 
أ - فيه تفصيل الحلال وبيان الحرامء أي: أنه لم يفرّط في شيءٍ 
مما له دخل في التكاليف والأحكام العمليّة. ' 


ات والقرآن لا ينطق. وإنما أنتم من يجب عليكم أن تستنطقوه. 
أي: البيان من الله تعالى» ولكنّ الاجتهاد والاستنياط من 
الاجتهاد والقدرة عليه. 

جَ - وفي القرآن أيضًا علّم ما مضى وما يأتي إلى يوم القيامة» وفيه 
كل القوانين التي يحتاج إليها النظام الإنسانيّ» والتي تُعين 
على رفع الخصومات وفضٌ النزاعات (حكم ما بينكم وبيان 
ما أصبحتم فيه تختلفون). 

ثم يقول (ع): 


. «ففرض الله عرّ وجل على نبيّه أن يبيّن للناس ما في القرآن 


(1) هذه الرواية منقولة في مختلف الجوامع الحديثية» نظير: علي بن إبراهيم القَمَى» 
تفسير القمّيء ط 1. بيروت» مؤسّة الأعلم. 1412ق» ج1ء مقدّمة الكتاب» 
ص14 415؟ وغير ذلك من كتب التفسير...؟؛ رنهج البلاغة » تصحيح : صبحئى 
الصالح» بيروت » 7ق الخطبة 158» المقطع 2 والخطبة 125. 
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التفقّه والتعليم والعمل بما فيه حتى لا يسع أحدًا جهله. ولا 


يُعذر تركه)”2. 
وفي هذا الكلام تأكيدٌ على اشتمال القرآن على الأحكامء بالتقسيم 
التي ذُكرت لهاء أعني: تقسيمها إلى (القوانين والفرائض والسنن)» 
وعلاوة على ذلك» فقد دلّ على لزوم التفقّه والتعليم» كما أشار (ع) إلى 
أن النبيَ (ص) هو من يبيّن هذه الأحكام ويشرحها ويفضّلها. 
2 وفي رواية عن الإمام أبي جعفر الباقر (ع): 
«إنْ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئًا تحتاج إليه الأمّة إلى 
يوم القيامة إِلَا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله» وجعل لكل 
شيءٍ حدّاء وجعل دليلًا يدل عليه» وجعل على من تعدّى 
ذلك الحدّ حدًا)20. 
والمستفاد من هذا الخبر: أن الأحكام مبيّةٌ ومحدّدةٌ في القرآن»ء 
وأنَ لها حدودًا معيّنة» وأنَ القرآن في معرض بيانهاء وأنّه من تعدّى 
هذه الحدود فقد جعل الله عليه حدًا وعقابا0©. 
3 وفي كتاب الكافي» نقل الكليني خبرًا يتحدّث في مضمونه عن 
جامعيّة القرآن» ويصرّح فيه بأن كتاب الله تعالى لم يرك شيئًا 
مما يحتاج الناس إليه إلا وبيّنه» فلا بدّ من أن يكون شاملا - 
لذلك ‏ لمسائل الشريعة وأحكامها. والخبر مرويّ عن الإمام 
الصادق (ع)2 وفيه: 


(1) نهج البلاغة. المصدر نفسه. 

(2) محمّد بن عبد الله الزركشيء البرهان في علوم القرآنء مصدر سابق؛ ج1» ص 8. 

(3) تجاوز الحدود وتعذّيها يُمكن أن يُمْسَّر بتفسيرين: التجاوز النظري» بأن يعتقد 
الشخص بأزيد أو بأقلّ ممًا بيّنه الله» والتجاوز العمليّء بأن يعمل على خلاف ما 
حَككم الله ويتخظى أحكام الله عمليًا. 
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«إِن الله 0 أنزك في القران تبيان كل شيو حي للم 
(لو كان هذا انول في ) القرآن) إِلّا وقد أنزله الله 000 


4 ونقل المعلّى بن خنيس أحد أصحاب الإمام الصادق رع( 0 
حديئًا عنه (ع). أكثر من الخبر السابق ألفاظاء وأوسع منه 
معنّى ومدلولاء جاء فيه: 
«ما من أمر يَختلف فيه اثنان إِلّا وله أصلٌ”” فى كتاب 
اللهء ولكن لا تبلغه عقول الرجال)0©. 


وفي هذا الخبرهء يُشير (ع) إلى أن القرآن يشتمل على كافة 
المسائل» غاية الأمر: أنْ عقول الناس العاديّين لا تصل إلى جميع ما 
فيهء ولا تدركه» لاد أيّ اختلافي ينشأ بين اثنين فله جوابٌ في 
القرآن» الأمر الذي يعنى : أنه لا بدّ من التدقيق والتنعم في كل آيات 
الكتاب وفي جميع ما فيه» حنّى الآيات ذات الدلالات غير المباشرة 
والصريحةء بل وحبّى الإشارات والأمثال الموجودة فيه لا يجوز 

التساهل في التعاطي معها ومع دلالتها على التشريعيّات والأحكام. 

5( وفي نهج البلاغة. عن أمير المؤمنين (ع)» ورد أن القرآن: 
«كتاب ربكم فيكمء مبيّنًا حلاله وحرامه» وفرائضه 
وفضائله. وناسخه ومنسوخهء ورخصه وعزائمه» وخاضصّه 
وعامّهء وعيره وأمثاله)4. 


(1) محمد بن يعقوب الكليني» الكافي. مصدر سابق» جلء ص59. باب 2» 
الحديث 1 و2. 

(2) الظاهر أنْ المراد من الأصل هنا الأصول العمليّة والقواعد الكلّيّة للأحكام. 

(3) محمد بن يعقوب الكليني» الكافي» مصدر سابقء ص60. 

)4( نهج البلاغة.؛ مصدر سابق» الخطبة 19. 
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كما ورد عنه (ع) أنه قال* 


«فالقرآن آمرٌ وزاجرء وصامتٌ وناطق» حجّة الله على خلقه... 
أتمّ نوره» وأكمل به دينه» وقبض نبيّه (ص) وقد فرغ إلى 
الخلق من أحكام الهدى بهء فعظّموا منه سبحانه ما عظّم به 
نفسهء فإنّْه لم يُحْفِ عنكم شيئًا من دينهء ولم يّترك شيئًا 
رضِيّه أو كرهه إلا وجعل له علمًا باديًا وآية مُخكمة ترجر. 
داق 


عنهء أو تدعو إليه»"''. هذا. 


وبالمضمون نفسهء مع تفاوتٍ يسيرٍ في الألفاظء أورد العيّاشي 
في تفسيره خبرًا رواه مُسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق (ع)!©, 
وفي هذا الحديث يصرّح (ع) أيضًا بأنْ القرآن يشتمل على الأمر 
والنهي (أحكام الحلال والحرام)» ويشتمل أيضًا على الحدود 
وال 

وفي السياق عينه» ثمة رواياتٌ كثيرةٌ أخرى تدلّ على أنَّ القرآن 
كتابٌ جامةة فيه بِيان لكل الأحكام. وأنَ أي حُكم نحتاج إليهء فلا 
بدّ من أن يكون له وجودٌ في القرآن الكريم» ولا بدّ من أن يكون 
مدلولا عليه في آيات الكتاب» تارةً بنحو الدلالة المباشرة والنصّ 
عليه بخصوصهء وأخرى بنحو الدلالة غير المباشرة والنصّ عليه في 
ضبق الأصول والتزاغد القرانةالعاقة بل :إن "الأعتقاة يعدم جاتعية 
القرآن للأحكام التي يحتاج إليها المجتمع البشريّ يُعَدَ إجحافا 
وتقصيرًا في حقّ هذا الكتاب الإلهيّ المقدس. 

وإلى جانب هذه الروايات» يوجد كثيرٌ من الأخبار الواردة عن 
(1) المصدر نفسه. ص133.ء الكتاب رقم 2. 
(2) محمّد بن مسعود العيّاشي» تفسير العياشي. مجلّدان» ط انتشارات علميّة. ج21 


ص7 ح16. 
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أهل البيت (ع)» والتي تتمحور حول باب الأحكام ومسائل التشريع» 
وتنصٌ على أن الآل: كانوا يتمسكون بآيات القرآن في مقام استخراج 
الأحكام واستفادتهاء بما يظهر منه أنْهم: كانوا يرؤن في هذه الآيات 
مُستندًا صالحًا للتشريعء وإلاء فلو لم يكن القرآن بنظرهم: هو 
المنبع الذي منه تُسْتَقى الأحكامء ولو لم تكن آياته تتّسم بالدّقة 
الكافية» وبالمواصفات المناسبة التي تؤمّلها لهذه الصفة» صفة 
المشرعية والصلاحية للاستنباط» فمن الطبيعيّ حينئل أن لا يبادروا 
هم إلى الاستفادة منها في هذا المجال. 


ونشير هنا إلى عددٍ من هذه الأخبارء على سبيل المثال لا الحصر: 


أ( ما رواه مسعدة بن صدقة». قال: 


سيكت أبا عد اله يقول> #وينال عن الأمر بالتعروف والتهى 
عن المنكرء أواجبٌ هو على الأمّة جميعًا؟ فقال: لا. وَلِمَ؟ قال: 
إنْما هو على القوي المطاع العالِم بالمعروف» والدليل على ذلك: 
كتاب الله تعالى: ظوَلتَكن يََكْمْ أُمَدُ يدَعُونَ إل اير وَيَأمُونَ بِالْروفٍِ 
وََتْهَوَنَ عَنٍ الْمُنكرِ ه”''. فهذا خاصٌ غير عام كما قال الله تعالى: 

25 2 2 رع له مس سس ره اس 

«وين قَوْوِ موسج مه يبَدُو بلي وَبو يَمْدلُونَه”. ولم يقل: على 
مه موسى » ولا على كل قومه...) ال 

فنلاحظ: أنه (ع) استند في الجواب عن هذا السؤال إلى عددٍ 
من الآيات الواردة» على الرغم من أن بعضها ذو طابع قصصيٌّ 
وروائيّ. 


(1) سورة آل عمران: الآية 104. 

(2) سورة الأعراف: الآية 159. 

(3) علي بن جمعة الحويزي؛ تفسير نور الثقلين. مصدر سابق. ج5» ص2225 
الحديث 94. 
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ب) وفي باب كيفيّة الوضوء» نجد الإمام (ع) يتعرّض لاستنباط 
الحكم الشزعيّ من الآيات نفسهاء مستفيذدًا من ذلك من 
التدقيق في الآيات وفي نكاته الأدبيّة التي تضمّنتها كلمات 
الوحي المنزل. فعن زرارة أنّه قال: 

دهُلْتُ لأبي جعفر (ع): ألا تُخبرني من أين علمتٌ وقُلْتَ: 
إِنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرَّجْليْنَ؟ فضحكء ثم 
قال: يا زرارة» قال رسول الله (ص)» ونزل به الكتاب من 
اللهء لأن الله عرّ وجل يقول: «تأغساا 5 وجو 4 ٠»‏ فعرفنا 
أن الوجه كله ينبغي أن يُعْسَلء قالب لوَلدِيَخ إِلّ 
تارك ان بعد اس كلام ماله ولتم 
يرَمُوسِكة6. فعرفنا حين قال: #رءُوسِكٌ» أن المسح 

يبعش الرأسء. لمكان الباء...» اله 00 
أضف إلى ذلك: أن الأخبار الواصلة عن أئمّة أهل البيت (ع) 
في باب الأحكام كانت في كثير من الأحيان تبدو مختلفةٌ ومتباينة في 
ما بينهاء بل ربّما بدت متناقضةً ومتعارضة» وكان الشيعة يشتكون من 
هذه الظاهرة ويطالبون بتحديد الملاك الذي على أساسه يتمكنون في 


هذه الحاللات من تك تشخيص الخبر افيضم وتمييزه عن غيره؛ وقد 
فين الأفنة نين أمل البدت (ع) ‏ نفل - الملاك لهمء فقالوا في ما 
اخثلف فيه من الرواية: «اعرضوها على كتاب الله» فما وافق كتاب 


الله ع وجل فخذوه» وما خالف كتاب الله فردّوه200, 


(1) المصدر نفهء ج! ص596». ح 70. 

(2) محمّد بن يعقوب الكليني» الكافي» مصدر سابق» ج1» مقذمة الكتاب؛ حسين 
النوري؛ المستدرك» ج17» ص306. نقلًّا عن: إسماعيل معزي ملايري»: جامع 
أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة,» مصدر سابق» ج1. ص310., الأحاديث 
9 450 و454. 
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وهذا يعني: أن القرآن هو المرجع الأوّل للأحكام» وهو المنبع 
الأساس لفهم الشريعة» وأنْ كل ما ورد في الروايات من أحكام 
وتكاليف» فلا ريب في أن أصولها وكليّاتها موجودةٌ في القران. 


وهل ثمة ما هو أوضح دلالة على هذا الأمر من الروايات 
الكثيرة المبثوثة في المجامع الحديئيّة السنيّة والشيعيّة والواردة من 
طرق الفريقين» والتي تتّفق مضمونًا مع قوله (ص): (إنْي تارلٌ فيكم 
الثقليْن» ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي: كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي» فإنّهما لن يفترقا حيّى يردا علي الحوض”"'؟! فقد دل 
هذا الحديث على أن القرآن عِدْلُ لأهل البيت(غ)»: بل هو الثقل 
الأكبر. وبالتأكيد. فإِنْ هذا لا يعني وجوب الرجوع إلى القرآن بعد 
مراجعة الحديث أَوَلَاء فضلًا عن التصرّف في ظواهر الكتاب لصالح 
الأخبار الواردة. 


5 العقل وأحكام القرآن: 


ومن الأدلة الى ثثبت مشرعية القرآن: العقل؛ إذ يكفي أن يُذعن 
العقل بأنَ ما نزل 5 النبي (ص) وما أوحي إليه هو كلام إلهىّ ‏ 
وبأنَ ما تضمّنه هذا الكلام الإلهىّ هو التعاليم والتكاليف التي تُوصل 
البشر إلى سعادتهم. لكي يحكم - وبلا تردّدٍ ‏ باعتبار هذا الكتاب 


(1) انظر في هذا المجال: مسلم قل الحجاج» صحيح مسلمء ج24 ص36 و37: 
ح1883؛ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» الجامع الصحيح. مصدر سابق» 
ج5؛ ص662: ح3786؛ محمّد بن عبد الله (الحاكم النيسابوري)»: المستدرك 
على الصحيحين» تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي» 4 مجلدات» بيروت» 
دار المعرفة» لا تاء ج3» ص 109 و148؛ وغير ذلك من المسانيد التي نقلت 
هذا الحديث بطرقٍ عذة» كستن الدارمي والبيهقي وغيرهما. 
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وحتّجِيّته» ولكي يُلْزِم بالتدقيق في كلماته والاستفادة من مضامينه. 
حتّى ولو كانت الطريقة المتّبعة في صياغة هذا الكلام هي الكليّة 
والإجمال وعدم الصراحة والمباشرة وعدم الوضوح. ومعنى هذه 
الحجَّيّة التي يُدركها العقل ويّحكم بها: أن كل ما جاء في هذا 
الكتاب؛ وجميع ما ورد فيه ممّا له علاقة بالجانب العمليّء من فعلٍ 
أو ترك» فهو قابلٌ لأن يكون مُستئَّدًا ومَذْركًا في مقام العمل» سواء 
كان مصرّحًا به أم مبيّا بطريق التلويح» نضا كان أم غير نص. 


إِنَّ من المقطوع به والمسلّم لكل أحدٍ أنّ القرآن الكريم كتابٌ 
للهداية والإرشاد. ومعلومٌ أن الهداية لا ينحصر مجالها في القول 
والاعتقاد فحسب. بل ينّسع ليشمل القول والعقيدة والعمل. وعليه: 
فالقول إن القرآن ليس كتابًا للحُكم والتشريع هو قولٌ مخالفٌ 
للاعتقاد بأنه كتابٌ للهداية والإرشاد العملبّين» وهو أمرٌ لا يُمكن 
الموافقة عليه بحالٍء إذ كيف يُمكن القبول بِأنْ دور القرآن في الهداية 
يقتصر على الإرشاد في جانبي العقيدة والقول فقطء وأنه لم يُقدّم أي 
خطوة في سبيل تحقيق الهداية العمليّة التي هي شرظ أساس 0 
إلى السعادة الأبديّة» وكيف يُمكن الموافقة على ذلك؟ والحال: أ 
كثيرًا من آيات القرآن يَرْبط ما بين الإيمان والعمل الصالح» فلا 0 
أحدهما إِلّا والآخر إلى جانبه”'2» لما يتركه كل منهما من تأثير على 
الآخر. ١‏ 

وعليه: فكما إن العقلاء 0 تكاوراتهم العاديّة يستفيدون من 
اللوازم البيّنة تارةٌ وغير البيّنة أخرى» وقد يدلّون على مراداتهم بنحو 
الدلالة"المطابقة تار بوغيرها احرف وكما إِنْهم يأخذون بلوازم 


(!) انظر على سبيل المثال: سورة البقرة: الآيات 28. 82. 272؛ وسورة آل 
عمران: الآية 57؛ وسورة النساء: الآيات 236 57. 122.» 124. 
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الكلام ويعتبرونها - وفقًا للقواعد الأصوة 5 معاني مقصودةً للمتكلم»ء 
فكذلك, وبالأسلوب نفسهء يجب أن يتمٌ التعامل مع لغة القرآن؛ 
فالقرآن حبَةٌ في كاقّة ما له من مداليل» وهذه المداليل تَصْلح لأن 
تكون مَُدركًا ومُستندًا للأحكام والتكاليف. 


وبعبارة أخرى : العقل الذي هو أحد شراح كلام الوحي» والذي 
به يُفّْهَمِ القرآن ويم التوصّل إلى معانيه''". يُذعن ويُدرك أن كل ما 
أمَر به الله تعالى فهو لصالح الإنسان ولخيره وسعادته. وهو يُؤمن 
بأنْ الله تعالى لما كان هو خالق الإنسان ومكوّنه والخبير المظلع 
على حاجاته وكاقّة متطلّباته» فلا محالة» يكون هو الأولى والأجدر 
بأن يكون بيده مقام التشريع وسنّ القوانين وجعل الأحكام. وبما أن 
الوحي قد نزل بلغة العرب, وبما أن ألفاظه ومعانيه من الله عرّ 
وجل» فهذا يعني: أن كل ما يُتَوَقَ صدوره من الحكيم المُظْلّقَه من 
تفن في أنحاء التعبيرء ودقٌةٍ بالغةٍ في الكلام» فهو موجودٌ في هذا 
الكتاب الإلهيء ويَّلزم مراعاته والتأمّل فيه بُغية استنتاجه والوصول 
إلى كُنهه؛ لأنّ معنى كون الكلام قد أُوحِيَ من قِبّل الله تعالى: أنَّ 
كلماته وألفاظه قد اختيرت بعد تدبير وإحاطةٍ تامّة؛ وبديهيٌ: أن ما 
كان كذلك فهو يدعو إلى التأمّل الطويل في كلّ واحدةٍ من مفرداته 
وججمّله. ١‏ 


ومن هناء فالعقل لا يجد بدا من الإيمان بأنَ كلّ كلمةٍ أو جملةٍ 
أو صِيغةٍ استُخْدِمَت في آيات القرآنء هي أدواتٌ يجب على العالم 
بالكلام والفاهم للمراد أن يستغلها في عمليّة وضع القوانين وتدبير 


(1) للتعرّف على دور العقل في فهم القرآن وتفسيره. انظر: محمّد علي إيازي» 
«كرايشهاى عقلانى در تفسير آقا مصطفى؛. مجلّة بيّناتء العدد 15.» ص92 
102 
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المقرّرات الفرديّة والاجتماعيّة» من دون أن يشكّل التفرّق وعدم 
الأصجم عائما أمام استنباط الأحكام من هذا الكلام وإخراجها 
بصورة منظمةء مرتّبة ومتناسقة. 


4 الإعجاز التشريعيّ في القرآن: 


بعد هذا الاستعراض المفصّل للأدلّة الثلاثة التى تُنْبت مشرعيّة 
القرآن. أعنيى: الكتاب والسّنّة والعقل» نجد ا المناسب هنا 
ددونانيةا لما ذكر ناه سافان أن لقنس اليك الذي تناوله علفاء 
القرآن والتفسير في سياق بحثهم عن إثبات إعجاز القرآن”''» والذي 
رأوا فيه: أن أحد أبعاد الإعجاز في القرآن الكريم هو إعجازه 
التشريعيّ» منطلقين في رؤيتهم هذه من تسليمهم بأنْ القرآن هو مصدر 
الأحكام ومنبع التشريعء الأمر الذي أوصلهم إلى النتيجة التالية» 
وهي: أن البيان القرآني في ما يتعلّق بالأحكام: هو بدورهء بان مُعْجِرٌ 
ألقاه الباري تعالى في مقام التحدّيء وقد عجز ‏ ويعجز ‏ الناس 
جميعهم عن الإتيان بمثله. 

ولأنَ هذا الببحث له ارتباطظ وثيقٌ يمحل بحثناء ولأله يُفِيدًا جذًا 


(1) تعرّض عددٌ من الباحثين المعاصرين لمسألة الإعجاز التشريعيّ في القرآن» نذكر 
منهم: محمّد هادي معرفت. التمهيد في علوم القرآن» بط 22 قمء مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين» ج6»: ص 212‏ 326؛ وهبة الزحيلي» 
القرآن الكريم وبُنيته التشريعيّة. ط 1. بيروتء دار الفكرء 1413ق؛ محمّد علي 
صابوني» التبيان في علوم القرآن. ص 118؛ متاع القظانء مياحث في علوم 
القرآن» ط 2. بيروت» مؤسّسة الرسالة» 1403ق. ص 275 280؛ صلاح 
خالديء البيان في إعجاز القرآن. ط 3. عمان.ء دار عمّارء 1413ق؛: ص 
3 علي أحمد محمّد بابكرء الإعجاز التشريعي في القرآن؛ مصدر سابق» ص 
6 74؛ محمّد حسين الصغير: «ملامح من الإعجاز في القرآن الكريم». 
بغداد؛ سلسلة مقالات مؤتمر بغداد» 1410ق» ص 554. 
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في المزيد من التعرّف على آيات الأحكامء فلذلك نتعرّض له بشيءٍ 
من التفصيل» فنقول : 

المقصود من الإعجاز التشريعيّ: هو تمثّل الإعجاز القرآنيّ في 
مجموعة البيانات التي أدلى 58 القرآن في مجال الأحكاء 
والتكاليف». بحيث لا يكون في وسع أحدٍ من المخلوقين أن يأتي 
بمثل هذه الأحكام في دقّتها وإحاطتها وفي سائر خصوصيّاتها وبحيث 
لا يكون لهذه الأحكام شبيةٌ في شيءٍ من القوانين الحقوقيّة والعُرفيّة: 
ولا حتّى في الشرائع السابقة. 

لقد قدّم القرآن الكريم ‏ في مجال تنظيم حياة الإنسان الفرديّة 
والاجتماعيّة ‏ مقرّراتِ وأحكامًا لا مجال للشكٌ والتردّد فيهاء فضلا 
عن نقضها وإبطالهاء كما نجد ذلك في باب الأحكام والأحوال 
الشخصيّة. ولا سيّما في ما يتعلّق بأمور الزواج والطلاق والعدّة 
والنفقة والميراث والوصايا والحدود والديات والجروح والقصاص 
والديون والعقود. فإِنْ الأحكام التي رثّبها القرآن في هذه الموارد لم 
يَسْبق أن كان لها مثيلٌ بهذا الشكل في الأمم السابقةء ولا بهذه 
المواصفات من الجامعيّة ورعاية المصالح والمفاسد. 

بل يُمكن القول: إِنّ التحدّي القرآنى قد طال حتّى مفردات 
الحياة المعاصرة» واستطاع مقر فق بزاع لفدوة عله القن 
يفرض نفسه حتّى على التطوّر والتكامل الذي أحرزه الإنسان 
المعاصر في مجال التشريع وسنٌ القوانين. 

فلقد أقرٌ القرآن في مجال الأحكام العباديّة ‏ مثا - مجموعةً من 
الطقوس والآداب التي تتمبّع بنظم وانسجام مميّرِيْنَء جعلا من هذه 
الطقوس طقوسًا قادرةً على تأمين مختلف الحاجات الروحيّة 
والمعنويّة للإنسان. فإذ أَمَر بالصّلاة ‏ مثلّا » فقد أقرّ إلى جانبها ما 
يجعل منها مسألة ذا بُعْدِ اجتماعيّ» أعني بذلك: صلائّي الجمعة 
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والجماعة. وهكذا فَعَل أيضًا في أبواب الصوم والحجٌ والزكاة 
والخمس» والتي أضاء القرآن على أبعادٍ أخرى لهاء اقتصادية 
وسياسيَة واجتماعيّة» وغير ذلك من الأبعاد الدنيويّة والماديّة» هذا 
كلّه. مضافًا إلى ما ورد في علل تشريعها من النكات المعنويّة 
والأخلاقيّة» التي تتعلّق بسير الإنسان وسلوكه إلى ربّه جل وعلا”". 

وإذا عرفنا أن الشخص الذي جاء بهذه الأحكام المُتْقَنة» والبالغة 
درجةً عاليةَ من الإبداع والإتقان»ء هو شخصٌ لم يتعلّم في حياته كلها 
في مدرسة» ولم يتدرّج في المراحل العلميّة والدراسيّة» ولا كانت له 
تجرب سابقةٌ في إدارة المجتمع ووضع القوانين له» بل ولم يكن يعرف 

حتّى القراءة والكتابة» كما قالأتعالق: هون كت لوا من لد ب 
0 ولا عط بيلك إن كتيب النتزرة 004 إذا كنا عرق كل 
ذلك فلا بد لنا من أن درك جِيّدًا معنى الإعجاز التشريعيٌ في القرآن 
الكريم» إذ كيف لشخص َي أن يُحيط بكل هذه الجوانب» وأن 
يُراعي جميع عق اضيرم ياك وأن يأتي بهذه القوانين البديعة؟! 

إن الدراسات العلميّة والبحوث الاجتماعيّة تُثبت أنه لا يستطيع 
شخصٌ واد أن ياى يمجرّه فكره وعقلة يمغل هذه القواتين» حتى 
ولو كان هذا اقيض قد طوى كافة المراحل الدراسيّة وارتقى أعلى 
المراتب العلميّة» إِلَّا أن يكون قد تعلّم ذلك من مكانٍ آخر بعيدٍ عن 
الطبيعة والمادّة» أو أن يكون قد لمّى وجَمَع بين تجاربه هو وبين 
النتائج والمعطيات التي توصّل إليها الآخرون. وإذا كان النبيَ (ص) 
الذي جاء بهذه القوانين لم يقرأ كتابّاء ولا كان مظلعًا على أي 
كتاب قبل كما ينصٌ على ذلك القرآن نفسهء وإذا كانت بيئة الجزيرة 


(1) محمد حسين الصغير» «ملامح من الإعجاز في القرآن الكريم». المصدر نفسه» 
ص 3554. 
(2) سورة الععكبوت: الآية 48. 


العربيّة والظروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة لذلك العصر لا 
تُساعد على صدور مثل هذه القوانين عن شخص أمَيّء بسبب الجهل 
والتخلّف والبربريّة التي كانت سائدةً في مجتمعات ذلك العضرء فلم 
يَبْقَ أمامنا ‏ والحالة هذه سوى القول بأنْ هذه التعاليم والأحكام 
أوصلها إلى النبي الأعظم (ص)ء الذي وبدوره - أبلغها للتاس» 
وعلّمهم إياها. 

والملاحظ هنا: أن البحث عن الإعجاز التشريعيّ للقرآن الكريم 
لم يكن مطروحًا في الأيام السابقةء» ولا أكاء تعان عليه في الدراسات 
القرآنيّة القديمة» وإنّما رح للمرّة الأولى في 00 الحالي» 
وبالتحديد: في هذا القرن الذي نعيشه» وذلك على أ ثر التطوّر الذي 
شهدنّه مباحث علوم القرآن فى هذا العصرء » وهذا » كما إِنَّ البحث عن 
أصل إعجاز القرآن يعود إلى القرن الثاني والثالث للهجري”'"'؛ ثم أخذ 
بالتطوّر والانّساع في القرون القليلة الللاحقة» وإلاء فهو أيضًا من 
الأبحاث التي لم يكن لها وجودٌ أصلًا في الدراسات القديمة الأولى. 
وهذا كما إن القدماء لا تعرّض في كلامهم أصلًا لِما أصبح يُعْرَف في 
عصرنا باسم «الإعجاز العلميّ في القرآن الكريم»» فإذا باينا إلى 
كلمات أولئك الذين قسّموا إعجاز القرآن إلى أقسام. نجد أنهم ‏ كما 
نرى في كلام القاضي جام باصي على أقسام أربعة ا لفن 
الإعجاز العلميّ واحدًا منها وهى 
1[ الإعجاز في المفردات» (الإعجاز الأدبي). 


2 - الإعجاز في حُسن التأليف بين الكلمات». (الإعجاز البياني). 


(1) عمر ملا حويشء تطؤر دراسات إعجاز القرآن» بغداد» جامعة بغدادء 1392ق» 


ص 218. 


172 


3 - الإعجاز فى احتواء أخبار القرون السابقة.ء (الإعجاز 
0 
والسؤال الذي يَطرح نفسه هناء هو أنه ما السبب في أن 


الإعجاز التشريعيّ لم يُبْحَثْ عنهء بل ولم يُذْكَر أصلًا في العصور 
السالفةء وإنما تمّ التداول فيه منذ عصرنا الحالي؟ 


إن نظرةً سريعة إلى تاريخ الدراسات والبحوث القرآنيّة ‏ ولا 
سيّما مبحث الإعجاز القرآنئ ‏ كفيلةٌ بأنْ تُظلِعنا على أن عناوين هذه 
البحورت غالتا دما انك تحتيه الاشكالات الكاحييتة والمبيات 
الكثيرة التى كانت ثُثار آنذاك» من قبيل دعوى: أن القرآن ليس 
معجرّاء أي التحدّي» أو لاشتماله على العديد من التناقضات» 
أو لأنَ أسلوبه وطريقته قابلان للتقليد والمحاكاة» أو لأنّ بعضًا من 
آياته قد طاولته يد التحريف. أو لأنّ بعض المفاهيم القرآنيّة مأخوذةٌ 
من الآخرين» إلى غير ذلك من الشبهات المنقولة في هذا الباب» 
والتي كان يُثيرها ‏ بين الفينة والأخرى ‏ أعداء الإسلام» من 
الدهريّين والجهميّة والمرجئة20. 


وبشكل طبيعيّ» فقد كان المتكلّمون المسلمون وعلماء القرآن 
يتصدّون للدفاع عن القرآن وردّ هذه الشبهات. الأمر الذي أدّى إلى 
تولّد هذه العناوين وبروزها والبحث عنها. بل لسنا نبالغ إذا ما قُلْنا: 
بأنّ كثيرًا من التحوّلات التي أسهمت في نموّ وفي تطوّر العلوم 
الإسلاميّة على مرّ التاريخ» كان سببها تلك الشبهات التي كان يثيرها 


إداق عياض بن موسى القفاضي» الشفا بتعريف حقوق المصطفى . تحقيق : علي محمد 
البجاوي» بيروثت» دار الكتاب العربيّ» 4 إ[ق.». جلء ص 258 - 0 

(2) صادق الرافعي. إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة.» ط 9.؛ دار الكتاب العربيّ» 
3ق ص 143 145. 
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المخالفون, إذ لو لم يكن المجال مفتوحًا أمام البحث والسؤال 
وحرّيّة الرأي والاعتقاد في المسائل العقديّة والكلاميّة» ولو أن علماء 
الإسلام لم يتصدّوا بكل هذه الغيرة والجدّيّة والحماسة للدفاع عن 
كيان الإسلام» ولو أنّهم لم يتعمّقوا في فهم الأبعاد العلْميّة للقرآن» 
فإِنّ هذا البحث لم يكن لِيَبْلعْ الدرجة التي هو عليها ‏ حاليًا - من 
العمق والاتساع والتشعّب. 

والأمر عينه يُمكن أن يُقال في ما يتعلّق بالبحث عن الإعجاز 
العلّميَ للقرآن» فإنَ الذي حرّك هذا البحث ودفع بالعلماء إلى 
تناوله.» هو تلك الهجمات التى كانت تستهدف القرآن» بدعوى: أن 
الدين والعلم لا يلتقيان بدا وائه يوجد تنافرٌ بين الدين والعقل. 

وقد تمسّك المعارضون من أصحاب هذه الدعوى لذلك بآيات 
من الكتاب؛ واردةٍ في أبواب شتّىء مثل: كيفيّة خلق الإنسان» 
وحركة الشمس والقمر والنجوم وسائر الظواهر الكؤنيّة والطبيعيّة» 
كالسماء والأرض (حركة الأرض) وغير ذلك.. الأمر الذي حدا بعددٍ 
كبيرٍ من الباحثين الإسلاميّين إلى طرح الإعجاز العلّميَ بوصفه أحد 
أوجه الإعجاز القرآنيّ» وقد تعرّض هؤلاء لهذه الطائفة من الآيات 
التي استدلٌ بها المعارضون. مُتْبتين أن معارف القرآن ليست فقط غير 
منافيةٍ ولا مضادَةٍ للعلم» بل هي أيضًا تُشير إلى معلوماتٍ لم يكن 
تكن معروفةًٌ في عصر النبيَ (ص)» بل هي أكثر انسجامًا مع 
المغطيات والفرضيّات القائمة على الساحة العلميّة فى عصرنا 
الحاضر”"2» وبديهيٌ: أنه لم يكن من الممكن لإنسان ذلك العصر أن 
يصل إلى هذه المعارف وحدهء ودون أن يرتبط بالوحي. 
(1) انظر في هذا المجال: محمّد السيّد أرناؤوط» الإعجاز العلمن في القرآن الكريم . 

القاهرة» مكتبة مدبولي؛ 1989م» ص 51؛ أحمد عمر (أبو حجر).؛ التفسير 


العلميٍ للقرآن في الميزان. ط 1ء بيروت» دار قتيبة» 1411ق»؛ ص 71. 
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وفي هذا المجال أيضًا: فقد أجرى العلماء مقارنةٌ بين القرآن 
وبين سائر الكتب الدينيّة» كالعهدين» ركّزوا فيها ‏ بنظرة فاحصة 
وممخصة - على البُعد العلّمِيَ البارز في كلّ واحدٍ من هذه الكتب. 
وما توصّلوا إليه في نتيجة هذا البحث: أن العهد القديْم والجديد 
الموجودين بأيدي الناس حاليًًا ‏ يتضمّنان كثيرًا من المشاكل 
والأخطاء العلْميّة التي سلم القرآن الكريم منها ومن مثيلاتها”". 

وكيف كان. وفي عودةٍ إلى محل البحث نقول: 

إن مسألة الإعجاز التشريعيّ لم تُظْرّح إلا في الوقت الذي 
تعرّضت فيه بعض أحكام القرآن لمحاولات النقض والتجريح» 
بدعوى: أن هذه الأحكام ليست كاملةً ولا واضحةء وأنّها تتنافى مع 
مبادئ حقوق الإنسان؛ وهو ما لا يُمكن تقبّله أو السكوت والتغاضي 
عنه بعد الإيمان بإعجاز القرآن وبكونه نازلا في معرض التحدّي 
والمواجهة”*؛ لأنّ التحدّي القرآنيّ قد تجاوز عالّم الألفاظ إلى 
مستوياتٍ أبعد تشمل المعاني والتعاليم والأحكام. 

وفي هذا الإطارء كان على علماء القرآن أن يُثبتوا أن عمليّة 
تشريع القوانين وجعل الأحكام هيء في حدٌ ذاتهاء من الأمور 
الصعبة» وعلى قدر عالٍ من الحساسيّة والتعقيد» وأنه ليس كل أحدٍ 


وعلمء ترجمة : ذبيح الله دبير. 

(2) تمسّك علماء القرآن لذلك بآياتٍ عدّة» فيها ما دل على طلب التحدّي بالقرآن 
كلّهء وفيها ما دل عليه بعشر سورء وفيها ما دلّ عليه بسورةٍ واحدةٍ فقطء كما 
في قوله تعالى في سورة سورة البقرة: الآية 23: 9وَإن كنم في رَبْبٍ يما رلا 
عَلَ عَبَِ هَأنوا بور ين مَثْلِدِه؛ وانظر أيضًا: سورة يونس: الآية 38؛ سورة 
هود: الآية 13؛؟ سورة الإسراء: الآية 88. 
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يتمكّن من الإتيان بقانونٍ أو محُحكم يُراعي فيه كاقة الجوانب 
والحيثيّات» أو يتمكّن فيه من تامين غاقة المصالح وتحقيق كافة 
الأهداف المرجوّة» إلهيّدٌ كانت أم معنويّة أم إنسانية» بحيث يكون 
هذا القانون ‏ في الوقت عينه ‏ منسجمًا مع خصال البشر وطبائعهم 
وغرائزهمء وملبيًا لحاجات المجتمع» ومحمَّقًا له ما يطلبه من 
السعادة والرفاهية. 
وعلى هذا الأساسء» فمن الواجب على المقئن والمشرّع أن 
يكون على درايةٍ تامّةٍ بالمبادئ والقيم» عارفًا بالحاجات الإنسانيّة: 
الفرديّة منها والاجتماعيّة» ما يَفرض عليه أن يكون ملِمًا بكاقة 
التجارب التي خاضها البشر في مجال التشريع وسنّ القوانين» ليتعلّم 
منها كيف تتم عمليّة ملاحظة المصالح والمفاسد وأخذها بعين 
الاعتبارء ليتمكّن - بالتالي ‏ من الموازنة والتوفيق في ما بينهاء 
ليتفادى بذلك ما يُمكن أن يقع من مزاخمةٍ ومضَادَّةٍ على مستوى 
المتطلبات العمليّة. 
وإذا عَذْنا إلى الأحكام القرانيّة ؛ فسنجد أنها تتمتّع بكل هذه 

المواصفات المطلوبة» وذلك لأنها: 
1 - رُوعِيّت فيها المصالح والمفاسد. ومن دون أن تقع في التنافي 

أو التضادٌء فجاءت منسجمةٌ مترابطة كهيكل واحد. 
2 - لها القابليّة والقدرة على تحدّي سائر القوانين التي هي من 

وضع البشر. 
3 - لا تتنافى مع أحكام العغرف ولا العقل. 
4ح د تبدو في مقام العمل والامتثال كقانونٍ واحدء متكامل 

ومتناسب الأجزاء. 
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5 - رُوعِيَ فيها القدرة على التكيّف مع الثوابت والمتغيّرات. 


6 - تحتوي على عددٍ من الأصول والقواعد العامّة» كقاعدة نفى 
الحرج ورفع الضرر”"» وقاعدة عدم التكليف بما لا يُطاق7©, 
وكأصالة العدالة والإنصاف”"©» والسهولة والمساواة©. 


7 وقعت محورًا للاستنياطء وعليها تبتني المرحلة الإجرائية 
والتنفيذيّة للأحكام”©. 


والحاصل : 


أن العلماء والمحقّقين الباحثين في الشأن القرآني لا يرؤن صحّة 
النظريّة القائلة بمشرّعيّة القرآن فحسبء بل هم يعتبرون أن 
التشريعيّات الموجودة في القرآن الكريم تمثل أحد وجوه إعجازه 
وتحدّيه» إذ يرؤن أنّها تشتمل على كل الأصول والقواعد اللازمة 
التي تشكل المبدأ الأساس والمادّة التي تتضمن انحفاظ القوانين 
الإلهيّة وبقاءها وتكيّفها مع مختلف التحوّلات على الصعيد 
الاجتماعيّ. 


(1) سورة الحجٌ: الآية 78. 

(2) سورة البقرة: الآية 286. 

(3) سورة النحل: الآية 90؛ سورة الحديد: الآية 25. 

(4) لمزيدٍ من التفصيل في مسألة كون العدل أساسًا وملاكًا في الاستنباط وفي مرحلة 
إجراء الأحكام وتنفيذهاء يُمكن الرجوع إلى: مرتضى مطهّري» بررسى اجمالى 
مبانى اقتصاد اسلامى. طهرانء» انتشارات حكمت» 1403ق» ص 147 173. 
وللاظلاع على سائر الأسس والملاكات» انظر: مهدي مهريزي» «عدالت بمثابه 
قاعده فقهى». مجلة نقد ونظرء العددان-10 و11. 1377ه شء ص 184. 

(5) للوقوف على نماذج وأمئلة لأبحاث الإعجاز التشريعي في القرآن؛ انظر: علي 
أحمد محمّد بابكرء الإعجاز التشريعيٍ في القرآن» مصدر سابق. 
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شبهةٌ في مجال الإعجاز التشريعيّ: 

حاصل هذه الشبهة: أنْنا نسأل: هل الأحكام الواردة في القرآن 
جديدةٌ ومبتكرة ولا وجود لها من قبل» لا في الشرائع السابقة» ولا 
في أعراف الناس ‏ من أهل تلك الديار ‏ وعاداتهم وتقاليدهم؟ فإن 
أردتم أن تدّعوا أن القرآن مُعجرٌ حتّى على مستوى بيان الأحكام؛ 
وأنْ تشريعيّات الكتاب العزيز هي من وجوه إعجازه ‏ أيضًا ‏ فلا بد 
لكم من إثبات ذلك. 

وحينئلٍ: فإن أجبتم ب: نعمء وأنْ كل ما أورده القرآن جديدٌ في 
بابه» ولا سابقة له. فبطلانه وردّه واضحٌ. كيف لا؟ ومّن كان له 
أدنى اطلاع على أحكام الشرائع السابقة» وعلى عرف ذاك الزمان» 
يُدرك جِيّدَا أنّ كثيرًا من أحكام الشريعة المحمّديّة (ص) تبتني على ما 
في الشرائع السابقة» وأنها إِنْما جاءت بوصفها تتمّة لما دعا إليه 
إبراهيم وموسى وعيسى: » بل إِنَّ أكثر العناوين الكلَيّة للأحكام ‏ ولا 
سيّما العبادات منها ‏ واردةٌ بعينها في الشرائع والأديان الإبراهيميّة 
السابقة» ولا سيّما في شريعة نبي الله موسى (ع)» ومصرَّحٌ بها 
بعناوينها في العهد القديم. فمن العناوين الكليّة المشتركة: الصلاة 
والصيام والزكاة والحجٌ؛ ومن جملة الأحكام التفصيليّة: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وحُرمة الربا» والقصاصء. والديات» 
وحُرمة الخمر و.. إلخ”". 

وأمًا إن أجبتم بعكس ذلك. فقلتم إِنْ القرآن قد أخذ كثيرًا من 
أحكامه من الشرائع السابقة» أو حَكم بما كان سائدًا في عُرف 
المجتمع آنذاك ‏ كما قد يقال بالنسبة إلى أحكام الدية» ولا سيّما 


(1) سنخصّص في الفصول اللاحقة من هذا الكتاب بحا مستقلًا نتناول فيه نبذةٌ عن 
الأصول والجذور التاريخيّة لأحكام القرآن الكريم. 


1/8 


دية العاقلة » أو بأنّ كثيرًا من أحكامه هي أحكامٌ أقرّها العقل 
وأمضاهاء وهو من حَكم بهاء كما في الأحكام المتعلّقة بمثل: 
الكذب والغيبة والتهمة والنميمة والظلم والتملق وظلم النفس والزنا 
واللّواط والفحشاءء وكوجوب إقامة العدل وححسن الصدق والإحسان 
والإنفاق وغير ذلك؛ فحينتظٍ نسألكم: أين هو الأمر الذي يميّز البيان 
التشريعيّ لشريعة النبيَ محمَّدٍ (ص)؟ وكيف تحوّلت هذه الأحكام 
المستفادة من الشرائع الأخرى لتكون إحدى وجوه الإعجاز التشريعيّ 
للقرآن الكريم خاصّة؟ 


ونجيب عن هذه الش, لشبهة فى ضمن نقاط : 


3-1 


أنه عندما يكون الحديث عن شريعة ماء أيّ شريعةٍ كانت» 
فإِنَ النظر إليها ينبغي أن يَنْصبَ عليها ككل ومجموعء من غير 
فرق بين ما كان من مسائلها ذا جنبةٍ تأسيسيّةٍ محضة.ء أو 
إمفناتتة مضفة اوها كان معيا ملنتا من العاصيس 
والإمضاءء بحيث تكون قائمةً على الأخذ ببعض ما فى 
الشرائع السابقة ورد بعض آخر. ْ 


لا يَسَعْنا ونحن نقرأ دعوة القرآن الكريم التي وجهها للناس 
كافَةَ على سبيل التحدّي» دعوتهم إلى أن يأتوا ولو بسورةٍ من 
مثلهء لا يسعنا إِلّا أن نطرح على أنفسنا السؤال الآتي: من 
أين للنبي (ص)»؛ وهو الأمّيَ الذي لم يقرأ ولم يكتب من قبل 
ولم يتلق تعليمًا من أحدء من أين له أن يُضمّن كتابه أحكامًا 
منصوصًا عليها في الشرائع السابقة مع عدم درايةٍ مُسبَّقَةٍ له 
بهذه الشرائع أصلًا؟ ومن أين له أن يتحوّل ‏ بين ليلةٍ 
وضحاها ‏ من أمَيّ لا يقرأ ولا يكتب إلى شخص يتحدّث 
عن كونه مُرْسَلّا لغرض الإصلاح في مجتمع الجزيرة العربيّة 
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الذي كان يعاني - آنذاك ‏ أسوأ أشكال الانحطاط والجهل 
والترذي والإسفاف؟! 

3 - ليس مهما أن تكون هذه الأحكام مأخوذةٌ من الأديان السابقة» 
أو معمولا يها في عُرف المجتمع قبل مجيء الشرع» وإنما 
المه أن يكون ما أخذ .من الأديان والأعراف فادرا على 
تشكيل مجموعةٍ منسجمةٍ ومتناسقة» وذات لحن ونَفَس واحد. 
نعم» هذا هو الأمر المهمّ. وهذا ‏ بالتحديد ‏ هو ما قام به 
القرآن وراعاه. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدّء بل لقد استطاع القرآن الكريم 
أن يختار مجموعة من الأصول والقواعدء والتي شكّلت في ما بعد 
ركيزة تقوم وتعتمد عليها فروع الأحكام وتفصيلاتها العمليّة» فجاءت 
الشريعة الإسلاميّة كلا واحدًا متناسقاء يطغى التطابق والانسجام التامّ 
غلق مفرؤاته وأبعافهة يلها بأضوله الحائة وقواعدهة الكلية وضيول 
إلى تفاصيل أحكامه وفروع مسائله. فكانت جميعها ُسهم في تحقيق 
الهدف المرسوم لهاء وجاءت جميعها لتخدم التعاليم والقيم التي 
يدعو الإسلام إليهاء وهو بالضبط -نما يحتاج إليه كل قانونٍ يراد 

له أن يكون حائرًا على المواصفات والمؤهّلات القانونيّة المطلوبة. 

4 - نحن نؤمن بأنَ تشريع القوانين وإقرار الأحكام لا بد من أن 
يكون مبنيًا على أساس المصالح والمفاسد. وأنْ أي حكم لا 
المشاكل التي تواجه أفراد هذا المجتمعء فهو كم غير 
صالح للبقاء. وليس جديرًا بأن نمتثله أو ندافع ع0 , 


(!) اتّفق علماء الشيعة خاصّةًء والعدليّة عامّةَ. على أن العدل أصلّ حاكمٌ ومهيمنٌ 


على نظام التشريع في الإسلامء وأنّ الأحكام الإلهيّة موضوعةٌ على أساس- 


1530 


والحكم الصالح لذلكء. والجدير بهذاء إنما هو الحكم الذي 
يتوفر على المواصفات الآتية: 


أ - أن يكون ملائمًا للفطرة البشريّة. 
ب -أن يكون متناسبّاء وبشكل تامٌ» مع قدرات الإنسان 
ومؤهلاته والطاقات التى لديه. 


اج أن يكون منسجمًا مع السنن والعادات الاجتماعيّة» غير 
منافر للطبع» ولا مساعدٍ على الخروج على القوانين أ 
التحايل عليها. 


د -أن يراعى المناسبات والأعراف والعادات الاجتماعيّةء 
باستعاء ها كارن سمي حقه ا عن لف ا 
كالعبتىء::وكالهمم بين 0 الذي كان رائجًا في 
الزواج في أعراف العرب الجاهليينء ولكنّ الإسلام جاء 
ليمنع د ولينهى عنه 1 

ه - أن يكون مناسبًا تمامًا لأهداف الدين العقديّة 
والأخلاقيّة» أو فقل: أن يكون ثمة تناسبٌ تام بين جنبتّي 
الاعتقاد والعمل. 


سلسلةٍ من المصالح والمفاسد الواقعيّة» وأنّ أفعال الباري عرّ وجل كلها معللةٌ 
بالأغراض والغايات. وخالف في ذلك الأشاعرة» الذين ذهبوا إلى أن العدل 
والظلم والحُسن والقُّبح أمورٌ لا حقيقة لها ولا واقعيّة» وأنّ العالّم لا يقوم على 
أساس العدلء وأنْ نظام التشريع الإسلامي ليس مبنيًا على وفق المصالح 
والمفاسد ومقتضياتهاء انظر: مرتضى مطهّري؛ مجموعة المقالات. ط 21 قم. 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين.» 1362شء» مقاله: «حقّ عقل 
در اجتهاد»؛ وأيضًا انظر: جعفر السبحانيء الإلهيات. ج1. ص 249 269. 

(1) محمّد حسين الذهبىء الوحي والقرآن الكريم؛ مصدر سابق» ص 50. 
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فإذا اتضح ذلك» فنقول: 

صحيحٌ أن القرآن لم يلتزم الإتيان بما هو مبتكرٌء وأنْ بعض ما 
اشتمل عليه ليس بجديدء إِلَا أن هذا لا يُضيره ولا يؤثر عليه وذلك 
لأنَ أحكام الأديان والشرائع والأعراف التي كان معمولًَا بها في 
مجتمع ذلك العصر لم تكن بأجمعها باطلةً أو غير صالحةٍ للعمل 
والتطبيق لكي يلتزم الشرع الإسلامي بالإتيان بما يلغيها وبما 
ينسخهاء ولم يكن جميعها مناقضًا للعقل والشرعء بل إِنْ بعضها كان 
تلبئة للحاجات الفطريّة والطبيعيّة للمجتمع» وملائمًا للعادات 
الاجتماعيّة والسنن والأعراف» وهذا ‏ وحده ‏ هو القسم الذي أقرّه 
الإسلام واختاره وأمضاه وأمر باستمرار الناس على العمل والأخذ 
به. وأمًا ما كان منها مرفوضًا ومتنافيًا مع الطبع والفطرة» فهذا قد 
أبطله الإسلام وحرّمه وألغاه. وذلك من قبيل: نهيه عن وأد البنات» 
والقتل» والزناء واللّواط» والظهارء والتبنئ» والتعرّي أثناء الطواف» 
والقرى. و الإغازة على القائل : والكال»وسهاف الدناف بيولاف عر 
من الأمراض والمفاسد والعادات السيّئة. 

لقد اكتفى القرآن في بيانه لقسم كبير من الأحكام ‏ وكما أشرنا 
آنفا ‏ بالإجمال والعموم والكليّة. بينما نجده يفصّل ويتعرّض 
للجزئيّات في قسم آخر منهاء لاجكام الزواج والطلاق والحدود 
والديات والقصاصء إلا أنه. حتّى في هذا القسمء لم يضع حدًا 
نهائيًا للجزئيّات والفروع» بل أحال أمر استخراجها إلى الأجيال 
المختلفةء لكي يستخرجوا منها ما تُْليهِ عليه ظروفهم وأزمتتهم. 

ومن هنا يتبيّن: أنه ليس مهمًا في الأحكام أن تكون جديدةً 
ومبتكرةً ولا سابقة لها بقدر ما هو مهم أن تندرج هذه الأحكام في 
منظومةٍ واحدةٍ متكاملة» متناسقةٍ في ما بينها من جهة» ومنسجمةٍ مع 
مقتضيات الطبع البشريّ من جهةٍ أخرى. 
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5 ذكر العلل في القرآن: 


من الامو والقزائن الى توف :نظرية مشاعتة القران:: اسحمالة 


على ذكر علل الأحكام. والطريقة التي اتّبعها القرآن في ذلك طريقةٌ 
مميّزةٌ فريدةٌ من نوعها؛ 


فهو من جهة, لم يَلتزم بذكر العلّة لكل ما بيّنه من أحكام. لأنَّ 


الإكثار من التعليل في عالّم التشريع والأحكام من شأنه ‏ كما تقدّم - 
أن يؤدّي إلى الاختلاف بشأنها وكثرة الأخذ والرّدٌ والقيل والقال 
فيهاء مما يُوجب تفويت الغرض المقصود من الأحكام. وهو امتثالها 
والعمل بها. 


ولكه من جهةٍ أخرى. في كثير من الموارد يركز على بيان العلة 


المأخوذة في الحكم ملاكًا ومناطاء وهذا التركيز والتأكيد على ذكر 
العلل تسكن أن قشر مق حو 
1 - تعريف المخاطبين بفلسفة الحكمء لغرض تشويقهم إلى القيام 


للق 


بالفعل المتعلّق به أو إلى تركه. وفي أكثر الأحيان» يكون 
الغرض من ذكر العلل إقناع الالخاظبية وإلفات نظرهم إلى 
مدى حساسيّة الحكم وأهمّيّته. كقوله تعالى: بيبا الدِنَ عامنُوا 
عل تفِْحُونَ 9) إِنّمَا يرِسِدُ ألشَيِطنٌ أن يوقِعَ يَنَِكُمْ العدوة والبحْصَكه 
فر وير وَيصُدَمّ عن َف الله ون الصّكذه”"2. والتي دلت 
على أن سبب تحريم الخمر هو كونه مانعًا من ذكر الله 
وموجبًا لإيقاع العداوة والبغضاء في المجتمع الإسلاميّ. 
وكقوله تعالى: ا كرا لع :ذا تمتو عن كوو ور ريال 


سورة المائدة: الآيتان 90 91. 
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30-0 معور2 


لكل مُهِبُوت به. عَدُرَّ لَه وَعَدُوَكُمْ»ه*'. والتي دلّت على 
أن الله تعالى أوجب على المسلمين أن يتجهّزوا بأنواع 
الأسلحة والوسائل والأدوات الدفاعيّة (العسكريّة والسياسيّة: 
والثقافيّة) لعلَّةٍ ماء وهي إيقاع الخوف والرهبة في صدور 


الأعداء. 


ونلاحظ هنا: أنّ ذكر العلّة وفلسفة الحكمء وإن كان فيه حت 


للتاس على الفعل أو الترك» إلا أنْ الفائدة منه لا تقتصر على ذلك» 
بل تتعذاه لتعين للمكلثف حدود هذا الفعل أو الترك الواجب عليه ؛ 


ففئ هذه الآية الأخيرة ‏ مثلا » نجد أنْ مقدار الاستعداد الواجب 


محدَّدٌ بالعلّة المذكورة» وهي إرعاب العدوٌ وإدخال الرهبة إلى قلبه؛ 
وهو يستتبع أمئا وهدوءًا عا الساحة الإسلاميّة» فما لم يقع هذا 
الرعب» وما لم يستتبٌ هذا الأمن والهدوءء فإِنَ المجتمع الإسلاميّ 
يبقى مخاطبًا بوجوب أن يزيد من استعداداته والعمل على تحسينها 
إلى حين حصول الأثر المطلوب. 


2 - إِنْ ذكر العلل يشكّل قرينة واضحةً على أنّ أحكام الله تعالى 


00 


أساس من المصالح والمفاسد؛ ولنأخذ على سبيل المثال 
العلة التي ذكرها القرآن الكريم وراء جعل نحكم الفيء 
والغنيمة» وحُكم الثروات التي تُوْحَذْ في الحرب والقتال» 
وهي أن الاقتصار في توزيع الفيء والغنيمة والثروات على 
خصوص الفئات التي نصّت عليها الآية ‏ وهي قوله تعالى: 
«نآ أنه أَنَدُ عَلَ رَسُولِدء مِنْ أَهْلٍ الك َه وَلِليولِ وَلِذى الْقرقٌ 


سورة الأنفال: الآية 60. 


154 


24 نما يهدف إلى المنع من وصول يد الأغنياء إليهاء 
واحتكارهم إيّاهاء وبقائها دُولةَ بينهم. 


ولا يخفى: أن معرفة هذه العلة تُعين الفقيه على توسعة نطاق 


الحكم وتعميمه إلى كل موردٍ كان مشاركًا لمورد الآية في 
الخصوصيات» بحيث كان ترك التوزيع فيه على الفئات المذكورة 
موجبًا لصيرورة المال دولةً بين الأغنياء» يحتكرونه ويمنعون وصوله 
إلى أهله ومستحقيه. 


3 - يدل ذكر العلل على أن العلة يجب أن تكون هي المحرّك 


00 
000 
"00 


الأساس الذي يتحكم بعمليّة الاستنباط واستخراج الأحكام, 
بمعنى : أن القرآن عندما يبيّن العلّة لحكم من الأحكامء فهو ذ 

في الحقيقة يريد ذلك أن يوط يون وود هذه العلة وبين 
ترتب. الحكمء » فإن كانت العلّة متحقّقة فينبغي أن يتحقّق 
الحكم وأن يوجَد بتبعهاء وإلا 9 0 يدور في وجوده 
وعدمه مدار علّته» وعندما لا تتحمقّق العلّة فلا يبقى موضوعٌ 
لجريان الحكمء كما قد يقال في التفضيل الذي دلت عليه 
الآبة الكريمة: سابال ممت عَلَ اسك يما تيكل أنه 
سَهُمْ عل بََضٍ ويم آَنمَمُوا من أتَولِوم...06©: فإنّه ليس 
فيك لذات الرجل على ذات المرأة على حدّ ما ادّعاه 
اليهود من تفضيلهم على العالّمين'”» وإنّما هو تفضيلٌ للرجل 
بلحاظ أن له من القدرة على تحمّل أعباء العمل ما لا تستطيع 
المرأة تحمّله عادةًء الأمر الذي يجعله أقدر من المرأة على 


سورة الحشر: الآية 7. 


سورة النساء: الآية 34. 
سورة البقرة: الآيتان 22 و47. 
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تأنه معاقن الأسز انهه والانفاف علو كل فرفيها آنه 
لم يعد لهذه الأفضليّة في العمل والإنفاق وجودٌ في مختع 
ماء وفي زمانٍ ماء أو أنْ الرجل لم يعد هو الذي يؤمن 
المعاش. ولم يعٌد هو الذي يُنفق على أسرته» فمن الطبيعيّ 
حينئذٍ أن لا تبقى له هذه القوّاميّة على المرأة» وأن لا يبقى 
فق الندير وهو الجَدَير :الوجية لشوون الأسرة» ولك آنا ذه 
الصفة؛ وهي: الأفضليّة والقوّاميّة» قد فرضناها غير ذاتيّةِ له 
وجميع ما كان كذلك فهو قابلٌ للزوال والانفكاك والتعديل 
بحسب تبدّل الشروط والظروف والأحوال”". 


6 - طريقة القرآن في بيان العلل: 


هذا البحث» وإن كان ذا صلةٍ وثيقةٍ بموضوعنا الأصلئ» أعنى: 


بحث خصوصيّات الفقه القرآنيّ» وإن كان يُعرّفنا على الخطوط 
العريضة والعامّة لنهج الفقه القرآنيء وإن كان يُعرّفنا على الخطوط 
العريضة والعامّة لكيفيّة ذكر القرآن للأحكام, إلا أنه لمّا كان يعود 
بالنفع - أيضًا ‏ على إثبات نظريّة مشرّعيّة القرآن وتأييدهاء فلذلك 
كان من المناسب هنا أن نشير إلى بعض الأمور الهامّة في هذا 
البحث» ولو على سبيل الاختصار والإيجازء فنقول: 


1[ - صحيحٌ أن القرآن قد أَؤْلى مسألة تعليل الأحكام أهمَّيّةٌ بالغةً 
الكامنة وراء جِعْله وتشريعه. إِلَا أنه يقيئًا - لم يَتّبع في هذا 
الشأن الطرق والأساليب المتعارفة لدى المصئّفين من الفقهاء 


انظر في معنى الآية وتفسيرها: محمد حسين فضل الله» من وحي القرآن» ط 3 
بيروت» دار الزهراء. 5 وق» ج23 ص160 162 
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والمتخصّصين بهذا الفنّء فهو لم يُلتزم داتمًا بذكر العلّة» وهو 
أيضًا ‏ لم يُعتمد في بيان العلل خطابًا استدلاليًا وفلسفيّاء 
كما يُنجرٌ إليه المصنّفون في كثيرٍ من الأحيان» وإِنّما كان 
أحيانا - يُشير إلى العلّة ببِيانٍ موجَز مقتّضّبء وليس بشكل 
مباشر» ا الوارد في قوله تعالى : دقل 
نْمُؤنِيت يَصْشُوأْ مِنْ أبَصسَرِهِم وَحْفْظوأ م دِلِكَ أن 
00 إذ عُبّر عن هذا التعليل بكلمةٍ واحدةء وهي: كلمة 
(أزكى)؛ والتي دلّت على وجود علاقةٍ ما بين النظر المحرّم 
(خائنة الأعين) وبين الأمراض القلبيّة والحلقيّة. 
وأمَا لماذا لم يَشرح القرآن الكريم هذه العلاقة» ولماذا لم 
يكشف عن تفاصيلها وتداعياتها؟ 
فيُمكن الجواب عنه: بأنْ علماء الحقوق يقولون: يجب 
الاجتناب قدر الإمكان عن ذكر العلل في عالّم جعل القوانين ؛ لأن 
ذلك موجِبٌ للاختلاف وتعدّد التفاسير ويفا وتها20. 
وهله القافنة عليه ولع تتكس امنيا ماكو كان ايان العلن 
بطريق الإشارة والإجمال لغرض التأكيد على ما يُستتبعه تطبيق هذا 
الحكم وامتثاله من أبعادٍ تربويّةٍ تتمثل في تقوية الجانب الإيمانيّ 
وبلوغ حدّ الهداية وسبيل الرشاد. 
ولنأخذ مثالا آخر على هذا الإيجاز في بيان العللء وهو قوله 
تعنالى: انا مَاَلتمُوشٌن مَتَعًا فسَتَلُوشُتَ من ورآء حاب دَلِكم أطهر 
ِفلُويك و وفنُوبهن”7. إذ علّلت الآية الكريمة لزوم ترك المواجهة 


(1) سورة النور: الآية 30. 
)22 أحمد محمد شريف» نظريّة تفسير النصوص» مصدر سابق» ص 25. نقلّا عن 
الحقوقيّ الفرنسيَ كمب ألن. 


(3) سورة الأحزاب: الآية 53. 
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المباشرة مع تساء النبنَ (ص) ِعلَةِ موجزةء وهي: أن لا تأر بذلك 

طهارة قلوبهم وقلوبهنٌ. 

2 - إن المتتبّع لأساليب القرآن في بيان العلل» يجد أنه اعتَّمّد 
أسلوبًا ينسجم مع الطابع العام الذي تتصف به لغة الخطاب 
القرآنى» أعني: الطابع الهدايتي والتربوي» وقد فرض عليه 
هذا الطابع أن يُبيّن العلّة بشكل صريح ومباشرء مع التقليل 
من الاستدلالات والبراهين. 1 

ونستطيع أن نقف على طبيعة هذا الأسلوب وحدوده بإجراء 
مقارنةٍ بسيطةٍ بينه وبين الطرق والأساليب المتّبعة في غير هذا 

الكتاب. وهي طرقٌ ثلاث : 

الطريقة الأولى: للأدباء والشعراء والخطباء. 

والثالثة: طريقة أهل الوعظ والإرشاد. 

وتقوم الطريقة الأولى على الإتيان بألفاظِ سهلة» ولغةٍ سلسة تنبع 
من القلب والروحء وتسترسل على سجيتهاء لتأتي خالية من القيود 

وأما الطريقة الثانية: فهي على العكس من سابقتهاء لأنها تفش 
عن المصطلحات والتعابير الفنّيّة التي تعطي معتى دقيقّاء بِيّئاء 
وحاسمّاء ويحاول أصحاب هذه الطريقة» وهم كما عرفنا ‏ الفقهاء 
والحقوقيّون والفلاسفة أن لا يتركوا قيدًا إِلّا ويذكرونهء وأن لا 
يَغفلوا عن ذكر شيءٍ من الأمور والحيثيّات التي لها علاقةٌ بترنّب 

الحكم. 

وأمًا الطريقة الثالثة : وهي طريقة أهل الوعظ والإرشاد والنصح» 
فهي طريقةٌ وس بين الطريقتين السابقتين» لأنّها من جهةٍ: تسعى 
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لإيصال المطالب إلى مخاطبيهاء لكي يلتفتوا إليها ويعملوا على 
أساسها؛ ومن جهةٍ أخرى : : فهي تستخدم ألطف العبارات وأظرفها 
وأحسنها وقعاء محاولةً إفهام ساحيهة دق المنجل بالاشنارة انارة 
وبالكناية ا مبتعدةً قدر الإمكان عن اللّغة العلميّة الدقيقة 
والجاقّة التي عليها البحث الفقهىّ والحقوفي. 

وقد انبع القرآن الكريم هذه الطريقة الثالثة» واختارها وفضّلها 
على سابقتيهاء ولا غروء إذ هي الطريقة الوحيدة القادرة على الجمع 
بين التعليل وبين لطافة العبارة؛ بين إيصال المعنى واضحًا جليًا لا 
تشويش فيه» وبين تشويق المخاطبين وتحريك مشاعرهم. 

ولنأخذ مثالا على ذلك التعبيرين الآتيين: 

ل ل ماسر 

لف كفي اياي" وقوله: ظيَايا َلَذِنَ اما هَدَيِنُوا الذرح يلوتم 

الكثر رلكيتا ع فلل +:فعد آزادت الأولى أن قن ده 
إجبار اتات وإرغامهنْ على البغاء؛ وفي مقام تعليل هذا الحكمء 
نجد أنْها تشير إلى أن هذا الفعل هو فعلٌ غير إنسانيء وأنّه لا يُمكن 
أن يُضِدَن إلاععن حت الدنيا وعباحة العال© مدكرة بالطفحبيان بأن 
مآل هذه الدنيا إلى الزوال ومصيرها هو الفناء»ء فكيف مع ذلك يصرٌ 
الإنسان عليها؟! 

وأمًا الآية الثانية» فقد أوجبت قتال الكافرين الذين يترتصون 
بالمؤمنين شرّاء ويتعرّضون لهم بالتهديد أو بالقتل؛ وعلاوةً على 
ذلك. فقد دلّت هذه الآية - أيضًا ‏ على لزوم أن يُظْهِر المؤمنون في 
مواجهتهم الغلظة والشدّة» ليفهم الكافرون أنّهم جادّون في قتالهم 


(1) سورة الثور: الآية 33. 
(2) سورة التوبة: الآية 123. 
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وفي الدفاع عن أنفسهم. ما يعني: أن الفلسفة الكامنة وراء تشريع 

القتال في هذه الموارد هي إظهار القدرة والقوّة العسكريّةء لإخافة 

المقلط وإرعات الطالمين والكازرية: 

3 - ليست كل التعليلات القرآنيّة على الشاكلة نفسهاء فالقرآن لم 
يبع أسلوبًا وحيدًا في بيانه لعلل الأحكام وفلسفتها وعواقبهاء 
بل اعتمد العديد من الوسائل والأساليب والطرقء» وبأشكالٍ 
مختلفة» لا لشيء إِلَا أن يحفّز المخاظب ويحنّه على الفعل» 
أو أن يُنذره ويخيفه فيُجبره على الترك. 

فمثلا : قد لا يبيّن القرآن علّة الحكم بشكل مباشرء وإِنّما يذكر 

ولا الأثر المتردية على على الفعل» والعاقبة الحتميّة التي يؤدّي إليهاء 
تم يقد ذلك عير إشارة فقط :إلى قلنفته وإلق الملة 0 57 
كما في قوله تعالى: طوَالسَارِفُ وَلَارِمَةٌ دأَقطهُوا لرِيَهُمَا جَرَه يمَا 
كبا تكلا من أ 4" 1 فإِنَ قطع يد السارق» وإن كان 00 لسرقته 
وعقوبة عليهاء إِلَّا أن هذا الجزاء وهذه العقوبة نما-هها العلة 
للحكم بوجوب قطع اليدء وإِنّما ذُكر الجزاء والعقوبة أوَّلّا بعد 
الحكم مباشرةً وقبل ذكر علته الحقيقيّة» وذلك لغرض تحذير الناس 
وبيان أن السرقة فعلٌ لا ينجو صاحبه من العقوبة في هذه الدنيا. وأما 
العلّة الحقيقيّة للحكم. فقد ذكرتها الآية أخيرّاء بقوله: ظنَكَلَا يِنَّ 

5 والذي دل على أن السبب الباعث على إيجاب قطع يد 

السارق هو الحدّ من ارتكاب هذه 5 وانتشارها في ا 


ا بحيث يكون ظاهرًا وواضحًا من ٠‏ الكلام أنها هى ال التي 


2 ل ”7 


لأجلها شر ع الحكمء كما في قوله عرّ وجل: أن لِلَدَِ بترت 
(1) سورة المائدة: الآية 38. 


1530 


ع 00 إذ دلت بوضوح تام على أن الظلم الواقع عليهم 
هو السبب في الإذن لهم بالقتال. ” 


وق مزافع أخرق» تجد أن القراث لا يتكن العلة يوضفها عله 
للحكم نفسه» بل بوصفها علة لجعله وتشريعه» كما في قوله: 
<ِيظارٍِ يِنَ الت عَادُوا حَيّمَا عَلمْ طِيبَتٍ لت 244 وقوله: 
ين بل ديك كَتننَا ع بها إنروبل أَنَهُ من تكل كنا بعر لني 
أَوّ فسا ف الْارَضِ نَكَأنَا فَسَلََ لتَامر سَ جيا304. 


وفي ختام القول» فإنه مهما د , تنوعت أساليب التعليل وتعذّدت 
طرقه وأغراضه. فلا شك شك ولا ريب في أن تعليلات القرآن وبيانه 
لفلسفة الحكم وعواقبه تُعَدَ من الأمور النافعة والمفيدة للفقيه في 
عمليّة الاستنباط. 


4 - قد لا يتطرّق القرآن لفلسفة الحكم من ناحية ما لها من نتائج 
على المستوى الفرديّ والشخصيء بل يذكرها لكي تظهر 
ثمرتها ولكي تترك أثرها على الصعيد الاجتماعيّ العامٌ» كما 
نجد في التعليل الوارد في قوله سيحانه: #قلمًا قَصَى رَيْدُ ينبا 
وطرا رَيّحتكَهًا لج ان عل الْمْؤْمِنِينَ حَجٌ ف أوج أَعِيكيهْ 
إذا كسَدا يتتق و1 1ك إن <ة فع الحرج وإن لم يُظهر من 
الآية أنها بصدد جعله عل للحكم المذكور» إِلّا أن الآية تدلّ 
على أهمّيّتهء وهو ليس حالة فرديّة» كما لا يخفىء بل إِنْما 
يمثل علاجًا لمشكلةٍ اجتماعيّةِ عامّة. 


(1) سورة الحجّ: الآية 39. 
(2) سورة النساء: الآية 160. 
(3) سورة المائدة: الآية 32. 
(4) سورة الأحزاب: الآية 37. 
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وتحصّل من كل ما ذكرناه: أن القرآن الكريم كتابٌ صادرٌ في 
مقام التشريعء وأنّ الطريقة التي اتّبعها في بيان الأحكام والتمهيد 
لاستنباطها لهي طريقةٌ جديرةٌ بالاهتمام والانتباه» من جهة ما تُسهم 
به من دور كبير في الكشف عن الأحكام والتعرّف على فروعها 
وتفاصيلها!!". 


(1) للمزيد من التعرّف على أسلوب القرآن في التعليل وعلى سائر جوانب هذا 
البحثء انظر: مصطفى شلبي» تعليل الأحكامء ص 10. 


2ظ1 


الفصل الثاني 


حدود الفقه وأحكام القرآن 


الأحكام التي يمكن العثور عليها بين دقْتّي الكتاب العزيزء فإذا 
كنا نبحث هذا العنوان فلا بدّ من شمول هذا البحث لكافة الأحكام 
المذكورة» بلا فرق بين أن يكون الحكم من الأحكام الفقهيّة أو 
العقديّة أو الأخلاقية. 

ولكنء, إذا كنا نبحث عمًا اصطلح عليه الفقهاء والمفسّرون في 
كلماتهم وكتبهم ب: «آيات الأحكام»» فلا نشكٌ في أن البحث حيئلٍ 
لا تنبت له هذه الدرجة من السعة والشموليّة» بل يكون مضيّمًا 
ومقصورًا على خصوص الأحكام الفقهيّة العمليّة الواردة في مجالات 
العبادات والمعاملات والتصرّفات والعقوبات. وأمّا التكاليف العقديّة 
التي تنظم عقيدة الإنسان تجاه خالقه». والمبدأ والمعادء والإيمان 
بالرسل والملائكة وعالم الغيب؛ وأمًا التكاليف الأخلاقيّة المرتبطة 
بعالم القلب والمعنى» والمنظّمة لعمليّة السير والسلوك» والداعية إلى 
ضرورة أن تتحلى النفس بالفضائل وتتخلّى عن الرذائل» والراجعة 
إلى مقولتي الفعل والترك على الصعيد الذهنيّ والجانحيّ (القلبيّ)» 
فهذه ‏ في محل بحثنا ‏ لا تُعَدَ من مصاديق الأحكام التشريعيّة» ولا 
تدخل في نطاق البحث عمًا تُسمّى عندهم: «آيات الأحكام»» لأنهم 
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لا يُريدون من هذه الآيات إِلَا ما كان مشتملًا على أحكام الفقه 
العمليّة. وأمّا الآيات المشتملة على أحكام عقديّةٍ وأخلاقيّة فإِنْ كتب 
التفسير ذات الطابع الفقهىّ لم تتعرّض لها ولم تتصدّ لبيانها 
وتفسيرهاء ولم تُدْرجها ضمن دائرة «تشريعيّات القرآن»» ولا بَحئت 
عنها تحت عنوان «فقه القرآن». 

وما نهدف إليه في هذا الفصل هو الوصول إلى الإجابة 
الصحيحة عن السؤال الآتي» وهو: 

هل يُعَدَ هذا الفهم لعنوان «أحكام القرآن» فهمًا صحيحًا وسليمًا؟ 
وهل من المقبول تحديد «آيات الأحكام» بهذا التحديد المذكور 
وتضييق دائرتها إلى خصوص ما كان منها مشتملًا على أحكام فقهيّةٍ 
وعملية؟ 

ولا بد لنا ‏ فى البداية ‏ من أن نتعرّف على المقصود من 
«الفقه؛ ومن «الأحكام؛ ما هو؟ ثم ما هو الأساس الذي ابتنى عليه 
تقسيمهم للأحكام إلى أحكام تكليفيّة وأخرى وضحيّة؟ ثم كيف فهم 
القدماء آيات الفقه والأحكام؟ وكيف كان تعاطيهم معها؟ وهل ثمة 
نظريّاتٌ متفاوتةٌ فى هذا الشأن؟ وما هي؟ ثم كم هو عدد آيات 
الأحكام؟ وما هو المعيار الذي اعتّمد في تصنيفها؟ 

فإذا تمكنًا من الإجابة عن هذه الأسئلة» استطعنا أن نقف على 
الصورة الصحيحة والدقيقة لحدود الفقه القرآني وأحكامه التشريعيّة» 
وأمكن لنا أن نفهم جيّدَا الأسس والمباني التي يرتكز عليها هذا 
الفقه. 
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المبحث الأوّل 
في توضيح عددٍ من المصطلحات 


1 ما هو الفقه؟ 

الفقه في اللّغة هو الفهم'". 

واعتبر الراغب الأصفهاني أن الفقه لغةّ هو التوصّل إلى علّم 
غائب بعلم شاهد. ثم قال: «فهو أنحصّ من العلّمء قال تعالى: 
طقال هَوْلهَ الْقَرْرِ لا يَكَدُونَ يَفْمَهُونَ حَرِيئًاه”7. «وَلكنّ الْمَكَفِقِيبَ لا 
َفْقَهُونَ774. إلى غير ذلك من الآيات”“» فنفي الفقه عنهم في 
هاتين الآيتين ليس بمعنى أنهم عاجزون عن الوصول إلى الحقائق 


(1) محمّد بن مكرم الإفريقي (ابن منظور). لسان العرب. أوفست عن طبعة القاهرة» 
قم. نشر أدب الحوزة» 1364ه ش» ج13. ص522. 

(2) سورة النساء: الآية 78. 

(3) سورة المنافقون: الآية 7. 

(4) حسين بن مفضل (الراغب الأصفهانيَ)» المفردات في غريب القرآنء مصدر 
سابقء مادّة (فقه)» ص 642. 
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الباطنيّة عن طريق الحسٌ» بل بمعنى: أنهم عاجزون عن الوصول 
إلى الحقائق مطلقًا. وبهذا يبدو لنا معنّى آخر لكلمة (الفقه) في 
استعمالات العرف العامٌء وهو الفهم الكامل» كما يُمكن أن يُحْمّل 
عليه قوله تعالى: ظقَوّلَا نكر من كل ْموَ مَهمَ طَكِمَدٌ لَتفتَهُوا فى 
لين وروأ وهر ج17 بمعنى: ليتخصّصوا بالدين ويفهموه فهمًا 
كاملا. 


وأمًا في اصطلاح الفقهاء وعلوم الشريعة» فعلم الفقه إِنّما هو 
العلم بالشريعة'”» والفقيه بالاصطلاح هو من كان عالمًا بهذا العلم. 
وأمًا أحسن التعاريف لعلم الفقه وأكثرها جامعيّة هو أنه عبارةٌ عن: 
العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلتها التفصيليّة. وقد يُستَغنى عن 
هذا التعريف أحيانًا بعبارة تؤدّي معناه نفسهء ولكنّها أخصر منه وأقل 
ألفاظاء فيُقال ‏ مثلًا : علم الفقه هو العلم بالمسائل الشرعيّة 
العملثة030, 

ونلاحظ في هذا التعريف: 

أوَلُا: أنهم يُطلقون العلم ويُريدون منه الفهم والإدراك والمعرفة. 

وثانيًا: أن العلم بالمسائل الشرعيّة العمليّة هو ما يَدخل في 


(1) سورة التوبة: الآية 122. 

(2) للاطلاع على حركة مصطلح «الفقه) والأدوار التي مرّ بها والآراء المختلفة فيه 
انظر: محمود الشهابي» أدوار الفقه. ط 4. أوفست عن طبعة وزارة الإرشاد 
الإسلامي» 1373ه. ش» ج1ء ص31 - 36. 

(3) حسن بن زين الدين العاملي؛ معالم الدين؛ طهران, الطبعة الحجريّة» غير 
مؤرّخ. ص 23؛ محمّد تقي الحكيمء الأصول العامة في الفقه المقارن» أوفست 
عن طبعة النجف. مؤسّسة آل البيت (ع): 1401ق. ص15؛ أحمد كاظم 
البهادليَ؛ مفتاح الوصول إلى علم الأصول. ط 1ء. يغدادء شركة حسامء 
5ق ج1ء ص22 و23. 


نطاق عمل وصلاحيّات الفقه والفقهاء. دون العلم بالمسائل غير 
العمليّة» فإنّها خارجةٌ ولو كانت شرعيّة. 

وثالئًا: لم تُذْكَر المسائل في هذا التعريف مُظَلَقَة» بل مقيّدة 
بقيدء وهو قيد (الفرعيّة)» والغرض من هذا التقييد هو إخراج 
الأحكام الأصليّة الكلّيّة؛ فإِنْ علم الفقه هو العلم الباحث عن 
الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بالمسائل العمليّة» والتي تترئّب على أفعال 
المكلّفين وأعمالهم في مجالات عباداتهم ومعاملاتهم وشؤونهم 
اليومية. 

وأمَا الأحكام التي لا تعلّق لها بالمسائل العمليّة الخاضضة 
بالمكلّفين» فهى خارجة عن حدود هذا الفنّء ومن هناء كان لا بل 
من تقييد الأحكام المبحوث عنها في علم الفقه بالقيد المذكورء 
فكان أن أَظَلِق عليها اسم «فروع الدين»» وذلك تمييرًا لها عن ما 
بات يُعْرَف ب: لأصول الدين». 

وعلى هذا الأساس» فالفقه هو العلم بالقواعد والأحكام العبادية 
والحقوقيّة والجزائيّة التي تُستخرج بالأدلّة والوسائط» وليس المراد 
بالعلم بالقواعد والأحكام مجرّد العلم بها صِرفاء وإِنّما المراد: 
العلم الاستدلال بأحكام الفقه في إطار المسائل الفرعيّة العمليّة"". 


2 - ما هو الحكم الشرعيٌ؟ 
غُرّف الحكم الشرعيٌّ بوجوو متعدّدة. 
قال الراغب الأصفهاني: (حَكمَ) أصله: مَنَع منعًا لإصلاح» 


(1) أبو القاسم الكرجيء, تاريخ الفقه والفقهاء. ط 1. طهران» منظمة سمت لتدوين 
كتب العلوم الإنسانيّة: 1375 شء ص 7. 


9ظ]1 


ومنه سُمّيت اللجام: حَكَمةٌ الدابّة» فقيل: حَكَمْنُّه وحَكَمْتٌ الدَابّة: 
منغْتها بالحَكمةء وأحكمتُها: جعلْتٌ لها حكمة». ثمّ قال: «والحكم 
بالشيء: أنْ تقضي بأنّه كذاء أو ليس بكذاء سواء ألزمتَ ذلك غيرّه 
أو لم ترسف قال تعالى: «وإًا مَكثّم بين انان أن مَحَكُموا 
ألمرَل”'”7. وقال تعالى: «إنَّ أله يحك2 ما ريك 07. 


وأمًا في الاصطلاح» فكل اعتبار يَصدر عن الشارع المقدّس 
- بما هو شارع - في مختلف المواضيع والمجالات يُسَمَى عندهم: 
(الحكم الشرعيّ)». وذلك كالوجوب والحرمة والزوجيّة والملكية 
والطهارة والنجاسة والضمان 'و... إلخ. 


على أن هذه الاعتبارات» لا يتصدق عليها ‏ عرفا عنوان 
«الحكم الشرعي» إلا بعد أن يبرزها الشارع بطريقةٍ ماء ويكشف عن 
تعلق إرادته بهاء فما لم يُصدر عنه هذا الإبرازء وما لم يكشف عن 
ذلكء فإِنْ هذه الاعتبارات تبقى - بنظر العُرف - بعيدةً عن أن تكون 
أفرادًا ومصاديق للأحكام الشرعيّة. 


ومن هنا يُلْزِمِ الفقيه نفسه بالبحث عن الأحكام بحنًا استدلاليًا 
وبأن يفتّش في النصوص و«الأدلّة عن إبرازات المولى التي تكشف 
عن إرادته.ء من محبوبيّةٍ أو مبغوضيّة. وبالتالي: التي تكشف عن 
وجود الحكم الشرعيّ وعن طبيعته. 


(1) سورة النساء: الآية 58. 

(2) حسين بن مفضل «الراغب الأصفهانيَ)» المفردات في غريب القرآن»؛ مصدر 
سابق» مادّة (حكم)ء ص 248 249. 

(3) سورة المائدة: الآية 1. 
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3 - تقسيم الأحكام: 
ينقسم الحكم الشرعيّ إلى قسمين: تكليفيٌ ووضعيّ. 
فالحكم التكليفيّ: هو الحكم الذي يكون موضوعه عبارةً عن 
فعل المكلّف نفسه أو تركه. وله أقسامٌ خمسة: الوجوبء الحرمة» 
الاستحباب» الكراهة» والإباحة. 


والحكم الوضعي: هو الحكم الذي يجعله الشارع لمختلف 
موضوعات الأحكام؛ بمعنى: أن الحكم الوضعيّ وإن كان يرتبط 
بطريقةٍ أو بأخرى ‏ بأفعال المكلّفين وتروكهمء إلا أنَّ هذا 
الارتباط ليس ارتباطًا وانّصَالَا مباشرّاء أي: أنه لم يتعلّق بفعل 
المكلف أو تركه أوَلَا وبالزّات» وإنّما تعلّق في المرتبة الأولى 
بالأشخاص أو بالأشياءء كالزوجيّة والملكيّة» اللذين هما من 
مجعولات الشرع في باب الموضوعات. فإنهما لم يُجْعَلا على 
موضوعيهما لأجل لزوم هذا الموضوع في حدّ نفسه أو عدم لزومه. 
بل لأن الإتيان به لازم أو شرظ في صحّة فعل آخر؛ فالزوجية ‏ 
ملا - شرظط في حليّة النظر وفي جواز سائر أشكال التمتع» والملكية 
شر في جواز التصرّف والبيع والشراءء وهكذا... 

وقد يكون الغرض من جعل الحكم الوضعيّ هو الدلالة على 
مانعيّة شيء في شيءٍ آخرء كالحكم ببطلان التكلّم أثناء الصلاة» أو 
على جزئيّة شيء لشيء آخرء أو سببيّته له. 
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المبحث الثاني 


مجالات الأحكام 


1 تنقبح الموضوع : 

عرفنا أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعيّة. ولكن: هل 
المقصود من هذه الأحكام هو خصوص التكاليف العمليّة المرتبطة 
بالجوارح» أم أنَّ المراد منها:يعمّ الأحكام والوظائف التي لها دخل 
بالجوارح والجوانح على حدٌ سواء؟ 

إذا كان الفقه متّصلًا ومتأثرًا بالحكم إلى هذه الدرجةء وبما أن 
الحكم الشرعيّ عند الفقهاء منحصرٌ في الاعتبارات والوظائف 
المرتبطة بأعضاء الإنسان». فقد كان ينبغي للفقه أن يتناول كل ما 
يتصل بأعضاء الإنسان من اعتباراتٍ ووظائف. بما فيها تلك المتّصلة 
بقلبه وبجوانحه؛ مع أن الفقه في اصطلاحهم ‏ كما اتّضح ‏ جُعِل 
مقصورًا على العلم بالأحكام الفرعيّة العمليّة» وقد أشرنا في ما سبق 
إلى أن ما يقصده الفقهاء من الحكم العمليّ هو الحكم المتعلق 
بجوارح الإنسان وأعضائه وأفعاله الخارجيّة التي يمكن أن ثرى وأن 
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تَدْرَك بالحواسسّء وأمًا التكاليف غير العمليّةء وهى العقديّة 
والأخلاقيّة» فخارجةًٌ عن الفقه بهذا التعريف. 


وبعبارة أخرى: فإِنَّ الدين يحتوي على مجموعةٍ من التوصيفات 
بشأن هذا الكون وظواهره ككلّ. وهى ‏ مضافًا إلى ذلك ذات 
طابع عقديّ وديني» من قبيل: أن لهذا الكون خالقًا ومدبّرّاء وأن 
هذا الخالق هو من تجب عبادته» وأنَّ له صفاتٍ يجب الاعتقاد بهاء 
كالعلم والقدرة والحياة» وأنّ الله تعالى قد أرسل رسلا وأنبياء يجب 
علينا تصديقهم والإيمان بهمء وأنْ لهذه الدنيا خاتمةً وعاقبة» 
تحدّدها أفعال الإنسان التي يمارسها والتي يقوم بها في أيّام حياته. 
وأنْ كل واحدٍ منّا سيرى عواقب أفعاله ونتائجها... إلى غير ذلك من 
المسائل العقديّة التي تبدو ‏ بظاهرها ‏ مجرّد توصيفاتٍ لأحوال هذا 
الكون وشؤونه: توصيفات لا تندرج في بداية أمرها في إطار مسائل 
الشريعة» وفي دائرة م العمليّة» إلا أنها تستتبع» في مرحلةٍ 
لاحقة» نتيجةً والتزامًا دييًا تَظهر منه ملامح الس را والتكليف. 


وفي بعض الأحيان» تخرج المسألة عن الإطار التوصيفيّ» ومع 
أنها تحمل اللون العقديّ, إلا أننا نجدها تتعاطى مع أفعال المكلفين 
بشكل مباشرء وذلك كنهي القرآن الكريم النّاس عن تقليد الآباء 
والأجدادء كما في قوله تعالى: «وَإِدًا قل لم أتَبِعُوا م مآ أَرْلَ ألم كَالُوأ بل نِّم ات 


ْنَا َل نا أوكز #ارك آذ لا ترك يما ولا يه و0 
اكات بالتفكر والتدبّر في مسائل الكون وفي كلَّيّات العقائ ئر20 أو 


(1) سورة البقرة: الآية 170. وممًا ورد من آيات الكتاب بالمضمون نفسه: سورة 
المائدة: الآية 104؛ سورة الأعراف: الآية 28؛ سورة الشعراء: الآية 74. 

(2) من هذا الباب ما ورد في الآيات التالية: سورة البقرة: الآيتان 219 و266؛ 
سورة آل عمران: الآية 191؛ سورة الأنعام: الآية 51؛ سورة الأعراف: الآية 
4+ سورة النحل: الآية 44؛ سورة الروم: الآية 8. 
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التحذير من التكذيب بآيات الله !©2: أو الأمر بالتصديق بالملائكة 
والإيمان بالرسل والأنبياء السابقين”©» أو إيجاب الإيمان والاعتقاد 
بوجود عالّم للغيب في مقابل: عالّم الشهادة”؛ إلى غير ذلك؛ من 
عشرات المسائل الأخرى التي يظرح فيها تكاليف تعلق بالقلب وياقغال 
الجوانح. 


وهذا الكلام بعينه» يأتي في مجال الحتّ على التحلّي بالفضائل 
والدعوة إلى السير والسلوك وتهذيب النفسء» والتي لم يُدرجها أهل 
الفنّ في دائرة الفقه والأحكام العمليّة» كما في تلك الآيات التي 
يأمر الله تعالى فيها عباده بالإخلاص له في العمل» ويطلب منهم أن 
يعبذوه وأن لا يشركوا به شيئاففل أو كالآيات التى تشدّد على حرمة 
اليأس» مُعتَبرةً اليأس من روح الله من عمل القوم الكافريد”27؛ أو 
الآيات الناهية عن موالاة الكافرين ومحبّتهم"'؛ أو تلك التي تحذّر 
من الغرور وحبّ التباهي"؛ أو تلك التي تأمر بالعفو والصفح في 


(1) من ذلك على سبيل المثال: سورة النمل: الآية 83» وهي قوله عر وجل: #وَبومٌ 
شر من كُلٍ أَتَوَ وما يمن بُكَدْبُ يَائيَ؛ الرحمن الآية 43: وهي قوله: 
هذى جَهَمم لبي يَكَذِبُ يا لْجْْنَ4. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي دلت 
على النهي عن التكذيب بآيات الله تعالى عن علم وعمد. 

(2) كقوله تعالى: ظ. 107 أله وَملتكي وَكبُوه وَرُسُلوه: (سورة البقرة: الآية 
5 وقوله: «ومن يَكْفر ياه وَملَهكه. وه وَرُسُلِو وَالِْوْوِ الآ فَقَد صَلَّ 


قل م 


صَكلا بَعِيدًاك؛ (سورة النساء: الآية 136). 

(3) كقوله تعالى: اين وسو بألَيْبِ يمون ألصََلوِة و 2 وما ررْفَهُم قفرت »2 
(سورة البقرة: الآية 3). 

(4) انظر: سورة يونس: الآية 105؟ سورة الزمر: الآيتان 2 و1!؛ سورة غافر: 
الآية 14. 

(5) انظر: سورة بوسف: الآية 87. 

(6) انظر: سورة آل عمران: الآيتان 28 و118؛ سورة النساء: الآية 139. 

(7) انظر: سورة آل عمران: الآية 188. 
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شتّى الأعمال وفى كاقّة شؤون الحياة الاجتماعية”2. 

وفي مثل هذه الموارد يبرز السؤال الآتي: 

هل تندرج هذه الموارد ونحوها تحت عنوان (أحكام القرآن)» 
كما ذكر بعض من فسر آيات الأحكام؟ أم أن تعلّقها بقلب الإنسان 
وجوانحه مانعٌ لها من ذلك» كما يدل عليه عدم تعرّض الفقهاء في 
كتبهم الفقهيّة لمثل هذه الأحكام العقديّة والأخلاقيّة؟ 


2 - آراء متعددة : 


ما يراه الدكتور محمّد الدسوقي في هذا المجال هو أن الأحكام 
الشرعيّة لا اختصاص لها بخصوص الموارد المبحوث عنها في علم 
الفقه وكتبه؛ لأنْ لفظة (الفقه), وإن كان قد اصطلح عليها باضطلاج 
خاصٌ وضيّق المفهوم» الات ا اريك منها في القرآن الكريم معنى 
أوسع من ذلك وأشملء» بقرينة قوله 0 جومًا كرت المؤمون 
نا كانه موا عثَرَ ين كل ْمَوَ يَِهُمْ لَلِمَةٌ لَكتَنَهاْ فى 
أَلرْسِنِ ي” 0 وذلك أن التفقّه المأمور به فى د لا اختصاص 1 
بالآداب الفقهيّة والأحكام الفرعيّة دون ره كما هو ظاهر. وإِثما 
نشأ هذا المصطلح لكلمة (الفقه) بعد عصر البعثة» بل في زمانٍ 
لاحت على الحقبة الزمنيّة التي عُرفت ب: (عصر صدر الإسلام)؛ بل 
هو لم يبدأ بالظهور إلا في العصر الذي بدأت تظهر فيه المذاهب 
على شكل جماعاتٍ وتيّاراتِ خاصضّة.ء وأمًا قبل ذلك». فقد كانت 


2 


الأحكام الشرعيّة تَقَسَّم إلى ثلاثة أقسام: 


(1) انظر: سورة المائدة: الآية 13؛ سورة الحجر: الآية 85؛ سورة البقرة: الآية 
237 
(2) محمد الدسوقي» الفقه في عصر البعثة» مصدر سابق» ص 14 و15. 
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يعتقد بهاء كالاعتقاد بالأسماء وصفاته والملائكة والأنبياء ويوم 
القيامة و... إلخ. ش 

والأحكام الأخلاقيّة: وهي الأحكام التي تتعلّق بما يجب على 
المكلّف أن يتحلّى به من الفضائل وأن يتخلّى عنه من الرذائل. 

والأحكام العمليّة: وهي الأحكام المتعلّقة بما يصدر عن 
المكلّف من أقوالٍ وأفعال» وعقودٍ وتصرّفات. 

ثم الأحكام التي من هذا القسم على صنفين : 

أحكام العبادات» التي يُقصّد بها توثيق علاقة الإنسان بخالقه 
وتنظيمها. 

وأحكام المعاملات» من العقود والتصرّفات والمسائل الجزائيّة... 
إلخ» والتي تعمل على تنظيم علاقات المكلّفين في ما بينهم» وعلى 
كاقّة الصعد: الفرديّة والاجتماعيّة والسياسية20. 

وفي مقابل هذا الرأي رأيّ آخرء يتبنّاه الفقهاء والأصوليّون. فإنَ 
هؤلاء في تعريفهم لعلمّي الفقه وأصوله ضيّقوا دائرة الأحكام 
فجعلوها مقصورةً على الأحكام العمليّة خاصّةًء إذ قيّدوها ‏ في 
مبحث التعريف - بقيد (الفرعيّة العمليّة)» وأرادوا بذلك إخراج 
الأحكام الراجعة إلى الأخلاق وأصول العقائد عن حيّز البحث”2. 

ولذا نجد أنّهم في تعاطيهم مع الكتاب العزيز لا يتعرّضون إلا 
للآيات المسوقة لبيان شيءٍ من الأحكام الفرعيّة العمليّة الخارجيّة 


(1) بل إنَّ مفردة (الإنذار) الواردة في الآية الشريفة تصلح لأن تكون قرينةً على 
ارتباط موضوع الآية بالمسائل العقديّة وبأحوال القيامة. 


(2) أحمد كاظم البهادليء مفتاح الوصول إلى علم الأصول. ج1. ص 23. 
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(الجارحيّة). وأما الآيات التي تتناول غير ذلك من الأحكامء العقديّة 
والأخلاقيّة» فقد أخرجوها عن دائرة اهتمام البحث الفقهيّ بالكليّة 
ولم يتعاطوا معها بالطريقة الفئْيّة والتخصّصيّة اللازمة. 


3 التحقيق في المقام: 


من المعلوم أن الاعتقاد ليس أمرًا اختياريًا حي يكون موردًا 
ولا للتكليف؛ فإِنْ العقد القلبيّ هو المنشأ لكل من الاعتقاد 
والعقيدة» والعقد القلبى نحوٌ من الربط الداخلى؛. وشكلّ من أشكال 
القلقة التي توج في 'القلب تجاه أمرٍ من الأمون. 


إن الإنسان مسؤولٌ عن توفير المقدّمات التي يتوقّف عليها 
وصوله إلى العقيدة الصحيحة» فهو مَلومٌ إِنْ قصَّر في توفير هذه 
المقدّمات وفي عدم التقضّي واستفراغ الوسع في البحث عن الدليل؛ 
لأنْ السعي وراء الدليل والحبّة والبرهان أمرٌ مقدورٌ لهء فيكون 
خاضعًا لاختياره وإرادته» داخلًا فى نطاق عمله”2. وأمًا الاعتقاد 
نفسهء فلمًا لم يكن أمرًا اختياريًا ومقدورًا عليهء فهو لذلك لا يدخل 
في دائرة إرادة الإنسان وعمله. ولهذا السبب» فلا يمكن للتكليف أن 
يتعلّق بهء إذ التكليف لا يتعلّق إِلَّا بالأمر الاختياريَ» وعليه: فلو 
قُلنا في تعريف الأحكام: إِنّها عبارةٌ عن «خطاباتٍ إِلهيّةِ متعلّقةٍ 
بأفعال المكلفين»: فالاعتقاد ومصاديقه وتفاصيله لا بدّ من أن تكون 
خارجةٌ وأجنبيّة عن باب الأحكامء وعندئظٍ: فمن الطبيعيَ أن لا 


(1) الإيمان والاعتقاد ‏ في حقيقته ‏ صفةٌ نفسانيّة» وحالةٌ من حالات النفس» صفةٌ 
تدعوه إلى التصديق بأمر معيّن» وكما قال بعضهم: «والإيمان في العربيّة هو 
الاعتقاد الذي تقتضيه صفات الشيء الذي نؤمن به»»؛ انظر: وميض العمري.ء فقه 
الإيمانء ط 1؛ الموصلء. 1988م. ص 11. 
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يكون البحث عن الأحكام شاملًا ومتناولًا للبحث عنها”". 


وكذا الحال في المجال الأخلاقيّ» من تحلّي النفس بالفضائل 
(كرحابة الصدر والشجاعة والإيثار... إلخ)» أو انّساخها وتلوّثها 
بالرذائل (كالحسد والبخل والحرص والجبن)؛ فإنّ هذه الصفات تُعَلَ 
فى حدٌ أنفسها ‏ حالاتٍ نفسانيّةَ وأمورًا غير اختياريّة؛ وأمًا 
المقدنات التي يتوقف عليها وجودها والاتّصاف بهاء أو زوالها 
والتخلّص منهاء فهي أمورٌ اختياريّةٌ ومقدورٌ عليهاء فإنّ باستطاعة 
الإنسان ‏ مثلًا ‏ أن يأتي بعمل يمكّنه من التعرّف على العقائد 
الموتكودة تدى الاخرين ومو متلا" واععافيا فيه أو يمكته امو 
إيجاد حالةٍ معيّنةٍ فى دخيلة نفسه تجعله أكثر قدرةً وصلابةً واستعدادًا 
لمواجهة السعنات والمشاكل التي قد تعتريه؛ أو يمكنه من القضاء 
على شبح الخوف وروحيّة الفزع التي هي السبب وراء اتّصافه بملكة 
الجبن. وأمًا الأوصاف أنفسهاء فإنّما هي حالاتٌ وصفاتٌ نفسانيّة: 
وليست باعتبارٍ ولا أمر إرادي. 


وعلى هذا الأساس: فإذا دخل الاعتقاد تحت قدرة العبد وصار 
أمرًا إراديًا واختياريًا له» وذلك بعد توفير المقدّمات المؤدّية إلى 
إيجاده أو إلى زوالهء فإنَ كلّا من الأمر والنهي» والحالة هذهء 
يكن له أن يتعلق نه فكونالاعهاد مامورًا يةدثارة ومنهيا نه ثارة 
أحرى. و بالكل : :فك آم عون نويا علية نزنه يميكن: أن يون 
مَتعلّقًا للتكليف» لا فرق في ذلك:بين. ما كان .له وبجوة: في "الخارج 
أو في الذهن فقط. 
(1) عر الدين عبد السلام» الإمام في بيان أدلّة الأحكامء ط 1ء بيروت» دار البشائر 

الإسلاميّة» 1407ق» ص 70,؛ نقلا عن: محمد بن علي الشوكاني» إرشاد 


الفحول». تحقيق: رضوان مختار بن غربية» ص 6. 
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يقول عرّ الدين عبد السلام في باب الحكم: 
«مّ لا يتعلّق طلبٌ ولا تخييرٌ إلا بفغل كسبيء ٠‏ ولا يمدح 
الشرع شيئًا من الأفعال ولا يذمّهء ولا يمدح فاعله ولا يذمه. 
ولا يوبّخ عليه ولا ينكره ولا يعد عليه بثواب ولا عقاب إِلَا 
أذ يكوه عي 
فالملاك والمناط عنده لإمكان تعلّق الحكم الفعليّ بالأفعال هو 
كونها كسبيّة؛ فكل فعل صدق عليه أنه فعل كسبيٌ أمكن تعلّق الحكم 
به»ء سواء كان من أفعال الذهن والجوانح» أم من أفعال الجوارح 
وسائر الأعضاء. 
وإذا كان (الكسبيّ) ‏ وفقًا لتعريف الجرجانيّ ‏ هو كل فعلٍ 
يُفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضرا ٠‏ ففي كل موردٍ كان الحكم 
يتعلّق فيه بأمرٍ من الأموو المفطور عليها الإنسان والموجودة معه في 
أصل خلقته وجبلتهء فهو في الحقيقة لا يتعلّق بهذا الأمر نفسه. بل 
إنْما يتعلّق بمقدّماته وبانارب إذ هي المقدورة لهء» وهي التي يصدق 
عليها عنوان (الفعل الكسبي)”©» دون ذلك الأمر الفطري. 
فمثلا: دل قوله تعالى: يلا ْعُدمٌ يما بَأْقَدٌ في دن أنه على 
النهى عن الرحمة والشفقة والرأفة بالزانى والزانية أثناء إقامة حدٌ الزنا 
نييما ولكن حيث إِنْ هذه الففة زرا ليست من الأوصاف 


(1) المصدر نفسه.ء ص 77. 

(2) علي بن محمد الجرجاني» التعريفات. ص 97؟؛ إبراهيم بن موسى الشاطبيّ (أبو 
إسحاق).: الموافقات في أصول الشريعة. 4 مجلّدات؛ ط 1ء بيروت» دار 
المعرفة.» 1415ق» ج22 ص 108. 

(3) عز الدين عبد السلامء الإشارة إلى الإيجاز في أنواع المجازء مصدر سابق» ص 
18 

(4) سورة النور: الآية 2. 
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الاختياريّة فلا يكون النهي متعلقًا بها حقيقة» بل يكون المراد النهي 
عن إبرازها وترتيب الآثار عليها خارجاء وهذا أمرٌ اختياري» فيمكن 
تعلق النهي به بلا إشكال. 


وبناءة على ما تقدم يتضح: أنه لا فرق بين الأمر والنهي 
المتعلّقَيّْن بمقدّمات حصول الاعتقاد أو بما يتوقّف عليه الاتصاف 
بالأخلاق والملكات النفسانيّة» وبين الأمر والنهي المتعلّقيْن - مباشرةً 
- بالأفعال الخارجيّة للمكلفين» بل كلا النوعين يدخلان في دائرة 
الأحكام ويندرجان تحت عنوان (الحكم الشرعيّ). 


وعليه: فمجرّد كون الآية مسوقةً لبيان أمر أو نهي في واحدٍ من 
مجالي العقائد والأخلاق لا ينبغي أن يكون مانا من دخولها ‏ أي: 
هذه الآية ‏ في حيّز (آيات الأحكام)» ولا من البحث عنها في 
الكتب المُعَدََّة لدراسة هذا النوع من الآيات. حتّى ولو لم يعتبرها 
الفقهاء كذلك» وحتّى لو لم يتعرّضوا لها في أثناء بحثهم عن الآيات 
الدالّة على الأحكام الشرعيّة؛ وذلك لِما أوضحناه: من أن الأمر 
والنهي في المجالين المذكورين ‏ العقائد والأخلاق ‏ ينصرف إلى 
التعلّق بالمقدّمات الاختياريّة التي يُوصل إلى العقيدة أو إلى الحُلّق؛ 
الآن والنهن وان ظيو مه الآيات: كونهيا متعلتين العقيدة والسلق 
نفسيهماء إل أنه قد اتّضح ‏ بالبيان المذكور - أن لهما في الحقيقة 
جنبةً عمليّة» وما كان كذلك فهو على صورة التكليف والإلزام» ولا 
فرق بينه وبين سائر التكاليف الإلزاميّة» وإذا كان كلّ تكليف له جنبةٌ 
محرّكيّةٌ وعمليّة. سواء كان واردًا في باب الفقه والفروع. أم في 
باب العقائد والأخلاق. فالتفريق والتفكيك بين أحكام الفقه وبين 
أحكام العقائد والأخلاق هو في حقيقة أمره ‏ تفريقٌ وتفكيكٌ بين 
الأحكام العمليّة الخارجيّة وبين الأحكام العمليّة الذهنيّة (القلبيّة)» 
وهو تفريقٌ غير مبرَّرِء بل ولا وجه له. 


211 


ومن هنا 0 به إن القرآن الكريم يشتمل على أنواع ثلاثةٍ 


أ الأحكام التي تنظم علاقة الإنسان بالخالق تعالى شأنه. 

ب - الأحكام التي تنظم علاقة الإنسان بنفسه. 

ت- الأحكام التي تنظم علاقة الإنسان بالمجتمع» وسائر بني 
جنسهء بل بالعالّم الخارجي عامَّة: كالأحكام التي تحدّد له 
كيفيّة التعامل مع الحيوانات أو الجمادات». أو كيفيّة الاستفادة 
من الماء» أو طريقة التعاطي مع الكتب المقدّسة» وغير 
ري 2610 
ذلك . 


فإذا كان الله تعالى يأمر المؤمنين والمصدّقين بكتابه الكريم 
بالأنعان والتصديق (بماأدزل الهش وبالملاكة» والكعت السمارية: 
والأنبياء السابقينء وإذا كان يأمر المسلمين بأن يتخذوا من 
النبيَ (ص) قدوةٌ وأسوةٌ لهم0©» فإنّ أوامره هذه أوامر حقيقيّة غاية 
الأمر: أن الأمر بالإيمان فى المسائل العقديّة لا يمكن امتثاله إلا 
بعد تحصيل المعرفة الشتديحة واكتسابهاء والذي هو أمرٌ اختياري 
داخلّ تحت حيّز القدرة» حتّى لو اكتسب المكلّف هذه المعرفة» 
حصل له الإيمان الذي هو المأمور به بشكلٍ تلقائيَّ وقهري» أن 
الإيمان والتصديق العمليّ يرتبطان بالقلب» والقلت يتأئّر بالمعرفة 
الحاصلة» فالمعرفة والإلقاء في النفس. وهما من الأمور القلبيّة: 


(1) ومن الأمثلة التي يُمكن أن تُذكر ‏ أيضًا ‏ للآيات المشتملة على أحكام تنظم 
علاقة الإنسان بسائر الموجودات الخارجيّة الآية التي دلّت على عدم جواز أن 
يُهْجَر القرآن: (سورة الفرقان: الآية 30)» والآية التى دلت على وجوب الطهارة 
والوضوء عند مسن آياته: (سورة الواقعة: الآية و0 

(2) سورة الأحزاب: الآية 31. 
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وقعا ممقَدَّمةً للإيمان المأمور به. ومثال ذلك قوله تعالى: ظدَامَنَ 

الول يق أي لو عن تيد واللؤيؤة ل ع أ ليكب بده 

شيو 1 مَك يت مر : ين ةي( 2 وفي موضع آخر من 

الكتاب العزيز يأمر تباركك وتعالى المؤمنين بتكميل تصديقهم وزيادة 
لسو 


يمانهمء فيقول: كا اَن امَنوا يوا لَه وَرَسُويو والكتب الْذِى 
7 عَلَ رَسُولِه. وَالحِب الَذِىَ أنرَلَ ء ون تلم 


وفي بعض الموارد تنّسم الأحكام الواردة في باب العقائد 
بمميّزاتِ خاصة. فتأتي على شكل تكاليف تتطلّب أعمالا خارجيّة 
وتصرّفاتٍ جارحيّة. كما في قوله تعالى : «يآهلَ الحكتب لآ مَْلُوا 
في دِبِيِحثْم ولا تَُووًا عل الله إلا انق 04©. فإنّ ما تنهى عنه الآية 
وإن كان هو القولء. إلا أننا 8 في السياق الذي وردت فيه» 
وبالتأمّل في صدرها وذيلهاء نستنتج أنها بصدد النهي عن الشرك 
وعن قبول التثليث» وهذا يفسّر 7 لمفردة (الغلوٌ). وإتيانها 


بالنهي بلسان: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحقّ. 


إن هذا النهي ‏ وأمثاله -» وإن كان لا ينسجم مع ما يظهر من 
التعريف الفقهيّ لمصطلح (الأحكام). إِلَا أنّنا لا نرى وجهًا لإخراجه 
عنهاء بل هو حكمٌ كسائر الأحكام. لا فرق بينه وبينها - كما ذكرنا - 
إلا في كونه حكمًا واردًا في باب العقائد والإيمان» ومتعلّمًا بمقدّماتٍ 
ونكات تعن "فى سقيفتها كات شينة كيزن الجاحة إلنها قن بات 
لزوم الك نظير: التدقيق في المنابع التي يراد اكتساب المعرفة 
منهاء واجتناب موانع التحصيل والاكتساب» والابتعاد عن الغلوٌ 
(1) سورة البقرة: الآية 285. 
(2) سورة النساء: الآية 136. 


(3) سورة النساء: الآية 171. 
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والتعضّبء. وعشرات المسائل الأخرى التي لها علاقةٌ باكتساب العقائد 
الصحيحة والحفاظ عليها وتقويتها. 

5 مثالا على ذلك» الآية 0 <الْدِنَ امنا ولو يَنْبسرًا 
إيملتهم ريظن أزلبك 4 آلا لس وف هم مُهِتَدُونَي”! '. فقد وقع الخلاف بين 
المفسّرين في معنى (لبس الإيمان بظلم)» فذكر بعضهمع أن المقصود 
به:هو الشرك: يقرينة"قولة تخالى: عؤإنك اقرف لطذة: عل ه20 
فيما ذهب آخرون إلى أن الظلم محمولٌ في الآية ية على معناه العرفيٌ 
العامّ» الشامل للشرك ولغيره”©. إِلَا أنّ الأمر المسلّم والمتّفق عليه 
في ما بينهم هو دلالة الآية على أن المؤمنين مأمورون بألا يخلطوا 
إيمانهم بالظلم والشركء فالآية ‏ باتّفاق الجميع ‏ لا تخاطب 
الكافرين ولا تتحدّث عنهمء وإِنْما هي تنهى المؤمنين أنفسهم عن أن 
يخرّبوا إيمانهم بالرياء أو بغيره من مظاهر الشرك والأعمال الموجبة 
له. فهذا التكليف يُعتبر من التكاليف والأوامر العقديّة» لرجوعه إلى 
مسألةٍ ذات صلةٍ وثيقةٍ بالقصد والإرادة والاختيارء وهى من 
المقدمات التي لا توجد إلا افا العسا: ْ 

وعلى هذا ا ينضح أن الآيات التي توجب بمدلولها 
توسعة دائرة ما يُسَمَى: (آيات الأحكام) كثيرةٌ جدًا. 


(1) سورة الأنعام: الآية 82. 

(2) سورة لقمان: الآية 13. 

(3) محمد الطاهر بن عاثورء التحرير والتنويرء تونسء الدار التونسيّة للنشرء ج7» 
ص332 و333؛ الزمخشريّ ‏ أيضًا ‏ ممّن فسّر الظلم بمعناه العامّ» فقد رأى أن 
الظلم هنا يتناول جميع أشكال المعصية؛ انظر: جار الله محمود بن عمر 
الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» مصدر سابق» ج2. ص42. 
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المبحث الثالث 


آيات الأحكام: عددها وتصنيفها 


1 عدد آيات الأحكام: 


في بداية هذا البحث لا بدّ من التعرّض لجذور هذه المسألة في 
5 المتقدّمين والمفسّرين الأوائل» فما هي الآيات التي كان 
هؤلاء يُسمّونها: (آيات الأحكام)؟ وكم كان عدد هذه الآيات 
عندهم؟؟ فنقول : 

وقع الخلاف بينهم في مقدار آيات الأحكام وتعدادهاء ووُجدت 
في المقام إحصاءاتٌ عدّة. ولعل أشهر هذه الإحصاءات أن عدد 
آيات الأحكام يبلغ الخمس مئة آية. وأوّل من وصلنا كلامٌ له في هذا 
المجال هو مقاتل بن سليمان (ت 150ه).» الذي عدّ آيات الأحكام 
خمس مئةء ومراده: أن الآيات. التي تصرّح بالأحكام الفرعيّة العمليّة 
تبلغ هذا العدد. لا أنّها لا تزيد على ذلك”". 


(0) محمد بن عبد الله الزركشي» البرهان في علوم القرآن. مصدر سابق» ج22 
ص130. 
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والجدير بالدقفر عننا: أن مقاتلا هذا لبسن»هو اول من:«صتفت 
وألّف في آيات الأحكامء بل يوجد من سبقه إلى ذلك» وهو كما 
أشرنا سابقًا - محمّد بن سائب الكلبي (ت 146ه). الذي ألّف كتابًا 
فى هذا المجال2©؛ إِلَا أن التعداد الذي ذكره مقاتل اشتهر ولاقى 
0 على ألسنة المصتفين ممّن جاء بعده» وتلقّاه المعظم بالقبول» 
حتّى أصبح عُمدةً في هذا المجال. 


ومن بين هؤلاء الذين ألَفوا كتبًا مستقلّةَ في مجال آيات 
الأحكام» واعتقدوا ببلوغ آيات الأحكام هذا المقدار المذكورء منذر 
ابن سعيد البلوطي (ت 350ه)» قاضي قرطبة”؛ ومن قدماء فقهاء 
الحنفيّة: الإمام أبو بكر الجصّاص أحمد بن علي الرازي (ت 
0ه).؛ ومن المالكيّة: القاضي ابن العربي (ت 543ه) الذي ألّف 
فى هذا المجال كتابًا سمّاه (أحكام القرآن)» وتعرّض فيه لهذا 
الحم من الآيات. 

وكذا نجد لدى علماء الشيعة» فقد كثرت كتبهم وتأليفاتهم في 
مجال أحكام القرآن» وتعاملوا فيها مع هذا المقدار نفسه من 
الآيات» حتى إِنّ بعضهم أخذ هذا العدد (الخمس مئة) في عنوان 
كتابه أو مصئّفه. كما نجد ذلك في كتاب «النهاية كن نيعي 
الخمسمائة آية في الأحكام»». الذي ألّفه العلامة فخر الدين أحمد بن 
عبد الله بن سعيد بن المتوّج البحراني (توفي بعد سنة771ه)؟ وكتاب 
«منهاج الهداية في تفسير آيات. الأحكام الخمسمائة»» من تأليف 


(1) حسن الصدرء تأسيس الشيعة» النجف الأشرف» شركة النشر والطباعة العراقيّة» 
لا تاء ص 321. 


(2) حسن أحمد الخطيب» فقه الإسلام» مصدر سابق» ص 14. 
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البحرانى (ت بعد سنة 836ه)20. 


ولكنّ جمعًا من المتأخرين الذين كانت لهم مصتفات في آيات 
الأحكام شكّكوا في صحّة هذا التعداد لآيات الأحكام» بل وفي 
أصل تحديد هذه الآيات وتعيينها؛ فمن ذلك ما حكاه الماورديّ عن 
بعض أهل العلم من أن اقتصار المقتصرين علئ العدد المذكور إِنْما 
هو لأنهم رأوا مقاتل بن سليمان أفرد آيات الأحكام في تصنيفب 
وجعلها خمس مثئة آية0©. ورأى ابن دقيق (ت 702ه) أن حصر 
آيات الأحكام في هذا العدد ليس بصحيح. بل إِنْ إحصاءها 
وحصرها خاضعٌ لاختلاف القرائح وتفاوت الأذهان» لأنَ كل من 
ألقي الاستنباط في قلبه» وكان من الراسخين في علم الشريعة» وألمَ 
بأصول الأحكام وفروعهاء فلا بد من أن يقطع بأنَ في الكتاب 
العزيز من الآيات التي تُستخرج منها الأحكام أضعاف أضعاف ذلك» 
بل من له فهمٌّ صحيحٌ وتقديرٌ كاملل يستطيع أن يُستخرج الأحكام من 
الآيات الواردة لمجرّد القصص والأمثال0©. 


ومن هنا نفهم الوجه في ما ثُقِل عن الإمام عبد الله بن المبارك» 
من تقدير آيات الأحكام بتسعمائة آية. ولهذا ‏ أيضًا ‏ اعترض 
الشوكاني (ت 1255ه) على تقدير كل من الإمام أبي حامد الغزاليّ 


(1) جواد الكاظميء مالك الأفهام. ج1.ء ص10. 

(2) يوسف القرضاوي. الاجتهاد في الشريعة الإسلامية. ط 2. الكويت» دار القلم» 
0 قء ص 17.ء نقلا عن: محمد بن علي الشوكاني: إرشاد الفحول؛: مصدر 
سابق؛ ص 250؛ أحمد بن إدريس القرافي» تنقيح الفصول في علم الأصول.ء ص 
4 

(3) ن.ج. كولسون. في تاريخ التشريع الإسلام؛ مصدر سابق» ص 31. 
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(ت 505ه”"' والقاضي ابن العربئ (ت 543ه) لهذه الآيات 
يمحن انه إن دعوى الاتتصار فى هذا المقدار إِنّْما 
تصمٌ باعتبار الظاهرء للقطع بأنَ في الكتاب ال من الآيات التي 
ُستَخرجٍ منها الأحكام الشرعيّة أضعاف أضعاف ذلك”©. 

وفي قبال هؤلاء. نجد من يعترض على تقدير آيات الأحكام 
بخمس مئة» ولكن لا لأجل قلتها والقطع بوجود ما هو أضعاف هذا 
العدد, كما رأيناء بل لأجل كثرتهاء وأنّ هذا العدد يفوق المقدار 
الواقعيّ لهذه الآيات. كما فعل الإمام محمّد ناكم بن محمّد (ت 
7ه) أحد علماء الزيديّة ‏ الذي لم يتطرّأ في بحثه إلا إلى 
0 آية'*: والشيخ شلتوت (ت 1383ه) 4 5000 
الأحكام بما يقارب ال340 آيةء ثم قال: «هذاء ولم يتّفق العلماء 
الباحئون في القرآن على عدد آيات الأحكامء, نظرًا إلى اختلاف 
الأفهام وتفاوت جهات الدلالة. والذي ذكرناه هنا إِنّما هو على جهة 
التقريب» وللنظر التحقيقيّ رأيه وحكمه)”©. 

ورأى الشيخ محمّد الخضري بك أن آيات الأحكام لا تتجاوز 
ال300 آية» وأنَ الأحكام المدنيّة والقضائيّة والسياسيّة الوارد لها ذكرٌ 
في القرآن الكريم ثُقَدّر ب: 10 آياتٍ تقريبًا"©. 


(1) محمد الغزالي (أبو حامد)» المستصفى». تحقيق: محمّد عبد السلام عبد الشافي» 
بيروت» دار الكتب العلميّة» 1417ق» ج2» ص350. 

(2) محمد بن عبد الله الزركشيّء ؛ البرهان في علوم القرآن؛ مصدر سابق؛ ج2؛: ص130. 

(3) يوسف القرضاويء» الاجتهاد في الشريعة الإسلاميية» مصدر سابق» ص 17. 

(4) محمّد بن الحسين بن القاسم الزيديّ» منتهى المرام في أحكام القرآنء مصدر 
سابق» ص 459. 

(5) محمود شلتوتء الإسلام عقيدة وشريعة» ص 481. 

(6) حسن أحمد الخطيبء فقه الإسلام. مصدر مابقء» نقلًا عن: الخضري بك» 
تاربخ التشريع.؛ ص 45. 
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وأيضًاء فقد أحصى الأستاذ عبد الوهّاب خلاف (ت 1375ه) 

5 من الآيات الواردة في الأحكام. وقال: 

«.... إلى الأنواع الآتية: 

1ت أحكام الأحوال الشخصية. وهي التي تتعلّق بالأسرة من بدء 
تكوّنهاء ويُقصّد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم 
ببعض. . وآياتها ذ في القرآن نحو: 0. 

2 والأحكام المدنيّة» وهي التي تتعلّق بمعاملات الأفراد 
ومبادلاتهم. من - وإجارةٍ ورهن وكفالة وشركة ومداينة 
ووفاء لارام ويقصّد بها تنظيم علاقات الأفراد المالية» 
وحفظ حنّ كل ذي حقّ. وآياتها في القرآن نحو: 70. 

3 والأحكام الجنائيّة» وهي التي تتعلّق بما يصدر عن المكلّف 
من جرائم» ونوكي فكي شن ا ويُقصّد بها حفظ 
حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهمء. وتحديد علاقة 
المجنيّ عليه بالجاني وبالأمّة. وآياتها في القرآن نحو: 30. 

4 - وأحكام المرافعات» وهي التي تتعلّق بالقضاء والشهادة 
واليمين» ويُقصّد بها تنظيم الإجراءات لتحقيق العدل بين 
الناس. وآياتها في القرآن نحو: 13. 

5 والأحكام الدستوريّة» وهي تتعلق بنظام الحكم وأصولهء 
ويقصّد بها تحديد علاقة الحاكم بالمحكوم» وتقرير ما للأفراد 
والجماعات من حقوق. واياتها نحو: 10. 

6 - والأحكام الدوليّة» وهي التي تتعلّق بمعاملة الدولة الإسلاميّة 
لغيرها من الدول؛ وبمعاملة غير المسلمين في الدول 
الإسلاميّة» ويقصّد بها تحديد علاقة الدولة الإسلاميّة بغيرها 


من الدول» في السلّم وفي الحرب» وتحديد علاقة المسلمين 
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بغيرهم في بلاد الدول الإسلاميّة. وآياتها نحو: 25. 

7 والأحكام الاقتصاديّة والماليّة» وهي التي تتعلّق بحقّ السائل 
والمحروم في مال الغنىء وتنظيم الموارد والمصارف» ويُقصّد 
بها تنظيم العلاقات الماليّة بين الأغنياء والفقراء» وبين الدولة 
والأفراد. وآياتها نحو: 20010 

وأمَا الشيعة» فلم يَلْنِّ تقدير عدد آيات الأحكام بالتقدير 
المذكورء أعني: الخمس مئة. لم يَلْقّ تسليمًا وقبولًا تامًا بينهم» بل 
تعرّض لمناقشة ذلك والتشكيك فيه غير واحدٍ من علمائهم. ومن أبرز 
هؤلاء: الفاضل المقداد السيوريَ (ت 826ه)., الذي رأى أن ما 
اشتهر بين القوم بين من أنْ الآيات المبحوث عنها في باب آيات 
الأحكام تبلغ نحوًا من خمس مئة آية فليس صحيحًاء بل هي لا تبلغ 

ذلك. وبعد أن أثبت ذلكء. اتّجه له أن يسأل السؤال التالي» 

وتقريره: أنّه قد ورد في الحديث عن أهل البيت (ع) أن ربع القرآن 

في الفرائض والأحكامء فإذا كان القرآن سنّة آلاف وستّ مئة وسنًا 


السؤال بما لفظه: 


«والجواب من وجهين: 


الأؤّل: ليس المراد الربع حقيقةً وهو جزءٌ من أربعة أجزاءٍ 
متساويةٍ في المقدارء بل الربع باعتبار المعنى» فلا يلزم أن 
تكون الأرباع متساوية من حيث المقدار. 


الثاني: أن الفرائض والأحكام قد تكون فقهيّة وقد تكون 
أصوليّةء والآيات المذكورة فقهيّة لا غيرء فجاز كون تمام 


زداق عبد الوهاب خللافء علم أصول الفقه.» ط 3غ» القاهرة» 6ق ص 31. 
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الربع في فرائض وأحكام غير فقهيّة”". 


والتزم المحقّق الأردبيلي (ت 993ه) ‏ عمليًا - بمثل ذلك؛ إذ 
لم يتجاوز عدد الآيات التي فسّرها في كتابه ال370 آية. وفي الوقت 
الذي يستفيد فيه عددٌ كبيرٌ من الفقهاء في عمليّة استخراج الأعكاء 
من آيات القصص والأمثال والمواعظ والأخلاقء فإِنْ مقدار هذه 
الآيات الذي رآه المحقّق المذكور قابلًا لأن يُستفاد منه في مجال 
الاستنباط قليلٌ جدًا0©. 
النحقيق في المسألة: 

لسائلٍ أن يسأل هنا: ما هي الفائدة المرجوّة من تعداد آيات 
الأحكام وتحديد مقدارها؟ 

وفي الجواب عن هذا السؤال نقول: 

إن الغرض الحقيقي من هذا البحث ليس هو حصر هذه الآيات 
في عددٍ معيّنء في خمس مئةٍ أو ثلاث مئةٍ أو تسع مئة» أو محاولة 
إحصائها وتعيينهاء وإنّما أتى هذا البحث ليكون تتمّةٌ للبحث الذي 
كنا قد شرعنا به سابقّاء وهو البحث حول مكانة آيات الأحكام 
وموقعيّتها في عمليّة الاستدلال الفقهيّ» ومدى اعتماد هذه العملية 
عليهاء فكان لا بدّ لناء ونحن في هذا الصددء من استعراض 
النظريّات والآراء المختلفة في مجال البعد التشريعيّ للقرآن» تمهيدًا 
للوفوف على حفيقة الأمر في مسألة سعة أو محدودية دائرة الأحكام 
التي يمكن استفادتها من القرآن. 
إلاق مقداد بن عبد الله السيوري» كنز العرفان في فقه القرآن. مصدر سابق» جلء ص 5. 
(2) للتعرّف أكثر على كتاب زبدة البيان نحيل القارئ الكريم إلى مقالة: محمّد علي 


إيازي» «زيدة البيان وتفاسير فقهى اهل سنّت». مجلّة كيهان انديشهء العدد 67» 
عام 7ش.». ص 48. 
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ولنحاول هنا وبعيدًا عن الخوض في التفاصيل - أن نتعرّف 


على الأسباب الأساس التي شكّلت جذورًا لهذا التفاوت في طريقة 
تعاطيهم مع آيات الأحكام. وبالتأمل فى ما نقلناه آنقًا من عيائر 
نستنتج أن العوامل المؤدّية إلى هذا التفاوت والاختلاف ثلاثة هي: 


(1 


(02 


200 
6020 


ما يستفاد من كلام ابن دقيق. من أنْ اختلاف الأفهام 
والأنظار والطباع» والتفاوت في مستويات الأذهان, له دورٌ 
كبيرٌ في تحديد طريقة التعامل مع هذه الآيات وكيفيّة فهمهاء 
فكل من شرّفه الله تعالى بإلقاء القدرة على الاستنباط في قلبه» 
ومككنه من الرسوخ في علم الشريعة» فألمٌ بأصول الأحكام 
وفروعهاء فبوسعه أن يتخظى هذا العدد المذكور لآيات 
الأحكام» وأن يضيف إليها مزيدًا من الآيات. 


تقسيم آيات الأحكام إلى آياتٍ تصرّح بالأحكام وآياتٍ لا 
تصرّح بها. قال الزركشي (ت 794ه) بعد أن نقل كلام 
الغزالي والرازي والجصّاص: «ولعل مرادهم المصرّح بهء فإنَ 
آيات القصص والأمثال وغيرها يُستنبّط منها كثيرٌ من 
الأحكام»”'". ثمَ أحال من أراد الوقوف على ذلك إلى كتاب 
الإمام الشيخ عر الدين بن عبد السلام (ت 660ه). 
المسمّى: (الإمام في أدلة الأحكام). وقد أيّد الشوكاني رأي 
الزركشي هذاء معتبرًا أن دائرة الأحكام المذكورة في القرآن 
هي أوسع بكثيرٍ من الأحكام التي نجدها في الآيات الدالّة 
على الأحكام دلالةً أَوَليَةَ بالذات وعلى سبيل التصريح”©. 


محمّد بن عبد الله الزركشي» البرهان في علوم القرآن. مصدر سابق» ج2. ص 130. 
يوسف القرضاوي, الاجتهاد ذ في الشريعة الإسلاميّة. مصدر سابق.ء» ص 250. 
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)2( 
للع 


وكيف كانء» فالآيات التي تدلّ على الأحكام دلالةَ غير صريحة 


تنقسم 


03 


بدورها إلى قسمين: 


الآيات غير الصريحة التي تندرج في باب الأمثال 
والقصص والمسائل التكوينتة: ومئ العق مكل نها 
الزركشيّ» ٠»‏ واصمًا إيَاها بأنّها تدلّ على الحكم بطريق 
الدلالة الالتزاميّة أو التضمنية. 


- والآيات غير الصريحة التي لا يُستفاد الحكم منها إِلَّا 
بالجمع بينها وبين آياتٍ أخرىء» نظير ما نقلناه آنفا عن 
أمير المؤمنين عليّ (ع)» إذ استفاد (ع) من الجمع بين 
آيتينء وهما: قوله تعالى: ظيَحَكُ وَضكلكُ تَلَُمَ 
4" وقلوله ‏ طوَلولِدتُ مُضِْنَ وده علي 
كبك 4814 لديل اكز عد 0 وواضح أن 
استفادة الحكم من آيات هذا القسم الثاني لا 11 بتوقن 
العامل الأول الذي ذكرناف فإن تضلّع كك بعلوم 
الشريعة» وإلمامه بمبادئها ومقدّماتهاء وتدقيقه في الآيات» 
يترك أكبر الأثر على تنمية وتطوير وتحسين فهمه للآيات 
التي من هذا القسم. وكا له :]نز كر في .ذلك - أيضًا -: 
أن يكون الفقيه من أرباب العلم اللدنيَ» ومن أصحاب 
الصفاء الروحي والأمور المعنويّة العالية. 


بن العوامل: الأخزق فى عدت الإكارة إلبها سايق خاائيه 
عليه الفاضل المقداد» وهو توسعة دائرة الأحكام أو تضييقها 


سورة الأحقاف: الآية 15. 
سورة البقرة: الآية 233. 
علي بن جمعة الحويزي» تفسير نور الثقلين, ج25 ص 14. 
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مضافاً إلى المسائل الأخلاقيّة والعقديّة.» بمعنى: أنّنا إذا بنينا 
على أنْ المقصود من آيات الأحكام هو الآيات التي تدلٌ على 
الأحكام التي يتناولها البحث الفقهيّ» أي: خصوص الأحكام 
الفرعية العمليّة التي ترتبط بجوارح الإنسان» إذا بنينا على 
ذلك. فمن الطبيعيَّ أن يكون عدد آيات الأحكام أقل بكثير 
من العدد المذكور. وأمًا لو قلنا إِنْه ليس من الضروريّ أن 
يتقيّد الأمر والنهي بالأفعال الخارجيّة والجارحيّة» بل يجوز 
فيهما أن يتعلّقا ‏ أيضًا ‏ بالمقدّمات العقديّة أو بالمقدّمات 
التى تدعو إلى التحلّى بالفضائل والتخلّى عن الرذائل» 
فحيتقل: يندرج جميع الآيات المشتملة على الأوامر والنواهي 
في آيات الأحكام» الأمر الذي من شأنه أن يوسع من حدود 
ودائرة الفقه والأحكام الفقهيّة في القرآن الكريم. 


ومن هنا نخلص إلى هذا القول: إذا كان المقصود من أحكام 


القرآن: المعنى المتعارف والمصطلح عليه في علم الفقه لكلمة 
(الأحكام): أعني: خصوص الأحكام الفقهيّة والعمليّة» فدائرة الفقه 
القرآني حينئذٍ دائرةً محدودةٌ ضيّقة» ولا سيّما إذا اقتصرنا فى 
استخراج هذه الأحكام على الأخذ بالآيات التي تدلّ عليها بالدلالة 
الصريحة والمباشرة دون غيرها. 


وأمَا إذا لم نلتزم بأن الفقه الاصطلاحي هو الملاك الوحيد في 


استخراج الأحكام» وقبلنا بالخروج في عمليّة الاستنباط عن إطار 
الدلالتين: المطابقيّة والتضمّنيّة» وعن حدود الآيات الصريحة» 
وأجزنا أن يُستخرج الأحكام من كل آية تصلح للدلالة على الحكم 
مطلقًا”'". وإن كانت واردةٌ في باب القصص أو الأحكام الأخلاقيّة 


(1) سنشير في الفصول اللاحقة من هذا الكتاب إلى جميع الآيات التي وقع الخلافب 
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أو المسائل التكوينيّة والعقديّة» أو أن يستفاد في مختلف أبواب الفقه 
من القواعد العامّة القرآنيّة الواردة في مسائل وموضوعاتٍ شتّى. ففي 
هذه الحالة: فإِنَّ عدد آيات الأحكام لن يتخطّى التقديرات التي 
ذكرت لها دكن الخجين:فئة آي أن غير "ذلك - فسني بل إله أيضًا 
سيبلغ ما مقداره ربع القرآن» بين بين أحكام وفرائض وسنن وتكاليف 
عمليّة» جارحيّةٍ وجانحيّة» وفي مختلف الأبوات والموضوعات» لني 
تبدو ‏ والحالة هذه بحاجوٍ إلى تنظيم وترتيب» وهو ما لم نره لحد 
الآن لدى أحدٍ من الباحثين والمؤلفين» لا في الكتب المخصّصة 
لآيات الأحكام ولا في سائر الكتب الفقهية. 


وفي ما يأتي نستعرض عددًا من الآيات التي تُظهرء وبوضوح» 
أن التصدّي للاستنباط منها والجمع في ما بينها ممّا لا يتستّى للفقيه 
أن يصل إليه إِلَا إذا استطاع أن يبلغ مستوّى رفيعًا في الدقّة وفي 
عمق الشكيرم ويُحل نات (تفسير تراعتنا)!! ولحدًا :عن الكتت الميقة 
المشحونة بمثل هذه الآيات؛ وبمثل هذه الاستدلاللات: 

)4 قوله تعالى: قا قصل طَالُوتُ بِالْجَمُودِ قَالَ إمك أله 
متك مُْيِحكُم تمسر اهيل فسن سَرِبَ مِنْهُ فلس 20 اسكفيل ممه 

- في جواز استنباط الاحكام الشرعيّة منها أو عدم جوازه: ومنها آيات واردة في 
باب الأمثال» وأخرى في باب القصص» والمسائل التكوينيّة. والأخلاقيّات 
والعقديّات. وسنبحث هناك عن مدى إمكانيّة استنباط الحكم الشرعيّ من آيات 

ذات دلالاتِ غير مباشرة عليه» لجهة كونها مسوقةً لغرض آخرء كضرب المثل 

أو نقل القصص أو توصيف الواقع؛ وعن صحّة ما قد يُدَعى من أنْ الآيات التي 

من هذا القبيل ليست في مقام البيان من ناحية الحكم الشرعئ؛ فلذلك لا يصحح 

استنباطه منها. 

(1) انظر: أكبر هاشمي رفسنجاني وجمع من المحقّقين» تفسير راهنماء مصدر سابق. 
(2) سورة البقرة: الآية 249. 
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الحكم بضرورة أن يعمد القائد قبل الخوض في المعركةء 
وقبل ورود معتركها وساحة ميدانهاء إلى اختبار جنوده 
وامتحانهم» وإلى تقييم حالتهم وجهوزيّتهم من ناحية مدى 
التزامهم بإطاعة أوامره» ومستوى استقامتهم وثباتهه”". 

ب) قوله تعالى: ظوَكَمَلَ دَاقدُ جَالًومك وَدَاكلهُ أنه المللكتي20, 
استفيد منه أن المسؤوليّة لا تُعطى للفرد إِلَّا بعد إحراز 
صلاحيّته لها كر أهلا للها 


حو عد عله له 3 عن بع دج .ع وا ورتم 


اج( قوله تعالى: #قول معروف ومغفرة حَيْرٌ هّن صَدَقَةَ يتبعها 
أذ »”* .: استفيد منه أن احترام الإنسان وصون كرامته 
والحفاظ على ماء وجهه أهمّ وأولى من تأمينه اقتصاديًا ومن 
الشعي لين وضعه المعيدي. 
د) استفادة أن النذر يمكن أن ينعقد ويتحقّق بمجورّد التلمّظ 
بجملة: (إنّي نذرت لك)0©©» تمسّكا بالآية الشريفة: «إد مَلكِ 
تراك ينو وي :إل تكزث نك عا تق 121 
ولا يقف الأمر في مثل هذه الاستفادات والاستنباطات عند هذا 


الحدّء بل يتعذاه ليشمل الاستفادات التي تقوم على الجمع بين 


(1) أكبر هاشمي رفسنجاني وجمع من المحقّقين» تفسير راهنماء مصدر سابق» ج22 
ص188. 

(2) سورة البقرة: الآية 251. 

(3) المصدر نفسهء» ص 196. 

(4) سورة البقرة: الآية 263. 

(5) المصدر نفسهء ص 336. 

(6) المصدر نفسه؛ ص404. 

(7) سورة آل عمران: الآية 35. 
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آيتين» أو على ملاحظة ما يرد في صدر أيةٍ ما وضمّه إلى ما يرد في 
ذيلهاء كما في النماذج الآتية: 


1 يستفاد من الجمع بين الصدر والذيل في قوله عر وجل: #قولٌ 


(1) 
(2 
(3) 
(4) 
(5) 


زداق 


معو بد للع ل بعر سس ع ل اس ودورت 


مروف وَمََْهٌ حي مّن صَدَكَةَ يَتْعهًآ أدى ونه طن حلي » 
أنه يجب على الموسرين من أهل العطاء والإنفاق أن يصبروا 
ويتحمّلوا وأن يتعاملوا بالحلم مع من ينفقون عليهم من الفقراء 
والمحتاجين فيما لو تعامل هؤلاء معهم بطريقةٍ غير لائقة0©. 
فإنَ الظاهر أن صفة (الحلم) لم تُؤخذ في هذه الآية الشريفة 
إلا لتنبيه المنفقين أن عليهم أن يتّصفوا بالحلم» الذي هو 
صفة الله تعالى» وأن يتخلّقوا بأخلاقه. جلّ وعلا فيحلموا عمّن 
ظلمهم» ويتجاوزوا عمّن أساء إليهم ولا يتعاملوا بالغضب مع 
و انيلا فق محلهم: 

استفيد من جملة #ولا تَيمَّمُواْ الْحِيِتَ نه تنففون ولس 
بعَاغِذِيوه”7 من قوله تعالى: «يَأيْهًا الَذِنَ َامَنوَا أَنْقِقُاْ من 
لا يصحَ للمؤمنين أن ينفقوا من أموالٍ لا قيمة لهاء أو لا 
مرغوبيّة فيهاء لأنّ المعيار الذي تحدّده الآية الكريمة للمال 
الذي يجوز إنفاقه هو كونه مما تتقبله النفس» فما لا يقبله 
الإنسان على نفسه لا يصحّ له أن يقبله على غيره”©. 


سورة البقرة: الآية 263. 
تفسير راهنماء مصدر سابق» ج2. ص 239. 
سورة البقرة: الآية 268 
سورة البقرة: الآية 267. 
تفسير راهنماء مصدر سابق» ج2. ص 249. 
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3 - استفيد من الآية 0 «وّلا جاع 1 
من جل الل اد اسكتد د لفك لم لَه تم سَتَددوبكَ 
وَلكن لَّا واعِدُوهُنَ برا إلا أن تَمُولوا مَوْلَا طروي 204. | آنه 
باح للرجال أن يخطبوا النساء وهِنّ في عذّتهنّ بطريق التلويح 
والكناية» ويجوز لهم أن يضمروا في أنفسهم أن يخطبوهنّ 
بعد انقضاء العدّة» ولكن لا يجوز لهم المبادرة إلى خطبتهنٌ 
خطبة علنيّة» ولا أن يواعدوهنّ سرًا بالخطبة بعد انقضاء 
عديهن. 

ويبتني هذا الفهم من الآية الشريفة على أن يكون الاستثناء في 
قوله: «إِلَا أن تَقُولُوا.... استئناءً منقطعًاء فتكون كلمة (لكن) حيئذٍ 
استدراكًا من قوله: شلا جنا ع عَليكْ4؛ وحاصل المعنى: أنّه وإن 
كان يجوز لكم خطبتهنّ تلويحًا وكنايةٌ» إِلَا أن هذه الخطبة لا يجوز 
أن تتم في السرّ والخفاءء لنصٌ الآية على المنع من مواعدتهنٌ 

ا 

هذه بعض النماذج من تأمّلات المفسّرين وإعمالهم للنظر في 
الآيات القرآنيّة والتي يمكن أن تكشف عن مقدار الجهد المبذول من 
قبل المفسّرين في سبيل التوصّل إلى استفادة الحكم الشرعيّ؛ أعمّ 

من أن يكون حكمًا بالوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الكراهة. 

وإذا ما أردنا في ختام هذا البحث أن نقف على تشخيص 
صحيح للإطار العدديّ والكمّي لآيات الأحكامء فلا بد لنا أوّلَا من 
تحديد كافة الموارد التي تتوقر فيها إمكانيّة استخراج الأحكام 


(1) سورة البقرة: الآية 235. 
2220 تفسير راهنما. مصدر سابق ج2.: ص 409 
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الشرعيّة واستنباطها من الآيات» والإشارة إلى أنْ دائرة البحث 


الفقهيّ في القرآن الكريم هي أوسع بكثير من الدائرة المتعارفة له 
حا 


٠ ىَّ‎ 


ويمكن تحديد هذه الموارد بالبيان الآتي: 

أ ضرورة الاستفادة من كاقة مدلولات الآيات بمختلف أشكالها 
وأنواعهاء أعمّ من المدلولات المطابقيّة والتضمّنيّة والالتزاميّة 
والاقتضائيّة والعقليّة. 

ب - ضرورة الاستفادة من كافة جمل الكتاب وألفاظه ومقاطعهء 
وإن كانت واردةً فى ذيل الآيات. 

ت - ضرورة الاستفادة في استنباط الأحكام من كافة آيات الكتاب» 
كلّ بحسب ما له من القدرة على الدلالة الفقهيّة» وإن كانت 
هذه الآيات واردةً في باب القصص أو الأمثال أو بيان 


ث- ضرورة تعميم دائرة الأحكام وتوسعتها إلى كل حكم وتوجيه 
عمل؛ سواء كان ذا طابع عقديّ أم أخلاقي أم فقهي. 

ج - ضرورة توسعة عنوان يات الأحكام), وتوسعة دائرة 
التشريعيّات في القرآن الكريمء لأنْ هذه الدائرة يجب أن تتّسع 
لتشمل كل موردٍ تكون الآية فيه ناظرةً إلى بيان حكم 
إرشاديّ» حتى وإن كان هذا الحكم الإرشادي مما يمكن 
للعقل أن ينفرد بإدراكه والوصول إليه. ويجب أن تتّسع أيضًا 
لتشمل كل آيةٍ تؤسّس لقاعدةٍ كلَيّة» حتى ولو لم تكن هذه 
القاعدة الكلَّيّة في حدّ نفسها حكمًا من الأحكامء بأن كانت 
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الأصل الذي يقف وراء الحكم في أبواب مختلفة. كما تتّسع 
الدائرة المذكورة أيضًا لتشمل كل موردٍ تتضمّن الآية فيه 
توصيقًا لمبدإ معيّن.» حتى ولو كان هذ المبدأ مجرّد آليّةٍ 
لإجراء حكم ماء ولم يكن بحدٌ ذاته حكمًا من الأحكامء كما 
فذريقال كان هذا العدل والح :ه والعساواة: 


2 - تصنيف آيات الأحكام: 


بعد أن تمككنا من تحديد الإطار والحدٌ الفقهيّ والتشريعيّ لآيات 


الكتاب العزيز. نرى من المناسب» للمزيد من التعرف على طبيعة 
- الفقهي ذ فى القرآن. أن نتطرق ق لتقسيم هذه الآيات من زاوية 
اعرف والإشارة إلى أن لآيات الأحكام تقسيماتٍ وتصنيفات 


متفاوتة. ونشير فى ما يأتى إلى بعض هذه الأصناف: 


(1 


(2 


000 


الآيات التي لم تحدّد في مضمونها بزمنٍ معيّن. بل تحمل 
مفهومًا وعنوانًا عامّاء وذلك نظير كثير من الآيات التى تتكفّل 
ببيان الجوانب الكليّة للحكم الشرعىّ» كقوله تعالى: 

ال ا فِه الْقُرءنُ هُدٌى لكايس وَيَيَتسِ ين 
لْهُْدَى وَالْعفَانَ هَمَن سَهِدَ من ا 0 
مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ هَهِدَهُ ين أكصاير أ م "11 وعين ذلنك 
من الآيات الواردة في السياق نفسه. 


الآيات التي ليس لها تحديد زمنيّء ولكنّْ تضمّنها لعنوانٍ 
خاصٌ جعل الرجوع إلى ما ورد في شأن نزولها أمرًا ضروريًا 
سك ع الي د لد دن اد كما في آية: 
«يآيًا الَدِنَ امنا هنا لدت يلونَكم يت الكُدّرٍ وَلجِدُوا 


سورة البقرة: الآية 185. 
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04 


(10) 


فك يد وافكرا أن لله مع النتقيت2074. فإنّ هذه الآية 
الكريمة تأمر المسلمين بقتال الكقار الذين يقطنون قريبًا من 
المسلمين. وبما أن من المسلّم به فقهيًا أن المجاورة بين 
الكافرين والمسلمين لا تقتضي بمجرّدها أن يجب على 
المسلمين قتالهم ومجاهدتهمء فلا بذ من معرفة الظروف 
والأحوال التي تستدعي ترتب هذا الحكم وفعليّته وهو ما لا 
يتستّى ولا يمكن استخراجه من الآية إِلّا بالعودة إلى شأن 
وسبب نزولهاء والجمع بينها وبين سائر الآيات الواردة في 
باب الجهادء ومن غير ذلك. فإن دلالتها على الحكم تبقى 
مبهمة ومجملة. 

الآيات التي كان نزولها في ظروف خاصّةٍ ومعيّنة» ثم تلا 
نزولها نزول آياتٍ أخرى تعرّضت لبيان الفكرة .نفسها ولكن 
بشكل أدق» ما جعل من الحكم المبيّن في الآية الأولى يبدو 
مجملًا بالنسبة إلى ما بِيّنته الآيات اللاحقة؛ أو كانت الآية 
الدالة على “تيوت النحكم متلرة بابة أخرئ تند حمكهها أو 
تخصّصه. وفي مثل هذه الموارد أيضّاء لا تكون الآية وحدها 
كافية في استخراج الحكمء بل لا بدّ من النظر إلى مجموع 
الآيات الواردة في سياقٍ واحدء واستخراج الحكم من هذا 
المجموع ككل. 

الآيات التي نزلت جوابًا عن سؤال سائلء أو بوصفها 
انعكاسًا لمشكلةٍ أو ردّة فعل لحادثةٍ معيّنة» كأحكام الظهار 
الواردة في سورة المجادلة في قضيّة المرأة التي راجعت 
النبيّ (ص) في ما صدر في حقّها من الظهار. ومن ذلك 


سورة التوبةٌ: الآية 123. 
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أيضًا: الآيات المبدوءة بعباراتٍ من قبيل: ##لوتك 0104 
و سْئَفبُويكَ74©. ونحو ذلكء والتي تختتم عادةً بجواب 
القران وردّه على هذه الأسئلة المطروحة. 

5 الآيات التي تنشئ أمرًا أو نهيّاء فتدلٌ بوضوح على إرادة 
الوجوب أو الحرمة؛ وقد أشرنا إلى عددٍ من هذه الموارد 
سابقّاء خلال البحث عن خصائص الفقه القرآني» من قبيل: 
فوله تعالى: لثْيلٌ لَكُمْ ينه آضيا 4 وقوله: طحَيَمٌ 
يكم الْيََئَهه. وقوله: «وَلٌ أنه اْبيعّه. وقوله: 

مَعرّمَ ازيزأ>... إلخ. 


(1) انظر مثلا: سورة اللقرة: الآيات: 189 و215 و217 و219 و220 و2222 
وغير ذلك. 
(2) انظر: سورة النساء: الآيتان 127 و176. 
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الفصل الثالث 


تار يخية أحكام القرآن 


في مجال البحث عن أحكام القرآن» يُطرح هذا السؤال عادة» 
وهؤ: أنْ البحث والتحقيق في الأحكام الواردة في القرآن الكريم هل 
يستدعى اظَلاعًا تفصيليًا ودقيقًا على الذهنيّة التى كانت سائدةً لدى 
العوق الها وعلى سائر ما كانوا يشو آنذاك من أوضاع 
وأحوال مختلفة» إقليميّة وثقافيّة واجتماعيّة وسياسيّة واقتصاديّة؟ أم 
أنه يمكن خوض غمار هذا البحث ولو من دون هذا المقدار من 
الاظلاع والمعرفة؟ ثم لو فرضنا وجود حاجة إلى مشل هذه 
المعلرمات» فما هو مدى تأثيرها على عمليّة استنباط الأحكام من 
القرآن الكريم؟ 

وثمّة سؤال آخر هنا لا يقلّ أهمّيّة عن السؤال السابق» وهو: أن 
أحكام القرآن هل هي أحكام حديثة ومبتكرة أم أنها أحكام ذات 
سابقة تاريخيّة ولها وجود في الشرائع السابقة؟ وإذا أثبتنا أنْ لها 
سابقة تاريخيّة فإلى أيّ حدٌ وإلى أيّ مقدار؟ ثمّ أي من تلك 
الأحكام هو المبتكر والذي ليس له سابقة تاريخيّة؟ وما هي الفلسفة 
الكامنة وراء إبداعه وابتكاره؟ 


وقبل الجواب عن السؤال الأوّل»؛ لا بدّ من التعرّف على السبب 
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الذي دفعهم إلى أن يخصّوا هذا السؤال بالبحث عن أحكام القرآن» 
ولماذا لا يطرحون السؤال عينه في مباحث الحكم من السئة 
والحديث؟ وبصورةٍ عامّة» فلماذا لا يُطرح هذا السؤال في مباحث 
الفقه وفلسفته؟ 

وفي الجواب عن هذا السؤال نقول: إِنّْ هذا البحث يُعَدَّء بكافة 
جوانبه وأبعاده وحيثيّاته وزواياه» واحدًا من الأبحاث التي كان ينبغي 
أن تُطرح في علم فلسفة الفقه» ولكن لما كانت أحكام الفقه مأخوذةٌ 
د بالنترجة "الأولى - من القرآن الكريم. الذي تقوم السنّة بدور الشرح 
والتفصيل بالنسبة إليهء فقد مسّت الحاجة إلى تناول هذا البحث 
ومعالجته في مرحلةٍ سابقة على علم فلسفة الفقه» وهي مرحلة الفقه 
نفسهء ولم يجز تأخير التعرّض له إلى فترةٍ لاحقةء الأمر الذي أدّى 
إلى أن يكون مبحث أحكام القرآن هو أوّل من يكون مضطرًا إلى 
تناوله والتصدّي له. 

ومن هناء فقد تحوّل البحث حول لزوم أو عدم لزوم التوقر على 
اطلاع تامّ على مسائل التاريخ وعلى السابقة التاريخيّة لأحكام 
الشريعة» تحوّل إلى بحثِ على درجةٍ عاليةٍ من الأولويّة والحساسيّة 
بالنسبة إلى البحث الفقهئ فى القرآن» إذ من دون أن نحقّق فى كل 
واحدٍ من الأحكام لا إفكاتة لطرح هذه الموضوعات» ولا لبيان 
مقدارها ومستوى حجمها في البحث الفقهي. 

ومن هناء فإِنّ البحث عن الأحكام وسابقتها من الناحية 
التاريخيّة هو الذي سيتيح لنا أن نتعرّف على الدور الذي يلعبه كل 
من التعرّف على المستوى الثقافيَ لعرب الجاهليّة والاظلاع على 
الخلفيّة التاريخيّة لذلك العصر في عمليّة استنباط الأحكام. 
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المبحث الأوّل 
أهمّيّة دراسة الخلفيّة التاريخيّة 


والمكانيّة لأحكام القرآن 


1 - أهمّيّة المكان في تشريع الأحكام: 

يعد التعرّف على البيئة التي شهدت نزول آيات الأحكام» من 
مهمّات الأمور والمسائل التي تلعب دورًا مهما في عمليّة درك 
الأحكام وفي محاولة التعرّف على الآيات التشريعيّة في القرآن. 

وما نعنيه من التعرّف على بيئة نزول الآيات هو: أنّه من 
الضروريّ أن يتم التعرّف على طبيعة الساحة والبيئة التي شُرّع فيها هذا 
الحكمء بمعنى: أنه ما هو موقف الناس ورأيهم ‏ في ذلك الزمان - 
بالنسبة إلى الأعمال والمناسك التي كانوا يشهدون بأنفسهم على 
تشريعها؟ وهل كان لهذه الأعمال أيّ سابقة تاريخيّة أو وجود مسبق؟ 

ولهذا البحث أهمّيّة كبيرة» لجهة أنه يعين على الوصول إلى فهم 
دقيق لطريقة القرآن وكيفيّة معالجته لقضايا الأحكامء ومدى سعتهاً 
عموم دائرتها. كما ويفيد هذا البحث ‏ أيضًا ‏ في التعرّف على أن 
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الأسماء الشرعيّة من قبيل (الصلاة) و(الزكاة) و(الطهارة) ونحو ذلك» 
هل هي من وضع الإسلام وابتكاره؟ أم أنّها - بشكلٍ أو بآخر ‏ 
كانت مطروحة ومتداولةً في زمن سابقء وكان لها في الأديان 
والشرائع الماضية الغرض نفسه والوظيفة الدلاليّة نفسهاء وهي الدلالة 
على أفعالٍ عباديّة مخصوصة؟ 


لقد تطرّق علماء أصول الفقهء وعلوم القرآن» في بعض أبحائهما 
- كل بلغته وبأسلوبه الخاص - إلى الحديث عن أهمّيّة ودور المعرفة 
التاريخيّة. وعلى الرغم من أن بعض ما تناوله هذان العلمان في زاوية 
البحث التاريخين لا يعنينا ولا يدخل فى محل اهتمامنا هناء إلا أنه لا 
نك ولا ربت في أن كرما ذكر عاك سفيه هناء:وذلك لجينة أنه 
يسلط الضوء على بعض الحلول للمشاكل التي تواجهنا في محل البحث. 
ومن هذه المباحث الهامّة ‏ مثلّا -: ما ذكر في علم تفسير القرآن وعلومه 
من أهمَّيّة البحث عن سبب وشأن نزول الآيات» وعن تأثير ذلك على 
فهم الآيات. ببيان: أنْ البحث عن أسباب النزول ضروريّ جدَّاء لأنه 
في حقيقته بحث عن الحادثة التي حصلت في عصر النبيّ (ص) والتي 
شكّلت باعمًا على نزول الآية» أو عن السؤال الذي وُجَْه إلى النبي (ص) 
في ذلك الزمن وكان باعنًا على نزولهاء وهو في حقيقته بحث عن 
العلاقة بين الآية وبين الوقائع التاريخيّة المرافقة لنزولها. 
يقول الإمام المفسّر أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي 
النيسابوري ‏ من علماء القرن الخامس (ت 468ه): «... إبانة ما 
. أنزل فيه من الأسبابء. إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليهاء وأولى 
ما تُصرف العناية إليهاء لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون 
الوقوف على قصّتها وبيان نزولها»”". 


(1) علي بن أحمد الواحدي. أسباب النزول» ص 10. مقدّمة المؤلف. 
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إن الوقائع التاريخيّة المرتبطة بنزول الآيات لا بدّ من دراستها 
وتفخص حيئيّاتها ومختلف جوانبها بشكل جيّدء كما ولا بذ من 
التعرّف على الجذور التاريخيّة التي أدّت إلى حصول هذه الوقائع» 
وقد أدرك علماء التفسير وعلوم القرآن أهمّيّة ذلك». فاعتبروا أن 
معرفة أسباب النزول هي إحدى أهمّ السبل التي تسمح بالتعرّف على 
فلسفة الأحكامء وأنها ذات دورٍ حسّاس وأساس في معرفة حدود 
دائرة الحكم وسعته وشموله» كما إِنْها تعد في الوقت عينه أمرًا لازمًا 
وضروريًا للوصول إلى فهم صحيح لألفاظ الآيات ومفرداتهاء 
لعضامين السون والآيات ونقاضدع. 


ومن جهةٍ أخرىء فإِنَ القرآن قد نزل على الناس بشكل 
تدريجيء ولم يكن في نزوله كسائر الكتب المقدّسة التي كان كل 
رسولٍ يبلغها إلى قومه دفعة واحدة» بل هو كتاب استمر نزوله طوال 
3 عامًا من حياة الرسول الأعظم (ص)» منذ البعثة المباركة وحتى 
الوفاة» وقد قُدّر لهذا النزول التدريجيّ أن يعاصر كاقّة الأوضاع 
والأحداث والوقائع والمتغيّرات والتحرّكات والثورات التي يحفل بها 
التاريخ الإسلاميّ» الأمر الذي أدَى إلى ولادة وتطوّر علاقةٍ وطيدة 
بين هذا الكتاب الإلهن من ناحية» وبين الخلفيّة التاريخيّة للناس فى 
ذلك العصر وظروفهم وأحوالهم الاجتماعيّة والثقافيّة من ناحية 
أخرى. ولا يختلف الحال في آيات الأحكام أيضَاء بل هي أيضًا 
مما يجب أن يتمٌ التعرّف على مكان وزمان نزولهاء وكلما اكتسب 
الفقيه أو المفسّر اظَلاعًا أوسع وأعمق وأدقٌ في هذا المجالء» 
اقتربت الأحكام التي يستخرجها من هذه الآيات من الواقعيّة ومن 


الفهم الصحيح. 
إداق مرتضى مطهري » شناخت قرآن» ص 19 
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والأهمّ من هذه الأوصاف المذكورة أعلاهء هو لزوم التعرّف 
على الأحكام المذكورة في متن القرآن الكريم نفسه» فإن قسمًا من 
هذه الأحكام له صبغة تاريخيّة» بل وإِنّ بعضها يشتمل على ملامح 
جغرافيّة» كما إِنْ كثيرًا منها له وجود في مرحلةٍ سابقة على الدين 
الإسلامي. وبهذا يبدو: أنْ من جملة الأبعاد الهامّة لمسألة إدراك 
الجانب المكانيّ لعمليّة تشريع الأحكام هو الوقوف على الخلفيّة 
التاريخيّة التي تكتنف الأحكام في القرآن الكريم. وهذا ما يدعونا هنا 
إلى أن نبحث كل واحدٍ من أحكام القرآن» من حيث المناسبات 
والملابسات التاريخية التي تكتنف ببيانه وتشريعه» وهل كان له وجود 
تاق على الإسلدم: آم لمبركنة ونا عو الأشلوت. اتذئ“اتبحة :فى 
إبلاغه وبيانه؟ كما سنتعرّض للكيفيّة التى استّخدمت بها مفردات هذه 
الأحكام وألفاظها في غير الإسلام 1 الأديان الإبراهيميّة. وهذا 
البحث عن تفاصيل تاريخ نزول الأحكام» وعن جزئيّات الحوادث 
التي جرت في عصر النبيّ (ص)» وإن كان يحتاج إلى مراجعة 
تفصيليِّ للكتب والمصادر التاربخيّة» إِلَا أنَ الإشارة ولو إجمالا إلى 
المراحل السابقة التي مرّت بها أحكام القرآن تترك أثرًا كبيرًا على 
معرفة سير جعل الأحكام وتشريعهاء كما إِنْ لها أهمّيّة قصوى في 
مجال اكتساب معرفةٍ دقيقة بشأنها. 


2 الخلفيّة التاريخيّة لأحكام القرآن: 


تختلف أحكام القرآن وتتفاوت في ما بينها من ناحية الخلفيّة 
التاريخيّة» كما إِنْها تنطلق في جعلها وفي تشريعها من منطلقاتٍ 
متفاوتة»؛ فليس من الضروريّ أن تكون الحادثة التي تقف وراء تشريع 
بعض هذه الأحكام هي بعينها الحادثة التي تقف وراء تشريع 
الأحكام الأخرى» فعلى سبيل المثال؛ نجد أن لبعض الأحكام 
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وجودًا مسبقًا في الأديان الإبراهيميّة» وأنّ الكيفيّة التي طرحت بها 
هذه الأحكام في الإسلام الحنيف وفي الأديان السابقة» تشير إلى 
مدى أهمّيّة هذه الأحكام بالنسبة إلى الشرائع كافْة؛ وتوحي بكونها 
أوامر جوهرية لا يتان عنها في جميع الأديان الإلهية. 


ولكنّنا إذا ما نظرنا إلى قسم آخر من أحكام القرآن» فسنجد 
أنّها ليست من هذا القبيل» بل هي أحكام كانت معمولًا بها في 
الجزيرة العربيّة من قبل الإسلام» حتى إذا جاء الدين الحنيف 
أمضاها وأقرٌ العمل بها بوصفها أمرًا مقبولا تفرضه ضرورة الواقع 
الاجتماعيّ الذي كان سائدًا آنذاك. كما إِنْ أهمّيّة بعض الأحكام 
والعبادات وجوهريّتها قد بلغت في بعض الأحيان ‏ مستوّى عاليًا 
وحسّاسّاء الأمر الذي جعل العديد من الآيات الدالّة عليها تجمع 
وتقرن بين الأمر بها وبين الأمر بأصل الإيمان بالله واليوم الآخرء 
وتربط بين النجاة من العقاب وبلوغ السعادة وبين أداء هذه الواجبات 
وامتثال أوامرها”". 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن كون الحكم أو العبادة له وجود 
سابق على الإسلام»ء لا يعني أن الإسلام قد أمضاه على ما هو 
عليه؛ وبكل التفاصيل التي كان عليها في حالته السابقة» بل لا مانع 
من أن تطرأ عليه تغيّرات وتحوّلات على مستوى الشكل وحتى على 


(1) يوجد عدد كبير من.الآيات في الكتاب العزيز التي تجعل الصلاة والعبادة ‏ وحتى 
الزكاة ‏ قريئًا للإيمان بالله تعالى واليوم الآخرء وبعباراتٍ من قبيل: ظسنْ ءَامَت 
ِأنَهُ وأَوْرٍ الآِر وَأْهَامْ أصَّلَدهَ وَءانَّ الرِكَزْة» (سورة التوبة: الآية 18). كما 
نجد في عدد من الآيات ما يؤكّد على وجود العبادات في كاقة الأديان الإلهيّة, 
وفي بعضها نجد هذا التأكيد على ألسنة الأنبياء السابقين أنفسهم:. انظر: سورة 
البقرة: الآيات 3 و41 43؛ سورة النساء: الآية 162؟ سورة طه: الآية 414 
سورة فاطر: الآية 18؛ سورة البيّنة: الآية 5؛ سورة الأنعام: الآيتان 70 71. 
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مستوى الجزئيّات والتفاصيل والخصوصيّات» وبمرور الوقت» تكتمل 
هذه العبادات وتصل إلى شكلها النهائيّ» وذلك كالمراحل 
والتحوّلات التى مرّت بها فرائض الصلاة والصوم والزكاة والحج 
والهدي» هذه المراحل التي أوصلتها إلى شكلها الحاليٌ» وصنعت 
منها منظومة عباديّة متماسكةً ومتكاملة» تتقوّم بأقوالٍ مخصوصة» 
وأفعال وحركات معيّنة» أو إمساكِ على وجهٍ خاص,ء أو بذل مال 
'معيّن إلى الفقراء على وجهِ مخصوصء وهكذا. 

وف مقابل ذلك» تخد :فسا آخر من الأحكام التي لا 'تصل إلى 
هذه الدرجة من العموم والكليّة» ولم يكن لها هذا الانتشار الواسع 
في الأديان السابقة. بل كان لها وجود محدود فيهاء كما في أحكام 
الرقٌ والعبوديّة» والظهارء والديات» وبعض الأحكام الخاصّة بشؤون 
الأسرة. بل إن بعض الأحكامء كأحكام الرقٌ والعبوديّة» لا تعدو أن 
تكون استجابة لبعض الظروف والخصوصيّات الاجتماعيّة والثقافية» 
فلمًا أن منيت هذه الظروف بالتحوّل والزوال أدّى ذلك إلى انتفاء 
حالة العبوديّة والرقٌ وزوالها من المجتمع رأسّاء وسحِبَ موضوعها 
من التداول والعملء من دون أن يُواجَه زوالها العمل بها واتعدامه 
باعتراض ولا نكير. 

ومن الشواهد الواضحة على مراعاة الواقع الجغرافيَّ في طريقة 
العرض القرآني للأحكام: مسائل الظهار واللعان والقسامة» وكثير من 

0 1 

الفروع الفقهيّة في باب الحقوق والجزاءء وأحكام النساءء فإِنَ كلا 
من الظهار واللّعان والقسامة تعدّ من مختصّات الجزيرة العربيّة» 
وتنسجم مع تطلّعات القبائل والناس القاطنين في هذه الجزيرة 
وآرائهمء ويظهر ذلك جليًا في أحكام النساءء ومع ذلك راعاها 
القرآن وأتى بأحكام ناظرةٍ إلى طبيعة التفكير السائد آنذاك. 


ومن الشواهد البارزة على ذلك - أيضًا -: الدية التي يجب على 
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عاقلة القاتل أن تتحمّلها عن القاتل فى صورة القتل الخطأ؛ فإِنْ هذا 
حكم ينسجم مع الطبيعة والذهنية القبليّة لدى سكان الجزيرة العربيّة 
كما جاء هذا الحكم لحل المشاكل التي تنجم عن روحيّة الغزو 
وثقافة الحرب والسلب والإغارة التي كانت متفشّية بين القبائل 
الفركقة ماقا إلن ألةديتكتن بضل المشاكل والازماك الاجتفاعة 
التي تنتج عن القتل وعن مثل التعرّض لفقدان عضو أو أعضاء بشكلٍ 
غير متعمّد. والجدير بالدكر يه أن إقرار هذا الحكم وتشريعه لا 
يعني إلغاء كل الحلول الأخرى التي يمكن أن تساهم في رفع هذه 
المشاكل المزبورة» كالحل الذي يُطرح في عصرنا الحالي بعنوان: 
(الضمان)» بل يبقى المجال مفتوحًا أمام هذه الحلول والطرق» ولا 
ينحصر الأمر في هذا الحل المقترّح دون غيره"". 


3 الأحكام ذات الطابع المناطقي والتاريخي: 


عرفنا أن تبني القرآن بعضّ الأحكام نابع من كون هذه الأحكام 
موجودة مسبمًا في محيط الجزيرة العربيّة» :ومن كونها تلبّي الحاجات 
اليوميّة للعرب القاطنين في هذه الجزيرة» وتنسجم مع متطلّبات 
عاداتهم وثقافتهم وأحوالهمء وتتحرّى رفع مشاكلهم وإيجاد الحلول 
الملائمة لها. ويأتي في السياق عينه» قيام القرآن بجعل العديد من 
الأحكام وتشريعها لغرض حل المشاكل التي قد يبتلون بهاء 
وتجنيبهم وطأة الحوادث المريرة التي قد تواجههم» إن من له أدنى 
اظلاع على تاريخ تلك المنطقة وواقعها الجغرافي يستطيع أن يدرك 
وجود هذه الصلة الوثيقة بين هذه الأحكام وبين الحالة الثقافيّة لذلك 
العصر. ومن جملة هذه الأحكام: ما ورد في الآية 36 من سورة 


(1) محمود شلتوتء الإسلام عقيدة وشريعة. مصدر سابق»؛ ص 481 484. 
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التوبة من الحكم بتحريم تأخير الأشهر الحرمء فإِنْ هذا الحكم إِنّما 
شُرّع في القرآن للحدّ من هذا الفعل الذي كان العرب يمارسونه بما 
تمليه عليه أهواؤهم ورغباتهم للتهررب من تبعات الحريم القتال في 
هذه الأشهز"". والذئ كان حكمًا معروقًا :ونافدًا حتى في زمان 
الجاهليّة. ومع أن العمل بالنسيء لم يكن عادةً وأمرًا متداولًا لدى 
جميع الناسء إِلَا أن الله تعالى» مع ذلك» أصرٌ على تحريم هذا 
الفعل ومواجهته بقوله: ظإَِمَا أليّمهُ ياه فى الْمكُثْر04”. وبعو 

السبب في هذا الإصرار على مواجهة هذه الظاهرة ومحاربتها إلى أ 3 
تحريم القتال في هذه الأشهر الحرم ليس من مختصّات القرآن!©, 
بل إِنّه كان نافذًا أيضًا منذ عهد إبراهيم وإسماعيل (ع)» وكان ثابنًا 
في شريعتهما أيضًا'“. هذا مضافًا إلى أن هذا الحكم يوفْر الأمن 
والاستقزان اللارمين والفروريين فى اشهر الحجٌ لتسهيل حركة 
الحجاج في تأدية أعمالهم وينا سكي ! وفي سائر تنقلاتهم جيئة 
وذهابا. 


ومن جملة الأمثلة التي يمكن أن تُذكر للأحكام ذات الطابع 
المناطقي والتاريخي: مسألة الظهار والإيلاء» الواردة في الآية الثانية 
من سورة المجادلةء والآية 226 من سورة البقرة» فَإِنٌ القرآن تعرّض 
لهذه الظاهرة وتصدّى لمواجهتهاء وتعامل معها كأمر واقعيّ 
مفروضء» مع أنها لم تتجاوز أن تكون واحدةً من الظواهر المقَبَليّة 
المنتشرة في الجزيرة العربيّة» ولم يكن لها من الشيوع والانتشار ما 


(1) محمد عزت دروزة2» عصر النبي » ص 302 و321. 

(2) سورة التوبة: الآية 37. 

(3) سورة ا الآية 217. 

(4) وهبة الزحيلىء التفسير المنيرء ط 1» بيروتء دار الفكر المعاصرء 1411ق» 
ج10 ص 201 - 202. 


2044 


يجعل منها ظاهرة عامّةء إذ لم يُنقل العمل بها عن غير هؤلاءء كما 
فال بعضهم: «وعلم أن الظهار كان من أشدّ طلاق الجاهليّة» لأنه 
في التحريم غاية""'2؛ والظهار - بحسب ما يظهر ‏ طلاق كان شائعًا 
ورائجًا بين الجاهليّينء والسبب في انتشاره وتفشّيه بينهم هو 
الأخلاق التي اعتادوا على التعامل بهاء وتسرّعهم وتهرّرهم. وعدم 
قدرتهم على ضبط النفسء والانفعالات العاطفيّة التي كانت 
تتحكّم بهم؛ هذه الأخلاق التي جعلت الرجل منهم ينسى أو يتناسى 
كل الأعوام والسنين التي جمعت بينه وبين زوجته التي قاسمته 
الحياة حلوفا ومرّهاء والتي ريّما حملت أولاده في أحشائهاء فنراه 
ولمجرّد خصومة عابرة معهاء أو مع أقربائها ‏ يُقسم عليها يمين 
الظهارء فيقول لها: أنت علي كظهر أمّيء فيحرّمها بذلك على 


نفه. ولا يقاربها بعد ذلك أبدً01©. 


ويؤيّد ذلك ما ورد فى شأن نزول الآيات التى تتحدّث عن 
مسألة الظهار في سورة المخادلة إذ قيل: إن فق الآناق قد نزلت 
ني خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامتء» وكان أوس هذا 
شيخًا كبيرًا وقد ساء خلقه» فدخل على امرأته يومًا فراجعته بشيء» 
فغضبء فقال لها: أنتٍ عليّ كظهر أمّيء وكان هذا أوَّل ظهارٍ في 
الإسلام وأوّل ظهار بين المسلمين؛ وكان ذلك على ما قيل!© ‏ 
في العام السادس من الهجرة النبويّة المباركة. فكان من هذه المرأة 
أنها أنث النبي (ص) وشكت إليه ظهار زوجها لهاء وسألنّه إن كان 


)1( حسن بن محمد النيسابوري» غرائب القرآن. ج26 ص 267. 
)2( علي جرادء المفضل في تاريخ العرب قبل الإسلام » مصدر سابق» ج65 ص 550 


اكق 
(3) محمد إبراهيم آيتي» تاريخ بيامبر اسلام» بتنقيح وإضافات: أبو القاسم الكرجي» 
ص 500, 
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يجد لها ولزوجها رخصة ينتعشان بهاء ولكنّه (ص) لم يُجبهاء بل 
انتظر نزول الوحيء. وقال لها على ما تذكر الرواية : والله ما 
فرك في شأنك بشيء حتى الآن؛ وعندئظٍ نزلت الآية”". 

وأمّا الإيلاء» فهو نوع آخر من أنواع الطلاق عند أهل الجزيرة 
العربيّة في العصر الجاهلي. فالإيلاء شبيه بالظهارء لجهة تعرض 
القرآن له» على الرغم من كونه من الأحكام التي برزت في منطقة 
00 محدودة وفي بيئةٍ وظرف تاريخيّ معيّن. والفرق بينهما 
َّ : الإيلاء والظهار ‏ ه في أمرٍ واحدء وهو أن الرجل في الإيلاء 
ا م مثل شهور أو سنةٍ أو سنتين أو أكثرء 
فلا يقترب في خلال هذه المدّة منها"©. وقد منع القرآن من ذلك» 
ووضع له أحكامًا وقوانين. 


ومن الأمثلة الأخرى للأحكام التي تطرّق لها القرآن وهي خاصّة 
بمناطق معيّنة» مسألة التبتي وادّعاء الولد» والتي أكّد القرآن على 
محاريتها نافيًا حصول البنوّة الحقيقيّة وترتّب الآثار عليها بمجرّد 
ادّعائهاء كما جاء في الآيتين 4 و5 من سورة الأحزاب”. 


ومن المسائل التي تناولها القرآن من مختلف أبعادها وجوانبها 
مع كون العمل بها منتشرًا لدى العرب. مسألة تحقير الرجل آنذاك 
للمرأة؛ وحرمانها من حقوقها التعليميّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة» بل 
وحرمانها حتى من أداء دورها ووظيفتها الاجتماعيّة والسياسيّة. وقد 
عالج القرآن هذه الظواهر المرضيّة في العديد من آياته» مشدّدًا في 


(1) أحمد مصطفى المراغيء تفسير المراغي. بيروت» دار إحياء التراث العربي» لا 
تاء ج28؛ ص 5. 

(2) علي جوادء المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ء ج25 ص551. 

(3) محمد عزت دروزة» عصر النبي» مصدر سابق.» ص 256. 
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الإنكار على بعضهاء كما نراه جليًًا فى محاربته لمسألة وأد 
داف 
البنات 2. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض هذه الظواهر المناطقيّة التى 
تولّى القرآن مهمّة معالجتها ومواجهتهاء وإن كان لها وجود وانتشار 
فى أماكن أخرى بعيدًا عن الجزيرة العربيّة» إلا أنْ السبب الرئيس 
في تعرّضه ومواجهته لها يكمن في أنّها كانت أكثر تداولًا وانتشارًا 
في تلك المنطقة فيغر عصر النبيّ (ص»)»؛ كرواج الفساد والزنا"©. 
ونكاح زوجة الأب37 1 وتقديم الأبناء قرابين على مذابح الأصناه!* 
والقتل وسفك الدماء ومسألة التحديد الزمن لهما”©. والذي نلاحظه 
في شأن هذه الظواهر السلوكيّة أنّها أكثر ما تبرز في جو تهيمن عليه 
العضيّات القبلتة» ويغيدا عن كاقة بالأطر الفكرية والقج 0 


وفي سياقٍ متّصل» يأتي جميع ما ظرح في القرآن من المسائل 
المتعلّقة بكيفيّة مخاطبة أهل الكتاب والتعاطي معهم ومختلف جوانب 


(1) المصدر نفسهء ص 260. انظر أيضًا: سورة التكوير: الآية 9؛ سورة الأنعام: 
الآيتان 140 و151؛ سورة النجم: الآيتان 21 و22؛ سورة الإسراء: الآية 431 
سورة الزخرف: الآيات 17 19؛ سورة النحل: الآيات 57 59؛ سورة 
النساء: الآية 176. 

)2( انظر: مورة النور: الآيات 2 3 و33؛ سورة النساء: الآيتان 15 16؛ سورة 
الإسراء: الآية 32؛ سورة التوبة: الآية 12. 

(3) انظر: سورة النساء: الآية 22. 

(4) انظر: سورة الأنعام: الآية 137. 

(5) في هذا الإطارء انظر: محمّد عزت دروزة» عصر النبي» مصدر سابق» ص 303 
و337 و823؛ وأيضًا: سورة البقرة: الآيات 2.84 85. 194ء 217 و218؛ 
سورة التوبة: الآيات 5 و36 و37؛ سورة المائدة: الآية 94. 

(6) انظر: آل عمران: الآبات 28 و118 و120؛ سورة النساء: الآيتان 89 و90؛ 
سورة المائدة: الآية 51. 
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العيش معهم وبينهم وإلى جوارهمء بدءًا بأكل طعامهم وتناول 
شرابهم» إلى الزواج منهم » وتنظيم العللاقات بهم ١‏ إلى الظروف التي 
تدعو إلى قتالهم أو إلى عقد صلح معهم. إلى كيفيّة الحديث معهمء 
ومقايضتهم والتبادل والتعامل معهم بالبيع والشراء ونحوه) إلى غير 
ذلك من شؤون المخالطة وأحوال المعاشرة وأحكام مجاورتهم؛ فإنَ 
هذه المسائل ليست لا وليدة الظروف التي كان يعيشها المسلمون في 
ذلك العصر في مدينة النبيّ (ص»)» تلك الظروف التي اضطرتهم إلى 
الانّصال بمن جاورهم من أهل الكتاب. والتعامل والتعاطي معهه”". 

ومن المؤكّد الذي لا نشكٌ فيهء أنَ الإسلام لو كان قد ظهر في 
محيط آخر» وفي واقع تاريخي أو جغرافيّ أو ثقافيَّ أو اجتماعيٌ 
آخرء مغاير في ظروفه وشروطه وخصوصيّاته للبيئة والمحيط الذي 
كان سائدًا في ذلك العصرء وفي شبه الجزيرة العربيّة» لكنًا سنجد 
للمسائل والأحكام التي يتعرّض لها لوا آخرء وشكلا مختلفًا. كما 
لآ نوتات في أن النبي الأكرم (ص) لكان فد أرستل إلى قوم 
آخرين» ولو كان مبعونًا إلى غير عرب الجزيرة» أو لو أن المشاكل 
الاجتماعيّة والانحرافات والمفاسد التي كانت متفشّية في عصره (ص) 
كانت 0 لتلك التي شاهدها وعاصرها اي 0 ذلك - قطعًا 
الكريم: 0 كنا سسشرى ار ارق 0 مختلفة ولكانت 
على التصدّي لمعالجة هذه المشاكل الأخرىء» إذ لا معنى ‏ كما هو 


(1) انظر: سورة البقرة: الآيات 111. 113. 120 و135؛ سورة آل عمران: 
الآيات 59 62؛ سورة النساء: الآيتان 171 و172؛ سورة المائدة: الآيات 
4 15. 2.18 19ء أكق. 72: 276 82. 83 و116؛ سورة التوبة: الآيتان 
9 و34. 
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واضح - لأن تتركّز الجهود والحلول على مشاكل لا وجود أو لا 
انتشار لها في أوساط الناس المعنيّين بتلك الشريعة. 

وهكذا تكتسب الخلفيّة التاريخيّة لأحكام القرآن درجة قصوى من 
الأهمّيّة» تلزمنا بالتعرّف عليهاء وتدفعنا نحو دراسة تفصيليّة لواقع 
أحكام القرآن. دراسةً نميّز من خلالها بين صنفين من الأحكام: 
صنف الأحكام العامّة ذات الطابع الكلّىَ والجوهريّ الذي له القدرة 
على التماشي مع مختلف الظروف الاجتماعيّة والمناسبات التاريخية؛ 
وصنف الأحكام المؤظرة بطابع خاصّ ومحدوده والتي تكون 
محصورة في ضمن محيط تاريخيّ وجغرافيَ معين. 

إن اشتمال القرآن على كلا هذين الصنفين من الأحكام» وإن 
كان ذا أهمّيّة كبرى». لجهة ما يكشف عنه من العلاقة الوثيقة 
والاتصال المحكم بين أحكام القرآن وبين بيئتها الجغرافيّة 
والتاريخيّة» إلا أن أهمّيّته لا تنحصر فى هذا الجانب فحسبء بل 
فعتاء عجارف لأن بن الأحكاء التراقة وإ كاد خاضة ميد 
معيّنة» إلا أن الانتفاع بها ليس من مختصّات بيئتها فقطء بل يمكن 
لسائر المجتمعات أن تنتفع بها أيضًاء فإنّ مجتمعنا ‏ مثلّا - وإن لم 
يكن مبتلى بمثل الظهار واللعان والرقٌء ولا بوأد البنات» ولا بتحقير 
المرأة وانتهاك حقوقها إلى تلك الدرجة الفاضحة.ء ولا بغير ذلك من 
المفاسد التي تميّز بها الجاهليّونء إلا أن التأكيد على طرح هذه 
المسائل» وتجديد النظر فيها من شأنه أن يوسّع آفاق البحث الإنسانيّ 
في القرآن الكريم» كما تفيد هذه المسائل في الوقوف على حقيقة 
الأثر الذي تركته البعثة النبويّة على المجتمع الذي نزلت فيهء 
وقدرتها الفائقة على التأثير على العادات وعلى تغيير الظواهر 
الاجتماعيّة نحو الأفضل. 
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المبحث الثاني 
السابقة التاريخيّة لأحكام القرآن: 


العباديّة منها والاقتصاديّة والسياسيّة والحقوقيّة 


1 - سابقة الأحكام العباديّة : 


للأحكام العباديّة في الإسلام جذور ضاربة في عمق كاقة الأديان 
الإبراهيميّة. وقد كان لها حضور في كل من الشرائع الحنيفيّة التي 
قامت على التوحيد بوصفه ركنا أساسًا فيها. ويؤكّد القرآن الكريم 
نفسه على هذه السابقة التاريخيّة لأحكامه العباديّة» ويشير في أكثر 
من مورد إلى أنْ هذه العبادات كانت بروحها وجوهر حقيقتها ‏ 
حاضرة لدى السابقين» ومن سننهم. ولو بصورة مختلفة قليلًا في 
بعض التفاصيل والجزئيّات» قال تعالى: هريد أنه لِْبَيَنَ لم 
محم سكن الِب ين قَنِيِكْم...04". وني آيةِ أخرى: «كرَعَ لكم 
من لذن ما مسن بيه نوا وَالدِى أَيْعَتَِا إِليِكَ ما وَصَيْنَا يده انهم 


(1) سورة النساء: الآية 26. 


0 


وموس وَعِسَق أن أَقموا لين ولا لتََرّوأ فيوه”". وفي إشارة إلى ما 
يظهر من تفاوت الأديان الإلهيّة في تفاصيل عن العبادات 
وخصوصيّاتها يقول تعالى: «وَلِكُل مق جملا ننه لدذنا س 
أشَّو”". غير أن هذا لا يعني انعدام القدر الور الذي يجمع بين 
المفاهيم العباديّة في كاقة الشرائع السماويّة» بل إِنَ كل واحدٍ منها 
يشتمل على مجموعة من الأوامر التي يمكن أن نعثر على مثيل لها 
في أوامر الأديان الأخرى. وفي ما يأتي) نشير إلى كلتا الجتيتية) 

أعنى: وجود جهة اشتراك بين الأوامر العباديّة فى مختلف الأديان» 
مدى ارتباط هذا البحث بالموضوع الذي نبحث فيه» وهو البحث عن 
تحديد ما للأحكام القرآنيّة من سابقة في سائر الأديان الإلهيّة» من 
ناحية مفهومها العباديّ» ومن ناحية حكمها في تلك الأديان أيضًا. 


0( أحكام الطهارة: 


الطهارة هي إحدى المفاهيم المشتركة بين كافقة الأديان 
الإبراهيميّة: وهي تقوم في جميع هذه الأديان ‏ على الاستعداد 
المطلوب للعبادة والتقرّبء وهي تتضمّن نوع فضيلة يُراد منها التأدّب 
فى محضر الخالق المعبود جل وعلا”0. وللطهارة نحوان: أحدهما: 
نطافة البدن بتمامه» والآخر: نظافة بعض معيّن من الأعضاءء 
كالوجه واليدين. وفى ضدّ معنى الطهارة يُستعمل عادةً ألفاظ مثل: 
(نجس) أو (نجاسة)» والمقصود منها ما يستقذر الناس أكله ولمسه. 
وقد نُقل في بعض المتون الدينيّة وجوب الاجتناب عن أكل لحم 
(1) سورة الشورى: الآية 13. 
(2) سورة الحسّ: الآية 34. 


)3( معجم اللاهوت الكتابي » ص 499 
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بعض الحيوانات» كالخنزير والأرنب» معلّلةً ذلك بأنّه (نجس 
لكم)20, كما ورد النهي عن مس الجثث والأشياء النجسة لأنْها 
نجسةء فكل من مس جنّتها يكون نجسًا"©. 
ويتحدّث العهد القديم عن هذه الال في ستول عدّة من سفر 
اللاويين ‏ من الفصل الحادي عشر منه وحتى الفصل السادس عشر - 
فقَد جاءت هذه الفصول مشتملة على بيان العديد من أحكام الطهارة 
والنجاسة. والأهمّ من ذلكء أنْ اليهوديّة والمسيحيّة اشترطتا في 
الطهارة أن د بكيفيّات شكليّة وظاهريّة معيّنة» فتحذّثتا عن الشكل 
الذي ينبغي أن يكون عليه الوضوء» وعن كيفيّة غسل التعميد» 
وطريقة 8 ظاهر للبدن في محل ملاقاته للنجس. والملفت للنظر 
أنّ هاتيخ الخريعين تحدتتاء وفي كثير من الحالات». عن أن العلة 
والغاية من فرض هذه الأغسال ومن إيجابها هى أن الطهارة تجهّز 
الأقزاد للعادى وتججلهع لانفين بها ومسفدية لها*0. .وقد عر 
حزقيال بنوع من الوضوء”» وورد أن المحتلم مأمور بالغسل”". 
وقد اختصّت الطهارة والغسل في المسيحيّة بمفهوم ومعنّى 
خاصضن» وعَرف هذا المعنى عندهم باسم: (غسل التعميد)ء الذي 


(1) العهد القديم (الكتاب المقدّس)» بالأوفست عن الطبعة القديمة» طهران» مؤتمر 
الكتاب المقدّس» 1977م» سفر اللاويين» الباب الحادي عشرء الآيات 1 13. 
(2) المصدر نفسه. ص 24 36؛ وكذا ورد فى سفر العدد أيضًا: باب 19. ص 
أن مدق الميت موخت للتجائنة» وان من يمدي هنما :فإنه يكون :نكمتا :إلى 


سبعة أيّام. 

(3©) المصدر نفسه.. سفر العددء باب 19. ص 2 10؛ وسفر التثنية» باب 23» 
ص 11-10. 

(4) المصدر نفسهء حزقيال» باب 36: ص 24 428؛ المزاميرء باب 51: ص 9 
و12 13. 


)5( المصدر نقفسه ) سفر التثنية» باب 23( ص 11. 
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تحدّث عنه العهد الجديد كثيرّاء حتى قيل إِنَّ المسيح طالبهم 
بالمحافظة على بعض القواعد الشرعيّة2. 

وأمّا في الإسلام» فإنّ الأمر بالوضوء صراحةً» وتحديد كيفيّته 
على وجه الدقّة والإحاطة بكاقّة التفاصيلء» نزل على النبيّ (ص) 
وأبلغ للمسليين ل الشين: الأولن لمخرته (فن )فى صورتي "الشحاة 
والمائدة» فإِنَْ هذه السورة مدنيّة» ولم يقل أحد بنزول آيات الوضوء 
بخصوصها في مكّة. الأمر الذي يعني: أنه لم تكن أحكام الوضوء 
والغسل والتيمّم - بل وأحكام الطهارة بشكل عام قد شرّعت بنحو 
صريح بمكة المكرّمة في المرحلة السابقة لنزول هذه الآيات”©. 


ولكن؛ وفي الوقت عينه. وردت بعض الروايات التي دلت على 
أن النبخ (ضص) كان يودي قلا من الوضوء والغسل :فى مكة: وكان 
التسلر 0 يتابعوته عليهما هنل ذلك ال كما إِنَّ من المسلّم 
والمقطوع به أنْ النبن (ص) كان يقيم الصلاة في مكّة منذ أوائل بعئته 
المباركة» ويما أنه معلوم لدى الجميع أنه (ص) لم يصل منذ أن 
فُرضت عليه الصلاة إِلّا بوضوء» فكيف يمكن الجزم والتسليم بأن 
تشريع أحكام الطهارة قد تأر حصوله إلى الحقبة المدنيّة"“؟! 


(1) المصدر نفسهء مرقسء باب 1. ص 43 44؛ نقلًا عن معجم اللاهوت 
الكتابي » مصدر سابق» ص 9 501 و754 755. 

(2) انظر: سورة النساء: الآية 43؛ سورة المائدة: الآية 6. 

(3) محمد عزت دروزة» عصر النبي » مصدر سابق» ص 799. 

(4) نصر حامد أبو زيد. مفهوم النص» مصدر سابقء» ص 91. والذي أراه هناء أنه 
لا مانع من النقاش والتشكيك فى ما ذكروه من أسباب نزول هذه الآيات كما لا" 
مانع من الاعتقاد بأنْ هذه الآيات من سورتي النساء والمائدة مكيّة. نعم» 
السورتان بالنظر إلى سياقهما ولحن التأليف وصياغة الآيات فيهما لا تنسجمان 
مع طبيعة السور المكيّة» فكان من الطبيع لذلك أن يُحكم عليهما بالمدنية. 
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وفي مقام الجواب» يمكن أن يُقال: بأنّه لا مجال للشكٌ في أن 
النبن (ص) كان يقيم الصلاة في مكة المكرّمة ومنذ أوائل البعئة» كما 
لا مجال للترديد في أنّه (ص) لم يصلّ صلاةً إِلّا بوضوءء إلا أنه 
ليس ثمّة ما يُلزم بالاعتقاد بأنْ الطهارة والوضوء في ذلك الوقت كانا 
على الحالة نفسهاء وعلى الشاكلة نفسهاء التي نجدها في القرآن 
الكريم» بل لعلّهما كانا مطابقين لما كان ثابثًا ومقرّرًا في الحنيفيّة» 
وربّما كانا على شاكلة الطهارة التي كانت متداولة في المسيحيّة 
واليهوديّة» نظير 00 في مسألة الصلاة إلى القبلة» إذ كانت القبلة 
هي المسجد الأقصى ثم تحوّلت بعد ذلك إلى الكعبة المشرّفة. 

وعليه: فلا محيص من القول بأنَ مسألة الوضوء وأحكام الطهارة 
كانت في الجملة ‏ رائجة ومتداولة في مرحلة ما قبل الإسلام» وأنّ 
الإسلام جاء ليتمّم أحكام الطهارة من وجهةٍ كلَّيّة» وليضعها في 
نصابها الصحيح بوصفها تأدّبًا واستعدادًا ضروريًا للعبادة. فقد ورد 
مئلا ‏ أنّ العرب زمن الجاهليّة كانوا يغتسلون من الجنابة!!. ينقل 
الدكتور جواد علي: أن صرمة المعروف بأبي قيس» كان قد ترهّب في 
الجاهليّة واغتسل من الجنابة» وهم بالنصرانيّة ثم أمسك وكان قَرَّالًا 
بالحٌء لا يدخل بينَا فيه جنب ولا حائضء إلى أن أدرك الإسلام 
فأسلم'©. وفي المقابل» ينقل لنا التاريخ أن المشركين في الجاهليّة 
كانوا يجنبون فلا يغتسلون» حتى إِنْ بعضهم جعل ذلك هو السبب في 
التعبير عن المشركين في قوله تعالى: ظإِنَّمَا المقرئت تَحُ4. بأنهم 


داق محمد عزت دروزة) عصر النبي » مصدر سابق» ص 0. 
20( علي جواد» المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» مصدر سابق» ج26 
ص218. انظر أيضًا: ابن الأثير الجزريء, أسد الغابة» ج3: ص19؛ ابن حجر 
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(نجس”'". أي: هم نجس لكونهم لا يغتسلون من الجنابة"©. ومن 
هناء كان المشركون ‏ في ذواتهم ‏ محكومين بالنجاسة؛ لا أنهم 
أصابوا شيئًا من النجاسات الظاهريّة فحسب”". الذي يتحضل مما 
ذكرناه: أن الطهارة والاغتسال من الجنابة من الشعائر التي كان 
المتديّنون وبعض الحنيفيّين من أهل الجاهليّة يراعونها ويبالون بهاء 
وأمَا المشركون منهمء فلم يلتزموا بذلك ولم يعملوا به» وإن كان قلة 
منهم عارفين بهذا المصطلح ومظلعين على حكمه. 

وكما في مسألة الوضوء والطهارة؛ فإنَ أحكام الحائض والنفساء 
كان لها وجود ‏ أيضًا ‏ في مرحلة ما قبل الإسلام”“. فقد حدّثنا 
التاريخ كذلك عن أنْ أهل الجاهليّة كانوا لا يسمحون للحائض مذّة 
حيضها بدخول الكعبة أو بالطواف بها أو بمسٌ الأصنامء لأنّها غير 
طاهرة”©. وعليه: فالألفاظ التى أتى بها القرآن ‏ من قبيل لفظى: 
(العبل )بورق )عل تكن الناظا مجهرلةوميوحة »ونم يكن الناسن 


(1) سورة التوبة: الآية 28. 

(2) محمد بن جرير الطبري. جامع البيان (المعروف تفسير الطبري)» تحقيق: صدقي 
جميل العظارء 15 مجلَدَاء بيروتء دار الفكرء 1415ق. ج6» ص135. ونقل 
عن قتادة أنّه قال: النجس. الجنابة. (انظر: المصدر نفس ح12889 
و12891). 

(3) انظر: أبو القاسم الخوئي» التنقيح في شرح العروة الوثقى (تقريرات الميرزا 
الغرويّ التبريزي)؛ ج3: 43» ويؤكّد على أن مصطلح (النجاسة): هو من 
المصطلحات التي نشأت في ما بعد النزول» ولم يثبت كون (النجس): مستعملا 
الآية الشريفة بهذا المعنى المصطلح عليه عند المتشرّعة» بل الظاهر أنه في الآية 
المباركة بالمعنى اللغويء وهو القذارة. 

(4) انظر: العهد القديم. مصدر سابق» سفر اللاويين» الباب الثاني عشر. 

(5) علي جوادء المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام.ء مصدر سابق. ج5» 
ص 555. 
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آنذاك جاهلين بارتباط معاني هذه الألفاظ بموضوعاتهاء من الجنابة 
والحيض والنفاس. نقول هذاء على الرغم من أنثنا لا نعلم ما هو 
المنشأ الذي جعل هؤلاء يعتقدون بالوضوء والغسل؟ ومن أين وأيّ 
دين أو مذهب هو الذي رجعوا إليه في إثبات هذه الأحكام للمرأة 
الحائض؟! وهل إِنَّ هذه الأحكام تشبه ما تداولته اليهود والنصارى”© 
أم أن منشأها هو الحنيفيّة والشريعيّة الإبراهيميّة؟! ينقل القرطبي في 
باب أحكام الحائض عن قتادة وغيره: «أنَ العرب في المدينة وما 
والاها كانوا قد استنوا بسنّة بني إسرائيل في تجتّب مؤاكلة الحائض 
ومساكنتها»”. وفي صحيح مسلم أن الهود انوا إذا حاضت المرأة 
فيهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوهنّ في البيوت"". كما ورد أن 
المجوس كانوا يجتنبون الحائض”©. ويقول القرآن الكريم في هذا 
المجال: «وَيْكَنوئك عَنِ الْمَحِيضَ قُلْ هُوَ أدى مَعْمَرُْوا ليآ في الْمَحِيِضِ 
ا رهن حٌ يهن ج60 

ومن مجموع ما ذكرناهء نستطيع أن نُثبت أنّ مسألة الطهارة 
والأحكام المرتبطة بهاء كأحكام الجنابة والحيضء كانت متداولة 
ومعمولاء بها بشكل أو بآخرء في الجزيرة العربيّة؛ كما كان لها من 


(1) لاحظ: العهد القديم. مصدر سابقء. سفر اللاويين» باب 15» الآيات 17 - 
2 تجد شبهًا واضحًا بين أحكام في غسل كل من الحائض والجنب والمحتلم 
وبين أحكام هذه الأمور في الإسلام. 

(2) محمّد بن أحمد الأنصاريّ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ مصدر سابق» ج23 
ص 081 في ذيل آيةء «وَيَنوَك عَنِ المحيض». 

(3) مسلم بن الحجاجء صحيح مسلمء مصدر سابق» ج1؛ ص246؛ ح 2302 
كتاب الحيض. 

(4) محمّد بن أحمد الأنصاريّ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» مصدر سابق» ج 
3 ص81. 

(5) سورة البقرة: الآية 222. 
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قبل ذلك نحو من الوجود في الأديان الإبراهيميّة» بل إِنّ بعض 
الناس من أتباع هذه الأديان كانوا متمسّكين بها بشدّة» ومصرّين على 
العمل بها. وما فعله القرآن في هذا الإطارء من الأمر بها والتأكيد 
عليهاء فإِنّما كان يهدف إلى توحيد هذه الأحكام في سياقٍ واحدٍء 
وإلى جمعها في منظومةٍ متناسقة ذات انسجام وترتيب خاصّين» 
مضافًا إلى التوضيح لخصوصيّاتها وبعض التفاصيل المتعلّقة بهاء وإن 
كنا نحتمل أيضًا أن تكون أحكام الإسلام مصطفاة ومنتخبة من 
مجموع التعاليم الواردة في الأديان والشرائع السماويّة السابقة”". 


تت الصلاة وسابقتها : 


لم تكن (الصلاة) قبل الإسلام عنوانا يحمل معنى (الدعاء) 
فحسبء بل عُرفت في ذلك العصر أيضًا على أنها عنوان لواحد من 
الأعمال العباديّة المخصوصة. يقول تبارك وتعالى في حكاية دعاء 
إيراهيم(ع): «رَبَ أجْعَلن مُقِيمٌ الصَّلَوْةَ وَمِن دُرَيَق2”4©. ولا شك 
في عدم كون المراد من اعد ة في هذه الآية الدعاء» إذ لا معنى 
لحمل (مقيم الصلاة) على معنى (مقيم الدعاء)» بل المراد: إقامة 
الصلاة أداؤها على أتمّ وجوههاء فالصلاة هنا عمل عباديٌ 
مخصوص. نظير ما ورد في 0 في قوله تعالى: «إوَمًَا كَانَ 
صَلَام عن نه لتك ل تصكاة وشر ىت 314 نان :النتمصراد أن 


(1) يمكن الاستدلال على أن أحكام الإسلام في باب الطهارة منتخبة وانتقائيّة» هو 
أنّ الخصوصيّات التي أثبتها الإسلام لأحكام الطهارة ليست بأجمعها ‏ متطابقةٌ 
مع ما في الشرائع السابقة» وإنّما تتتحد معها في الروح والجوهرء نظير التفاوت 
المحدود بين الوضوء عند المسلمين من الفريقين» السنّة والشيعة. 

(2) سورة إبراهيم: الآية 40. 

(3) سورة الأنفال: الآية 35. 


صلاتهم عند البيت» هي عمل مخصوص كانوا يقومون به مع الصفير ' 
والتصفيق. أضف إلى ذلكء. أن التقرّب والعبادة فى الأديان السابقة 
كانت تشتمل على القيام بأعمالٍ معيّنة» كالركوع والسجود. كما إِنَّ 
الركوع والسجود كانا من الأعمال التي تقام في المسجد الحرام» 
وَاَلْمَكِيِينَ ورك ا وقال تعالى فى مورد آخر مخاطبًا 
البتول مريم (ع): هيََرِيَمُ َف ريك وأسجُدى واركى م اكيت 0*4 
كما إِنْه قد ورد الأمر بكلّ من الركوع والسجود بعنوانيهما في العديد 
من السور المكيّة. وفي معرض مخاطبة المكر كي وفي بعض 
الأحيان» فإنَ الأمر نفسه المتعلّق بهما يكون متعلّقًا ‏ أيضًا ‏ بالقيام» 
بوصفه فعلًا من أفعال الصلاة بموازاة الركوع والسجود'”؛ كما في 
قوله تعالى: «وَلْفَلِينَ وحم الشجوي 00 . 

وأمًا كتابهم المقدّس المعروف ب: (العهد القديم)» ففيه العديد 
من الإثباتات التي تدلّ على أن الصلاة عندهم كان لها أشكال وصيغ 
مختلفة» كما إِنّها تشتمل على حيثيّات متعدّدة60, وقد تكرّر الحديث 


(1) سورة البقرة: الآية 125. 

(2) سورة آل عمران: الآية 43. 

(3) انظر على سبيل المثال: سورة الحجٌ: الآية 77؛ سورة الفرقان: الآية 460 
سورة فصّلت : الاية 37؛ سورة المرسلات: الاية 48. 

(4) لمزيد من التفصيل» انظر: محمد عزت دروزة» عصر النبي؛ مصدر سابق» ص 
02. 

(5) سورة الحجٌ: الآية 26. 

(6) في هذا السياق» يمكن الرجوع إلى» معجم اللاهوت الكتابي؛ مصدر سابق»ء ص 
7- 482؛ وقد ذكرواء أنه كما إِنّ الصلاة في الإسلام فيها ما هو على ركعةٍ 
واحدة. كصلاة الوترء وفيها الثنائيّة والثلائيّة والرباعيّة» وكما إنها احتوت على 
تفصيلاتٍ عدّة» فهي كذلك في اليهوديّة والمسيحيّة؛ إذ كانت الصلوات فيهما- 
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عن صلاة الجماعة في مزامير داودء وججعِلت صلاة الجماعة في قبال 
الصلوات الفرديّة الصرفة”'“. كما تحدّثت المزامير أيضًا عن المكان 
الذي كان الناس يقيمون فيه الصلاة جماعة0©. 


وعلى هذا الأساسء فالصلاة لم تكن موجودة قبل الإسلام 
بوصفها اسمًا لبعض الأفعال المخصوصة التي تعارف الناس على 
الإتيان بها فحسب» بل هي أيضًا كانت تتضمّن تحديدًا وتستفنة 
لبعض هذه الأفعال والحركات» كالركوي والسجود والقيام» بل كانت 
أيضًا تنقسم إلى صلاةٍ تؤدى جماعةً» وأخرى فردية. 


ومن جانب آخرء فإنَ هذا العمل كان متداولًا ومعمولا به حَتّى 
عند المشركين» فقد اتَخذ هؤلاء أصنامًا لهمء وكانوا يصلون لها في 
أوقاتٍ معيّنة» حتى إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لهاء وكذا إذا 
غربت وإذا توسّطت الفلك. ولهذا نهى النبيَ (ص) عن تحرّي الصلاة 
فى هذه الأوقات قطعًاء لاستلزامها مشابهة الكفّار ظاهرًاء وسدًا 
0 الشرك وعبادة الأصناء”©. 


وذكر اليعقوبي: أن العرب كانت إذا أرادت حجٌ البيت الحرام» 


- | تتنوّع وتتعدّدء فهي ‏ أيضًا ‏ تشتمل على أفعالٍ وحركاتٍ معيّنة: كما إن بعضها 
ورد الأمر بها على هيئة قوالب استحبابيّة تحت على إقامتها في مختلف الأوقات 
والمناسبات. وكما إن الإسلام يشتمل على مثل صلاة الميت؛ التي هي صلاة 
واجبة» مع أنها لا تشتمل على ركوع ولا سجودء ومع أنّه لا تشبه في كيفيّتها 
الصلوات اليوميّة المعتادة» فكذلك يمكن أن نجد عندهم ما يُعرف (صلاة 
المحنة). انظر: المصدر نفسه. ص 478. 

(1) العهد القديم. مصدر سابقء المزامير» باب 44.» الآيتان 74 و77. 

(2) المصدر نفسه. الباب 5» الآية 8؛؟ الباب 28» الآيتان 2 و4؛ الباب 8.» الآية 10. 

(3) المصدر نفسه. بلوغ الأرب. 2. 215؛ نقلا عن. علي جوادء المفصّل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مصدر سابق» ج26 ص 337. 
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وقفت كل قبيلة عند صنمهاء وصلَوا عنده ثم تلبّوا''». ومن هناء لم 
تكن صلاة النبيَ (ص) في المسجد الحرام مع خديجة والإمام 
على (ع) أمرًا غريبًا ومستهجناء وإنما الذي كان ملفثًا للنظر في هذه 
الصلاة هو ما رافقها من الدعوة إلى التوحيد وبدء الرسالة الجديدة. 
وهذه الصلاة. وإن كانت مختلفةً في شكلها الظاهريّ عن الصلاة 
المتعارفة عند أبناء ذلك العصرء إلا أنّ إطلاق اسم الصلاة على 
الدعاء في ضمن أركان وأفعالٍ مخصوصة كان أمرًا متعارقًا عندهم 
في الجملة. فقد ورد في خبر عبدة الشمس أن المشركين اتخذوا لها 
صنمّاء وله بيت خاص قد بئوه باسمه. وجعلوا له الأوقاف الكثيرة 
من القرى والضياع؛ وجعلوا له سدنة وقوّاماً وحجبة» يأتون البيت 
ويصلون فيه لها ثلاث مرّاتٍ في اليوم؛ عند الطلوع والغروب وفي 
وسط النهار. يقول الشاعر الجاهلي الأعشى : 
وسبّح على حين العشيّات والضحى 

ولاتعبدالشيطنن ولله فاعبد0©) 


وفسره في لسان العرب بالصلاة بالصباح والمساء. ثم قال: 


« اس اال لاسو اس م2 00م بجعي م م برب (4003) 
«وعليه فسر قوله: #سَبحن لَه جين تسوت وين تصبحون » 2 


(1) اليعقوبي» تاريخ البعقوبين» ج1. ص 255» وانظر: ترجمته محمّد إبراهيم آبتي» 
ج1ء ص333. وقد فسّر المترجم (الصلاة): هنا بمعنى التقرّب والعبادة» ولكن 
بما أن الدعاء كان هو المعنى المتعارف من لفظ (الصلاة): في ذلك العصرء 
فهذا النقل لا وجه له. وكذلك ورد حمل التسبيح على معنى الذكر والصلاة» كما 
في ما نُقِل من أنّ عمر جَلّد رجلين سبّحا بعد العصرء أي. صلّيا. انظر: 
المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام ؛ مصدر سابق» ج6٠‏ ص 337. 

(2) المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ المصدر نفسهء ج6)» ص337. 

(3) سورة الروم: الآية 17. 

(4) محمّد بن مكرم الإفريقي (ابن منظور)؛ لسان العرب» مصدر سابق» ج2» 
ص 413. 
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لل قوله تعالى: طلا صَنْجُدُوا لشيس ولا إِْقَمَرِ وَأسْجَدُوا يه 
عَلَقَهُكَ إد كُتْمَ إِيَاهُ رس 010 إشارة إلى هذه العادة 
0 وناظرة إلى ما كان رائبًا لدى المشركين من السجود 
القن :والقضر فى سلاتهم لهم" 

لقد كان لمفردة (الصلاة) وجود واستعمال في الجزيرة العربيّة» 
في أعراف الجاهليّة» وفي عُرف الأديان التي كان لها حضور هناكء 
لا في معنى مطلق العبادة والتقردب فحسبء بل في معنى التقرب 
بالأركان والأفعال المخصوصة:. من القيام والركوع والسجود ونحو 
ذلك. 

ويؤيّد ذلك: أنْ شيئًا من الآيات القرآنيّة الواردة في شأن 
الصلاة» لم تتحدّث عن شيء من تفاصيل هذه العبادة وخصوصيّاتهاء 
وإنْما اكتف فيها بالتعبير عن الصلاة باسمها وبعنوانها العامٌء بلا فرق 
في ذلك بين السور المكّيّة والمدنيّة. بل حتّى وقت أداء هذه 
الفريضة» كَّ تبيّنه الآيات ولم تكشف عنه بلسان صريحء فإنَ 
العبارات التي استُخدمت في التعبير عن الوقت عبارات مبهمة. لا 
تزيد عن أن تكون تلويحًا وإشارةً إجماليّة إلى المقصودء نظير (طرفي 
النهار)ء و(زلمًا من النهار)ء ونحو ذلك. ولا نجد سببًا لذلك» إلا 
هذه السابقة والتجربة التاريخيّة التي مرّت بها الصلاة في مرحلة ما 
قبل الإسلام» إن من حيث مفهومها الكلّيَ العامّ» أو من حيث 


(1) سورة فصّلت: الآية 37. 

(2) السجدة في لغة العرب اسم للخضوع بقصد الاحترام والتبجيل» وترد تارةً بمعنى 
العمل مخصوصء وأخرى تستعمل في عنوانٍ عامٌ» كالصلاة» حتى أن الساجد 
ورد في اللغة بمعنى من ينصب صنمّاء انظر: جميل سعيد داود سلوم؛ معجم 
لغات القبائل والأمصارء ج1.: ص136. 
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تحديدها بأوقات معيّنة. كما إن بعض الآيات جمعت بين الصلاة 
بهذا المعنى وبين مفردات تقرب منها في المعنى والمدلول» كالذكر 
والدعاءء كقوله: ظوَِدًا قَصَيِيُمٌ الصَّلَدَةَ دَأدكروا الله قِيما وقعودًا وَعَل 
يط" وقوله: ورب ْصَلّى مُقِيمٌَ اصَّلَرهْ وين دَريَىْ رَبسَا 
َكَل دك»”2. وقوله: يجَالٌ لا لهم يمره ولا بم عن وَثْ مه 
د الشّكنة0©: وقوله: «إنك التصلرة تنم عن التنصسة 
اله ' دك لد اك مع أن لفظ (الذكر) كان يُستخدم 
أحيانًا بوصفه تعبيرًا عن حقيقة مضمون الصلاة ومحتواهاء كما في 
قوله تعالى: #إدًا توم لِصَّلَروَ ين يَوْوِ الْجْمْمَةَ تَسْموا إل وك 
نَهو4”*. وحيث إن هذه الاستعمالات لمفردة (الصلاة) ليست 
مقصورة على السور المدنيّة» ولا على السور المتأخّرة» بل نجدها 
في السور الأوائل وفي السور المكّيّة أيضّاء كما رأينا في سورة 
العنكبوت» فلو سلّمنا بأنّ تشريع الصلاة والإعلام بتفاصيلها لم يكن 
قد بحصل :إلا ف المدينة المتؤرة» لخصلنا غلئ شاهد قوئ تنيت من 
لاله جا اأعبناء من أن الذهنيّة العامّة للمخاطبين بلفظ الصلاة آنذاك 
كانت مأنوسة بما له من المعنى. 


ومن هناء يمكن القول: إن الصلاة تُعدَ إحدى مظاهر العبادة فى 
كاقّة الأديان الإلهيّة» بل هي أكثر الأعمال العباديّة وضوحًا وشهرةٌ 
فى الأديان الإبراهيميّة؛ فهي ‏ إِذَا - عمل مشترك في هذه الأديان 


(1) سورة النساء: الآية 103. 
(2) سورة إبراهيم: الآية 40. 
(3) سورة النور: الآية 37. 
(4) سورة العنكبوت: الآية 45. 
(5) سورة الجمعة: الآية 9. 
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والشرائع. وهي» وإن كانت تختلف باختلاف الشرائع» وتحتوي على 
فروقاتٍ جوهريّة. ومن نواح عدّة» من حيث الشكل وكيفيّة الأداء 
والمناسك المعتبرة فيهاء إلا أنها مع ذلك استطاعت أن تحافظ على 
الصورة الكلّيّة المحفوظة لها في جميع هذه الأديان. 


ولذاء استخدم القرآن في مقام الحثٌ على القيام بهذا العمل 
أساليب وعبارات شتّى. فنراه تارةً يقول: حَافِظُوا عَلَ الصَّكلوّتٍ 
وَالصككرة الْوْسَك وَفُومُوا نو مَدنِتِينَ02'”4 وبغضٌ النظر عن الأسئلة التي 
تطرح نفسها هناء من قبيل: ما هو السبب في التعبير عن الصلاة 
الوسطى بهذا النحو'©؟ وهل هي نوع مغاير لسائر الصلوات؟ فإِنّه 
يتضح من هذا التعبير أنْ المقصود من الصلوات ومن الصلاة 
الوسطىء» كان أمرًا واضحًا ومرتكرًا في أذهان المخاطبين» فلذلك 
لم يُوْتَ لهما في الآية بشرح ولا توضيح» بل اكتفي في مقام التعبير 
عنهما بالإشارة والتلويح. ومثل ذلك ما ورد في الآية الشريفة: 8هَإدًا 
يشم الصَلوة لاحكووا انه هما وفنا ول رمك ه01 وعد 
أقرّت الآية بين الصلاة وبين ذكر الله نوعًا من الاختلاف والتمايز. ثم 


(1) سورة البقرة: الآية 238. 

(2) ذكر المفسّرون في وجه تخصيص الصلاة الوسطى بالذكر توجيهاتٍ عدّة» من 
جملتها مثلاء أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء وأفردت لانفرادها بالفضل. 
واصنتد بعض:المفسّرين إلى رواياق أخرى تعارض في متضموتها ذلك وتدل هذه 
الروايات على أنّ المراد من الصلاة الوسطى صلاة الفجرء وإنّما خضت بالذكر 
لأهمّيّتهاء وقد ذكر هؤلاء المفسّرون وجومًا عدّة لفضلها وأهمّيّتها. وفى مقابل هذا 
الرأي وذاك» تمسّك عدد آخر من المفسرين بروايات أخَر تتحدّث عن أن المقصود 
من الصلاة الوسطى غير هاتين. ولمزيدٍ من الاطلاع» انظر: جار الله محمود بن 
عمر الزمخشري, الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل» مصدر سابق. ج1. 287. 

(3) سورة النساء: الآية 103. 
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تكمل الآية فتقول: طهَدًا أَظَمَأَتدَتُمَ كَأَقِمُوا أصَّلرةً إِنَّ أصّلرة كانت عَلَ 
لْمُؤينيت كنبا مَوْهْوتَاه”'2. فتأمر بإقامة الصلاة في وقت معيّن» 
بعل 5 والاستقرار وزوال الخو وبعد أذكار وأعمال ما قبل 
النوم. 


بل» أكثر من ذلكء فإِنْ بعض الآيات عبّرت عن إقامة الصلاة 
بما يوحي بأنّها شيء مغاير للركوع» كما في قوله تعالى: ظَأَتِيمُو 
آلصَّلةَ وَءَانأ الزكزة وَرْكَمُوأ مَمَ الركيينَ”©. وقريب من ذلك أيضًا ما 
نقلناه سابقًا من 0 في شأن صلاة المشركين «وَمًا كَأنَ صَلَائمُمَ 
يدت التو ]ل خضكة زكري 016 [ذ رضت ملاتوم بانها عمل 
كانوا يقومون به عند بيت الله مع الصفير والتصفيق. 


ومن هنا نعرف, أنْ تشريع الصلاة في القرآن وتعيين أفعال 
مخصوصة لها جاء بعد مرورها بسابقة تاريخية واسعة النطاق» بدءًا 
من ابتمالها في الكنب المعتسة واشتهار التداو. بها :على السنة 
أتباع الأديانء وصولا إلى استعمال مشركي الجاهليّة لها كعنوان لنوع 
خاصٌ من أنواع العبادة والتقرّب التي كانوا يؤدّونها لأصنامهم. ولعل 
السبب في أنْ الصلاة قد خخصّت - من بين سائر المسائل والأحكام - 
بعدم بيان القرآن لخصوصيّاتهاء وبعدم حديثه عن تفاصيل أحكامهاء 
وبتجتّبه عن بيان أفعالها وتفصيل أحوالها وذكر شرائطها وإحالته 
لذلك. كله إلى السنّة» هو أن القرآن أراد التأكيد على أصل هذه 
العبادة» وعلى إصلاح صورة الصلاة التي يأمر بهاء وتصحيحهاء في 
قبال الصورة التي تشكّلت لها بفعل الصلوات الأخرى. 
(1) سورة النساء: الآية 103. 
(2) سورة البقرة: الآية 43. 


(3) سورة الأنفال: الآية 35. 
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صلاة الجمعة: 


من الأمور المهمّة في مسألة تشريع صلاة الجمعة» هو أن 
اجتماع الناس واحتشادهم يوم الجمعة لم يكن أمرًا جديدًا ومستغربّاء 
بل كان هذا اليوم يشهد تجمّعات مماثلة في الفترة الزمنيّة التي سبقت 
مجيء الإسلام. فقد نقلوا أن كعب بن لؤي هو أوّل من سمّى يوم 
السيغة بالجمعة كان تقال له العروية” “د كان عدا فى :رقت 
2 الأيَام السبعة عندهم تأتحماء و هي أوّل» وأهوة) 
وجبارء ودُبارء ومؤنسء» وتروبة» وشيار ‏ . وقد كان هذا اليوم 
- الجمعة ‏ يومًا اعتاد العرب على الاجتماع فيه بيثرب» وهي المدينة 
التي كانت تضم بين أرجائها أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وقد 
ورد أن مسلمي المدينة كانوا يحدّئثون بعضهم - قبل هجرة النبيَّ (ص) 
إليهم - أن لليهود يومًا يجتمعون فيهء وهو يوم السبتء. وللنصارى 
يومًا يجتمعون فيه وهو يوم الأحدء فلماذا لا نتَحْذْ نحن يومًا معيئًا؟ 
فانتخبوا لاجتماعهم يومًا قبل السبت». وهو يوم عروبة» وسمّوه يوم 
الجمعة لاجتماع المسلمين به*©. 

وكانت تحدث هذه الاجتماعات يوم الجمعة في وسط السوق» 
بضبّته وازدحامه وأصوات التججار المرتفعة» وحركة البيع والشراءء 
وقد كانت قوافل التجارة ترى في هذا اليوم فرصة: مؤاتية لها للعمل 
والكسبء فكانت هذه القوافل تقصد تجمّعات المسلمين في هذا 
اليوم في كلّ من مكة والمدينة ليعرضوا عليهم بضائعهم وينتفعوا بهم 
في تجارتهم. فذات يوم كان رسول الله (ص) يخطب بالناس يوم 


(1) جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» المزهرء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
ومحمّد أحمد جاد المولى» جل ص 149. 


(2) محمّد عزت دروزة)» عصر النبي. مصدر سابق» ص 05. 
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الجمعة» إذ أقبلت عير قد قدِمت من الشامء فتفرّق المسلمون من 
حول النبيَ (ص)»؛ وخرجوا إليهاء حتى لم يبقّ معه إِلَا اثنا عشر 
رجلاء نأنزل الله تبارك وتعالى: «وَإدًا رَأَوَأْ يحَرَهَ أو َو أنفَضُوًا إليها 
1ت 

والذي يُستفاد من قوله عرّ وجل: «إدَا نوف لِلصَّلَْةَ ين بوم 
لْجْمْمَةِ نَأسْما إِك ذَي اله وَدَرُوا البيْ**: أنَ صلاة الجمعة كانت 
ميتبع لز بيناة سن مت قبا “ترزل نت الآنقة روآن اللمسسلحية 
والنبيَ (ص) كانوا يجتمعون في هذا اليوم. وعليه: فلا تكون هذه 
الآية الشريفة بصدد التشريع لحكم صلاة الجمعة» بل هي واردة في 
معرض تحذير المسلمين وتنبيههم وانتقادهم في ما يتهاونون به من 
أمر الصلاة» وفي تركهم للمسجد. 

وريّما يمكن أن نعدّ من جملة الآثار الملحوظة في تخصيص يوم 
الجمعة بتشريع هذه الصلاة» وفي إمضاء طريقة المتقدمين» هو تأييد 
الشرع لهذه النزعة الشعبيّة التي تولدت لدى غير أهل الكتاب من 
سكان الجزيرة العربيّة» والتي تجلّت في رغبة هؤلاء في الاستقلال 
عن اليهود والنصارى واللاختصاص لأنفسهم بيوم يجتمعون فيهو40, 
صلاة الميت: 

تعدّ صلاة الميت ‏ هي أيضًا ‏ من جملة الرسوم والعادات التي 
كان لها حضور في الجاهليّة؛ والتي كان المشركون دائبين على 


(1) سورة الجمعة: الآية 11. 

(2) علي بن أحمد الواخدي» أسباب النزول؛ مصدر سابق» ص 2448 عند حديثه 
عن أسباب النزول في سورة الجمعة. 

(3) سورة الجمعة: الآية 9. 

(4) محمّد عزت دروزةء عصر النبي. مصدر مابق.ء ص 806. 
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العمل بهاء بشكل أو بآخر. اذك ابن النقيب السكري (ت 547ه) في 
كتاب «المحبر»: : أن القرشيين ن كانوا يصلون على موتاهم. وكانت 
صلاتهم أن يُحمل الميت 0 سريرء ثم يقوم وليّهء فيذكر محاسنه 
كلهاء ويُثني عليه» ثم يقول: عليك رحمة الله» ثم يُدفن'". كما نقل 
في كتابه هذا بعض أبياتٍ لشعراء جاهليّين» منهم الأعشى» وفي هذه 
الأبيات إشارة إلى تغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهه'©. ولا 
نعلم بالتحديد ما إذا كانت هذه الأعمال متفضّيةَ ومعمولا بها لدى 
جميع عرب الجاهليّة» أم أن العمل بها كان مقصورًا على طائفة 
منهم. ومن المحتمل - أيضًا ‏ أن يكون هذا العمل من مخلّفا 
الدين الحنيف المتبقية من عصر نبي الله إبرا هيم (ع): وأن 0 
فشوه ورواجه محصورًا في المدن الحجازية» وبالتحديد في مكّة 
المكرديوةة, 


ولذلك يمكن القول: إِنّ الإسلام قد أمضى العمل بكلٌّ من غسل 
الجنابة وغسل الميت والصلاة على الأمواتء وأنّه لم يزد في هذه 
الأعمال إلا أنه غيّر بعض تفاصيلها وعدّل على بعض خصوصيّاتهاء 
فإِنَ هذه الأعمال كانت موجودة في الأديان الإلهيّة السابقة» ولكتّها 
بمرور الزمن» تعرّضت للتحريف والتشويهء فكان أن اقتصر دور 
الإسلام على إعادتها إلى شكلها الصحيح. وتلخخص: أنْ صلاة الميت 
كانت عملا مقرّرًا ومعمولًا به قبل الإسلام. فالإسلام عندما أمر بها 
لم يأمر بما هو مجهولء بل بأمرٍ كانت الناس تألفه وتعرفه. 


(1) ابن الثقيب السكري, المحبرء ص 320 339, نقلّا عن؛ على جوادء المفصّل 
في تاريخ العرب قبل الإملام؛ مصدر سابق. ج6. ص338. 0 

(2) المصدر نفسهء ص 320. 

(3) المصدر نفسه. ص 338‏ 346. 
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صلاة الاستسقاء : 

للاستسقاء والدعاء في طلب المطر تجربة طويلة» فقد كان أمرًا 
0 ومعمولًا به في كاقة الأديان. وفى العهد الجديد» قل عن 
إيلي يليا التبن أثه كات أقدضلى لاه أن لا تمطر فلم تمطر على 
ا ثلاث سنين وستّة أشهرء ثم صلَى أيضّاء فأعطت السماء 
مَطرًا رتك الآوضل تميرها" '. كما إثه 0 يُستظهر من قوله 
تعالى في قصّة موسي (ع): <تإز أسْتسْق مُوَى لِعَوْيِوء فَقُلنَا أضُرِب 
تحت الدع 7 وفي ذيل هذه الآية» تحدّث القرطبيَ عن 
الصلاة طلبًا للمطرء فذكر أنه لما استسقى موسى (ع) أمر أن يضرب 
عند استسقائه بعصاه حجرّاء فانفجرت منه ائنتا عشرة عيئًا0". وقد 
أشير في سورة نوح أيضًا إلى مسألة الاستغفار الذي أدى إلى نزول 
بركات السماء» قال تعالى: 0 سْتَغْفروأ مَيَكُمْ َك كآنَ عَدَا و 
سل القة يك هنر )74 

ويحدّثنا التاريخ عن أنْ عرب الجاهليّة كانوا يستسقون إذا 
أجدبواء وكان استسقاؤهم يشتمل على بعض المراسم العباديّة 
المخصوصة.ء فقد كانوا إذا أرادوا الاستمطار في الجاهليّة اجتمعوا 
وجمعوا ما قدروا عليه من البقرء ثم عقدوا في أذنابها وبين عراقيبها 
السلع والعشرء ثم صعدوا بها في جبلٍ وعرء وأشعلوا فيها النيران» 
وضججوا بالدعاء والتضدّع”©. 


(1) العهد الجديد. رسالة يعقوب» ياب 5 ص 17. 

(2) سورة البقرة: الآية 60. 

(3) محمد بن أحمد الأنصاريّ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. مصدر سابق» ج1ء 
8- 420» ذيل الآية المذكورة. 

(4) سورة نوح: الآيتان 10 و11. 

(5) علي جوادء المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» مصدر سابقء ج6» 
ص 221. كما نقل التاريخ عاداتٍ أخرى كانوا يقومون بها عند استسقائهم. من- 
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وورد عن الإمام الباقر (ع) أنه قال: «ثلائثة من عمل الجاهليّة: 
الفخر بالأنسابء. والطعن بالأحسابء. والاستسقاء بالأنواء)2). 
والمستفاد من هذا الخبر : أنْ أهل الجاهليّة كانوا يصلّون للاستسقاءء 
وأنْ هذه الصلاة كانت رائجة عندهم بما لها من المعنى المتعارف 
نفسهء ولكتّهم كانوا يحسبون أن صلاتهم هي التي تؤثّر في نزول 
المطر لا إرادة الله تعالى. 

كما ورد أيضًا أن النبي (ص) استسقى وقد أجدب الئاس وحل 
بهم القحط. وكان ذلك في السنوات الأولى لبعثته المباركة» وحتى 
من قبل أن تكون العديد من الأحكام قد شُرّعت بعد0©. 

وكيف كانء. فقد أكّد الإسلام على هذا الفعل بشكل معقولٍ 
ومتناسب» وكثيرة هى الأخبار الواردة عن النبن (ص) والأئمّة: والتى 
تتحدّث عن الستحنانه وأهمّيّته وفضيلته”. ْ ْ 
اج( الصيام قبل البعثة : 

لا شك ولا شبهة في أن الصيام كان أمرًا متداولًا ورائجًا في 
الأديان الإلهيّة» وبأشكالٍ مختلفة» تتراوح بين الامتناع عن الطعامء 


- جملتها أنهم كانوا إذا أجدبوا وقحطوا واشتدّت بهم الحاجة» خرج من كل بطنٍ 
منهم رجلء ثم يغتسلون بالماء ويتطيّبون» ثم يلتمسون الركن ويطوفون بالبيت 
العتيق سبعًاء ثم يرقون أبا قبيس» فيتقدّم رجل منهم يكون من خيارهم ومن 
رجال الدين فيهم» ممّن يتبركون بهء فيدعو الله ويستغيث طالبًا الرحمة والغوث. 
انظر: علي بن برهان الحلبي» السيرة الحلبية»: ج1ء ص132. 

(!) محمّد بن علي بن بابويه الصدوقء, معاني الأخبارء ص 326؛ محمّد باقر 
المجلسيء بحار الأنوار» 1+ 110 مجلَّدّاء بيروت» مؤسّة الوفاء ج88. 
ص338. ح23. 

(2) ابن هشامء السيرة النبوتّة» ج1. ص317. 

(3) انظر: محمّد باقر المجلسي, بحار الأنوار» مصدر سابق» باب الاستسقاءء ص 
0- 338. 
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والامتناع عن الكلا وقد صرح القرآن بذلك فى قوله عبّ وجلّ: 
ع عن 0 في قوله عر 
يها الَدِنَ موا كِب عَنِتَكُمْ ليام كنا كيب عل الدِرت ين 


ترسك للم م0 3 عدت 42 7 اه إذ ف نَدَرتٌ 
ليم صو يي 0 2 42 لم لوم ! جاه 


والصوم في المسيحيّة واليهوديّة يقوم على الامتناع عن كل طعام 
وشراب» وعند الاقتضاء عن العلاقات الجنسيّة» خلال يوم أو أكثرء 
من الغروب إلى الغروب”0. هذا. وقد دُكر في العهدين أشكال أخرى 
للصيامء كما ورد أن جميع أنبياء الله يعدّون الصيام واحدًا من 
الأركان الثلاثة الأهمّ للعبادة» وهي: الصلاة والصيام والصدقة”©. 
وفي إنجيل متى أنْ الروح القدس سار بيسوع إلى البرَيّة» فصام 
أربعين يومًا وأربعين ليلة'©. وقد ورد في سيرة النبيَ الأعظم (ص) 
أنْ شهر رمضان كان هو شهر الصيام لدى النصارىء وأنّ عبد 
المقللب. جد النبيَّ (ص)» كان هو وورقة بن نوفل أوّل من اتّبعا 
الدين الحنيف فكانا يصومان هذا الشهر©. 


ويذكر بعض أهل الأخبار: أن قريشًا ون - 
بل ذكر بعضهم في سيرة النبيَ (ص) أنّه قد صام هذا اليوم أيضًا"". 


(1) سورة البقرة: الآية 183. 

(2) سورة مريم: الآية 26. 

)23 معجم اللاهوت الكتابي ‏ مصدر سابق.» ص 488. 

(4) العهد القديم , سفر الخروج١‏ باب 36. ص 28», وإيلياء باب 19. ص 8. 

(5) إنجيل متى» باب 3. 

6( علي جواد. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء مصدر سابق» ج6. 
ص 2337 8 و343؛ يوسف الحداد» القران دعوة نصرانية , ص 67 

(7) محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ مصدر سابق» ج1ء 
ص 390. 
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وعنا يفك أن الآديات الابراعيمتة: علا بطريقته الخاضة كانوا 
ن أيَامًَا معيّنةَ يصومون فيهاء وأنٌ استعمال مفردة الصيام في 
معناها جا موعطلا لاسي الإمسالة لحيس د كان أب راتما 
ومتفشّيًا في أوساط عرب الجاهليّة. 
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وبصرف النظر عن الصوم في أيّام شهر رمضان أو في يوم 
عاشوراء» كان الصيام في شهر رجب وفي أيّام الحجٌ أمرًا مألوفا 
ومعتادًا أيضًا. بل كان عرب الجاهليّة في شهر رجب يجمعون بين 
الصيام والاعتكاف. وذكروا أن قريشًا كانوا إذا أصابهم قحط ثم رفع 
عنهم صاموا شكرًا لله وحمدًا له على إجابة دعوتهه'”". وثقل أيضًا أن 
بعض الأشخاص كانوا على الدين الحنيف» ولم يكونوا من أتباع 
واحدٍ من الأديان بعينه» فكان الصوم يُعَدّ جزءًا من برنامجهم العبادي. 
وذكروا فى أحوال صرمة بن قيس أنه كان يصوم ثلاثة أيَام من كل 
ثلاثة أشهر. وصرمة بن قيس الأنصاري - أو قيس بن صرمة هذا هو 
الذي قيل في حقّه: إن قوله تعالى: وكل لك 2 امام لفت 
51 نايك هُنَّ يسُ لك نولك اناق لبن هه لكيه انارق 01 وظيما 
لهذه الروايات» فقد كان صيامه من الغروب إلى الغروبء» كالرهبان 
من النصارى واليهوو#0, 


وفي هذا السياقء, ادّعى عدد كبير من المفسّرين أن هذه الآية 
الشريفة جاءت ناسخة لحكم الصيام الذي كان ثابتًا في مرحلةٍ 


(1) أحمد بن محمد القسطلاني» إرشاد الساري.» ج6. ص174. 

(2) سورة البقرة: الآية 187. 

(3) محمد بن 'جرير الطبري» جامع البيان؛ مصدر سابق» ج2» ص223. ح 2408. 
وتجدر الإشارة هنا إلى وجود اختلافكب كبير في ما نقلوه عن صرمةةء فتارة 
يسمّونه» صرمة بن مالك. وأخرى. صرمة بن قيس» وأخرى غير ذلك. 

(4) علي بن أحمد الواحدي؛ أسباب النزول» مصدر سابق» ص53. 
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سابقة» مع أثْنا لا نعثر في المرحلة السابقة على نزول هذه الآية على 
أي دليل يُثبت تشريع الإسلام لأيّ حكم من أحكام الصيامء الأمر 
الذي يجعلنا نتساءل: ما هو الحكم الذي كان ثابًا للصيام ثم جاءت 
الآية بنسخه وتغييره؟! بل غاية ما هنالك: أنْ الصيام كان مجرّد سنّة 
رائجة» وعادة من العادات التي استمرٌ الناس على العمل بها منذ ما 
قبل الإسلام» وكان الصوم آنذاك صوم امتناع عن الأكل والشرب من 
الغروب إلى الغروب» وامتناع عن إتيان النساءء وكان غشيان النساء 
لهم حلالّا ما لم يرقدواء فإذا رقدوا حرم عليهم ذلك إلى مثلها من 
القابلة"". ثم حتى لو سلّمنا بأنْ الآيات من 183 إلى 185 من 
سورة البقرة - وهي مدنيّة - قد نزلت قبل قوله: «طأييلَّ لَحكُم لله 
لصِيَامِ أَرَّمَكُ إِلّ َيكْ»4. فلا يُجدي ذلك في تصحيح دعوى 
كونها ناسخة»ء لأنْ الآيات المذكورة لا تعرّض فيها لما هو أزيد من 
تشريع أصل فريضة الصيام في شهر رمضانء من دون تعرض لمذته. 
ولا للأمور المنهىّ عن ارتكابها والواجب الاجتناب عنها أثناء 
الصيام. أضف إلى ذلكء أن المسلمين في مكّة المكرّمة» ومن قبل 
نزول هذه الآيات المزبورة» كانوا يصومون ويؤدّون هذه الفريضة». 
كما يُستفاد مما قاله جعفر بن أبي طالب في جواب النجاشي» إذ عد 
الصيام واحدًا من تعاليم الإسلامء بقوله: «وأمرنا أن نعبد الله وحده 
ولا نشرك به شيئّاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام»”©. 


وعليه فإنَ تشريع الصيام في الإسلام كان مسبوقًا بتجربةٍ طويلةٍ 
مرّت بها هذه العبادة في الأديان السابقة. وفي نظرةٍ مقارنة» يمكن 


(1) للمزيد من التفصيل بشأن هذه الآية المباركة» انظر: نعمت الله صالحي نجف 
آبادي: «يزوهشى جديد در نفسير آيه اى از قرآن». مجلة بيّنات» السنة الأولى؛ 
العدد 3» خريف 1373. والعدد 4» شتاء 1374ه ش. 


)2( ابن هشام. السيرة النبويّة. مصدر سابق» جل ص 373. 
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لنا أن نكتشف كيف أن تعاليم الإسلام في ما يتعلّق بالعبادات 
الجسديّة تبتني بدرجةٍ كبيرة على الطرق والأساليب نفسها التي كانت 
معتمدة في الأديان الإلهيّة السابقة. ولئن كان المشركون من قريش 
وغيرها يصومون”"'؛ فإِنّ صيامهم هذا لم يكن إلا من باب تأثّرهم 
بالأنبياء السابقين (ع) وتعاليمهم. هذه التعاليم التي كانت تتعرّض 
للتحريف مع مرور الزمن شيئًا فشيئًا. 

ونستنتج من كل ما ذكرناه: 

أن استعمال مفردة (الصيام) بما لها من المعنى الاصطلاحيّ كان 
له وجود منذ تلك الفترة من الزمن» فلذلك لا يصمح لأحدٍ أن يدّعي 
أن القرآن عندما يستعمل هذه المفردة» فهو بصدد التأسيس لوضعها 
لهذا المعنى الاصطلاحيء» الذي يعني ايارم - صيرورة لفظ 
الصيام (حقيقة شرعيّةٌ) في هذا المعنى. كما إنّه» ومن جهة أخرة 
نرى أن دلالة هذا اللّفظ على معناه الاصطلاحيّ لم تكن ناشئة عن 
تدرّج القرآن في استعماله لهذا اللّفظ حتى صار يُفَهم منه عند 
إطلاقه» ليكون ‏ بتعبيرهم أيضًا - (حقيقة متشرّعيّة) فيه. 


نعمء استعمل القرآن هذا اللفظ في معنى الإمساك عن 
الكلام'©» إلا أن ذلك لآخل كون' الصوتت انذاك اين تفصاديق 
مفهوم الصيامء فإن عرب الجاهلية لم يتعرفوا على مسألة الصوم 
بمعناه الاصطلاحي إلا نتيجةً للاتصال والاحتكاك الذي كان بينهم 
وبين أهل الكتاب» والذين كانت مناسك صيامهم معروفة ومتداولة 


(() علي جوادء المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام. مصدر سابقء» ج66 
ص337. وقد نقل في هذا الكتاب أن المشركين كانوا يتقرّبون لأصنامهم بالصلاة 
والصيام» فيصلون ويصومون لها. 

(2) انظر: سورة مريم: الآية 26. 
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5 ل 5 0 . . و م لي سس م 04 
بينهم.. اللهمٌ إلا ما كان لبعض الرهبان من طريقة خاصة جدا في 
الصوم والإمساك» كالسكوت والتأمّل» والجلوس في خلوة للتفكير 
فْن للك الستماوات والارض ”1 


د الحجخ والعمرة قبل الإسلام: 

الح من الأعمال العباديّة» وفي الوقت عينه: يُعدَ عملا اجتماعيًا 
وثقافياء وقد كان له هو أيضًا ‏ سابقة ووجود قبل الإسلام. ويشهد 
لذلك العديد من الآيات التي ذكرت مسائل الح وجزئيّات أحكامه. 
ولعلَ الحجٌّء من بعد الصلاة ‏ بل حتى من قبلها ‏ هو أكثر الأعمال 
العباديّة ذكرًا وتفصيلا في آيات الكتاب العزيز. لا سيّما وأنّ الظاهر 
من آيات القرآن أنْها تهدف إلى التوحيد ما بين الأوامر والمناسك» 
وإلى إيجاد التناغم والانسجام التامٌ بينهماء و - أيضًا ‏ إلى مواجهة 
الخرافات والانحرافات ومحاريبتها. 

والملفت للنظر أن آيات الحجّ تحتوي لحنًا خاصًا في الكلام» 
لحنًا يجعلها تبدو وكأتها تخاطب مستمعًا عو على علم ودراية تامة 
بهذه المفاهيم والمناسك والأعمال©. 

والحديث عن الحجٌّ حديث يطول؛ فمن شرح مصطلحاته 
ومفرداته» وبيان سابقته التاريخيّة» والإشارة إليه فى المتون الدينيّة» 
إلن المقاسة هين انكام انم تنل السلا واحكامة جعدى .وصولا 
إلى التعديلات والتحوّلات العدّة التي طرأت عليه. 


ولا شكٌ في أنْ توضيح هذه النقاط يضعنا على الطريق الصحيح 


داق علي جوادء المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام » مصدر سابق» ج26 ص 339. 
(2) ستأتي الإشارة إلى بعض هذه الآيات في مباحث لاحقة» ولكن على سبيل 
المثال؛ يمكن النظر إلى: سورة البقرة: الآيات 158. 185. 189 و186. 
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نحو معرفةٍ أفضل لهذا العمل العباديّ» كما يساعدنا ذلك في التعرّف 
على الخلفية التازيققة التى تقفن وراء له العناة هوعدي ايان 
أحكامها بالأحكام التي كانت لها سايقًا. فنقول: 

تُطلق كلمة (الحجّ) ويُراد منها: القصد والتحرّك نحو مكانٍ 
مقدّسٍ في زمانٍ معيّن. وهو عمل كان الناس يقومون به بقصد التقرّب 
إلن. معيودف: والخضوضيية :الى تميزَاهذًا العمل "أن القضد المذكور 
كان هو ما يجعل الناس يتذفقون على ذلك المكان ويتوافدون إليه 
من كلّ حدب وصوب. وعلى سبيل المثال» نجد أنْ العهد القديم 
يشير قليلًا إلى أعمال الحجٌ الإبراهيمي”'': ولكنه يتحدّث كثيرًا عن 
الحجّ إلى حبرون وأورشليم وحركة اليهود إلى هذين المكانين'!2. 
وهذا ما يكشف عن أنْ مفهوم الحجّ مفهوم مألوف في الأديان 
السابقة» وأنّ معنى هذه الكلمة كان رائبًا ومتداولا. واللفظ الدالٌ 
على هذا المعنى في اللغة الإنجليزيّة هو كلمة (886سضمهاذ2). 

وكان الحجٌ واحدًا من الشعائر الدينيّة لدى الشاميّين» وكان 
يستعمل لفظه عندهم للدلالة على التحرّك باتّجاه مكانٍ خاصٌ قصذا 
للزيارة وأداء المناسك. 

ولا شك في أن أوَّل بيتِ انخذ مكانًا للعبادة» هو -«بتصريع 
0 البيت 00 بمكّةء قال 0 0 أو 2 0 لتاب 


07001 هو« 


(1) العهد القديم. مصدر سابق: سفر التكوين» باب 3» ص 1 7. وباب 12. ص 
6و. 

(2) المصدر نفسهء سفر التثنية» باب 12. ص 18 - 22. كما وردت كلمة الحجّ في 
مواضع أخرى من الكتاب المقدّسء انظر مثلًا: كتاب زكريّاء باب 14» ص 16 
و17» وكتاب إشعياء. باب 52» ص 11 و12؛ انظر أيضًا: معجم اللاهوت 
الكتابيق؛ مصدر سابق» ص 257. 
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دحلم كن ه010 وتؤكّد الوثائق التاريخيّة أنّ للكعبة المشرّفة 
تاريخًا عريمًا ومشرقًا من عصر نبي الله إبراهيم (ع)» ولكن لا وجود 
في التاريخ لأيّ أثر أو دليل يدل على أنها قبل ذلك كانت في مكانٍ 
آغر .ولا على أن التاس كانوا يقضدون مكانا آغر يحون إليه 
ليطوفوا حولهء بمثل هذا التنوّع القوميّ» وبمثل هذه الأعداد الغفيرة. 
ولذلك كانت قبائل العرب» طيلة هذه المذة الزمنيّة» يعظمون البيت 
الحرام» ويراعون حرمته» على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم. 


رسن نض الشواهد التازيحية» ابنتقاة أن الايراحين انض غائزا 
يعظمون شأن الكعبة وحرمتهاء لاعتقادهم بن روح هرمزد قد حلت 
فيها. فكانوا قديمًا يحججون ويشدون الرحال إليها لهذا السبب. ويُشير 
أحد الشعراء الإيرانيين في شعره إلى هذه المسألةء فيقول ‏ ما 
مضمونه -: منذ قديم الزمان» ونحن مشغوفون بالحجٌ إلى الكعبة» 
فقد كنّا نلتقى هناك على رمال البطحاء فى أمن وأمان». وقد ارتحل 
ساسات: بن بابك عونا حكن تلع النيت العيق » وطاف: خولة: اتضياعا 
لحكم الدين”2. 

ومن جانب آخرء فإِنْ اشتمال النصوص الجاهليّة على تسميات 
مثل: «ذي الحبّة»: و«ذي الحجتين» يُعدّ شاهدًا على أن الحجّ كان 
رائجًا لدى العرب الجاهلتين منذ زمن قديم. قال الله تعالى: «عَلح أن 
تَأَجْرن 03 تَمَبنَ حجم 37 “. وقد ورد أن شعيبًا (ع) كان يحم البيت كآدم 
ونوح وسليمانث: 0 وقد ام شترط شعيب (ع) على موسى (ع) عندما 


(1) مورة آل عمران: الآيتان 96 و97. 

(2) صدر الدين البلاغي. قصص القرآن» ص 345. 

(3) سورة القصص: الآية 27. 

(4) محمّد بن مسعود العيّاشي» تفسير العتّاشي. ج1. ص 186». ح92. 
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أراد أن يزوّجه ابنته أن يأجره ثماني حجج.ء ولم يقل: ثماني 
بد وقد ورد في القرآن لكريم «الْحج أَعَوَح متت كن 
وْضَ فهر ألَجّع”2. ولم يسم الله أشهر الحجٌ في كتابفء لأنّها 
كانت معلومة عندهم» فلم م ثمة ضرورة لتبيانها وتسميتهاء كما 
إنه لم يعيّن الوقت الذي يجب فيه الذهاب إلى عرفات ومنى لأداء 
المناسك والأعمال» إذ حتى هذا المقدار كان معلومًا أيضًا لدى 


المخاطبين من العرب الذين كانوا يعيشون في تلك البلاو*©. 


وفي قبال ما ذكرناء» ثمة شواهد أخرى تدلٌ على أن حجٌ أهل 
الجاعلة الم : يكن إلى مكّة وحدهاء بل كان إلى محجّجات عدّة 
أخرق بحيث كان كل قوم يحجون إلى البيت الذي هم يقدسونه 
ويتقرّبون إليه ووضعوا أصنامهم فيه» وكانوا يزورونها ويتقرّبون إليها 
ويذبحون عندها ويطوفون حولها ويلبّون تلبية الصنم الذي يطوفون 
حوله. وهذا الرأي وإن كان رأيًا لبعض المستشرقين» ك: ولهوزن 
وجماعة آخرين””». إِلَا أنّه يتفق مع ما يراه أهل الأخبار من وجود 
بيوت للأصنام» كما إله سيم مع ما ورد في قوله تعالى: ##بَمٌ 
َريوْنَ مِنّ لبان يرك كتَبْعْ إل نسب يووضنه”. من تشبيه صحراء 
المحشر ببيوت 0 التي كان العرب يستبقون إليها ويسعون إلى 
أوثانهم فيها بشوقٍ ولهفة شديدين”©. 


(1) المصدر نفسه. 

(2) سورة البقرة: الآية 197. 

(3) علي جوادء المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام. مصدر سابق» ج6» 
ص350. 

(4) المصدر نفسه؛ ص 351. 

(5) سورة المعارج: الآية 43. 

(6) لمعرفة السبب في تشبيه القرآن بخروج الأجساد من القبور في صحراء المحشرد- 
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وقد ارتضى الدكتور جواد علي هذا الرأي» ذاهبًا إلى أن حجٌ 
العرب إلى مكة والبيوت المقدّسة الأخرىء مثل بيت اللّات فى 
الطائف» وبيت العرّى على مقربة من عرفات». وبيت مناة» ونيت ذي 
الخلصة؛ وبيت نجرانء وبقيّة البيوت الجاهليّة المعظمة:, إِنّما هو 
أعياد يجتمع فيها الناس للاحتفال معًا بتلك الأيّامء وتقترن هذه 
الاحتفالات بأداء المناسك من التجمّع والدعاء والعبادة والطواف 
وذبح الحيوانات!". 


ولكنّنا مع ذلك» نرى أنه لم يبلغ شيء من هذه الأمكنة التي 
كانوا يقدّسونها ويعظمونها ما بلغه المسجد الحرام من المكانة 
والقدسيّة والعراقة» كما لم يكن شيء من هذه الأمكنة يستقطب هذا 
العدد الهائل من الناس» ولم تكن هذه الأمكنة تشهد ازدحامًا كذلك 
الذي كان يشهده البيت العتيق» وحتى من ناحية عدد الأصنام التي 
كان المشركون ينصبونها في تلك الأمكنة» فقد كان عددها كبيرًا في 
العينيهة الصراء نيا دل الناس. تسدروة (لنها.ويقدوة الرجال من 
مختلف الأقطار والأمصار لزيارتها والطواف عندها20. 


وقد كان المسجد الأقصى والهيكل (بيت إيل» بثر السبعء 
أورشليم) مكانا خاصضًا متاحًا لليهود والمسيحيّين» وقد ذكرنا في بداية 


- بهذا المشهد الجاهليء وفي تشبيه الازدحام يوم القيامة بازدحام المشركين على 
الطواف حول بيوت أوثانهم وأصنامهم. انظر: محمد على إيازي» نقد وبررسى 
نظريه بازتاب فرهنكك زمانه در قرآن» مجله مفيدء العدد رقم 10» ص 46. 

إداق علي جواد» المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» مصدر سابق» ج26 09 
351. 

(2) ولعل دعاء إبراهيم (ع) في قوله تعالى» تَآجْمَلَ أَقْيِدَهُ يت ألنَين تبوعة الم » : 
(سورة إبراهيم: الآية 37): ناظر إلى بيان هذه الحقيقة التاريخيّة. انظر: محمد 
باقر المجلسي» بحار الأنوار» مصدر سابق» ج65, ص86), ح 11. 
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هذا البحث أنهم كانوا يحجون إلى حبرون وأورشليه'"": وأنهم كانوا 
قرابينهم» كما إِنَ اليهود جعلوا لأنفسهم موعدًا لحجّهم إليهما من كل 


حدذب وصوب. 


ومن المفيد هناء للتعرّف على موقعيّة الحجٌ الإبراهيميّ ومناسكه 
من الظروف والمناسبات التاريخيّة التي مرت على بيت الله الحرام» 
أن نجري مقارنةً بين هذه الأمكنة والمناسك والأعمال التى كانت 
نُقام عندها. ْ 


ولكن قبل ذلك. نشير إلى بعض النقاط الهامّة في مسألة الحجّ 
ومناسكه قبل الإسلام: 
1[) يظهر من غربلة ما جاء في بعض الروايات أنْ مناسك الحجّ لم 
تكن واحدة بالنسبة إلى الحجّاج» بل كانت تختلف وتتنوّع 
باختلاف القبائل: وكانت كل قبيلة تنفرد بمناسك وأعمال 
خاصضة بها'©. ولمّا ظهر الإسلام ألغى بعض الأحكام التي 
كانت معمولًا بها فى حجّ أهل الجاهليّة. وقد عبّرت بعض 
الروايات عن هذا الإلغاء ب: (النسخ)»؛ مع أنه لم يكن يوجد 
حكم قبل الإسلام حقيقة ليأتي الإسلام وينسخهء إذ ليس 
معلومًا أصلاء أنَ حبّجهم الذي كانوا يمارسونه آنذاك هو مما 
انتقل إليهم من الأديان والشرائع السابقة» بل هو يتراوح ‏ على 
أحسن التقادير ‏ بين أن يكون مجرّد سلوكِ اعتاد فريق منهم 
على القيام به» وبين أن يكون محاكاة وتقليدًا لبعض مناسك 
الحجّ التي كانت تُقام في الشرائع السابقة عند فريق آخر. 


داق العهد القديم. مصدر سابق» سفر التثنية» باب 2 ص 11 22: 
(2) المصدر نفسه. ج26 ص 353. 
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لقد قبل الإسلام بعض أحكام الحجّ في شريعة إبراهيم» فأثبتها 
وأمضى العمل بها من دون أن يُجري أي تغيير عليها. ولكنه غيّر في 
بعض الأحكامء في أشكالها وتفاصيلهاء لجهة التفاوت الحاصل في 
الأعمال بلحاظ الأهداف والغايات» ولجهة الرغبة فى التوسعة من 
انتشار الأجواء المعنويّة والروحيّة. وبصرف النظر 1 هذا التغيير 
وذاك الإمضاءء فإِنٌ الأمر البارز في كيفيّة تعاطي الإسلام مع أحكام 
الحجّ هو أنه أراد توحيد آداب هذه الفريضة ومناسكهاء وإيجاد 
تناسب وتناغم بين أعمالها. ولعلّ هذا المعنى هو أحد الأبعاد 
والجهات التي تشير إليها الآية الكريمة: شر أَقِيصُوا مِنْ حَيِتُ 
أفساصٌ آلكَاشٌ»”'“. وهو هذا الحرص على الوحدة والتناغم» وعلى 
عدم جواز الافتراق والابتعاد عن الناس والجماعة في كاقة أعمال 
الحجّ ومناسكه”©. 
© يُعدّ الطواف حول الكعبة والأصنام أحد أبرز مظاهر العبادة 
في العصر الجاهلي» وهو عندهم علامة الإخلاص للمعبود 
والارتباط والتعلق القلبيَ به» فكانوا يكثرون من الطواف حول 
أنصابهم» ويسمّون طوافهم حولها: (الدوار). فالطواف عندهم 
من أهمٌ طرق التعبّد والتقرب إلى آلهتهم. يؤدّونه كما يؤدّون 
الشعائر الدينيّة المهمّة. مثل الصلاة» التي لم يكن الطواف 
عندهم أقل أهمَيْةَ منها'2. ولم يكن للطواف وقت معلوم»؛ ولم 
يكن بخص قتعي عفن ولا يموصم خاص مثل نوسيم 
الحجّء بل كانوا يؤدّونه كلّما دخلوا كعبة أو معبدًا فيه صنم. 


(1) سورة البقرة: الآية 199. 
220 محمد حسين الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن. مصدر سابق» ج22 ص850. 


)3( علي جواد. المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام » مصدر سابق» ج26 ص 354 
355. 
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فلمًا جاء الإسلام: جعل الطواف مختضًا بالكعبة» أَوَلَا. ثم 
خصّه بالطواف في عبادة الله الواحد الأحدء ثانيًا. كما أدان 
طوافهم حول الأصنامء وطوافهم حول أضرحة الموتى 
وقبورهم من كبارهم وأشرافهم. وطوافهم حول الذبائح التي 
كانوا يقدمونها لآلهتهم. 

3 كانت عدّة الطواف حول الكعبة عند الجاهليّين سبعة أشواط» 
بل من غير البعيد أن يُقال إِنْ هذا العدد كان ثابثًا عندهم 
أيضًا بالنسبة إلى الطواف حول البيوت الأخرى» وحول القبور 
والرجمات والأنصاب. وقد ورد أنّ من الجاهليّين من كان 
يطوف ويده مربوطة بيد إنسانٍ آخرء بحبل أو بسيرء أو بزمام 
أو منديل» أو خيط أو أيّ شيىءٍ آخرء يفعلونه نذرًا أو حتى 
لا يفترق أحدهما عن الآخر أثناء الطواف. وقد نمي عن ذلك 
في الإسلام» وحاربه النبي (ص»ء إذ روي أن الرسول رأى 
أحدهم وقد فعل ذلكء. فقطع بيده ذلك الرباط”". 

4 تزه الأعمال:الأضوى :الت كن أغل التجافلة يقوموة بقا قن 
حبّجهم: التعرّي أثناء الطواف: فقد ذكروا أنْ الطائفين ل 
كانوا على صنفين: صنف يطوف عرياناء وصنف يطوف في 
ثيابه. وقد عُرِفت القبائل التي يطوف أهلها بالبيت عراة ب: 
(قبائل الحلة)» وقد حاول هؤلاء أن يُعطوا لتعرّيهم هذا شعارًا 
ووصمًا ذا طابع رمزيّء فكانوا يدّعون أن ما يقصدونه من 
طرحهم ثيابهم طرحهم ذنوبهم معهاء ويقولون: لا نطوف في 
الثياب التي قارفنا فيها الذنوب» ولا نعبد الله في ثياب أذنبنا 


)010( البخاري» الصحيح . جل ص 2281 باب الكلام في الطواف؛ أحمد بن محمد 
القسطلانى» إرشاد الساري , ج23 ص 2173 الباب نفسه. 
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قي رايع فقد نهى الإسلام عن هذا العمل وحاريه”© 


ويذكر المفسّرونٍ أن قوله تعالى: «دَإذا َل قَمَنُوا فحِنَةٌ فَالُوأ وَجَدنًا 
عَبَآ بدا وأمَهُ ترا يب قل يرك أنه لا يَأ لمكا مَحَكل ينكل لون عَلّ اله ما 


04 


كا سََكَمُوتَ4”” نزل في الذين كانوا بور الحيضة وهم را 
ولذا قال بعضهم : : إِنْ معنى قوله تعالى: يمي ادم دوأ زب عِنْدَ 
كل مَسْحِوِه”©: خذوا ما تسترون به عوراتكمء وإِنّما قيل ذلك لأنهم 
كانوا يتعرّون من ثيابهم للطواف» والقرينة لحملها على هذا المعنى 
هي سياق الآيات السابقة©» كقوله تعالى: «يبىَ م لا يديم 
لتَبِطنٌ كنآ لدج ويم من الْجَنّدِ ينع عَنْمُمَا َاسَهُمَاه”27. فإنّها تمهّد 
للحديث عن أمثال هذا الفعل67. 


(1) الأزرقي» أخبار مكة» ج1» 117؛ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي.؛ مصدر سابق» 
جل ص257؛ اين النقيب» المحبرء مصدر سابق» ص 178؛ علي جوادء 
المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مصدر سابق» ج6؛: ص357. 

(2) اليخاري» الصحيح. مصدر سابق» ج1» ص281؛ محمد بن جرير الطبري» 
جامع البيان» ج5»: ص201» في ذيل الآية 28 من سورة الأعراف؛ محمد باقر 
المجلسيّء بحار الأنوار» مصدر سابق؛ ج21؛. ص273» ح 5» نقلا عن: 
محمد بن مسعود العيّاشي» تفسير العتاشي. مصدر سابق. 

(3) سورة الأعراف: الآية 28. 

(4) محمّد بن أحمد الأنصاريّ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ج7.» ص187. 

(5) سورة الأعراف: الآية 31. 

(6) محمد بن جرير الطبري» جامع البيان» مصدر سابق» ج5» ص201؛ فضل بن 
الحسن الطبرسي » مجمع البيان»ء مصدر سابق» ج24 ص 2.410 في ذيل الحديث 
عن الآية؛ ومحمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن. مصدر 
سابق» ج27 ص 187. 

(7) سورة الأعراف: الآية 27. 

(8) فضل بن الحسن الطبرسيى؛ مجمع البيان»؛ مصدر سابق» ج4» 413؛ علي بن 
أحمد الواحدي» أسباب النزول. مصدر سابق» ص 228» ذيل الحديث عن 
سورة الأعراف» ما نقله عن ابن عبّاس. 
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ومن هنا نقف على بعض التغييرات والتعديلات التي أجراها 
الإسلام على هذه العبادة» فهو - أُوَلَا ‏ تصدّى لمواجهة ظاهرة 
التعرّي وطرح الثياب أثناء الطواف. و ثانيًا - استبدل خلع الثياب 
بارتداء لباس موحد يرتديه الجميع أثناء إحرامهمء فلا يكون 
لأحدهم أن يتفاخر على الآخرء و ثالثًا ‏ استبدال ما كانوا 
يقومون به من خلع الثياب بدعوى أن العبادة لا تصحٌ منهم في 
ثياب قارفوا فيها الذنوب» استبداله بتبديل ثيابهم هذه بثياب الإحرام 
المؤلّفة من إزار ومن وشاح. ويُستفاد من بعض كتب التاريخ أن 
الإحرام كان له وجود قديمّاء وأنّه عُرف عند غير العرب أيضاء 
وكان عبارة عن محاكاة لملابس رجال الذين يخدمون المعابد 
ويتقرّبون إلى الآلهة'". 


5) وإحدى التغييراتٌ الأخرى التي أضافها الإسلام على الحجٌ: 
إضفاء نفحة من اليسر والسهولة على أحكامه وأعمالف إذ 
أباح للحججاج ما كانت الحُمّس تحرّمه على نفسها ‏ والحمس 
هم من كانوا يُعرفون بأنهم أهل الله وأمّتهء الذين تجمعهم 
عبادة الله والأصنام. والمناسك والشعائر التي وضعوها لهمء 
ومن جملتها الطواف في ثيابهم وعدم التجرّد منهاء وكانوا 
يراعون حرمة وجوار بيت الله؛ ويولون أهمّيّة للدفاع عن 
المظلومين» وكان الرجل منهم إذا أحرم بالحجٌ أو بالعمرة لا 
يدخل تحت سقف ولا يحول بينهم وبين السماء عتبة باب ولا 
غيرهاء فإن احتاج أحدهم إلى حاجة في داره تسنّم البيت من 


(1) نظير ما هو رائج حاليًا في معابد الهند والصينء انظر: علي جواد؛ المفصّل في 
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ظهرهء ولم يدخل من البابي”© ‏ فلغرض إبطال هذه 
الأحكام. أو بعبارة أدقٌ: لغرض تسهيلهاء نزل الوحي بذلك 
فئ الآية: #«وليس لير بآن كوا لْحَجُوتَ من ظهورها وَلكنَّ 
تُتلحورت ه20 
وقد اشتبه الأمر على جمع من المفسّرين في تفسير معنى هذه 
الآية» فنفوا وجود أي ارتباط بينها وبين سابقاتهاء الأمر الذي 
جعلهم يذكرون لها معاني أخرى أجنيةَ تمامًا عمّا نحن فيه(©. على 
الرغم من ظهور ارتباطها بما نحن فيه» وعلى الرغم من ظهور كونها 
واردة في معرض التسهيل» وفي مقام رفم المشقّة والحرج الذي كان 
يُعاني منه أهل الحمس وفريق من المسلمين حال إحرامهم» نتيجة 
لاعتقادهم بأنْ قدسيّة هذه الأعمال تمنعهم من تركها. نعم» لا مانع 
من أن تكون الآية ناظرةً على سبيل الكناية والتلويح إلى إفادة معنى 
آخرء إلا أن هذا كما لا يخفى ‏ لا يعني جواز رفع اليد عن 
مدلولها المباشر الذي هي ظاهرة 00 
وبذلك بتنا نعرف جيّدًا أن وصول الإسلام إلى ما أراده من 
إصلاح أمر الحجّ لم يكن بالأمر الهيّنء بل احتاج إلى بذل جهودٍ 
عدّة» وإلى تحمّل كافة المشاق والصعوبات التي تتطلبها عمليّة 


(1) المصدر نفسهء ج6». ص372» نقلا عن: عبد الرحمان السهيلي؛ الروض 
الآنف. ج1ء ص134. 

(2) سورة البقرة: الآية 189. 

(3) علي بن أحمد الواحدي؛ أسباب النزول؛ مصدر سابق» ص 56», ح 99‏ 100 
1)؛ محمد بن جرير الطبري» جامع البيان. مصدر سابق» ج22 ص 108. 

(4) انظر في هذا الشأن: جار الله محمود بن عمر الزمخشري» الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل» مصدر سابق» ج1. ص334. في ذيل هذه الآية. 
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التغيير» وإلى إجراء العديد من الأساليب والطرق في هذا السبيل» 
فنزل الوحي بجواز دخول الحجاج بيوتهم وخيامهمء وبالطريقة 
الطبيعيّة» أي: من أبوابهاء لا من ظهورها كما كان بعضهم يفعل» 
وأباح لهم أن يدخلوا تحت البيوت المسقفة في مكة المكرّمة» وبيّن 
أن التزامهم بمراعاة هذه الأمور بها ليس أمرًا ممدوحًاء وأنْ الأحرى 
بهم الاجتناب عنه. 


6) ومن الأمور التي كانت العرب تمارسها أثناء أداء مناسك 
الحجّ أيضًاء تحريم أخذ الزاد والراحلة خلال رحلة المسير 
إلى الحجٌء الذي كانت بعض القبائل تلتزم بهء بل كان 
بعضهم أثناء عقده الإحرام يُلقي جانبًا بكل ما معه من زاد 
ومتاعء بزعم أن اصطحابه معه لمثل هذه الأمور ينافي التوكل 
على اللهء وكان هؤلاء يتسمّون ب: «(المتوكّلة)» ولكتهم كانوا 
بسبب فعلتهم هذه. يصبحون عيالا على الآخرين» إذ كانت 
الحاجة تضطرّهم إلى مدّ أيدي التسوّل والسؤال إلى الناس 
لتأمين قوتهم وما يحتاجونه من زاد الطريق7". 

وقد حارب الإسلام هذه الظاهرة» نظريًا وعمليّاء فأراد للحاجٌ 
أن يكون عزيرّاء ونهاه عن التفريط بكرامته» وعن ارتكاب أي فعلٍ 
من شأنه أن يحظّ من قدره. ففرض عليه أن يأخذ في طريقه كل ما 
يحتاج إليه من زاد أو متاع» بل جعل أصل وجوب الحم عليه منوظًا 
بالاستطاعة التي هي الزاد والراحلة» حتى اعتبر زوال القدرة عليهما 
وطروٌ العجز عليهما من موجبات سقوط الوجوب وارتفاعه» كما 
حت القرآن على التزوّد لطريق الحجٌء معتبرًا أن لا منافاة بين التزوّد 


(1) محمد عرزت دروزة» التفسير الحديث. مصدر سابق» ج27 ص 312. في ذيل 


الآية. 
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وبين التقوىء قال تعالى: «اوَكَرَرّمُوا مَإِرك خَبْرٌ ألزَّادِ لم00 . 

وفي شأن نزول هذه الآية يقول الواحدي - ناقلًا عن ابن عبّاس -: 
«كان أهل اليمن يحبّون ولا يتزوّدون» يقولون: نحن المتوكّلونء فإذا 
قدموا مكّة سألوا الناس» فأنزل الله عرّ وجل «وَكرَوٌدُوا مَإِرك حَيْرَ ألزَادِ 
و04 ”2. وقد تعرّض. المفسّرون لهذه المسألة بشيءٍ من من التوضيم 
والتفصيل؛ مؤكّدين أن التوكل شيء والتخطيط المسبق شيء آخرء وأنْ 
أحدهما لا ينافي الآخرء وأنّ القرآن تصدّى لإصلاح وتغيير الفكرة 
الخاطئة عن مفهوم التوكّل على الله في أثناء مقاربته لمسائل الحجّ 
000 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدّء بل إِنْ الله تعالى جعل وجوب 
الحجّ مشروطظًا بالرجوع إلى كفاية» أي: أنْ بقاء الاستطاعة والقدرة 
على تأمين المعيشة بعد العودة من الحجّ شرط في ترنّب الوجوب» 
كما إِنْ أصل الاستطاعة كان شرطًا فيه أيضًا. هذا ما فهمه الفقهاء _ 3 


يل 57 
وكذلك؛. كان بعض العرب قبل الإسلام يتأتمون بالتجارة في 
الحجٌ. ويرون في الانشغال بالتكسّب أنبًا ومنافيًا للآأجواء العباديّة 


(1) سورة البقرة: الآية 197. 

(2) على بن أحمد الواحديء أمباب النزول. مصدر سابق» ص 63. 

)3( محمد بن جرير الطبري» جامع البيان.ء مصدر سابق» ج2. ص 162؛ فضل بن 
الحسن الطبرميّ» مجمع ابيان.» مصدر سابق» ج1» ص 294. 

(4) محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. مصدر سابق. ج4» 
ص147؛ أحمد الأردبيليَ (المقدّس الأردبيلي): زبدة البيان في أحكام القرآن» 
مصدر سابقء ج1. ص 288. 

(5) سورة آل عمران: الآية 97. 
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والروحيّة للحجّ. حتى كموا عن البيع والشراءء ولم تقم لهم سوق». 
وقيل : كآن في الخ أجراء ومُكارون4. وكات الناس يقولون:: هؤلام 
الداج». وليسوا بالحاحٌ؛ حتى نزل قوله تعالى: ليس عَِلِنِكُمْ 
متاح أن تَبْتَعُوأْ فَضَلَا من رَبَكنع 10 5 فبيّن سبحانه أن لا إثم 
على الحاجٌ في طلب الرزق حال الحج. 1 أو الصنعة أو 
المكاراة أو غير ذلك27©. 
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داق 
000 
لق 


ومن الفروقات بين الح قبل الإسلام وبين الحح بعذه» أن 
أهل الحمس كانت تفيض من المزدلفة والمشعر الحرام» وأمًا 
سائر العرب وعامّة الناس فكانوا يأتون عرفات في بعض أيّام 
الحج - وبالتحديد فى اليوم التاسع من ذي الحجة» والذي 
عرف في ما بعد باسم: يوم عرفة ‏ ليقفوا بها حتى الغروب» 
ثم يفيضوا منها بعد ذلك إلى المشعر الحرامء ليبيتوا فيه 
ليلتهم هذهء حتى إذا طلعت الشمس أفاضوا منه إلى منى. 
وبطبيعة الحال» كان الحجّ منقسمًا وموزَّعَا على مشهدين 
وتحركين » أحدهما: من مكّة إلى منى » والآخر: من عرفات 
إلى منى”". وهو ما أدّى إلى إيجاد نوع من الاختلاف 
والتفاوت في الأعمال والمناسك» وإلى بروز أعمال ذات 
بين الحججاج. ولأنَ الحجّ في الإسلام قائم على الوحدة 
والتناسق» ولأنْ الإسلام حريص على إيجاد الانسجام التامّ 
بين الأعمال» فقد أمر القرآن قريشًا وحلفاءها من الحمس 
سورة البقرة: الآية 198. 

محمد عبد المنعم الخفاجي » تفسير القرآن الحكيم . ج2. ص 132. 


على بن أحمد الواحدي» أسباب النزول» مصدر سابق» ص 65 
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بالوقوف بعرفة والإفاضة منها كما يفيض الناس”!2» والمحافظة 
على وحدة آداب الحجّ ومناسكهء قال تعالى: مادا 
أَشْكُم يِن عَرَفتٍ نَانَْطُيرا الله عند الْمَفْعَرٍ الكَرَامٌ 
َأَدْكُرُرهُ كما هَدَنَضُْ وَإن كر ين مد لَمِنَ لكلل 9©) 
كد فيشرأ ين حَيْثُ أتكا الكاش»*. 


وهنا يرى الإمام محمّد عبده: أنْ هذه الآية أرادت إلغاء امتياز 
كل أحدٍ عن كل أحد. وإبطال كل العادات التي توجب هذا 
الامتيازء ومن بينها عادة: الإفاضة من غير المكان الذي يفيض منه 
الناس» فلا معنى للامتياز في الموقف ترقْعًا عن الناس”0. 


وعلى هذا الأساس». وبعد أن ذكرنا فى الفصول السابقة أن 
الإسلام حارت القديل من ظراغن الاتحراف الك كانت عجولا نه 
قبل نزوله» كالتعرّي من الثياب» والتصفيق» والتقييد بالأغلال» 
وقطع طريق الناس بتشابك الأيديء والامتناع عن تأمين الزاد 
والراحلة» إلى غير ذلك من الأمور التي لا تلائم الحجٌ. بعد أن 
ذكرنا ذلك في الفصول السابقة» نؤكّد هنا على أن القرآن قد سعى 
جديا لتوحيد أعمال الحجّ وإيجاد نظم وتناسق وانسجام في ما بينهاء 
لغرض إبطال التمايز وإلغاء كل العادات التي توجبه. 


6 من جملة الأعمال التي يجب القيام بها في منى: رجم 


(1) البخاري» الصحيح ؛ مصدر سابق» كتاب الح حَ 4 ؛ مسلم بن الحجاج؛ 


صحيح مسلم؛ مصدر سابقء ج2. كتاب الحج. باب 21 و22» ص 4 
2 و153؛! وسائر الكتب الحديثيّة. 


(2) سورة البقرة: الأينان 198 و199. 


)03( محمد رشيد رضاء تفسير المنار» ج22 ص ١234‏ (وهو تقرير لتفسير الإمام 
محمد عبده). 
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الجمرات» والذي يعَدَ جزءًا من شعائر الحجّ ومناسكه. وهذا 
العمل لم يكن من مختصّات الجزيرة العربيّة» بل كانت هذه 
المفردة رائجة ومتداولة في غير لغة العرب ‏ أيضًا » وهي 
ترمز حتى عند غير العرب لطرد الشيطان وإبعاده. وفي سفر 
التكوين من التوراة ذكر لهذه الكلمة ‏ أيضًا (!“. وقد نقل لنا 
التاريخ وجود كلمتي (الرجم) و(الرجيم) في اللّغات السامية 
القديمة. 


ويرجع أهل الأخبار مبدأ رمي الجمرات إلى (عمرو بن الحيّ)ء 
الذي يذكرون أنه جاء بسبعة أصنام فنصبها ب: (منى)» عند مواضع 
الحجرات؛ وعلى شفير الوادي» ومواضع أخرى» وقسّم عليها حصى 
الجمار إحدى وعشرين حصاة:» يُرمى كل منها بثلاث جمرات”2. 

وأمًا في مصادر الشيعة وكتبهم» فقد أرجم مبدأ رمي. الجمار إلى 
نبي الله آدم (ع)» فقد ورد في بعض الروايات عن أبي عبد الله 
الصادق (ع): قال: «أوَل من رمى الجمار آدم» وقال: أتى جبرئيل 
إبراهيم (ع)» وقال: ارم يا إبراهيم» فرمى جمرة العقبة» وذلك أن 
الشيطان تمثّل له عندها”©. 


وفي رواية أخرى عن الإمام موسى الكاظم (ع) قال: «سألته عن 
رمي الجمارء لِمَ مجيل؟ قال: لأنَ إبليس اللّعين كان يتراءى 
لإبراهيم (ع) في موضع الجمار» فرجمه إبراهيم» فجرت السئة 
يذلك)40, 


(1) العهد القديم. مصدر سابقء سفر التكوين» باب 231 ص 51. 

(2) علي جوادء المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مصدر سابق» ج6» ص 386. 
(3) محمد باقر المجلسيء بحار الأنواره مصدر سابق» ج96؛ ص 273. 

(4) محمّد بن عليٌ بن بابويه الصدوق, علل الشرائع» ص 437. 
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ومن هنا يتّضح: أنْ مسألة رمي الجمار بالحصى وكونها من 
فرائض الحجّ ومناسكه مسألة ذات سابقة تاريخيّة طويلة» وإذا كان 
الإسلام قد أمضى العمل بهذه الفريضة كما كان العرب يعملون بهاء 
وإذا كان قد أعلن تأييده لهاء فما ذلك إلا لأنتها إحدى المناسك 
التي كان يدعو لها الدين الحنيف الحاضر بقوَةِ في تاريخ الجزيرة 
الغوسة: 


غرض من طرحها إلا مقابلة ومواجهة الجاهليين في بعض 
عقائدهم وعاداتهم» ويظهر منها أيضًا أن القرآن هو بصدد أن 
يستبدل تلك العقائد والعادات الفاسدة بعاداتٍ وعقائد أخرى 
تتصف بالصلاح والاتزان وتستند إلى المنطق والدليل. الأمر 
الذي كان له أكبر الأثر في قلب المجتمع وإصلاحه وتغييره 
نحو الأفضل» ومن بين هذه الطروحات: 


أ -دل القرآنء وفي غير آيةِ من آياتهء على النهي والمنع 
عن الذبح على اسم الأصنام والنصبء كما قال سبحانه: 


وَمَا ديع عَلَ أَلنْصّبٍ»”'2. وأوصى في المقابل بأن لا 
يكون الذبح إِلَّا على اسمه تعالى20. 

ب - نهى القرآن بشْدَةٍ عمًا كان يرتكبه العرب عقيب إتمامهم 
مناسك الحجٌ من التفاخر بالآباء والأجداد» وأمر باستبدال 
هذه الأفعال بذكر الله وبالحديث عن عظمته وآلائه جل 
وعلاء قال تعالى: ظفَإدًا فَصَيْيُم مَتسِكَكُمْ تَأذْكروا أله 


(1) سورة المائدة: الآبة 3؛ انظر أيضًا: سورة الأنعام: الآية 121. 


(2) محمد عرت دروزة» عصر النبي » مصر سابق» ص 9 -570. 
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لخ 


كدو “بادك أو أكدّ زصشراي 20010 


- حارب القرآن ‏ وبكل حزم الذبح تقرّبًا إلى الأصنام» 
ونهى بشدّة عن هذا العمل لقبحه ا قال تعالى: 
«وكتديك رست لكثر يت المشركيد قَمَلَ 
كدج مكحم لِمدوَهُمْ وَلَِلْسوا عهذ ديه" 
وهذا الأمر ‏ أعني: القتل تقرّبًا إلى لقان ووفاءً بنذور 
قطعوها لآلهتهم هن قر مدل حر كان ممه وهو وأد 
بناتهم أو قتل أولادهم خشية الإملاق والفقر”. 

قد أشرنا آنفًا إلى أنْ القرآن تصدّى لمحاربة ظاهرة 
التعرّي والتجرّد من الثياب أثناء الطواف». معيّنًا للحجاج 
- في المقابل - لباسًا خاضًا يرتدونه في هذه الحالة"©. 


والآية 31 من سورة الأعراف خير شاهدٍ على ذلك. 


من الأمور التي اعتيرها الإسلام ضروريّة في فريضة الحجّ 


وأعماله: الحرص على سيادة الاستقرار واستتباب الأمن في الطرق 
المؤدّية إلى الأماكن التي ثُمَام فيها المناسك. فضلًا عن تلك 


000 
220 


03) 
040 


ابلق 


سورة البقرة: الآية 200. 

انظر في هذا السياق: ما ذكره كل من» فضل بن الحسن الطبرسي. مجمع 
البيان؛ مصدر سابق» ج1؛. 296؛ محمد بن جرير الطبري. جامع البيان.» 22 
2؛ محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي, الجامع لأحكام القرآنء مصدر 
سابق» ج2١‏ 431؛ في ذيل هذه الآية. 

سورة الأنعام: الآية 137؟ انظر أيضًا: السورة نفهاء الآية 140. 

انظر: ابن هشامء السيرة النبوتة؛ مصدر سابق» ج1. ص 140؛ محمد بن عبد 
الله بن عربي» أحكام القرآن.» ج2. ص754؛ علي جوادء المفصّل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام؛ مصدر سابق. ج6» ص 196 198. 

محمد عزت دروزة» عصر النبيَ» مصدر سابق.ء ص 331. 
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الأماكن نفسهاء وعن بيوت الحجيج؛ ولا نحتاج إلى زيادة توضيح 
لكي ندرك الأهمّيّة البالغة التي تتمنّم بها هذه المسألة» فإِنَ كل من 
يرغب بزيارة هذه الأماكن المقدّسة لإقامة الأعمال المفروضة عليه. 
لو شعنر بأنّ خطر الغزو والهجمات يتهنّد منزله إذا تركه قاصدًا 
للحجٌ؛ أو أحسسٌ بأنّ الطرق التي سيسلكها إليه طرق مهدّدة وغير 
آمنة» فمن الطبيعىّ أن يُحجم عن الذهابء ما يؤدّي إلى انعدام 
حركة الذهاب والإياب. من الحجّ وإليه؛ أو على الأقل» إلى فقدان 
الحجّ لهذه الصورة البرّاقة» ولهذا الرونق البديع الذي هو عليه. وهذا 
الهدف» أعني : إحلال الأمن والاستقرارء وإن كان قد وضع له 
بعض التدابير الوقائيّة منذ ما قبل الإسلام» من قبيل تحريم الحرب 
والقتال في الأشهر الأربعة: وهي: شوّال» وذو القعدة. وذو 
الحجّجة. ومحرّم. إِلَا أن بعض القبائل صاحبة النفوذ كانت تتحايل 
لتخي هذا التحريم وتغييره بشْتّى وسائل المكر ولطائف الحيل؛ 
فكانوا يؤتحرون الأشهر الحرم ويبدّلونها بغيرهاء بما يحلو لهمء وبما 
تمليه عليهم رغباتهم وأهواؤهم. الأمر الذي استدعى ردًا قويًا من 
القرآنء الذي تصدّى لمواجهة محاولاتهم الرامية إلى النسيء والتأخير 
في الأشهر الحره”". 

وفي الإطار عينه» ولضمان تحقيق هذا الهدف نفسه. أصدر 
القرآن أوامر أخرى. منها ما يدعو إلى تعظيم حرمة الحرم الشريف 
والمسجد الحرام» وعدم القتال عندهماء ومنها ما جاء بلسان تحريم 
الصيد أو ينهى عن كل أمر يمكن أن يجرّ إلى النزاع والخلاف. 
كالجدال» والفسوق»: وتخريب البيئة والمحيطء وأذيّة الحيوانات20. 

و - من الخرافات الأخرى التي حاربها القرآن» تقديم 


(1) انظر: سورة البقرة: الآيتان 217 و271؛ سورة التوبة: الآية 36. 
(2) سورة البقرة: الآيات 190. 191»: 194غ: و205؛ سورة العنكبوت: الآية 67. 
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الأضاحي والقرابين لغير الله تعالى» وتقسيم الذبائح على 
أصنامهم التي جعلوها شركاء لله تعالى الله عمًا يقولون 
علوًا كبيرًا: »كما يفاد من الآية: «وجمووا يه يما 5ر1 

برت الحتزيها والأشتير. كسما تقانا ذا يد عيبي 
2 ِشُرَكيسه”". وفي قبال ذلك» أكّد القرآن على عدم 
جواز تقديم الأضاحي إلا لله تبارك وتعالى» وعلى التلقّظ 
بجملة «إنٍ مَجَهْتٌ وَجْهِىَ لِبَدِى عَظرٌ الكت والارضت 
مآ آنا يرت المتركر 20 أثناء الذبح وتقديم 
ا له تعالى 60 


ز ان 0-١‏ يزعمون أن الله تعالى ع الزي أمر 


نفاه ات قاطعّاء فقد قال تعالى : طمَا جَعَلَ أَنَّهُ يِنْ 
در ولا مَكِمّوَ ول ل و3 إزونا 


0 ومن الأمور التي كانت في عداد أفعال الحجّ قبل الإسلام: 


)1( 
)2( 
ابلق 


4( 
الل 


06 


القيام بالحلق والتقصير بعد أعمال الحجّ والعمرة”©. و 


سورة الأنعام: الآية 136. 

سورة الأنعام: الآية 79. 

محمد بن يزيد بن ماجة» سنن ابن ماجة» ج22 ص 21043 حَ 1 سليمان 
ابن الأشعث (أبو داود)ء سنن أبي داودء مصدر سابقء» ج3» ص2230 
ح2795؛ محمد بن جرير الطبريء جامع البيان» ج2؛ 168» في ذيل الآية؛ 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور. مصدر 
سابق» ج3. ص 410. 

سورة المائدة: الآية 103. 

محمد عرزت دروزة» عصر النبي. مصدر سابق» ص 815. وقد ورد في هذا 
الكتاب أنّ المشركين كانوا يقطعون أذن الناقة ويسيّبونهاء ويعدّون ذلك شكرًا لله. 
المصدر نفسه؛ ص 230. 
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المحتمل قويًا أن يكون هذا الفعل واحدًا من مناسك الدين 
الحنيف. ومن الآداب التي كان نبي الله إسماعيل (ع) قد 
شرّعها للحججاج الذين كانوا يقدمون مكّة المكرّمة» كما يمكن 
عه من الضرورات التي تقتضيها حرارة الطقس في منطقة 
الجزيرة العربيّة» وإن كنا لا نعثر لهذا الحكم في العهدين 
على عينٍ ولا أثر. وعلى كل حالٍ؛ فقد أمضى الإسلام هذا 
الحكم وأنفذهء قال تعالى: «ولا لصوا روسكم عق يلم المدَىُ 
يُ”": فإنّ لفظ هذه الآية الشريفة ظاهر في أنَّ مسألة حلق 
الوؤو كان مرا مسلنا رميزوقا لد المخاطبين» بان الآية 
ليست بصدد التشريع والتأسيس لهذا الحكمء بل التركيز فيها 
إنما هو على الزمان الذي ينبغي الإتيان بهذا الواجب فيه. 
وممًا يشير إلى ذلك أيضًا الآية التي يخاطب الله تعالى بها 
نبيّه الكريم (ص) في فتح مكّةء وهي قوله: لْقَدَ صَدَهَح أنه 
تقوهك” اليا بالق تتفل اليد الخرة. إن كا مك امدرك 
لت رمُوسَكْْ وَمُمَصَرِه”7: وبخاصة أن هذه الآية (الثانية) 
تصوّر حكم الحلق والتقصير على أنّه من الأحكام المسلمة 
والمعروفة لدى الجميعء لدرجة أَنْ الله تعالى ضمّن وعده 
بالفوز وفتح مكة الوعد للمسلمين بتمكينهم من دخول المسجد 
الحرام محلّقي رؤوسهم ومقضرين”0. 


ومن الأعمال المهمّة في الحجّ أيضًا: التضحية. وفي الواقعء 
فإنه يمكن لنا توصيف هذا العمل وتعريفه على أنه واحد من 


سورة البقرة: الآية 196. 

سورة الفتح: الآية 27. 

محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيّ؛ الجاصع لأحكام القرآن. مصدر سابق» 
ج16 289 291؛ وج2. ص 379؛ تعليقًا على الآية 196 من سورة البقرة. 
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الأمور الدينيّة المعروفة التى كان الناس يتقرّبون بها إلى الله 
- وإلى آلهتهم بشكل عاة عش إزافة «الدماءة إن لقره 
استطلاعيّة سريعة إلى الكتاب المقدّس لكفيلة بأن تنبئنا بأهمَيّة 
الذبيحة» وإِنْ كتبة العهد القديم عندما يرسمون الخطوط 
العريضة للوحة التاريخ» لا يتصوّرون حياة دينيّة خالية من 
الذبيحة» ما يشير إلى مكانتها وأهمَّيّتها في التاريخ الدينيّ 
للش ور 11 
ولا شكٌ فى أن أبرز الحيئيّات المعتبرة فى الذبيحةء هى: 
التضحية» والهدية: والنذر. والتقرب» والشكر والامتنان. وأنّ إراقة 
الدماء في ثقافة كافة الأديان تعد رمرًّا وتكريسًا للتسليم والطاعة والعبوديّة 
الكاملة. ويكفي للإشارة إلى مكانة التضحية عندهمء أن بعضهم كان 
يضحي بولده. وهو أغلى ما عنده» في هذا السبيل» ويقدمه على مذبح 
الفداء”©. فالدين عندهم عقيدة وعمل» والعمل هو ما يُظهر الإيمان 
ويجسده ويكشف عنه» وليس ثمة عمل أصعب ولا أشدّ من التضحية 
ببذل الولدء أو بدرجةٍ أدنى ‏ بذبح الحيوانات» من الإبل والبقر 
والغنم. والتي كانت عندهم من الوسائل الضروريّة التي يحتاج إليها 
الإنسان في كسبه ومعيشته. ولهذا جعلت التضحية بالذبائح والقرابين رمرًا 
للفداء. ومظهرًا من مظاهر التسليم الكامل والطاعة التامّة. 


(1) معجم اللاهوت الكتاببي؛ مصدر سابق.ء ص 354. مادّة (ذبيحة). 

(2) نير مثال لتقديم الولد للتضحية ما في قصّة نبي الله إبراهيم (ع) مع ولده 
إسماعيل (ع). ومثال آخر لهاء في قصّة النذر الذي قطعه عبد المظلب لئن رزقه 
الله عشرة أولادٍ ذكورًا لينحرنٌ أحدهم إكرامًا وإجلالًا لحقّه؛ وليقرّبنَ أحدهم 
لوجه الله تعالى» بعد أن دعا ربّهء اللَهِمّ فكثر لي العيال؛ ولا تشمت بي أحدّاء 
فوقع الاختيار على ولده عبد الله والد النبيَّ (ص»).» والقصّة معروفة. (انظر: 
اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. مصدر سابق» ج1. ص 246‏ 252؛ محمد باقر 
المجلسي» بحار الأنوارء مصدر سابق» ج16. ص76 - 90). 
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وفي هذا يقول الأستاذ جواد علي: «ومن أهمٌّ ما تقرّب به 
الإنسان إلى آلهته: النذور والقرابين والمنحء أي: الصدقات 
والعطاياء وتدخل الذبائح في باب النذور والقرابين كذلك»”". 

وأمَا أهمّيّة التضحية في الحجٌّء فتكمن في أن الحجَاجٌّ يقطعون 
مسافات طويلة قاصدين أداء مناسكه وأعماله» ويتحمّلون فيها المشاق 
والصعاب» ثم يختتمون أعمال حجّهم بالذبح وتقديم الأضحية» حتى 
إِنْ الفقهاء يُفتون بأنْ من ترك الذبح أو النحر فليس له أن يخرج من 
إحرامه. 

وبمكن لنا مشاهدة آثار هذا العمل ومصاديقه في ما عرف عنهم 
من الاهتمام بنحر الإبل في الجزيرة العربيّة. وقد ورد في التاريخ أن 
النبى (ص) ساق معه في يوم واحد سنًا وستّين بدنة فنحرها بيده 
أن عليًا (ع) ساق معه أربعًا وثلاثين بدنة ونحرها كذلك”7. وقد ورد 
أيضًا أن أبا طالب أن في الناس أذانًا جامعًا وقال: هلمّوا إلى 
وليمة ابني عليَّء ونحر ثلاثمائة من الإبل وألف رأس من البقر 
والغنم» كل ذلك في يوم واحد!©. وللسبب عينه أيضًا أطلق على 
اليوم العاشر من أيّام الحج أسماء عدّة» منها: (يوم النحر)ء و(عيد 
الأضحى). و(يوم الأضحى)» و(الأضحى). 


وقد كان الجاهليُّون ينحرون ما يعظمونه من حيواناتهم»؛ كالإبل» 
على الأنصابء. وعلى مقربة من الأصنام؛ فتوزرّع على الحاضرين 
ليأكلوها جماعة: أو تُعطى للأفراد. 


(2) محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار. مصدر سابق» ج21: ص 389 و396 
و397. 


)3( المصدر نفسة )6 ج35 ص18 و39. 


2357 


ومن الأعمال التي كانت معروفة في العصر الجاهليّ» واستمرٌ 
العمل بها في الإسلام: تقليد هديهم بقلادة» تُعلّقَ على رقبة الهدي» 
إشعارًا للناس بأنْ هذا الحيوان هو هديء فلا يجوز الاعتداء عليه. 
وكان بعض أهل الجاهليّة يسلخون جلود الهدي ليأخذوها معهم. 
ويتّفق هذا مع لفظة (تشريق)» التي تعني: تقديم اللّحم. ومنه سمّيت 
أيَام التشريق» وهي ثلاثة أيَام بعد يوم النحرء لأنْ لحوم الأضاحي 
تُشَرّقَ فيهاء أي: تشرّر في الشمس. وقيل: بل سمي التشريق تشريقًا 
لأنَ الهدي كان لا يُنحر حتى تشرق الشمس”". 

وكيفما كان» فقد ظهر أن لمسائل الهدي» والنحرء والأضحية» 
والنذر بالذبح» جذورًا ضاربةٌ في عمق تاريخ الأديان» وأنّ العمل 
بها ضمن مناسك الحجّ له سابقة تاريخيّة طويلة» وأنَ الإسلام بضبطه 
لهذه السنّة والحفاظ عليها في إطارها الموزون والمفيدء. أحياهاء 
وضمن لها الاستمرار والبقاء. 


5 © © 


وبعد هذه الجولة الواسعة على مجموعة من آداب الحجّ ومناسكه. 
يتضح لنا أن الإسلام قل أمضى طائفة من هذه الآداب والأحكام. 
وكان دوره بالنسبة إليها دور التأييد لد التأسيس؛ وأنة عدّل وغير فى 
طائفةٍ أخرى منها (كعبادة الأصنام والأشخاص). أو فسّرها ووجّهها 
بما يتناسب وتعاليمه التوحيديّة» إذ رأى أنْ بقاء هذه الأحكام بين 
الناس واستمرارهم على العمل بها بلا تفسير وتوجيهء ينافي تلك 
التعاليم ويعارضهاء وهو ما من شأنه أن يؤدّي إلى نقض الإسلام 
لغرضهء الأمر الذي لا يمكن التسامح أو التهاون فيه. قال تعالى: 


000 علي جوادء المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» مصدر سابق. 
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صم الله 


«رَأاكُرو؛ كَمَا هَدَنَكُمْ وَإن حكُنّر ين مَل لِيِنَّ الصَآلِينَ4”". 

ومن جانب آخرء فقد أكد الإسلام على الأبعاد الاجتماعيّة لهذه 
الوظائف والأحكامء وعلى ضرورة الحفاظ على الروح الجماعيّة في 
أدائها وامتثالهاء مركّرًا - بشكلٍ دائم - على توجيه مختلف أشكال 
الدعم المعنويّ والروحي لعامّة الناس». متحدّيًا ومواجهًا كاقة 
المجموعات والفرق صاحبة النفوذ ‏ كأهل الحمس -» والذين 
اعتادوا على ممارسة الضغوط والاعتداءات على الطبقات الواعية من 
المجتمع» التي لم تكن تستسلم للخرافات التي كانوا يروّجون لها؛ 
وقد تعامل القرآن مع هذه الفرق بحكمةٍ بالغة» فأوصاهم ‏ برفتي 
ولين ‏ بالعمل على إصلاح مناسكهم؛ وحتّهم على العودة إلى 
الالتحاق بعامّة الناس وجماعتهم وعدم الافتراق والانفراد والانزواء 
عه 

ونرى من الضروريّ هنا أن نعيد التأكيد على مسألة مهمّة» وهي 
أن الحجّ في الإسلام اشتمل ‏ في بعده التاريخيّ ‏ على بعض 
المناسك والآداب التي انحصر تغيير الإسلام فيها على إضفاء بعض 
التعديلات إليهاء وإعطائها مفهومًا جديدّاء من دون أن يلغيها مطلقّاء 
ومن دون إبطال العمل بها بالكليّة» فبعد أن كانت هذه المناسك 
منافية للروح التوحيديّة التي يدعو إليها الإسلام» صارت ملائمة تمامًا 
لهذه الروحء ومنسجمة مع الإطار التوحيدي والإسلاميّ العامم»ء وذلك 
نظي الحلبية يوقي قول (لتيك)0© 500 في ا وشقّ 


(1) سورة البقرة: الآية 198. 

(2) انظر: سورة البقرة: الآيتان 198 و199. 

(3) علي جوادء المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: مصدر سابق» ج26 
ص 375. 

(4) محمد عزت دروزة2) عصر النبيّ » مصدر مابق. ص 322 323. 
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آذان الأنعام في الهدي”'". إلى غير ذلك من المسائل التي لا مجال 
لتوضيحها هنا ونحيل القارئ الكريم في بعضها إلى ما قدّمناه في 
المباحث السابقة. 


هم النذر وسابقته : 


يعدٌ النذر أحد العناوين ذات الارتباط الوثيق بمسألة التضحية 
وسائر الأعمال العباديّة. وإنّ للتذر والعهد قبل الإسلام سابقة تاريخيّة 
طويلة. بل يمكن الول إن التاريخ لم يشهد ‏ على امتداده الواسع - 
ديئًا قط إلا والنذر جزء لا يتجرّأ من تعاليمه وأحكامه. وإذا ما 
تصمحنا كتاب العهد القديم فسنجده يغصٌ بالحديث عن نذورات 
الأننياء وغ ف 20 

بياء وغيرهم . 


وكذلك نجد في القرآن الكريمء الذي أشارء وفي مناسباتٍ 
متعدّدة» إلى بعض نذورات الأنبياء والأولياء من السابقين» كما في قوله 
تعالى: «إا َل آنرآتُ عن دَبِ إل َرَت لك ما فى بطنى مُعر 07 , 
وقوله: 9إِفٍ نَدَرتٌ لِليَمَنِ صَومًا فلن حك لوم إنيريًه“. ومضافًا 
إلى تقرير هذه المسألة وإمضائها وتشريعها في الإسلام؛ فإِنَ لسان بعض 
الآيات بخمل منتى الإخبار عن نبوت م هذه امد كام 0 وطبيعيّ 


ءءء و2 ع 


(1) المصدر نفسهء ص 815. 

(2) انظر على سبيل المثال: الفصول التالية من العهد القديم.؛ مصدر سابق» سفر 
التكوين. باب 28.: ص 20؛ سفر العددء باب 21. ص 2» وياب 630 ص 2 
و10؛ سفر اللاويين» باب 22. ص 18؛ سفر التثنية» باب 12. ص 6 و26 
سفر المزاميرء باب 23. ص 25»؛ وياب 56), ص 12. 

(3) سورة آل عمران: الآية 35. 

(4) سورة مريم: الآية 26. 
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كتوق قن كدر كزركة مه تكن هما إن القرآن وها :التالس إن 
الوفاء بالنذور التي كانوا قد قطعوها على أنفسهم واستمرٌ وقتها إلى ما 
معد تور الإسلان» كنفاءفي الآنة طق لتشرا تكتو ولترفرا 
َورَهُمْ وَلْبَطوأ يت المَِيق»07. 

وعليه: فالنذر في جميع الأديان هو إحدى وسائل التقرّب إلى 
الله وأحد مظاهر التسليم التي يتوسّل بها العبد في قضاء حوائجه 
واستجابة دعواته. وإنّ الوفاء بالنذر هو في جميع الأديان أيضًا ‏ من 
علامات إيمان الشخص وتديّنه والتزامه”©. ولذا كان العرب يفهمون 
جيّدًا معنى هذه المفردة ‏ (النذر) ‏ عندما ثُلقى إليهم. ولكنّ النذر 
لم يكن مجرّد عمل له رواج في مككة والمدينة””. بل كان للهدايا 
والنذورات - دائمًا ‏ دور كبيرء بل الدور الأكبرء في إظهار أن الفرد 
ممّن يلتزمون بفرائض الدين» وممّن يعظمون الشعائر ويعتقدون بها. 
فالهدايا والنذورات هي التجسيد العمليّ عندهم لإيمانهم بالمعبود 
واعتقادهم به وشكرهم له والشعور بالامتنان تجاهه”©. 

وفى العصور اللاحقة أيضّاء استمرّت مسألة النذر على هذه الحال» 
وكثر العفنل به ما أدّى إلى كثرة النذورات ورواجهاء حتى إن 
الأصوليّين والفقهاء في فرضيّاتهم الفقهيّة النادرة كانوا يمتّلون بالنذر 


(1) سورة البقرة: الآية 270. 

(2) سورة الحجٌ: الآية 29. 

(3) انظر مثلّا: سورة الإنسان: الآية 7. 

(4) محمّد عزت دروزة» عصر النبق» مصدر سابق» ص 808. وللاطلاع على أمثلة 
للنذورات قبل الإسلام؛ انظر: اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. مصدر سابق؛ ج1» 
ص 346 وما بعدها. 

(5) علي جوادء المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مصدر سابق؛ ج6: ص184 
190. 


301 


عليهاء ويستخدمونه كوسيلةٍ تنفع لتفهيم هذه الفرضيّات وتقريب معناها 
إلى الأذهان. كما إن النظرة إلى النذر والوفاء به بوصفه مظهرًا من مظاهر 
الدين» وعلامةً من علامات التديّن قد بقيت على حالها ولم تتغيّر. 

ومن حية أغرى» .تسكن تفسيي ما" كان 'الجاهلئرن بقدمون يه 
إلى أربابهم من الصدقات والعطايا إلى قسمين: قسم إجباريّ» يجب 
الوفاء به بسبب النذر أو شبهه. وقسم تطوّعي اختياري» مثل (المنح) 
و(الذبائح) التي ثُقَدّمِ في المواسم وفي سائر الأيّام. وكان تعيين هذه 
الهدايا والنذورات يتم منذ بداية جني المحصول وقطف الثمارء أو 
منذ الأيّام الأولى لحمل حيواناتهم» قال تعالى: طوَقَالوا هذ أَنْعدٌ 
َكَرَت ِجْرٌ لا يَطمَمهآ إلا من كله عمهم4”". 

وعلى هذا الأساسء نعرف أن هذه النذورات كانت تفي بقسم 
وافر من حياة المشركين» بحيث إِنْ الحياة الدينيّة التي كانوا يمارسونها 
كان لهة اتن كبير فى اإيجاد القميدمت: التكزلآث الافتصادة 
والاجتماطتة .ذلك لأن خالبية الناس آنذالة ثم ابكرتوا يعرفون من 
الدين ومظاهره إلا ما كانوا يتبرّكون بتقديمه من العطايا والنذورات» 
حتى عُرِف من بينهم عدد من الأشخاص بالتديّن والالتزام» فقط لأنَ 
هؤلاء كانوا يفوقون الآخرين في تقديم النذورات والعطايا. 

وفي وضعيّة كهذه. يأتي الإسلام ليؤكد ‏ وبشدّة - على أهمَّبّة 
الوفاء بالنذور والالتزام بها0©: وكذا على أهمّيّة الوفاء بالعهود”©. 


(1) سورة الأنعام: الآية 138. 

(2) انظر: سورة البقرة: الآية 270؛ سورة الإنسان: الآية 7؛ سورة الحجٌ: الآية 
9 

(3) انظر: سورة البقرة: الآيتان 40 و177؛ سورة آل عمران: الآية 76؟ سورة 
التوبة: الآية 111؛ سورة الأنعام: الآية 152؛ الإسراء: الآية 34؛ سورة 
الأحزاب: الآية 15. 
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ويكفي للتدليل على ذلك أن الشيخ الحرّ العاملي (ره) عقد في كتابه 
الشهير: «وسائل الشيعة». كتابًا سمّاه ب: (كتاب النذر والعهد). وقد 
احتوى هذا الكتاب على 25 بابًّا نقل فيها العامليّ الأخبار 
والروايات الواردة عن النبيَّ (ص) وأهل بيته (ع) في بيان أحكامهما 
وشرائطهما وسائر الخصوصيّات والتفاصيل المتعلّقة بهما"'“. وكذلك 
فعل الفقهاء. فإنّهم ‏ مضافًا إلى ما تعرّضوا له من أحكام النذر في 
أبواب متفرّقةٍ من كتبهم الفقهيّة» كالصلاة والصوم والحجٌ ‏ أفردوا له 
بابَا مستقلا. 


2 - سابقة الأحكام الاقتصاديّة : 


لم تكن الثقافة الدينية في مرحلة ما قبل الإسلام مقصورة على 
العبادة وأشكالها من الصلاة والصيام ونحوهماء بل من أبرز مكوّناتها 
أيضًا - التزامات اقتصاديّة معيّنة» عرفت باسم: (الصدقات)» وقد 
كان لهذه الصدقات» أعم من كونها واجبةً أو مندوبة دور مهم 
أيْضاة-شانها شان الصلاة دوه من العسادات 27 

ولهذه الأحكام التكاليف المتعلّقة بالصدقة وجود في كاقة 
التعاليم الدينيّة» وبخاصّة: الأديان الإبراهيميّة. فمن ذلك - مثلا -: 


ما ورد في سفر اللاويين: «وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا 


(1) محمد الحرّ العامليء وسائل الشيعة. مصدر سابق» ج16. ص 219 248. 

(2) بناءً على ما ذكره مؤلّف كتاب. معجم اللآهوت الكتابي؛ مصدر سابقء ص 
0 فإِنَ فكرة الصدقة وإن ورد لفظها متأخرًا في الفكر الديني» إلا أنّها مع 
ذلك فكرة موغلة في الْقِدَّم وهي بادرة دينيّة كان المؤمنون يقومون بها لصالح 
الفقراء من الناس» وهي في الحقيقة جواب على ما لا يحصى من نعم الله وآلائه 
ورحمته. انظر: العهد القديم. مصدر سابقء المزمورء باب 24» ص 45 سفر 
إشعياء باب 59. ص 16! سفر التكوين» باب 47؛: ص 29. 
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تكمل زوايا حقلك في الحصادء. ولقاط حصيدك لا تلتقط؛ وكرمك 
لا تعلّله؛ ونثار كرمك لا تلتقطء للمسكين والغريب تتركهء أنا الربّ 
إلهكه:”". 

حتى إن الكتاب المقدّس يعيّن لصدقاتهم مقدارًا معيّنّاء وأنّه «في 
آخر ثلاث سنين تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة وتضعه في 
أبوابك؟ فيأتي اللاوي لأنه ليس له قسم ولا نصيب معكء والغريب 
واليتيم والأرملة الذين في أبوابك» ويأكلون ويشبعون» لكي يباركك 
الرَبَ إلهك في كل عمل يدك الذي تعمل»70. 

وفيه أيضًا فى الصدقات المستحيّة: ١لأنه‏ لا تُفقد الفقراء من 
الأرض». الذا آنا أوصيك قائلة: افنم يديك الأخيك المسكين والففير 
فى أرضك)0©. 

ولعلّ الأوضح من ذلك كلّه هو: استعمال الزكاة بمعناها 
المعروف في العهد القديم الذي نجد فيه تعرّضًا لبعض أحكامها”". 

وكذا الحال في ثقافة الجاهليّينَء فقد عمل هؤلاء بالصدقة 
أيضّاء بل كانت الصدقات أمرًا رائبًا ومعروفًا ومنتشرًا بينهم» وكان 
لفظ (الزكاة) مستعملًا عندهمء. لا في إطار المعنى اللّغويَ فحسب»ء 
بل شاع إطلاقه أيضًا على المعنى الاصطلاحيّ نفسه المعروف لهذه 
الكلمة. فالزكاة التي كان أهل العربيّة الجنوبيّة يقدّمونها إلى معابدهم 
هي عبارة عن حصص عينيّة مقرّرة تُدفع إلى المعبد على شاكلة 
الحصص التي تُدفع إلى أصحاب الأرض والحكومة. 


(1) العهد القديم؛ المصدر نفسهء سفر اللاويين» باب 19» الآيات 9 11. 
(2) المصدر نفسهء سفر التثنيق» باب 214 الآية 28. 

(3) المصدر نفسهء باب 15 الآية 11. 

(4) المصدر نفسهء سفر العدد. باب 32. ص 28. 
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ومن هناء فقد كان للزكاة عندهم بُعدان أساسان: أوّلهما: هو 
البعد العباديّ والديني» المتمثل في تنقية المال من حقوق الآخرين؛ 
والثاني: هو البُعد الاجتماعى والاقتصادي» المتمثّل في تأمين 
5-56 الفقراء والمساكين والمحروميده”2, 

فقد كان القتبانيّون ‏ مثلّا - يدفعون عُشْر حاصلهم إلى المعبدء 
ويُعرّف ذلك عندهم ب: (عصم)» تُدفع هذه الضريبة عن حاصلات 
الأرض» وذلك فى كل سنة. وقد عُرفت هذه الضريبة ب: (عشر) عند 
المعينيينء وهي ضريبة تُدفع عن الحيوان إلى المعبد أيضًاء. وهذه 
الضريبة هي في الواقع ‏ من الضرائب العامّة التي كانت تدفعها 
أمم أخرى إلى المعابد. 

كما إنهاء ومن ناحيةٍ أخرى» تستند إلى تقاليد تاريخيّة قديمة» 
وإلى نظريّة أنْ الأرض هي ملك للآلهة» فالآلهة هي التي تنعم على 
الإنسان بالحاصل وبالخير وبالبركات» فعلى الإنسان أن يخصصّصص 
جزءًا من حاصله لتلك الآلهة. فإذا قصّر إنسان ما في أداء ما عليه 
إلى الآلهة» فإنه سيتعرّض للعقاب» ولحرمان الآلهة إِيّاه من البركة 
والخض 7 


وفي ظل سابقةٍ تاريخيّة كهذه» يأتي طرح القرآن الكريم لمسألة 
الزكاة» التي لم يتم تناولها في آيات السور المدنيّة» والتي هي واردة 
- في الغالب ‏ في مقام الجعل وتشريع الأحكام» وإنّما نجد التعرّض 
لها في السور المكيّة» ولا غرو في ذلك بعد أن كان المخاطبون 
بهذه الآيات» ومنذ ذلك الوقت» يفهمون تمامًا ما هو المقصود من 


)010( علي جواد؛ المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام. مصدر سابق» ج6. 
ص 187. 
(2) المصلر نفسه. 
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لفظة (الزكاة)» وبعد أن كانوا على اطلاع تام بما تعنيه هذه الكلمةء 
ويما لها من المفهوم. 

قال تبعالى: 8ل مريت ادن لا بون ألبَكَن / 
الآَخْرَةَ هُمْ كَفْرُونَ 74" وقال أيضًا: ظويقِيموا أاَلصَّلَةٌ ويوؤوا 
لكر ودلِكَ دين المسمَةِه 220 وقال سبحانه في موضع آخر: 1 
َمْولِهمَ حقٌ لِلمَلِ الور 4”". وبما أن هؤلاء كانوا يسيرون على خظ 
الباطل والضلال» فإِنْ صدقاتهم وما كانوا ينفقونه كوم بالبطلان» 
قال عرّ وجلَ: «ومًا مَتَعَهُرْ أن تُقَبْلَ مِنْهُم تَتَقدتُهِرْ إِلَّ أَتَهْرْ كَقَروا 
لَه سول 4 “. وفي موضع آخرء يحدّد القرآن موارد الصدقات 
ومصارفها””". ويأمر النب (ص) بأن يأخذ من أموالهم من الزكوات 
والصدقات ما يطهّر أموالهم ويزكيهاء ثم بأن يصلي عليهم بعد ذلك 
لقاء ما دفعوه من أموالهمء قال تعالى: و35 م نَ أَمَوهِمّ صَد صَدَقَةٌ 
تطهَرَهُمْ وَيرَكَهم يا وَصَلْ عَيْهمّ إِنَّ صَلَرْتَكَ ع 60 

وإلى جانبٍ هذه الآيات» ثمّة آيات ع تتحدّث عن لزوم 
إنفاق المالء ولكن من دون أن تقيّده بعنوانٍ خاص كالزكاة» بل 
تركت أمر تعيين مصرفه ومورده إلى الأفراد» مفسحة لهم المجال في 
أن يُقدموا على الإنفاق بما فيه تلبية لكاقة احتياجات المجتمع 
وضروراته”) 


(1) سورة فصّلت : الآيتان 6 و7. 

(2) سورة البيّنة: الآية 5. 

(3) سورة الذاريات: الآية 19. 

(4) سورة التوبة: الآية 54., 

(5) سورة التوبة: الآية 60. 

(6) سورة التوبة: الآية 103. 

(7) انظر ‏ مثلًا : سورة البقرة: الآيات 177. 215. 267. 272. 273؛ سورة 
الإسراء: الآية 26؛ سورة النحل: الآية 90. 
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ومن النماذج الأخرى للأحكام الاقتصاديّة المتعلّقة بالإنفاق» 
مسألة الوقف. التي تتمنّع بسابقة تاريخيّة طويلة» وكان لها حضور 
قويّ لدى الأمم السابقة» ولا سيّما لدى اليهود. وكان وقف الأموال 
بعد الموت, يُعَدَ واحدًا من وسائل وآليّات تقديم العون والمساعدة. 
ولذاء نجد أنْ العهد القديم قد خصّص للحديث عن الوقف شطرًا 
من سفر اللاويين - وهو سفر متناول لأحكام مختلفة 7". 

وعلى ضوء ما ذكرناهء يظهر: أن الزكاة وسائر الحقوق الماليّة 
هي ذات جذور ضاربة في التاريخ» من الأديان الإلهيّة وإلى ثقافة 
الجاهليّة في الجزيرة العربيّة وجوارها. كما يظهر أنَ الزكوات 
والصدقات ودفع الحقوق الماليّة هي من جملة الفرائض التي كان 
يلتزم بها كل من يتأدّب بآداب الدين ويسير في ركابه. 

ومن الأحكام الاقتصاديّة القديمة والسابقة على الإسلام» مسألة 
تحريم الرباء والتي وقع الحديث عنها في عددٍ من الآيات”7. بل 
ثمّة تصريح في سورة النساء بأنَ هذا التحريم قد كان له وجود مسيقًا 
في شريعة اليهودء قال تعالى: ظيَظلْرٍ يَنَ ايت عدوا حرا عَم 
تبت أيعلت لمم وَيِصَدِسِمْ عن سيل الل كيرا (© وَآنَذمٌ روأ وقد جوأ 
عَنْه”©. ويؤكّد العهد القديم هذا الأمر. وهو ما سيأتي تفصيله 


- 


لاحما. 


(1) العهد القديمء مصدر سابق» سفر اللاويين» باب 27» الآيات 14 20. 

(2) انظر في ذلك مثلًا -: سورة البقرة: الآيتان 211 و275» سورة الروم: الآية 
9 سورة النساء: الآية 160. 

(3) سورة النساء: الآيتان 160 و161. 


2307 


3 - سابقة الأحكام السياسيّة : 


كان الملك ورئيس البلاد وسيّد القبيلة الرئيس الأكبر والإنسان 
الأعلى في الجاهليّة» وهو الحاكم في مجتمعه على الإطلاق» وهو 
من بيده التصرّف فى الأمورء وهو من يمثّل الله على الأرض. وله أن 
يتصرّف في أموال الناس وأملاكهم كاقّةَ. وله إن شاء ‏ أن ينقلها 
أو أن يبدّلهاء من دون أن يكون من حقّ أحدٍ من الناس أن يعترض 
على تصرّفه فيهاء ذلك أنه لم يكن ممثّلًا للناس ونائبًا عنهم لكي 
يتقيّد بخياراتهم أو يلتزم بحدود سلطة هم منحوه إيّاهاء وإنما هو 
ظل الله ومنه يستمدٌ السلطة والقدرة» وبعد.ء فكيف يكون بمقدور 
أحدٍ من الناس أن يعترض عليه وعلى ما يتّخذه من قرارت أو يقوم 
به من تصرّفات أو يصدره من أوامر وتوجيهات2!7؟! 


وللملك والحاكم على أتباعه ورعيّته حقوق». منها: حقّ التسليم 
والخضوع. وطاعته واجبة عليهم. وله على الشعب حقٌ الجباية وأخذ 
الضرائب؛ ضرائب على الزراعة» أو على التجارة. وأنّ الامتناع عن 
دفع حقوق الملك المتّفق عليها والخروج على أمره يُعَدَّ خروبجًا على 
القانون. 

والعادة عندهم أن الملكيّة حقّ مقدّسء, لا يملك أحد الحقّ في 
منازعة صاحبه الحقيقي عليهء ولا في أن يطالب بتسلمهء وإنما هو 
حقّ ورائيّ وأبديء ينتقل من الآباء إلى الأبناء» وفي الغالب» فإِنَ 
الابن الأكبر هو من يتولاهاء فإذا حَكُم هذا وتوقيء انتقلت إلى ابنه 
الأكبرء وهكذا... 


)10( علي جواد. المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» مصدر سايق»؛ ج35 
ص 495. 


308 


وللحكام المخوّلين بالحكم والقضاء عندهم صلاحيّات ممائلة» 
فقد كانت العرب ترجع إليهم في أمورهاء وتتحاكم إليهم في 
منافراتها ومواريثهاء ومياهها ودمائهاء فكان هؤلاء يحكمون بينهم ١‏ 
ويفصلون في مرا ويبدون فيها آراءهم» ويصدرون أحكامهم. 
بالإلزام تارمّء وبالحبس أو وهي أحكام لازمة التنفيذء» من دون 
أن يكون لأحد من الرعيّة الحىّ في نقضها أو معارضتها. 


كما كان للكاهن ورجل الدين المكانة والمنزلة نفسها فى 
المجتمع الجاهلي»؛ ولهم امتيازات خاضة» ومنهم يأخذ الناس 
شرعهم وأحكام دينهم» ولهم القضاء والحكم بين الناس» لأثهم 
ألسنة الآلهة على الأرض» فهم الآمرون والتاهون باسمهاء وهم من 
يقرّبون الناس إليها”"". 

إِنَْ وجود هذه الامتيازات المذكورة؛ وهذا التفاضل بين طبقات 
الناس» لم يكن محصورًا في الجزيرة العربيّة وفي الشرق الأوسط 
فحسبء كلاء فالغرب لم يكن بعيدًا عن ذلك كله. بل كان ذلك 
هو الرائج والمعمول به في الغرب إلى ما قبل عصر النهضة. فالحاكم 
- في الفكر السياسي للأنظمة الحاكمة في الممالك والأمبراطوريّات 
الغربيّة - ليس مسؤولًا تجاه أحدٍ من الناس» وإنّما هو مسؤول تجاه 
الله وحده. وفي مقابل ذلكء. فالناس مسؤولون تجاه حاكمهمء 
وعليهم تجاهه واجبات ووظائفء مع كونهم لا يحقٌ لهم أن 
ينتخبوهء فضلًا عن أن يعزلوه» كما ليس لهم أن يخضعوه للحساب 
والمساءلة؛ فالله هو الوحيد الذي يحقّ له أن يساءله وأن يحاسبه. 
والعجيب في الأمرء أن سؤاله عمًا إذا كان يمتثل أو لا يمتثل أوامر 
الله خارج أيضًا عن حدود صلاحيّاتهم وما هو مسموح لهم به مع 


(1) المصدر نفسهء ص 498. 
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أن الله بزعمهم ‏ هو من يعيّن الحاكم وينصّبه! فالعلاقة التي كانت 
تجمع الحاكم بالمحكومين آنذاك» تتمثّل في أنْ له عليهم حقوقّاء 
وليس عليه واجبات» وأمًا هم فعليهم واجبات» ولا حقوق ل 


وفي ظل هذا الوضع المزريء جاء الإسلام ليدعو إلى العدالة» 
وليعيد للناس اختيارهم وإرادتهم» وليشيّد نظامه السياسيّ على العدل 
والقسط بوصفه أصلا أساسّاء وحمًا من الحقوق التي لا يجوز لأحد 
سلبها ولا المسٌّ بها. وثمّة عدد كبير من الآيات التى تشير إلى أهمَّيّة 
مبدأ العدل في النظام السياسيّ الإسلامن”©. وشيئًا فشيئًا واجه 
الإسلام معتقدات الجاهليّين وآراءهم في ما يتعلق بمبادئ السياسة 
والاعتقاد» ووجّه إلى بعض هذه المعتقدات ضرية قاسية. 


فمن ناحيةٍ: نفى الحقّ في الحكم والتشريع والتقنين عن غير الله 
تعالى» معتبرًا - وبشكل صريح لا مواربة فيه أن هذا الحقّ هو من 
مختصّات الباري تعالى اوحقوقه الحصريّة» إذ قال: #إن الحكم إل 
آمرَ ألا بدا إل جه وقال تعالى في موضع آخر: 
<ِأتَيرٌ لَه أبَتَنى حكنا وَهْرٌ الى أَرْلَ إليسكُم الكتب متصّلاع. 
إلى غير ذلك من المواضع التي أكد فيها الكتاب العزيز على هذه 
الانحصارية”©. 


)010( محمود صناعي» آزادى فرد وقدرت دولت.» ص 78. 

(2) انظر ‏ مثلًا : سورة المائدة: الآيتان 8 و42؛ سورة الأنعام: الآية 152؛ سورة 
الأعراف: الآية 29؛ سورة يونس: الآية 47؛ سورة الحديد: الآية 25. 

(3) سورة يوسف: الآية 40. 

(4) سورة الأنعام: الآية 114. 

(5) انظر: سورة الأنعام: الآية 57؛ سورة يوسف: الآية 67؛ سورة القصص: الآية 
8؛ سورة غافر: الآية 12. 


كما نفى القرآن كل ولايةٍ غير ولاية اللهء فالولاية مختصّة بالله 
تعالى وحدهء كما في الآية: ظأْفَحَيِبَ الدِينَ كرا أن بَتَحِدُواْ عَِايه ين 
مون أَوَية”2". والولاية في المفهوم القرآنيَ ركن الطاعة الأساسء 
بل إِنْ القبول بحكومة أهل الظلم والجور والرضا بسلطتهم هو أمر 
ينفيه القرآن بشكل قاطعء مذْكّرًا بمرارة تجارب خاضها الأقدمون 
بشقّ الأنفس» ووقعوا تحت وطأتهاء نتيجة لرضاهم بالحكومات 
والأنظمة الجائرة المتعاقبة على مرّ رّ التاريخ» كما قال عالق وَيَزْكَ 
َذٌّ جََدُواْ بعلن رَبهمْ وَعَصََا سل وبا أن كل جار عنيوه©. كما 
نفى القرآن ما كان للكهنة ورجال الدين من امتيازات مجعولة» وذلك 
قوله: طلتسَذْدا أحَبرَمُم وَرُفِسَتَهُمْ أريسبا ين دون أّ0©. كما 
أوضح للناس جميعًا ما كان يفعله أولئك من الاستعلاء على الخلق» 
والفساد في الأرض» والاستغلال السيّئ لأموال الناس وأملاكهم» 
ومن م الطريق إلى الله؛ قال 2 كايا الذِنَ امنْوَاأ إن 
كيرا يت الْْبَارِ وَأرَهبَانِ َأْكلُونَ أََوْلَ ألكّاس بالطل وسْدُورت 
عَن سيل 252 


وعلى مستوّى آخرء فقد أدان رجال الدين الذي تلبّسوا بلباس 
العلم والدين» ومع ذلك» فهم لا يتورّعون عن تأييد السياسات 
والأنظمة 0 قال تعالى: «ألم تر إِلَ الذرت أونا نَصِيبًا يِنّ 
ألححتب يُؤْمِبُونَ بالجبتٍ وَالطعُوبٍ وَبَعُولُونَ لِبَدِنَ كَفْروأ ولك أهدئ ِنّ 
لَذِبنَ > 2 م 


(1) سورة الكهف: الأية 102. 
(2) سورة هود: الآية 59. 
(3) سورة التوبة: الآية 31. 
(4) سورة التوبة: الآية 34. 
(5). سورة النساء: الآية 51. 


ومن ناحية أخرى : فإِنْ النظرة الإسلامية تتلخص في الاعتقاد 
بأن القوانين الأصليّة هي من وضع الله تعالى وحلء” " وفي أنه 
تعالى قل 0 للمسلمين الشروط والمواصفات التي يجبا أن تتوفر 
أبرز هذه الصفات: العلم والعدل. ولكنّ هذا لا يعني أن الشعب في 
الإسلام لا يملك الحقٌّ في تقرير مصيرهء بل على العكس من ذلك» 
فإنَ الإسلام يجعل لهم دورًا كبيرًا وموقعيّةَ متميّزة ومؤثّرة في عمليّة 
الحكم. وفي إدارة البلاد. ويشهد لذلك: الأمر الموجّه للنبي (ص) 
بالشورى» وبضرورة مشاركة الناس آراءهم في عملية إدارته (ص) 
000 وَذلك على 3 5 اه (ص) هو راط بي بين الناس 
أرفع ١‏ المقامات المعنوية. فقا الأمر الذي دلّت عليه الآية الكريمة: 
لعف َُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفر آس وَسَاوِرَهُمَ ف آل 4 كما إن النظام 
ا في الإسلام يقوم بشكل اعنام على مبدأ الشورى 
واستطلاع الرأي» والتعرّف على وجهات النظر مهما بدت مختلفة 
ومتماوتة. قال تعالى: ءا كمي و وهر عنقا تيوت امير 


(1) إِنّما استخدمنا تعبير (القوانين الأصليّة): هناء لنشير إلى كون مجال التشريع 
والتقنين مفتوحًا ومتاححًا للناس في جملة من المواردء منهاء ما يعبر عنه الشهيد 
الصدر (ره) بمنطقة الفراغ وموارد الإباحة؛. ومنهاء ما يرتبط بالتطبيق وتعيين 
المصاديق؛ ومنهاء التقنين على أساس المصالح التي لا تنافي بينها وبين 
عمومات الشريعة المقدّسة» ومنهاء ما يرتبط بتشخيص عناوين الضرر والحرج 
(العناوين الثانويّة): في موارد خاصّة» و.. ولمزيد من التوضيح والتعميق» انظر: 
محمّد علي إيازي» «موانع ومشكلات نظرى تحقّق جمهوريت در جامعه مدنى», 
جمهوريت وانقلاب اسلامي»؛ (مجموعه مقالات)2) ص 251. 

(2) سورة آل عمران: الآية 159. 

(3) سورة الشورى: الآية 38. 
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المؤمنين (ع) يسعى لاكتساب بيعة الناس له بعد أن آل أمر الحكم 
والحكومة إليهء ما يرشد إلى أنْه (ع) لم يكن يرى في الحكومة إرثًا 
عائلبّاء ولا في الحاكم ممثلا لله للا يجوز انتقاده» بل الحاكم 
عنده (ع) مسؤول أمام رعيته» ولا توجد أي خطوط حمر تمنع الناس 
من محاسبته ومساءلته. 


وفي هذا يقول(ع): «أمَا بعد.. فقد جعل الله لي عليكم حمًا 
بولاية أمركم. ولكم علي من الحقٌّ مثل الذي لي عليكم» فالحقٌ 
أوسع الأشياء في التواصف» وأضيقها في التناصف. لا يجري لأحدٍ 
إلا جرى عليهء ولا يجري عليه إلا جرى لهء ولو كان لأحدٍ أن 
يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصًا لله سبحانه دون خلقه. 
لقدرته على عباده. ولعدله في كلّ ما جرت عليه صروف قضائه)”". 


فالحكومة عند علي (ع) لا توجب تخصيص الحكام ورجال 
الدولة بمعاملة متميّزة» ولا تؤمّلهم لنيل امتيازاتٍ خاصّة» كما لا 
ينبغي بها أن تحجبهم عن الناسء ولا أن تجعلهم بعيدين عن 
متناولهم» وقد كان (ع) يحتبٌ عمّاله على الاتّصال بالناس والتواجد 
بينهم ويقول: 
«فأنصفوا الناس من أنفسكم» واصبروا لحوائجهمء فإنكم 


خرّان الرعبّة ووكلاء الأمّة وسفراء الأئمّة)20. 


وهكذا استطاع منطق الإسلام أن يفرض نظامه السياسيّ 


(1) نهج البلافة. مصدر سابقء. الخطبة 207. وللاطلاع أكثر حول تفاصيل هذا 
البحث» انظر: مرتضى مطهّري» علل كرايش به ماديكر.ء ص 201 205 هذاء 
وقد أشار أمير المؤمنين (ع) في: المصدر نفسه. الخطبة رقم 34؛ والكتاب رقم 
0 إلى حقوق كل من الطرفين. 

(2) المصدر نفسهء الكتاب 51. 


والاجتماعيّ القائم على الحريّة والعدل في مجتمع قبليٌ قاس ء 
كمجتمع الجزيرة العربيّة في العصر الجاهليّ» حتى بلغ الأمر 
حذا تحوّل معه الناس» فباتوا يعتبرون الحرّيّة والقدرة على انتقاد 
عمل الحكام أصلًَا طبيعيّاء وأمرًا ضروريًا لسلامة الحكومة الدينيّة» 
وذلك في فترةٍ زمنيّةٍ قياسيّة لم تتجاوز عصر النبي (ص) والأئمّة 
2 اك 


ولكنّ هذه الطريقة في الحكم. وللأسف الشديدء لم يُكتب لها 
البقاء والاستمرارء فإنٌّ السلطة المستبدّة في كل من دولة بني أميّة 
ودولة بني العباس 5 وكذا من أتى بعدهم من حكومات القهر والجور 
والفساد ‏ لم تناسبها هذه الطريقة» فعمل أصحابها على قلب هذه 
الطريقة وتغييرهاء وعلى إعادة المفهوم القديم للحكم والسلطة. 
متذرّعين بحجج واهية» من قبيل أن حكوماتهم والسلطة المخوّلة 
إليهم مطلقة العنانء فهم لذلك لا يجوز لهم العمل على وفق تلك 
الطريقة وبموجبهاء فزعموا أن لهم عددًا من الامتيازات التي 
يستحقونها دون غيرهم من الناس. 


وهذه التبريرات الضعيفة والواهية لم تكن لتنطلى على أحدء فقد 
كان معلومًا لدى جميع الناس أن هذا الطرح مغرضء وأنه أبعد ما 
يكون عن الدين وأدلّته. وكذا عن مصالح عامّة الناس؛ إذ كان 
واضحًا للجميع أنْ المنطلقات التي دعت هؤلاء الحككام إلى إثارته 
والترويج له إنما هي الرغبة في تحقيق مصالحهم الشخصيّة. وحيّهم 
المفرط للسلطة والسطوة والجاه. 


(1) للمزيد من التفصيل في هذا البحث» ولمن أراد أن يتعرّف على موقعيّة حقوق الناس 
من الحكومة الدينيةء انظر: محمد علي إيازي» انسبت جامعه مدنى وجامعه دينى». 
تحقى جامعه مدنى در انقلاب اسلامى (مجموعه مقالاات)» ص 174. 
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4 الأحكام القضائيّة والحقوقية قبل الإسلام : 


في ما يتعلّق بقوانين الجزيرة العربيّة قبل الإسلام» لا بد من 
القول بأنّه لم تصل إلينا مدوّنات قانونيّة من فقه الجاهليّين» نظير 
التعليمات القانونيّة المدوّنة التي كانت في أمبراطوريّتي روما وإيران» 
وإنْما يمكن استفادة تعليمات القانون الجاهلي من موارد متفرّقة مبثوثة 
في المصادر الإسلاميّة» أو من بعض الأقوال التي نسبت إلى رجال 
من أهل الجاهليّة: أو من بعض الأوامر الصادرة عن ملوكِ جاهليّين 
هنا أو هناك. وبطبيعة الحال» فإِنْ هذه التعليمات هي في مجملها 
خاصّة بحالة معيّنة من حالات التشريع» وليست قوانين عامّة على 
نحو ما نفهمه من القوانين. 

ولمّا كانت القوانين وليدة الظروف والحاجات, ولمّا لم يكن 
التدوين معتمدًا في عمليّة التقنين» فقد كان التشريع أيّام الجاهليّة 
يختلف - في الفروع والتفاصيل ‏ باختلاف القبائل والأماكن وطبيعة 
البيئة والأشخاصء ولذاء كانت عمليّة إصدار الأحكام تخضع 
لمؤّلات الحاكم أو القاضي وما يمتلكه من ثقافة وسليقة وطباع. 


إن أهمَ أصول التشريع الجاهلي وأهمٌ المنابع التي أمدّت فقه 
الجاهليّة بالأحكام ‏ بحسب ما يستفاد من الموارد الإسلاميّة ‏ ما 
يلي: العرف» وسنن الأولين. وإلى جانب هذين» فقد نجد في بعض 
المناطق التي شهدت تواجدًا لأصحاب الأديان الأخرى» كاليهود 
والنصارى» قد نجد أنّ تعاليم هذه الأديان أثْرت شيئًا ما على تشريع 
الجاهليّين» ودخل بعضها في قوانينهم. وممّا كان له تأثير على 
تشريعاتهم أيضًا: قوانين بعض دول الجوار»ء وأوامر أصحاب الحل 
والعقد من ملوك وسادات قبائل. فقد كانت هذه تسري إلى تشريعات 
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الجاهلبّينَء وتتجوّل لتصير قوانين متّبعةَ لديهم؛ نظير بعض قوانين 
إيران القديمة التي اتّبعها الجاهليَّون من سكان المناطق التي كان 
لتلك الإمبراطوريّة نفوذ فيها'". 


والواقع ‏ كما أشرنا ‏ أنْ ما وصلنا من الفقه الجاهليَّ هو 
نماذج متفرّقة من الحقوق المدنيّة والجزائيّة» وهذا كل ما يمكن 
الحصول عليه من القوانين في تلك الحقبة» إذ لم نسمع حتى الآن 
بوجود مفتين وفقهاء كلقوا بإبداء آراء فى معضلات تقمع فتُعرض 
عليهم لإيجاد حلولٍ ومخارج قانونيّة لهاء ولم نسمع أيضًا بوجود 
حكام كُلَفوا رسميًا من الدولة القضاء بين الناس. ولم يثبت أيضًا أن 
الحكومات والقبائل كانت تثبت قوانينها وتدوّنها(©. 


غير أن عدم تدوين الجاهليين لفقههم. أو عدم وصول شيءِ مدون 
منه إليناء لا يكون دليلًا على وجود فقهٍ لديهم. ولا يعنيى عدم وجود 
منطق حقوقي وفقهيّ لديهم» والذي نجزم به أن حياة الجاهليّين من 
سكان الجزيرة العربيّة» هي كحياة أي مجتمع آخرء لا يمكن أن تخلو 
من القوانين المتّبعة والآراء الحقوقيّة المعمول بهاء ولو في نطاق 
الأعراف والتقاليد والعادات المتوارثة عن الآباء والأجداد. غاية 
الأمر: أن القوانين وأنظمة الحكم وأصول التشريع كانت تتفاوت 
وتختلف بحسب اختلاف القبائل والأماكن» فحكم المدن يختلف عن 
حكم القبائل والعشائرء والحكم في المدن مغاير للحكم في الصحراء 
والبادية» لجهة طبيعة القوانين وأصول التشريع» وكيفيّة وآليّات التنفيذ 
والإجرات وايضّاة لجهة ظهور از.عتع ظهرر المتحل بالقواتينة» فَإنَ 


)010( علي جواد. المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» مصدر سابق» ج53 ص 469 
475 


(2) المصدر نفسه. ص480. 


316 


حضور القانون وتطبيقه في المدن أظهر وأبرز منه في القبيلة ومجتمع 
البادية» وذلك تبعًا لظروف كل من المجتمعين0". 


وفي ما يأتي نشير إلى بعض النماذج من الفقه الجاهليّ التي 


نجد تشابهًا كبيرًا بينها وبين بعض قوانين الإسلام وأحكامه: 


1 الأصل في قوانين المجتمع العربيّ وأعرافه أن المنّهم بريء 


الاق 
)2( 
)3( 


إلى أن تثبت إدانته» ففي محاكم ذلك المجتمع؛ كان على 
المدّعي أن يقيم البيّنة على صدق دعواهء وكان يكفي للمنكر 
لكي تثبت براءته أن يحلف. وكان هذا المبدأ القانوني متَبعًا 
أيضًا لدى الروم واليونان» ومن المحتمل أن تكون بداية 
العمل به هناك؛. ثمم سرى بعد ذلك وانتقل إلى الجزيرة 
العربيّة» خلافا لما ادّعى من أنْ قسّ بن ساعدة الإيادي. وهو 
أحد الحكام وال المعروفين. كان هو من وضع هذه 
القاعدة؛ ثم تحوّلت بعد ذلك إلى عرفي دائم وسئة متّبعة في 
تلك المنطقة”©. نعم؛ تشير بعض القرائن والشواهد إلى أن 
هذه الطريقة في القضاء كانت متّبعة» وبوحي من الله تعالى» 
لدى أنبياء بني إسرائيل» وأنهم كانوا يقضون بين الناس 
بالبيّنات والأيمان. كما ورد عن أبي عبد الله الصادق (ع) أنه 
قال: «في كتاب على صلوات الله عليه أن نبيًا من الأنبياء 
شكا إلى ربّه القضاءء فقال: كيف أقضي بما لم تر عبني ولم 
تسمع أذني؟ فقال: اقض بينهم بالبيّنات وأضفهم إلى اسمي 
فرق 0 


المصدر نفسه. ص 481. 
المصدر نفسه؛ ص 509. 


محمد بن يعقرب الكلينىّ» الكاني » مصدر سابق» ج535 ص 414 حَ 3 و4. 
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2 


جرت عادة أهل الجاهليّة على عقد أيمانهم عند الأماكن 
المقدّسة»؛ كالمعابد وبيوت الأصنامء وأضرحة رؤساء القبائل» 
أو في بيوت أعيانهم وأشرافهم. وإِنّْما سمّي القَسَم يميئاء لأن 
من عادتهم عند عقد الحلف بسط أيمانهم إذا حلفوا وتحالفوا 
وتفاقدوا وتنايع|”. 

ذكر لقبول شهادة الشهود شروط ومواصفاتء. لا بذ من 
توفرها في الشاهد لإحراز أنه لا يكذب, وحذرًا من الوقوع 
في خطأ في الحكم والقضاء. فقد ورد في شريعة اليهود أن 
الشاهد لا يجوز أن يكون مقامرًاء ولا مرابيّاء ولا ممّن 
يهتكون حرمة السبت» ولا ممّن لا يلتزمون بشريعة اليهود 
وأحكامهاء كما لم يجيزوا للقاضي أن يكون سكيرًا شاربًا 
00 


وأمًا في الجاهليّة» فلم يكن لهذه المسائل وجودء وإنما الذي 


كان مطروحًا آنذاك هو كليّات المسائل» فلا يجب في الشاهد عندهم 
أن يكون عدلاء ولا أن يكون مظّلعًا على الأحكام أو عاملًا بهاء 
وإنْما كان يكفي لقبول شهادته أن لا يكون في معرض الكذب أو 
الاتهام به. 


34 


داق 
220( 


يعتبر العدل بما له من المفهوم العام واحدًا من الأصول 
العقلائيّة المتّفق عليها بين الناس قاطبةً. غير أن فكرة تحقيق 
العدالة تختلف بين البشر باختلاف الأزمنة وتتبدّل بتبدّل 
الظروف والأوضاعء فقد يكون حكم من الأحكام عدلًا عند 


علي جواد. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» مصدر سابق» ج05 ص 0. 
المصدر نفسه.ء ص523؛ انظر أيضًا: العهد القديم. مصدر سابق» حزقيال» باب 
4 ص21 25؛ سفر اللاويين» باب 610 ص9 10. 
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قومء وفي زمانٍء وقد يكون ظالمًا عند آخرين» أو في زمانٍ 
آخر؛ لأنّ الظروف التي استوجبت اعتباره حمًا وعدلًا تغيّرت 
وتبدّلت. وكثيرًا ما يكون السبب في ذلك أنَ مصالح الحككام 
وأغراضهم لم تعد تنسجم مع هذا الحكمء فكانوا يحاربونه 
لذلكء. ويروّجون له على أساس أنه من مصاديق الظلم 
والباطل. وقد نبّه القرآن الكريم على ذلك» في قوله تعالى: 
هو اع ينبم بمَا أنرَلَ أَنَهُ ولا مَبَِمَ أَهوَاءَمْجَ»ه”'2. كما أشار 
إلى ضرورة أن يكون الحكم والقضاء مستندًا إلى العدل في 
قوله عرّ وجلّ: «إنَّ أله يَأمُ أن مُوَدُأْ الأمدت إلج أَمْلِهَا وَإَا 
عَكمْشّم بَيْنَ آلدّاين أن كما بالعدل 20 


كم الح اعرف فالقرآن يؤكّد على أنه ليس كل حاكم وقاض 
يجوز الترافع والتخاصم لديهء ارين ال «ولا حَأطْوا اولك 
َنِم بالطل وَُدَلُوَا هآ إِلَ لوكا لِتَأخُلُواْ ربكا ين أَمَولِ ألنّاسس 


لانو ج” 3 


وعن آليّة تحقيق العدالة في الإسلام, نجد أن النبيّ 
الأعظم (ص) يجعل القضاء بين الناس بالبيّنات والأيُمان» إمضاءً منه 
للسيرة العرفيّة القائمة على علق لشي ريح الطريقة» والتي هي كما 
عرفنا سابقًا - طريقة الأنبياء السابقين: ؛ وفيما كان بعض الناس يصرٌ 
على النبيَ (ص) لكي يقضي بينهم بعلمه الباطنيَ وبوسائل غير 
طبيعيّة» فقد كان (ص) يجيبهم قائلًا: (إِنّما أقضي بينكم بالبيّنات 


(1) سورة المائدة: الآية 49. 
(2) سورة النساء: الآية 58. 


(3) سورة البقرة: الآية 188. 
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والأيمان”'". رافضًا أن يستخدم في الكشف عن الحقّ غير الوسائل 
المتاحة الطبيعيّة والمتعارفة. 


كما دن القرآن من مغبّة امتناع بعض عن الشهادة. ولو حفظا 
للمصالح والمنافع» أو خوفًا من العواقبء قال عر وجل: لوَمَنَ 
أله :فتن كد هلد حتت “عرد هد ينا أمذه يكل عن 
لون 07 ويؤكّد القرآن في غير آية على أنّه يشترط في الشاهد 
أن يكون عدلا ره ففي سورة الطلاق 0 : «وأشيدوا ذُوَقٌ 
عَدْلِ يَكدع0*”©. وفي كيفيّة إحراز صفة العدالة في الشاهدء اكتفى 
الإسلام بكل ما من 1 أن يفيد الوئوق بها؛ وهي طريقة الأقدمين» 
بل سيرة العقلاء قاطبةٌ على العمل بهاء وقد أمضاها الإسلام وأقرّها. 
ومن هناء يمكن القول إن الأحكام القضائيّة والقانونيّة في الإسلام 
لم تكن بعيدة أو أجنبيّة عن الأساليب المتّبعة لدى العرف. بل هي 
- في مجملها ‏ مستمدّة من تجارب السلف وسير الأنبياء السابقين؛ 
ولو أثنا تتبّعنا هذه الموارد موردًا موردّاء لوجدنا أن غالبيّة أحكام 
الإسلام في البعد القضائيّ والحقوقي هي كأحكامه في أبواب 
العبادات والاقتصاد ‏ إمضائيّة لا تأسيسيّة» باستناء قَلَوَ قليلة منها. 


(1) محمد بن يعقوب الكلينيء الكافي؛ مصدر سابق» ج 5»: باب أن القضاء 
بالبيّنات والأيمان» ص414. 

(2) سورة البقرة: الآية 140. 

(3) استدل المحقّق الأردبيلي (ره) بهذه الآية على لزوم إقامة الشهادة وحرمة كتمانها. 
انظر: أحمد الأردبيليَ (المقدّس الأردبيليّ)» زبدة البيان في أحكام القرآن» مصدر 
سابق» ص 870. 

(4) سورة الطلاق: الآية 2. 

(5) استدلّ بعض الفقهاء على شرطيّة العدالة بآية النبأء وهي قوله تعالى: «يَكايا 


عرص م مَعَلر 


لَِنَ امنأ إن جَآءك كاسن نَل هَمَيَيوَا أن شُِيبا غَنًا يجهدكق كَنْضَيحُوا عل ما 
دين » (سورة الحجرات: الآية 6. انظر: محمد حسن النجفيّ» ؛ جواهر- 
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أ) الحقوق المدنيّة والجزائيّة وسابقتها في الجاهليّة : 


عرفنا سابقّاء في ما ذكرناه في مبحث الأحكام القضائيّة» أنّه لم 


يكن في الجزيرة العربيّة قبل الإسلام وجود لأيّ مدوّناتٍ قانونيّة؛ 
والقانون الوحيد الذي كان على شكل مدوّناتٍ آنذاك هو ما في 
العهدين القديم والجديد. اللذين عمل بها اليهود والنصارى» وبعض 
من تابعهم أو تأثّر بهم من غير أهل الكتاب. 


وقد أخذ الجاهليّون بمبدأ تفاوت الحقوق. فجعلوا تقدير الحقٌّ 


على أساس درجات الإنسان ومكانته» ومنزلة القبيلة ومكانتهاء فمن 
أمثلة ذلك: 


1 


دية الملك أعلى من دية سيّد القبيلة» ودية سيّد القبيلة فوق 
ديات الآخرين. 

دية رجل من سواد قبيلةٍ قوية هي ضعف دية رجل من درجته 
ومنزلته في قبيلة ضعيفة. 

دية الرجل هى ضعف دية المرأة. 

دية الحرٌ أعلى من دية العبد. 

الحرّء ولو كان حرّ الرقبة حين الولادة» إِلَا أنه قد يصير 
عبدّاء وذلك إذا أفلس ولم يتمكن من الوفاء بما عليه من دين 
للآخرين» فإنْه بإفلاسه هذا وعدم تمكنه من أداء الدين يصير 
عبدًا لداثنيه. 


العشيرة مسؤولة عن أي جريمة تقع في حماهاء فإذا لم تقم 


الكلام » 3 مجلدًاء بيروت,. دار إحياء التراث العربيّ » ج13؛ ص 279؛ وأحمد 
الأردبيلي (المقدّس الأردبيلي): زبدة البيان في أحكام القرآنء مصدر سابق» ص 
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بتسليم الجاني إلى الحاكم» أمهلهم الحاكم أربعة أيّامم للبحث 
عنه وتسليمهء وإلَا صودرت أموالهم, وأوعت في غزانة 
الحكومة أو المعبد رهئ0). 
لو زنى رجلء بأن يتصل بامرأة محصنة ‏ أي: ذات بعل - 
غريبة عنه» فعقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت”© 

وقد تورّع الموقف القرآني من هذه الأعراف والمراسيم على 


00 


020 


علي جواد؛ المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام. مصدر سابقء ج5» 
ص 489. 

لا يخفى أن وجود هذه الأحكام والقوانين في مكّة لا ينافي انتشار الزنا في 
الفترة الوجيزة التي سبقت المبعث النبويّ المبارك. لوضوح أنْ وجود الأعراف 
والقوانين شيء وعمل المجتمعات والحكومات بها شيء آخر. وما أكثر 
الحكومات التي دوّنت فيها القوانين» ومع ذلك فلا يعمل ولا يلتزم بها أهلها 
ولا حكامهاء بل يعجز أحدهم عن أن يعطي الآخر ما له من حقوق» وأن يؤدي 
ما عليه من واجبات. نعمء السبب الرئيس في هذه الانتهاكات لقانون البلاد هم 
أهل الحكم وزعماء القبائل» ومن هناك يبدأ الخلل كلّهء فقد كان هؤلاء يلجأون 
إلى اعتماد سياسة التفاوت الطبقي كلّما وجدوا أنَ مصالحهم أو دفع المخاطر 
عنهم تتوتّف على ذلك. ويمكن القول إِنَ فساد الشعوب والأمم السابقة ونزوعهم 
نحو الفحشاء والمنكر ومخالفتهم للقواتين والأنظمة لم تكن باختيارهم وبملء 
إرادتهم» وإنما هي نتيجة طبيعيّة وحتميّة لفساد رؤسائهم وحكّامهم» فقد كان 
التمييز الطبقي في الحقوق والواجبات» وسائر السياسات الظالمة التي اتّبعوهاء 

هي التي تدفع الناس نحو انتهاك القوانين ما يؤدّي إلى الفساد وحلول الهرج 

والجرع: وبالجملة» فإِنْ مخالفات الحكام والزعماء كانت بمثابة الضوء الأخضر 
للناس في أن يُقدموا ‏ هم أيضًا ‏ على المخالفة والعصيان. وهذا ما كان يحدث 
في العصر الجاهليء إذ بلغ فساد الحكام والزعماء حدًا جعل الزنا والظلم 
ينتشران بشكل فظيع بين الناس» بل جعل اختطاف الرجل للمرأة أو خداعها 
لممارسة الفاحشة معها من دواعي تفاخره وتباهيه على الأقران» وهو معنى ما 
يُقال: «الناس على دين ملوكهم». (انظر: علي جوادء المفضّل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام . مصدر سابق. ج5» ص 560). 
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أقسام ثلاثة: فقد أيّد بعضهاء وردٌ بعضها نهائيّاء وتلقّى قسمًا ثالثًا 
منها. بالقبول بعد إصلاحها وتعديلها. 


فمن القسم الأوّل: تكريس التفاوت والتقسيم الطبقيىّ» وإعطاء 
امتيازات لبعض الأفراد أو القبائل على حساب الآخرين» وبغير وجه 
حقٌ. فالقرآن يرفض ذلك رفضًا قاطعًاء ويعتبر التنوّع الطبقيّ في 
المجتمع أمرًا طبيعيّاء الغرض منه هو التعارف والتقارب» قال 
تعالى: «يكلا آنسُ إن لفو ين كر وق يمني سوا مَل 
توا 4 والناس في القرآن سواسية., لا فضل لأحدهم على 
الآخرء ففي باب القصاص والديات - مثلًا - يؤكّد القرآن على لزوم 
التكافؤ في القصاص وأخذ الدية» وأنّ الوليَ في القصاص يتبع أثر 
الجاني ويفعل كفعله. يقول عرّ وجلّ: وَحَروًا سيكو ميك يَنلها 704 
ويقول أيضًا في باب القصاص: «طكيب عََنَحْ الْتِصَاصٌ في المََلُ كز 
الو وَالْمبَدُ بِآلمَبد وَالأقٌ بالأنقه”9. وإذا ما اختار أحد الاقتصاص 
والمجازاة ممَّنَ اعتدى عليه» كائنا من كان المعتدي» فلا يجوز له 
أن يجازي إِلّا بمثل ما عُمِل بهء فإذا اقتّطع منه عضو اقتصّ من 
القاطع كذلك. قال تعالى: ظوَإِنَ عَاقنْسرَ فَمَاقَوأ يِمِثْلٍ مَا عقر 
يده وقال في موضع آخر: «ومَا كارت لِمُؤْمِنِ أن يفل مُؤِْنًا 
إلا حَعَكا ومن كَتَلَ مُوِْنَا خَطَنًا مَتَحِرٌ دكب مُووكةَ وَدِيَةٌ مسلمةٌ |4 
آمْيوب””؛ ويؤكّد في موضع آخر على الفكرة نفسهاء ولكنّه يشير 
- أيضًا ‏ إلى أنّ لهذا المبدا حضورًا تاريخيًا عريقًاء منذ شريعة نبيّ 


(1) سورة الحجرات: الآية 13. 
(2) سورة الشورى: الآية 40. 
(3) سورة البقرة: الآية 178. 
(4) سورة النحل: الآية 126. 
(5) سورة النساء: الآية 92. 
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ا 


الله موسى (ع): «يكبنا عَم ذا | أن التّفس :بالتقين والميرت بالمين 
الت لأف والأذت بالْأن وَالِسَنَّ بين وَالْجْرْحَ يِصَاصٌ »220 
فهذا ردّ واضح وصريح من القران وإبطال للقانون الجاهليّ القائل 
بأنّ القبيلة كلّما كانت أقوى كلّما كانت الدية لأفرادها أعلىء بل 
لفن بالف ل ريو 

ومن المسائل المهمّة هنا أيضًا: محاربة القرآن لظاهرة استعباد 
المدين الذي لم يتمكن من سداد ديونه؛ كما مرحت به 
الكريمة: #وإن كانه ذو عَسْرَقر فَنَظِرُ ِل 1 وأن تَصَدَفو 
كد 

كما دلّت آيات كثيرة على أن المجرم ومرتكب الخطأ هو فقط 
من يتحمّل أعباء ووزر ما اك دون الآخرين» وإن كانوا أقارب 


3 


له. كقوله: ...ولا زِرُ وَازِرَةُ وز خرن ”*”7. مع أن الذي كان 


الآاية 
٠‏ سسور 
| خير 


(1) سورة المائدة: الآية 45. 

(2) لتفسير هذه الآية والتعرّف على الوقائع التاريخيّة المرتبطة بهاء انظر: محمّد بن 
أحمد الأنصاريّ القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء مصدر سابقء ج2. 251؛ 
محمد حسن النجفي» جواهر الكلام؛ مصدر سابق» ج42» ص66. وللتعررف 
على الروايات الواردة في بيانها وتفسيرها يمكن الرجوع إلى» محمد الحرّ 
العاملي»: وسائل الشيعة. مصدر سابق» ج21 ص 29. ح 3. وللمزيد من 
التفصيل في هذه المسألة» انظر: محمد علي إيازي» «زبدة البيان وتفاسير فقهى 
اهل سنت؟؛ مصدر سابق.» ص 54. 

(3) سورة البقرة: الآية 280. 

(4) سورة الأنعام: الآية 164. 

(5) وهذه الآية وإن كانت واردة في سياق آيات مرتبطة بالقيامة» وإن كانت في 
معرضي التاكيد هلي أذ احدًا لاستسيل ورر المفضية عن اعد إلا أنه فى 
الوقت عينه تصلح للدلالة على واحد من المبادئ الحقوقيّة والقوانين الاجتماعيّة. 
وهو أصل أنْ المجازاة أمر شخصي لا يجوز التعدّي فيه إلى الغير مهما كان قربه- 


34 


معمولًا به في الجاهليّة هو أن دية القتيل» ولو في القتل الخطأء 
كانت تُوْخَذ من أهل القاتل وذوي قرابته وعشيرتهء فهي تعقل بذلك 
عن أبنائهاء ويحمل أفرادها بقدر ما يطيقون. ويُقال لذلك: 
المعاقلة. ويُقال لعشيرة الرجل ومن عليهم دفع الدية عليه: عاقلة 
الخاطى”'". ولا تتحدّث آيات القرآن عن هذا الموضوعء وإنّما 
تحدّئت عنه الروايات والأخبار الواردة'7. وممًا ينبغي أن يُعلم هنا: 
أن النقاش في أصل هذه الطريقة ‏ أعني: دفع الدية من قبل أقارب 
المجرم - مفتوح على مصراعيه؛ وأنْ للبحث في إمكانيّة تنفيذها 
والعمل بهاء ولا سيّما في الأوضاع والظروف الراهنة» مجالًا 
واسعًا. ثم هل يمكن تعميم هذه الطريقة والاستفادة منها في غير باب 
الديات؟ وهل يمكن عدّها أحد الحلول النافعة والمناسبة فى باب 
نظام التأمين أيضّاء كما كانت كذلك في مسألة الدية؟ ْ 
وكذلكء» فمن العادات السيّئة في الجاهليّة: أن المسؤوليّة عن 
الجرائم بحسب التشريع الجاهليّ تنتقل من الفاعل إلى ذوي قرابته 
الأدنين ثم الأبعدين» فالعشيرة أو القبيلة في حالة عدم التمكن من 
القصاص وأخذ الحقّ من الفاعل» فالقبيلة مسؤولة عن كلّ عمل يقوم 
به أحد أفرادهاء وعلى كل أفرادها تحمّل مسؤوليّة أيّ فردٍ من 


-2 من الجاني وصلته بهء فالأب ‏ مثلًا ‏ لا يُعاّبِ على جريمة ارتكبها ابنه» لا في 
الدنيا ولا في الآخرةء وفي الطرف المقابل أيضًا: فالابن لا يُعافب نيابةٌ 0 
أمّه وهكذا.. وقد دلّت الروايات الواردة في تفسير الآية على ذلك. انظر: محمد 
باقر المجلسي» بحار الأنوار. مصدر سابق». ج65: ص262؛ محمّد بن على بن 
بابويه الصدوق, التوحيد. ص 460؛ محمّد بن محمد بن النعمان المفيد» 
الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد؛ تحقيق: مؤسّسة آل البيت (ع)» ط 1. 
3ف ج1ء ص204. 

(1) علي جوادء المفضل في تاربخ العرب قبل الإسلام؛ مصدر سابق. ج5. ص 488. 

(2) انظر: محمد الحر العامليّ. وسائل الشيعة؛ مصدر سابق» ج19. ص300. 
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أفرادهاء ويمكن أن له على زعيم القبيلة التي ينكسمي إليها وعلى 
أفراد عشيرته. فالقاتل مثلة - إذا لم يُسَلَّم للاقتصاص منه بقتلهء أو 
لم يتمكن أهل القتيل من قتله انتقل حقّ أهل القتيل إلى قتل أقرب 
الناس إليه» ثمّ الأبعدء وهكذا.. أخذا بثأر القتيل» ويؤدّي ذلك إلى 
التوسع في القتل في الغالب» مع عدم سقوط حقٌّ ذوي القتيل في 
البحث عن القاتل لقتله('". ولذا تصدّى القرآن لهذا القانون» معتبرًا أن 
مشكلة انتشار الجريمة وازدياد عدد المجرمين والخارجين عن القانون 
إلى الرقابة العامّة» وإلى مبد! الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ومن أحكام الجاهلبّين وعاداتهم في باب القوانين الجزائيّة: إثبات 
القتل بالقسامة. فإذا قُتِل رجل في موضع أو بين قوم ولم يُعرف قاتلهء 
وكان أولياء القتيل يرون أنْ دم صاحبهم في أصحاب هذا الموضع أو 
في هؤلاء القوم» وأنَ القاتل بينهم» ولم تتوفر لديهم بيّنة عادلة كاملة 
تشهد على قتل القاتل إِيَاهء استحلف أولياء القتيل خمسين يميئاء أن 
فلانًا الذي ادّعوا عليه بالقتل قد انفرد بقتل صاحبهم ما شركه في دمه 
أحدء فإذا حلفوا خمسين يمينًا استحقّوا دية قتيلهم» وأمًا لو أبوا أن 
يحلفواء حلف المدّعى عليه وبرئ» وإن نكل المدّعى عليه وامتنع عن 
ليحن هو ايقا حت ورنة الفصل ب بين قتله أو أخذ الدية من مال 
المدّعى عليه”©. ولم ترد آية في باب القسامة لتؤيّد هذا الفعل» ولكن 
ورد في هذا الباب روايات كثيرة”©. تتحدّث هذه الروايات عن عدد 


(1) علي جوادء المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» مصدر سابق» ج5» 
ص 488 - 489. 

(2) المصدر نفسه.ء ص 524. 

(3) محمد الحرٌ العامليَء وسائل الشيعة. مصدر سابق» ج19. ص114» باب 9 
11!؛ باب 3. ص 219؛ باب 12. ص 287. 
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القسامة» وعن الموارد التي يمكن فيها إثبات القتل بالقسامة» وعن 
كيفيّة إجرائها. وفي حقيقة الأمرء فإِنَ المستفاد من هذه الروايات هو 
أنها تؤيّد هذه الطريقة الموجودة» وتعتبرها واحدة من وسائل إثبات 
الجناية والقتل» وذلك على الرغم من تدئْي النسبة لإمكان الاستفادة 
منها عمليًا في مجتمعاتنا المعاصرة» لمكان أساليب التحقيق المتنوّعة 
التي تكاد لا تصل النوبة معها إلى القسامة. وهذه الروايات 
المذكورة» وإن كانت تُثبت إمكان الاعتماد على القسامة» إلا أنّها لا 
تدلّ على أنّْها الوسيلة الوحيدة لذلك» إذ لا دلالة فيها على عدم 
جواز إثبات جريمة القتل بالوسائل الأخرى» كمعرفة ساعة حصول 
القتلء ووقت ذهاب المتّهم وإيابه» وأخذ بصمات أصابعه. 
واستكشاف دوافع القتل وارتكاب الجريمة» وغير ذلك» العشراث من 
الوسائل الأخرى» فيها القديم والحديث. وهذا كما إِنَّ دية العاقلة لم 
تكن هي الوسيلة الوحيدة لتعويض أهل القتيل عن خسارتهم وللضغط 
على غريمهم. 

ونرى من المناسب هنا أن نشير إلى: أنْ كثيرًا من أحكام 
الإسلام الجزائيّة تشبهء وإلى حدٌّ كبير»ء القوانين المبثوثة في العهد 
القديم» وإن كانت قد تغيّرت في بعض الموارد. 
ب) القوانين والأحوال الشخصيّة في الجاهليّة: 

تتمتّع الأحوال الشخصيّة في الجاهليّة بدرجة أكبر من الوضوح» 
وتبدو فيها ملامح النظام القانوني المتكامل بشكل أبرز من غيرها. 
ويعود السبب في ذلك إلى أنْ قوانين الأحوال الشخصيّة تتكرّن 
بشكل طبيعيّ وعرفي؛ ذلك لأنها تتفاعل مع تجارب الناس في كاقة 
اللتحتوهات : ومن بينها مجتمع الجزيرة العربيّة» كما إِنْ انتشار أي 
سنّة متّبعة أو منهج ديني معمولٍ به في منطقة ماء كان يؤدّي» 
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وبشكل عفوي. إلى سرايتها إلى سائر المناطق» حتى وإن كان أهلها 
من 8 المعتقدين بهذا الدين» أو من غير العاملين بهذه العادة. 
ونشير هنا إلى بعض النماذج والأمثلة لهذه الأحوال والقوانين: 

1 - يحقّ للرجل في التشريع الجاهلي أن يخلف على امرأة أبيه 
بعد موته» كما يحقّ له الجمع بين الأختين» وإن كان كل من 
هذين النكاحين قبيحًا عندهم» حتى عُرِف الأوّل منهما ب: 
(نكاح المقت)”". 

وكذلك حرم الزواج بالأختين في شريعة اليهودء وجاء التصريح 
بذلك في التوراة”©. 

وأمًا القرآن الكريمء فقد خالف في كلا الموردين صراحةء يقول 
تعالى: طوَلا تَكِموا مَا نكم انوكم يرت السك إلا مَا قَدْ 
صَلّتَ»”7. وفي الآية التالية» وبعد تحريم نكاح الأمّهات والبنات 

والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وغيرهنّ» 

قال تعالى: طوآن تَجْمَعُوأ برح الأنْتَكَيْنٍ إِلَّا مَا كَدَ سَلَتْع* 

والمستفاد من قوله (إلَا ما قد سلف) فى كلتا الآيتين: أنْ أهل 

الجاهليّة كانوا يقومون بهذا العملء. وأنَ قيام أحد بهذا العمل قبل 

الإسلام مغتفر وقابل للعفو بعده. 

2 - من العادات المستمرّة التى تعدٌ من الأحوال الطبيعيّة التى 
كانت سائدة في دون العربيّة: ما يعرف ب: (تعدّد 


(1) علي جوادء المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» مصدر سابق» ج5» 
ص 528‏ 529. 

(2) العهد القديم. مصدر سابق. سفر اللاوبين» باب 18.» ص 18. 

(3) سورة النساء: الاية 22. 

(4) سورة النساء: الآية 23. 
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الزوجات). ففي الجاهلية» لم يكن ثمة حدود للرجل ولا عدد 
معيّن من النساء اللاتي يمكن له أن يتزوّجهنَ في الوقت 
نفسهء حتى إِنْ بعضهم كان له عشر زوجات. وبحسب 
الظاهرء فإِنّ المعدمين والفقراء من الرجال كانوا يقتصرون 
على الزواج بامرأةٍ واحدة» وأمًا الميسورون والأغنياء. ولا 
سيّما زعماء القبائل» فقد كان لهم عدد كبير من النساء. ولم 
يكن تعدّد الزوجات مقصورًا على العرب الجاهليّين فحسب»ء 
بل يمكن عدّه ظاهرة كانت متفشّيةٌ لدى بعض الشعوب» 
كاليهود والساسانيّين في إيران» وغيرهم.. بل يمكن أن نعثر 
في الوثائق اليونانيّة على أن الرجل منهم كان يحتفظ ببضع 
مئات من النساء في داره”. وكذلك في العهد القديمء 
طرحت مسألة تعدّد الزوجات بوصفها واحدة من العادات التى 
تقتضيها الطنيية + ورره فى تسيض الأنياء والشعستات 
المعروفة فى بنى إسرائيل أنّ العادة كانت جارية على اتّخاذ 
عدد من الزوجات واقتناء العديد من الجواري» وقد كثر ذلك 

عند الملوك من بني إسرائيل وغيرههم'”. 
وإلى حدٌّ ماء فقد أيّد القرآن هذا الديدن المتّبع» ولكن بعد 
ضبطه وتقييدى قال تعالى: ...تانكِمأ مَا طَابٌ ل من اليْسَلهِ مدق 
ولد ديح ين جنم لل تتيا كنيد آز نا ملكك لتق كيد أن آل 


(4) مرتضى مطهريء نظام حقوق زن در اسلام؛ نقلّا عن سعيد نفيسى» تاريخ 
اجتماعى ايران از انقراض ساسانيان نا انقراض صفويان» ص 241. 

(2) انظر: العهد القديم. مصدر سابق. صموئيل الأوّلء باب 1. ص 3؛ سفر 
الثنية؛ باب 21. ص 15. 

(3) انظر: المصدر نفسه. سفر التكوين» باب 16. ص 42 وباب 30. ص 3؛ سفر 
الخروج؛ باب 2 ص 7 - 11؛ سفر التثنية؛ باب 21. ص 10 14. 
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تَُونوا”". ولعلَ من نافلة القول إن تعدّد الزوجات لم يكن أمرًا 

ابتكره الإسلام وأسّس له لكي يرد الإشكال على الإسلام بسببه» بل 

على العكس بن ذلك» فإِنٌ ا من جهةٍ ‏ شذب هذه الظاهرة 
وشخحص لها حدًا معيّنًا. ومن جهة أخرى» جعل لها شروطا وقيودًا 
ثقيلة وصارمة» فقال عرّ وجل: ظيَِنْ حِفمٌ آلا تيا ويدة7”4. فكل 
من يعتنق الإسلام. لو أراد أن يعمل بمبد! تعدّد الزوجات» فعليه أن 
بتقيّد بما فرضه الإسلام فيه من الحدود والشروطء وإلاء لم يجز له 

العمل بها ه30 , 

3 - ومن عادات الجاهليّة في باب النكاح أيضاء ما قد يُسَمَى: 
التكاح المنختلط. وله عندهم أنواع وأشكال مختلفة. منها: أن 
يُتيح الزوج لزوجته فرصة الزواج من رجل آخر لمدّة محدودة 
مع بقائها على عصمتهء لكي تنجب له نسلا أفضل» فكان 
الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان 
فاستبضعي منه» ويعتزلها زوجها ولا يمسّها حتى يتبين حملها 
من ذلك الرجل الذي تستبضع منهء فإذا تبيّن حملها أصابها 
زوجها إذا أحبّء وإِنّما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد 
رتعيين العدل» وكان تعدا التكام تمدن عسدفي نكا 
الاستبضاع». 


ومن أشكال النكاح المختلط أيضّا: أن يجتمع الرهط من 


(1) سورة النساء: الآية 3. 

(2) سورة النساء: الآية 3. 

() للوقوف على تاريخ مسألة تعدّد الزوجات وما هو الموقف منها في تفسير القرآن» 
انظر: محمد بن جرير الطبري» جامع البيان» مصدر سابق» ج3)») ص316 - 
17؛ علي جواد. المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مصدر سابق» ج5: 
ص 547. 
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الرجال. لا يزيد عددهم على العشرةء فيدخلون على المرأة كلهم 
فيصيبونهاء فإذا حملت ووضعت ومرّ ليالٍ بعد أن تضع حملها 
أرسلت إليهم؛ فلم يستطع رجل منهم ‏ وفقًا لأعراف ذلك الزمان - 
أن يمتنع عن تلبية دعوتهاء حتى يجتمعوا عندهاء فتقول لهم: قد 
عرفتم الذي كان في أمركم» وقد ولدْتُء فهو ابنك يا فلان» فتسمّي 
من أحبّت باسمه. فيّلْحَقَ به ولدهاء ولا يستطيع الرجل أن يمتنع 
منهء فيْنسَب المولود إليه في أعرافهم وقوانينهم. 


ومن أشكال هذا النكاح أيضًا: أن يجتمع كثير من الناس 
فيدخلون على امرأة من البغايا (ذوات الأعلام)» اللّواتي لا يمتنعن 
ممّن يجيء إليهنَ» وينصبن على أبوابهنَ الرايات» ليُعْرَفْنَ بذلك» 
فمن أرادهنّ دخل إليهنّ». فإذا حملت إحداهنّ ووضعتء» جمعوا 
لهاء ودعوا لها الكهنة وأهل القيافة والفراسة» فألحقوا ولدها بالذي 
يرونء على أساس الملامح المشتركة بينهماء فيّدعى ولدًا له وينسب 
إليه؛ فلا يستطيع الرجل الامتناع عن قبوله'". فلمًا بعث الله 
محمّدًا (ص) بالحقّ هدم نكاح الجاهليّة إلا نكاح اليوم» وهو التكاح 
القائم على العقد وتعيين الزوج» قال تعالى: طوَالدِينَ هُمْ لِفُرُهمْ 
حَفِظونَ © إِلَا عل انهم . 


ولم يكتفٍ القرآن بذلك» بل نهى حتى عن النظر إلى غير 
المحارم من النساءء وأوجب على النساء الانتباه والحذر لأنفسهنّ 
حرصًا على سلامة النظام الأخلاقي للأسرة. قال تعالى: «#ويُل 
ِلْمُوْسَتِ يَنْصّضْنَ مِنْ أبَصرهنّ مظن وَوْجَهْن ولا بيت رهن إِلّا ما 


(1) مرتضى مطهري. نظام حقوق زن در اسلام. مصدر مابق. ص 333 334. 
(2) سورة المؤمنون: الآيتان 5 و6. 
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ظهَرٌ مِنهاه”": كما حدّر في العديد من آياته من انتشار الفساد 
والفحشاء في الأسرة”©. وهذه الأوامر والتكاليف محصورة في نطاق 
السنن والقوانين العرفيّة» وإلاء. فمع انتشار الزنا والتجاهر به وبروزه 
إلى العلن. تخرج المسألة عن حدّها الطبيعيّ وعن نطاق القوانين 
المدنية؛ ويصبح لها أحكام أخرى. 


4 - وقد أشار أهل الأخبار إلى وجود أنواع أخرى من الزواج عند 


(10 
(2) 


(3) 


العرب؛ منها: «نكاح الشغار»». وهو أن يزوّج الرجل ابنته 
على أن يزوّجه الآخر ابنته» ليس بينهما صداقء» وذلك كأن 
يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك». وأزوّجك ابنتي» أو 
زوّجني أختك وأزوّجك أختي””. وقد أبطل الإسلام هذا 
التكاح أيضّاء فجعل المهر والصداق شرطًا لازمًا في الزواج» 
بل يمكن القول إن الإسلام أبطل كل أشكال الزواج القائم 
على المقايضة؛ فالزواج في الإسلام عقد مستقل» لا يمكن 
ميادلته ولا النقائفة عليه؛ ولا يمكن جعله بدلا أو عوضًا 
في معاوضة أو معاملة. علمًا بأنْ المهر والصداق. وعلى 
الرغم من أنه كان يُعدَ فريضةً لازمةً عند الجاهلبّين لصحّة عقد 
الزواج» إِلَا أن ولي المرأة قد يأخذ المهر لنفسه. ولا يعطي 
المرأة منه شيئّاء لاعتقادهم أنْ هذا الحقٌ يعود إليه. فلمًا جاء 
الإسلام-أقرٌ مسألة دفع المهر والصداق» وجعله شرظا لازمًا 
في كل عقود الزواج» جاعلا إيّاه حمًا من حقوق المرأة» 


سورة النور: الآية 31. 

انظر: سورة البقرة: الآية 169؛ سورة الأعراف: الآية 28؛ سورة النحل: الآية 
0 سورة النور: الآية 21. 

علي جواد. المفصّل في تاريخ المرب قبل الإسلام» مصدر سابق» ج05 
ص 532‏ 537. 
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01) 
(2) 


اللي 


اللىق 


وملكًا لهاء لا يجوز لأحد أن ينتزعه 00 

وممًا عُرف من أنكحة الجاهليّين أيضّاء ما عُرف ب: (نكاح 
الضيزن)؛ وهو أنْ إحداهنَ في الجاهليّة إذا مات زوجهاء كان 
ابنه أو قريبه أولى بها من غيره» ومنها بنفسهاء إن شاء 
نكحهاء وإن شاء عضلها ‏ فمنعها من غيره ولم يزوّجها حتى 
:نموت©. وظلّ هذا شأنهم إلى أن نزل الوحي بتحريم ذلك. 
فالمرأة في القرآن تتمبّع بشخصيّة مستقلّة» ولها الحقّ في أن 
تقرّر مصيرها بنفسها00. وفي هذا يقول تعالى: ط«يَأَيّها الْريِنَ 
مثا لا َل لك أن يَنا اداه كنا و مضه 


ومن أنواع الزواج التي كانت موجودة قبل الإسلام: نكاح 
المتعة» أو الزواج المؤقّت. وكان من دوافع حدوث هذا 
الزواج عندهم: التنقل والأسفار والحروب» حيث يضطر 
المرء إلى الاقتران بامرأة لأجل معين على صداق» ووجود 
العديد من الأرامل» وعدم تمككن الجميع من الزواج الدائم مع 
حاجتهم إلى التكاحء ما جعلهم يقدمون على الزواج المؤفت. 
ولمّا كان هذا الزواج مستندًا إلى مشاكل واقعيّة وتلبية 
لاحتياجات طبيعيّة للإنسان» فقد أقرّه الإسلام وأمضاهء وكان 


انظر: النساء: الآيات 4. 220 21. 224 236, 237. 

علي جوادء المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام. مصدر سابق» ج5» 
ص534. 

انظر في هذا الشأن: محمد بن جرير الطبري» جامع البيان» مصدر سابق» ج23 
ص404؛ محمود الآلوسي. روح المعاني. ط 1ء بيروتء دار الفكرء 1414ق 


ج23 ص 376؛ محمد رشيد رضاء تفسير المنارء مصدر سابق» ج24 ص 2 45. 


في ذيل الآية. 
سورة النساء: الآية 19. 
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3 7 9 5 4 موععر 0 2 ع عه 

نزول ره تعالى: نما ا نود حورهن 
> 1 0 )2 

رِيصَّة » دليلا على مشروعيته ". 


وقد وقع الخلاف الشديد بين علماء أهل السئة وفقهائهم في 
حكم هذه المسألة» ولمّا كان الخليفة الثاني قد منعهاء فقد حاول 
بعضهم نسبة المنع إلى النبيَ (ص)» بالقول: بأنْ هذا الحكم وإن 
كان له وجود في العصر المدنيء إِلَا أنّه قد نُسِخ في ما بعد. فيما 
اعتقد بعضهم بأن الأصل في جعل هذا الحكم لما كان عبارة عن 
رفع الضرورة» فقد أرجع الخليفة الثاني هذا الحكم إلى حالته 
الطبيعيّة» وأنّه لأجل ذلك نهى عنه0©. 


77 - ومن عادات أهل الجاهليّة أيضًا: الرضاعء الموجب لتحريم 
الرضيع على الأمّ والأخت في الرضاعة'”. وقد أكّد القرآن 


(1) سورة النساء: الآية 24. 

(2) في هذا السياق ينقل جميع المفسّرين من الشيعة والسنّة أن ابن عبّاس كان قائلا 
بحلّيّة المتعة. مخالقًا بذلك الخليفة الثاني. انظر: محمود الآلوسي» روح 
المعاني» مصدر سابقء» ح4. ص 49 محمذ بن جرير الطبري» جامع البيان» 
مصدر سابقء ج4 ص8 !؛ نقلا عن السدي ومجاهد وابن عباس وآأبن جبير» 
هذا في مصادر أهل السنّة. وأمّا الشيعة» فمتفقون على الحلَّيّة. ومصادرهم 
الحديئية وتفاسيرهم تنطق بذلك وتلهج به. وفي هذا السياق» انظر: محمد حسين 
الذهبي. الشريعة الإسلاميّة» ص 3" 

(3) محمّد بن أحمد الأنصاريً القرطبي» الجامع لأحكام القرآن؛ مصدر سابق» ج5» 
ص130؛ محمود الآلوسيء روح المعاني» مصدر سابق» ج24 ص8 في ذيل 
الآية؛ انظر أيضًا: محمد حسين الذهبيّ» الشريعة الإسلامية. مصدر سابق» ص 
77 

(4) كما ورد في السّة الام والأخمت في الرضاعء فكذلك ورد عن النبيَ (ص) أن 
توجد عمّة وخالة فيه أيضًا. انظر: مقداد بن عبد الله السيوريَ» كنز العرفان في 
فقه القرآن. مصدر سابق» ج22 ص 182. 
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داق 
)2 
للق 


4( 
للق 


صراحة ‏ على التحريم - بسبب الراع؛ على الأقل بالنسبة 
إلى هذينء إذ ورد في الآبة: رَأْمََيُكُمْ الى أرَصَعَنَم 
وَأَعَونْكُم شن الرّصَدعَة4''". والدافع للعرب إلى القول إن 
الرضاع ينشر الحرمةء أنهم كانوا يولون الرضاع أَهمَّيّةٌ 
قصوى» ويعطونه قيمةً عالية» ما جعلهم يهتمون بإرضاع الأمّ 
لوليدهاء فإن عجزت عن ذلك أوكلوا مهمّة إرضاعه لامرأة 
أخرئ: وكان للمرضعة عند العرب مكانة عالية» إذ هى 
- بلبنها - تنشر الحرمة وتُوجد القرابة. وبالنسبة إلى مدّة 
الرضاع عندهمء فهي حولان اثنان» وهو ما أيّده 0 
وقبلهء إذ يقول تعالى : «وَالولِدَتٌ رضِعَنَ نّ أَوْلَدَهَنَ حَوْلينِ ك6 املين 
لِمَنْ أرَادَ أن م يصاعم 20. 


من أحكام الإسلام: تحريم الرباء» وقد كان اليهود يحرمونه 
أبِعا”. ولكته كان نتعشرًا ومتفشبًا في الجزيرة العربية 
وجوارهاء بل هو من العادات السيّئة لأهل الجاهليّة. وقد نهى 
القرآن فى العديد من آياته عن التكسّب بهذه الوسيلة الظالمة» 
وحاربها بشكل حازم وجدّيَ”*. مخاطبًا مرتكبيها بخطاب 
ديه اللهجة. كالذي في قوله: «يَايها | 00 امنا أَتّهَُا الله 

وَدَرُوا ما بَتِىّ ِنَ اليا .إن كُنشّر مُؤْمِنِينَ 9© ون لَمْ تَْملُوأ كاذنا 


2 1000 0 
يحَرّبٍ ين لله ورسُولو» 


سورة النساء: الآية 23. 

سورة البقرة: الآية 233. 

انظر: العهد القديم. مصدر سابقء سفر الخروجء باب2. ص 26؛ سفر 
اللاويين» باب 25. ص 37؛ سفر الخنية» باب 23,. ص 19. 

انظر: سورة البقرة: الآيات 275. 276». 278؛ سورة آل عمران: الآية 130. 
سورة البقرة: الآيتان 278» 279. 
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اج( المرأة في ثقافة الجاهليين وأحكامهم: 


احتوى القرآن الكريم على كثير من الآيات التي تناولت مختلف 
قضايا المرأة وشؤونهاء من كيفيّة خلقتهاء إلى ميزاتها وخصائصها 

الروحيّة والمعنويّة» إلى موقعيّتها ومكانتها في القوانين والتشريعات» 

إلى كيفيّة النظرة إليها في مجتمع الجاهليّين وثقافتهم. ولكنّ فهم 

حقيقة النظرة القرآنيّة إلى المرأة وإدراكها يستدعي أَوَلَا الإشارة إلى 
كيفيّة تعاطي الجاهليّين مع المرأة وقضاياهاء وكيفيّة معالجتهم 

للمشاكل والمسائل المرتبطة بها. 

تعامل الجاهليّون مع المرأة دائمًا على أساس أنْها موجود وضيع 
أضعف من الرجل» وهي عندهم في مصاف العبيد والحيوانات 
وبمنزلتهم نفسها”'". ومن الطبيعيّ أن تؤدّي نظرة كهذه إلى المرأة إلى 
أن يعتيروا ولادة البنت مصيبةٌ وبلاء عظيمًاء كما أخبرت عن ذلك 
الآية: ظوَإًا مْيّرَ أَدَهُم بِالْأنق طلَّ وَجْهُهُ سود وَهْرَ كيه ”2. وفي 
مقام الردٌ على دعاواهم الباطلة. يذكر القران صفتين تتواجدان في 
النساء غالبًا: إحداهما: تعلّقهنَ الشديد بأدوات الزينة. والثانية: عدم 
امتلاكهنّ للقدرة الكافية على إثبات مطلوبهنّ في المخاصمة 
والمحاجّة. والجدال. لحيائهنَّ وخجلهنَ. يقول تبارك وتعالئ: ومن 

مُئَنَوَاْ في الْجِلَيَةِ وَهْوَ في للِصَاِ عَيدٌ مين »ه77. 

(1) كانت المرأة في شريعة حمورابي التي اشتهرت بها بابل تُحسب في عداد الماشية 
المملوكة. انظر: عبّاس محمود العقّادء المرأة في القرآن. ص 48 والمرأة في 
شريعة اليهود وضيعة لدرجة أنّهم كانوا يواظبون في صلواتهم اليوميّة على 
الدعاء «مبارك أنت يا ربّ لأتك لم تجعلني لا وثنيًا ولا امرأةً ولا جاهلا». 
انظر: معجم اللاهوت الكتابي»' مصدر سابق» ص100. 

(2) سورة النحل: الآية 58. 

(3) سورة الزخرف: الآية 18. 
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ولأنْ مفهوم (الحقّ) و(العدل) في الجاهليّة يعني القوّةء ولا 
يؤخذ ولا يُستحقّ إلا بهاء ولأنَ الرجل أقوى من المرأة» فقد كان 
الحقٌ في الجاهليّة إلى جانبهء ولذلك نراه يمنح نفسه الحقٌّ في سنّ 
الأحكام. ويمسك بزمام الأمورء فلا يعطيها من الأحكام إِلَّا ما يرى 
أنه يتلاءم مع ضعفها وعجزها ومحدوديّة نشاطها الاجتماعيّ» وفي 
المقابل» نجده يرفع نفسه عنها في أكثر الأحكام. ويمنح نفسه حقوقًا 
لم يعطها للنساءء ويمنعها حقّها في النقاش فضلًا عن المخالفة. 
وحرمها من الميراث حتى لا يذهب الإرث إلى غريب (المقصود به 
زوجها)ء وقايضها بديونه أو بجنايةٍ تقع منهء كما في فصل الدمء 
وفي زواج البدل» وفي منع المرأة من الزواج إِلَّا من قريبها لوجود 
حقٌّ الدم عليهاء وفي منع زواج زوجات الآباء إلا برضا أبناء الأب 
وذوي قرابته؛ لأنّهم أحقّ بالزواج منها”".. إلى غير ذلك من 
التصرّفات التي بدت المرأة معها وكأنها مجرد عَرَض يمتلكه الرجل. 
والتي أدّت إلى حرمانها من أبسط ما لها من حقوق بمقتضى 
إنسانيّتها. 


إلى أن جاء الإسلام بتحريم كثير من هذه السئن الجاهليّة 
المنافية للحقّ والعدل. دَأوَلي الخطوات التي اتبعها الإسلام لمواجهة 
هذه السئن» هي التحرّك نحو إصلاح نظرة المجتمع إلى المرأق 
والعمل على تغيير ثقافة الناس» وتصويب تقييمهم لها ولدورهاء 
مؤكّدًا على مكانتها في المجتمع» وعلى حرّيّتها واستقلال شخصيتها. 
وقد شمل هذا التحرّك كاقّة الصعد: الاجتماعيّة منها والحقوقيّة 
والعاطفيّة. 


للق على جوادء المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» مصدر سابق» ج5» 
ص 518. 
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فالمرأة» في آيات القرآن الكريم» ليست شيئًا وضيعًاء 
مخلوقًا طفيليّاء وإنّما هي عِدْل الرجل وصنوهء وهي شريكته التي 
تناظره وتساويه في أصل الخلقةء قال تعالى: 9يَأيها آلنّاس أتَفُوأْ ريك 
لزى علد يد كني ينو مق ينا ج2746 


والزواج في القرآن أمر مقدّس. بخلاف الرهبانيّة والعزوبيّة» 
فإنهما مذمومان. والمرأة في المفهوم القرآنيّ ليست مخلوقة للرجل» 
ولا مجرّد آلة مسخّرة له» على حدّ ما كان يُقال في الجاهليّة: من 
أن كل شيءٍ في هذا الوجود ‏ من الغمام والهواء والشمس والقمر 
والفلك التي تجري ‏ فهو مسحّر لخدمة الرجل» وهو مجرّد آلة له 
ينتفع بها في عيشه؛ بل كل من الرجل والمرأة مخلوق لأجل الآخرء 
ومكمّل لهء ولا يستغني أحدهما عن الآخر: طمن لِيَاسٌ لَك وَأَسْم 
ا 0 

وأيضًاء فالقول إِنْ المرأة شر لا بدّ منهء أو بلاء لا يمكن 
اجتنابه» أو بأنها رأس كل مصيبةٍ تحيق بالرجل» هو تصوّر خاطئ» 
وقول مجافي للحقيقة وبعيد عن الصوابء بل المرأة هي مسكنة آلام 
الرجل وهي القادرة على أن توفر له أجواء الهدوء التفسئ والطمأنينة 
0 والاستقرار العاطفيّ» كما قال جل وعلا: #ومِن يوه 93 
حََقَ لكر ين أنفيِك صما َتعَكوَا إِلَتهَا4”©: وقال في آيةٍ أخرى: 
جهو ل خَلقَكُم من نفس وحِدَوَ وَجَمَلَ ينها رَوْجَهَا لِيَسَكْن | 40 


وبديهي أن الإسلام لم يحدّد للرجل والمرأة لوا واحدًا من 
(1) سورة النساء: الآية 1. 
(2) سورة البقرة: الآية 187. 


(3) سورة الروم: الآية 21. 
(4) سورة الأعراف: الآية 189. 
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الحقوق والواجبات» ولم يجعل لأحدهما ما للآخر نفسه من 
المسؤوليّة والجزاءء بل اعتبر أن بعضها أكثر انسجامًا وتناسبًا مع 
واقع الرجلء وبعضها الآخر أكثر انسجامًا مع واقع المرأة 
وطبيعتها”''. فأعطى لكل منهما من القوانين والحقوق ما يتلاءم 
وظروفه الواقعيّة» وما يلبّي له حاجاته الطبيعيّة. 


وعلى صعيد آخرء جعل القرآن المهر ملكا للمرأة» وحمًا خاضًا 
بها دون سواها" 1 كما إله لسن .من ححق 'أبيها :ولا أنهنا؛ :]ذهو 
ليس ثمنا لرضاعها وتغذيتهاء ولا أجرة يأخذانها بإزاء تربيتهما لها 
وتنشئتهما إيّاها. كما أوجب على الرجل - طيلة فترة الزواج - أن 
ينفق على زوجتهء وأن يتحمّل نفقات أسرته ويؤمّن لها مستلزمات 
العيش وضروريات الحياة. وإذا ما اختارت المرأة أن تعمل 
وتكتسبء فجميع ما تجنيه في عملها هذا هو ملك لهاء وهو عائد 
إلى شخصهاء لا إلى الآخرين؛ ولو كانوا أبّا أو زوجاء فضلا عن 
غيرهماء فللمرأة كامل الحقّ في التملّك» وفي التصرّف بأموالها وما 

فللإسلام بالنسبة إلى المهر والنفقة نظرته الخاصّة» ورأيه الذي 
يباين تمامًا النظرة السائدة إليهما في الجاهليّة. وهي ‏ على ما نقل 
أهل الأخبار - نظرة تختصر فلسفة المهر في شراء الفتاة من أبيهاء 
وتعتبر أن الفلسفة في إنفاق الرجل على زوجته لا تزيد على ما بين 
المولى وعبيدهء فكما إِنَْ على هذا أن يتحمّل نفقات مملوكه 
وتكاليف معيشتهء فكذلك يجب على الرجل أن يؤمّن لزوجته ما 
يلزمها من النفقة وتكاليف العيش. ولكنء وبما أنْ الإسلام لم يُجز 


(1) مرتضى مطهرى». نظام حقوق زن در اسلام» مصدر سابقء» ص 109,. 
(2) انظر: سورة النساء: الآية 24. 
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للوالد أن يأخذ من مهر ابنته شيئاء فهو كذلك لم يسمح للزوج 
باستغلال زوجته اقتصاديّاء ولو بمشاركتها في أموالها وأملاكهاء 
فضلًا عن السيطرة التامّة على راتبها أو ما تجنيه في عملها. بل 
المرأة في الإسلام ‏ وكما أشرنا سابقًا ‏ تتمتّع 0 كامل في 
التملّك» وفي الاستقلال الاقتصاديء كالرجل تمامًا في ذلك» ودون 


- )21 
أدنى فرق 2. 


ويبدو أن الإسلام في هذه المسألة قد نسخ حكمها الذي كان 
لها قديمّاء حتى في الشرائع السابقة» فقد كان العرف السائد في 
الماضي - كما تحكي قطة موسى وشعيب (ع) - قائمًا على أن يعمل 
الزوج لصالح وألد زوجتهء كما إِنْ الأب والأمّ في الجاهليّة كانا 
وريات الس مدقا ترجا نمزلاه لياط ونا امح ه في سبيل 


تربيتها0©. 
وقد حت القرآن على ضرورة أن يكون للمرأة استقلالها 
1 وذلك في قوله تعالى: دِلرَجَالٍ تَصِيبٌ ْنَا ل 


0 تَصِيبٌ ما اي لقا كما شدد على الاعتراف بقدرتها على 
لتملك» وحقّها في الإرث: معلنًا إلغاء قوانين الجاهلية. يقول 


(1) مرتضى مطهرى» نظام حقوق زن در اسلام؛ مصدر سابق؛ ص 197. 

(2) سورة القصص: الآية 27. نعمء ذكروا أن السبب في وجود هذا العرف في 
الماضي يعود إلى أنّ الأب لم يكن يتّخذ العريس عاملًا عندهء أو يأخذ منه 
مالاء إِلَّا لأجل أن يتمكن من تجهيز ابنته وتأمين أثاث لدارها. (انظر: مرتضى 
مطهّرى؛ نظام حقوق زن در اسلام» المصدر نفسه.ء ص 189). ويحتمل أيضًا أن 
ابنة شعيب كانت راضية بعودة مهرها ومنافع زواجها إلى أبيهاء لا أنْ هذا كان 
حمًا لأبيهاء لكي يُقال» بأنّ هذا القانون كان موجودًا ومعمولا به حتى جاء 
الإسلام وأبطله. 

(3) سورة النساء: الآية 32. 
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عر وجبل: طزَرَبَالٍ ضيب هَمَا رك ا ريون للش نَصِيبٌ مما 
يرك لوَلِدَانِ وَالأؤبورت 7 01 قل 2 أو كير تسيا جر مَفْرُوض 17" 

نعمء جعل القران حقّ 0 في رت ضعف حقٌّ الأنثى فيه. 
فقال: طيوْسِيكه أنه يه لد يِلذَّمّ مِنْلْ حَظ الأُسَيينع2. ولهذا 
الحكم أسبابه وميرّراته. الموضوعيّة. والمجال هناء وإن كان لا يسع 
لشرحها وتسليط الضوء عليهاء إلا أن الذي ينبغي أن يُعلم: أن هذا 
الحكم ليس ناشئًا عن مخلّفات الثقافة الجاهليّة» ولا عن كيفية 
مقاربتهم لقضايا المرأة» وإثما هو ناشئ من صميم واقع المرأة» 
وظروفها الطبيعيّة وخصائصها واحتياجاتها. 

وفي سياق متّصلء تتحدّث الآية الشريفة: «ألَجَالُ موت عَلَّ 
الك يما مصَكل أنه بنْصَهُمَ عل بَنْضٍ وبآ أَنَفَقُوا من أَنْوّلِية»4© 
عن مسألة أخرى كان لها بدورها ‏ حضور هام في الجاهليّة» وهي 
مسألة: إلقاء مسؤوليّة إدارة شؤون الأسرة على عاتق الرجل» وقوامته 
على المرأة» وقد دُكر لذلك العديد من الأسباب والأدلّة» نكتفي هنا 
بالإشارة إلى اثنين منها: 

أحدهما: أن طاقة الرجل وبنيته الجسديّة» وقدرته على التحمّل» 
وعلى مواجهة الصعوبات والشدائد» عادةٌ ما تكون أقوى وأشدٌ منها 
عند المرأة. 

والثاني: أن مسؤوليّة تأمين مستلزمات العيش الضروريّة» وتحمّل 
أعباء النفقات اللازمة للأسرة» لما كانت ملقاة على عاتق الرجل» 
فمن الطبيعيَ أن يكون الرجل - أيضًا ‏ هو من يتولّى مهمّة إدارة 
الأسرة والقوامة عليها 
(1) سورة النساء: الآية 7. 
(2) سورة الناء: الآية 11. 


(3) سورة النساء: الأية 34. 
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فلهذين السببين» جُعل الرجل قَرَامًا على المرأة» وأعطي الحقّ 
في أن يكون مديرًا للأسرة0©. 


د) الحجاب قبل الإسلام: 


لم يكن الإسلام أوّل شريعة سماويّة توجب الحجاب على 
المرأة وتكلّفها به. ولم يكن هو الواضع والمبتكر لفكرة الحجاب» 
وإن شاع الاعتقاد بذلك في بعض الأوساط؛ إذ صحيح أن المرأة 
ل الحجاب وتتقيد بهد وصحيح أن التعري 
كان إلى حدٌّ ما ظاهرة متفشّية آنذاكء إلا أنّ 308 اسان - مع 
ذلك تعد من المسائل العريقة التي كان لها وجود في تعاليم 
الأديان الإلهيّة السابقة. فقد كان الحجاب عملا رائبًا ومتعارفًا فيما 

بين العبرانيّين في عهد إبراهيم (ع)» وقد كان كل واخدل من الأنبياء 
الذين أتوا بعده (ع) إل زمن الدع يأمر به ويحثبٌ عليه؛ فمن 
ذلك مثلّا : ما ورد في سفر التكوين: أن رَفْقََ ‏ وهي المرأة 
التي كان النبي إسحاق سيتزوّجها ‏ «رفعت عينيها فرأت إسحاق» 
فنزلت عن الجمل وقالت للعبد: من هذا الرجل الماشي في الحقل 
للقائنا؟ فقال العبد: هو سيّدي. فأخذت البرقع وتغظت»”©. وورد 


(1) لما لم تكن هذه الآية الشريفة نضا صريحًا في ثبوت حقّ القوامة والإدارة للرجل 
مطلقاء وفي جميع الأحوالء وبما أنها لم تتكفّل يبيان كاقة الأدلّة والأسباب 
الداعية إلى هذا ا فيمكن القولء بأنّه كلما لم يكن الرجل؛ لسببٍ أو 
لآخرء معيلًا لأسرته فعلاء وكانت المرأة هي التي تقوم بهذه الوظيفة» مضافًا 
إلى قيامها بسائر شؤون أسرتها وأولادهاء فمن الطبيعيّ في هذه الحالة» أن 
تكون القوامة للمرأة لا للرجل» ومن الواضح. أنه لا منافاة بين ذلك وبين ما 
تضمّنته الآية للسبب الذي ذكرناه. 


)2 العهد القديم . مصدر سابق» سفر التكوين» ياب 4 ص 65 - 67. 
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في موضع آخر منه: أن ثامار «خلعت عنها ثياب ترمّلهاء وتغظت 
برقع وتلمّفت»)20. وفي موضع لفو ايكنات «وفال الريك من أجل 
أنْ بنات صهيون يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق» وغامزات 
بعيونهنَ» وخاطراتٍ في مشيهنَّء» ويخشخشن بأرجلهنَ»ء يصلع السيّد 
هامة بنات صهيونء ويعرّي الربٌ عورتهنٌ» ينزع السيّد في ذلك 
اليوم زينة الخلاخيل والضفائر والأهلة والحلق والأساور والبراقع 
والعصائب والسلاسل والمناطق... إلخ)”2. 


وقد استمر العمل بذلك في الفترة اللاحقة على التوراة. تشهد 

لذلك النصوص الواردة في العهد الجديد. الذي هو الكتاب والمتن 
المقبول عند المسيحيّين. فمثلا: يقول بولس: «وأمّا المرأة إن كانت 
ترخي شعرهاء فهو مجدٌ لها0””. ويقول في موضع آخر: «احكموا 
في أنفسكم: هل يليق بالمرأة أن تصلّي إلى الله وهي غير مغظّاة»؟. 
ويقول في مستهل هذا الباب: «وأمًا كلّ امرأة تصلّي أو تتنبّأ ورأسها 
غير مغظى فتشين رأسهاء لأنها والمحلوقة شىء واحد بعينه» إذ 
المرأة إن كانت لا تتغظى فليقصّ شعرهاء وإن كان قبيحًا بالمرأة أن 
تقصّ أو تحلق فلحتغظ)0©. 


وخضيح من كل ولك أن للحجاب سابقة ة طويلة في الأديان 
الإبراهيمية. ون الإسلام يكمل مسيرة هذا الدين الحنيف» عبر 
الدعوة إلى النزاهة والطهارة الحُلقيّة» وخير شاهدٍ على ذلكء الآية 


(1) المصدر نفسهء سفر التكوين» باب 38. ص 15. 

(2) المصدر نفسه. سفر إشعياء» ص 17. 

(3) العهد الجديد. مصدر سابق» الرسالة الأولى إلى أهل كورنتوس» الباب الحادي: 
عشرء ص 14. 

(4) المصدر نفسهء ص 8. 
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الواردة في سورة 0 وهي قوله تعالى: َكل لَلْمُؤسَتِ تصن من 
بَصَدرهنٌ وحْفَطن (ُوحَهْنَ ولا بيرت زبنتهنّ إلا ما طهر هنها وَلَْرقَ 
مهن عل وين 9 تت رتور إل لون و 0 
وقال في سورة الأحزاب: يام لين قل بََرْوِيكَ وَبتَايِكَ وض 
لْمُؤْمِينَ دزي عَليْنَّ من سَلببِهنَ َلِكَ أده أن بعَرَضنَ كلا و 

قيل هنا: إِنّْ هذه الآية الشريفة ليست من آيات الحجاب الملوم؛ 
أن الفقرة الثانية» وهي: قوله في ذيل الآية: «دلك دق أن بشَرة يعرف 
قلا قسن 04 ظاهرة في تعليل إلحكم الوارد في الآية فتصلح 18 
على عدم إرادة الإلزام في ذلك» وأنه ليس لا تشريعًا ظرفيًا يراد به 
تميّز المسلمين عن اليهود في المجتمع المختلط. لبعض المصالح 
التي تتّصل بالملامح الشخصيّة للمسلمين””. ولكن يمكن الجواب 
عنه: بأنَ الآية الواردة في سورة النور ناظرة إلى بيان حكم الحجاب 
قطعّاء وهي متأخرة عن آية سورة الأحزاب» فيئبت الحكم بها. 
فيمكن حمل الحكم في هذه الآية عبلى الحكم المعلوم من الآية 
السابقة. 


وعلى كل حال» وبصرف النظر عن خصوصيّات مسألة 
الحجابء التي تحتاج إلى بحث مستقل» فقد عرفنا أن للحجاب 
تاريخًا عرياء وأنَ تكليف المرأة به حكم أطبقت عليه الأديان 
الإبراهيميّة كافة. 


(1) سورة النور: الآية 31. 

(2) سورة الاحزاب: الآية 59. 

(3) انظر: محمّد حسين فضل الله تفسير من وحي القرآن. مصدر سابق» ج08: 
ص 368‏ 370». في ذيل الآية. وللاطلاع على الآراء المختلفة في شأن هذه 
الآية انظر: محمّد علي إيازي» قرآن وفرهنكك زمانه؛ طهران» دفتر نشر فرهدك 
اسلامىء 1376ش». ص 142 و155. 
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ه) الطلاق في الجاهلية : 


وكما كان الزواج» كذلك كان الطلاق عند الجاهليّين» ولا بد 
من أن تكون له أيضًا ‏ قواعد وأعراف وأسياب». ولذلكء. فهو 
يحتل» كالنكاحء. حيرا واسعًا في باب الحقوق والقوانين المدنيّة في 
العصر الجاهلي. ولا يخفى: أن التعرّف عل كيفيّة إيقاع الطلاق 
عندهم يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في التعرّف على الأفكار 
والتصوّرات والخصوصيات الذهتنيّة والفكريّة التي كانوا يحملونها عن 
نسائهم. ْ 


إنَ الكلمات والمصطلحات التي كان العرب يستعملونها في 
صيغة الطلاق تُظهر أنّهم كانوا يعتبرون أن عقد الزواج يُدخل المرأة 
في ملكهم الطلق. ويجعلها في حوزتهمء ويقيّدها ويربطها بهمء 
ولذلك أطلقوا اسم (الطلاق) الذي هو بمعنى تخلية السبيل» على 
الإيقاع الذي يبطلون به زواجهم. حتى كأنّ المرأة إذا طلّقت قد 
فكت وأعلى سيلها مم عو كا ياترهاء وهار بإنكاتها: العردة إل 
دار أبيهاء كالناقة من الإبل يُحَلَ عقالهاء ويتمٌ إرسالها في الحيّ 
لترعى في جنابهم. وقد دُكر أن عادة أهل الجاهليّة أن يقول الرجل 
لزوجته إذا طلّقها: «حبلكِ على غاربكِ»: أي: خلّيت سبيلكِ؛ 
فاذهبي حيث شئت. ويقول: «أنتٍ مخلّى كهذا البعير»» و«الحقي 
بأهلكِ»؛؛ و«اذهبي فلا أئده سربكِ»» و«اخترت الظباء على البقرا» 
و«فارقتكِ»» أو «سرّحتك»., أو «الخليّة؛ أو «البريّة؛» وما شاكل ذلك 
55 عبارات200, 


دلق علي جواد. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» مصدر سابق» ج25 
ص 548. 
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فمفردة (الطلاق) ‏ إِذَا - هي من المصطلحات الجاهليّة القديمة» 
والتي كانت تعني تنازل الرجل وتخلّيه عن كاقّة الحقوق التي كانت 
له على زوجتهء وصرفه النظر عن هذه الحقوق. وقد استخدم القرآن 
هذه المفردة ووظفها وأدخلها في أدبيّاته» لا لأنه يتبتى ثقافة 
الجاهليّين وفكرتهم عن الطلاقء ولا لأنّه يرى رأيهم نفسه في 
المرأة» بل لأنّه كان لا بدّ له من أن يتحدّث بلغة مخاطبيه» وأن 
يستخدم في مخاطبتهم المصطلحات الرائجة بينهم والمفردات التي 
يتداولون بها”'". وإلى جانب ذلكء فإنَ القرآن لم يأخذ فكرة الطلاق 
من الجاهليّين كما هي» بل عدّل فيهاء فأدخحل عليها مجموعة من 
القوانين المتبادلة التي تراعي حقوق الطرفين» والتي أشار إليها في 
عدد من آباته0©؛ كقوله عزّ وجل: للدت مكعا يالتتروي” عَنًا عل 
ميرت 6””: وقوله في موضع آخر: طأْنَكومُنَ بِنْ حَْتُ سَكثْر ين 


ومبير وه اعررعه لم 5 


وعدم ئَِِ ضازوهن لنضيفوا ني والمستفاد من هاتين الآيتين» 


2 


وغيرهما من الآيات التي تحكي ثبوت حقوق للمرأة في طلاقهاء أنه 


(1) وقع البحث والخلاف في مسألة نزول القرآن على النبيَ (ص) بلغة قومه. 
واستعماله لأساليب هذه اللّغة» ومفرداتها وتراكيبهاء وتعدّدت الآراء والنظريّات 
في ذلك. فبين قائلٍ بأنَ استعمال القرآن للغتهم. ناشئ من تأثّره بحضارتهم 
ومعتقداتهم. وقائلٍ بأنَ ذلك لم يكن إلا وسيلة قسريّة لإفهامهم ومخاطبتهم. 
وقائل بغير ذلك. وللوقوف على تفاصيل هذه الآراء المتباينة» انظر: محمّد على 

إيازي» قرآن وفرهتك زمائه» مصدر سابق» ص 66. 

(2) للتعرّف على حقوق المرأة في شأن الطلاق» والحلول المقترحة قرآنيًا للمشاكل 
التي قد تكتنفه. والتي تضمن الحقّ لكلا الطرفين» وتحرص على سلامة الأسرة» 
انظرء رسول الباخوري جمال محمد فقيء المرأة في الفكر الإسلامي؛ء ج22 
ص76 - 92. 

(3) سورة البقرة: الآية 241. 

(4) سورة الطلاق: الآية 6. 
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لا يحقّ للزوج أن يتصرّف دائمًا وفقًا لرقباته» ومن جانب واحدء 
وليس من حقّه أن يتغاضى عن رغبات المرأة واحتياجاتها. يقول 
سبحانه: الطَلَنُ عََئَنْ ينساكًا مغرف أو مَرِيم بإِعْسَيٌ ولا يحِلْ 
لَحكُم أن تَأحْدُوأْ هِمَآ ءَاتَيتْمومنَ يمه '"2. ثم في آية لاحقة؛ يعود 
القرآن ليؤكّد هذا المطلبء وذلك بعد أن يبيّن كيفيّة التعامل مع 
مسألة الطلاق. يقول عرّ وجل: طرَإدَا طَلَدمُ اناه مل أجَلَهنَ 
تأنيكؤفر بَعرُوفٍ أو سَرَحُوْهُنَ .يترون ولا مُكوهُنَ مَرارًا لَِْنَدُوأْ ومن يَتْمَلْ 
َِكَ كَتَدَ ظَلَمَ تَنْسة.»27. 

والأهمّ من ذلك كلّهء أن الإسلام يرحب بكل ما من شأنه أن 
يصرف الزوجين ويبعدهما عن الطلاق» إذ ليس من شيء ‏ كما جاء 
في المصادر الإسلاميّة' 2‏ هو أبغض إلى الله عرّ وجل من الطلاق. 
وقد حتٌ الإسلام الموكلين بإجراء صيغة الطلاق» أو بالشهادة على 
إجرائهاء على السعي وبذل الجهد في سبيل إقناع الرجل بالعودة عن 
الطلاق والكفت عن القيام به؛ كل ذلكء» لثلًا يكون الطلاق مجرّد 
اندفاع متهوّرء أو أمر انفعاليَ تحرّكه الأحاسيس المتلاطمة. وفي 
السياق عينهء يطرح القرآن أسلوبًا لحل النزاعات والخلافات التي 
تحصل بين الزوجين» وهو أن يتم اختيار شخص أو أكثر من أهل 
الزوجء وشخص أو أكثر من أهل الزوجة؛ ممّن هم على اطلاع على 
الأوضاع والظروف النفسيّة والعائليّة والاجتماعيّة لكلّ منهماء ليقوموا 
بالتحكيم والإصلاح ومعالجة أسباب الشقاق وبذوره بينهماء قال 
تعالى: طوَإِنْ حِمْثرَ سِمَانَ بَْهِمَا دَبْمَيُا حَكََا مِنْ أمْلِوء وَعَكَمًا مَنْ 


(1) سورة البقرة: الآية 229,. 

(2) سورة البقرة: الآية 231. 

(3) محمد الحرّ العامل؛ وسائل الشيعة. مصدر سابق» ج15» ص266» كتاب 
الطلاق» باب 1ء الأحاديث ل 2: 23 5. 
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يها إن ييدَ1 إضكها يوق مه ينما إنّ لَه كن عَِيمًا حبط4”". 

وأمًا العدّة ‏ وهي المدّة التي لا يُسمح فيها للمرأة خلالها 
بالزواج -. فقد كان لها وجود في الجاهليّة أيضّاء ولكن بدرجةٍ أقل 
مما هي عليه في الإسلام. فقد دُكر أنَّ المطلّقة لم يكن لها عدّة في 
الجاهليّة؛ بل كانت تتزوّج من دون مراعاة للعدّة» لأنّ العدّة لم 
تُفرض عليها إلا بعد ظهور الإسلام. وأمّا المتوقى عنها زوجها عند 
الجاهليّين» فكان عليها أن تعتدٌ لوفاته حولا كامله0©. ولكنّ الإسلام 
أبطلها. يقول تعالى في عدّة المطلقة: «رَلتطلفتٌ يربص بِأنَمِهنَّ 
تَكنَدَ هوَوْ ولا يل لنَّ أن يَكْسْْنَ ما خَلَقَ آنَدُ فه أرْعَامهنَ7”8. ويقول 
في عدّة المتوقى عنها زوجها: ظوَالَدِنَ يُتَوفَنَ مِنكُمٌ وَيَدَرُونَ أَْوجًا 
يرن بهن ربسَة َدجْرٍ وَعرا »*. 

ومن مجموع ما تقدّم في البحث عن الزواج والطلاق» وعن 
مسائل الأسرة والحقوق المدنيّة بشكل عامًء نصل إلى النتيجة التالية؛ 
وهي: أنْ الأحكام المبيّنة في القرآن في شأن هذه المسائل 
والأبواب» تتورّع على طوائف ثلاث: أحكام كان لها وجود في 
الأديان الإبراهيميّة السابقة وأبقاها الإسلام وأمضى العمل بها؛ 
وأحكام جاهليّة. أمضاها الإسلام وأقرّها؛ وأحكام لم يقبلها الإسلام 
ولم يمضهاء بل غيّرهاء أو أصلحها وعدّل فيها. ويمكن تلخيص هذه 
الموارد في ما يأتي: 
1 - أمضى الإسلام العمل بالمبد! القائل بأنَ مسؤوليّة تدبير شؤون 


(1) سورة النساء: الآية 35. 


(2) علي جواد. المفصّل في تاريخ العرب قيل الإسلام» مصدر سابق» ج5)» ص 556 
و557. 

(3) سورة البقرة: الآية 228. 

(4) سورة البقرة: الآية 234. 
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دلق 
00) 


000 


الأسرة وإدارتها ملقاة على عاتق الرجلء» ومن الوظائف 
المنوطة به. ولكنّه أجرى عليه بعض التغييرات» ولا سيّما في 
ما يرتبط بأحكام النكاح والطلاق والإرث وحقٌّ القوااة 
فضيّق حدود سلطة الرجل» بعد أن كانت في الجاهليّة مطلقةً 
لا حدود لهاء وقلّل من الصلاحيّات التي كان الجاهليّون قد 
منحوه إيّاها على حساب المرأة وحقوقها. 


الطلاق في الجاهليّة بيد الرجل» وهو مخيّر فيه تخييرًا تامًا لا 
ينتهي عند حدء ولا يقيّد بقيد. وأمًا الإسلام فقد قبل هذا 
الحكم وأنفذه» ولكن بعد تقييد صلاحيّاته والتضييق من قدرته 
على الاختيارء الذي ترافق مع توجيه إرشادات إليه من شأنها 


أن تحول دون الإضرار بالمرأة”". 

للطلاق الجاهليّ أقسام وأشكال: كالطلاق الرجعيّ» والبائن» 
والخلع» والمباراة» وكلّ منها يختلف عن الآخر في موضوعه 
وموردهء وأيضًا: فى خصوصياته وفي تفاصيل أحكامه20. وقد 
أخذ الإسلام بهذه الأقسام» مؤكّدًا على رعاية حقوق المرأة 
في مختلف الظروف والأحوالء واضعًا لذلك حدودًا وحلولا 


ق .62 
وقواين. ٠‏ 


كان أهل الجاهليّة لا تساكنهم حائض في بيت» ولا تؤاكلهم 
في إناء» ولا يقتربون أو يدنون منها. فنزل القرآن بتحريم 
مقاربتها فى مدّة حيضها المقاربة المخصوصة:, أعنى: الوطء 


انظر: سورة الطلاق: الآية 6؛ سورة البقرة: الآية 231. 
انظر: مصطفى إبراهيم الزلمي؛ الطلاق في شريعة السماء وقانون الأرض خلال 
أربعة آلاف سنة» ج1. ص89 105. 


عبد الكريم زيدان» المفصّل في أحكام المرأة والبيت المسلم. ج8. ص5 91. 
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والجماعء وأمًا ما يزيد ذلك فعدّه من عادات الجاهليّة"". 
كانت عدّة الوفاة في الجاهليّة حولا كاملاء تلازم فيه المرأة 
بيتها ولا تبارحه. وقد أيّد الإسلام هذا الحكم في بداية 
الاير :ولكته عاد بعد ذلك «لتخففن المدة إلى أربعة أشهر 
وعشرة ا 

وضع الإسلام أحكامًا وقوانين تحدّ وتمنع من وقوع الطلاق» 
وأقرٌ في هذا السبيل عددًا من الموانع والمنفرات التي تخقّف 
من سرعة المضيّ بهء من قبيل: ضرورة حضور الشهود عند 
إجراء الصيغةء والتأكيد على مبغوضيّة أصل الطلاق» والأمر 
بوعظ كل من الطرفين وتوجيه النصح إليهما. 


9 الأحكام المناطقيّة والمكانيّة 


طبقًا لما جاء في بعض الأخبارء فإنْ قسمًا من أحكام الجاهليّة 


ا لم يكن عامًا وَمتزوقا لدى جميع العرب» بل كان العمل 


بها 


منتشرًا لدى بعض القبائل العربية فقط. ومع ذلك» فقد أعطت 


الشريعة الإسلاميّة رأيها فيهاء سلبًا أو إيجابًاء لأنها شريعة خالدة 
أَرِيدَ لها أن تخاطب الناس أجمعين» وللوصول إلى غرض كهذاء 
كان لا بذ أوَلَا ‏ من العمل على توحيد القوانين والأحكام» 


داق 


0020 
للق 


انظر: سورة البقرة: الآية 222. وتجدر الإشارة إلى أنّ اليهود أيضًا كانوا 
يجتنبون المرأة زمان حيضهاء فانظر: العهد القديم. مصدر سايق» سفر 
اللاويين» باب 18. ص 19. 

انظر: سورة البقرة: الآية 240. 

سورة البقرة: الآية 224؛ انظر: محمّد بن أحمد الأنصاريّ القرطبي» الجامع 
لأحكام القرآن. مصدر سابق. ج2 (جزء 3 و4)» ص 226» في ذيل الآية 
رقم240. 
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انطلاقًا من منطقة الجزيرة العربيّة إلى ما سواها من المناطق 
والبلدان» وهو ما استدعى تدخّلا من الشريعة المحمّديّة وإبداءً للرأي 
في الأحكام المعمول بها في كاقة المناطق» وإن لم تكن أحكامًا 
عامّة» وإن كان العمل بها محصورًا في نطاق ضيّق. هذاء مضاقا إلى 
أن كثيرًا من أبناء هذه المناطق ‏ ذات الأحكام الخاصّة ‏ كانوا 
يسألون 9 عن رأي الإسلام فيهاء فينزل الوحي بالردود 


والأجوبة لأسئلتهم هذه. 


وبيئما انّسمت قوانين الأمبراطوريّتين: الفارسية والرومانيّة - إلى 
حد ما بالوحدة والتناغم والانسجامء فَإِنَّ قوانين أهل الجزيرة 
العربيّة آنذاك لم تكن على هذا القدر من الانسجام والتنسيق» !| 
كانت كل قبيلة تقرّ لنفسها الآداب والأعراف والقوانين الخاصّة بهاء 
من دون أن ترى نفسها مضطرّة إلى الالتزام بما هو معمول به في 
سائر القبائل. 

ومن أمثلة ذلك ما يُقال: من أن العرب كانت مصفقة على توريث 
البنين دون الإناث» ولم يكن للإناث عندهم نصيب في الإرث أصلاء 
ولكنّ «ذا المجاسد؛» وهو عامر بن جشم ابن غتم» ورّثء وأفتى 
بالتوريث على قاعدة: أن «الِلدّدّ مِثْلُ حَظدِ يي تبو4. فصار حكمه 
هذا سئّة في قومهء فلمًا جاء الإسلام أقرّه وأمضاء0©) 


ومن أمثلة ذلك أيضًا: الحكم بتحريم القمار الذي كان متفشيًا 
بكترة: فى مسطفة الجزيرة العربتة:. والذئ بعد منسا آساكا لكثير هو 


(1) سورة النساء: الآية 11. 


)22 علي جواد. المفصّل في تاربخ العرب قبل الإسلام» مصدر سابق» ج26 ص219 
و480. 


المفاسد والتناحرات التي كانت تحدث بينهه”'. كما يشير إليه القرآن 
في آيات عدّة» منها: قوله تعالى: < إِنّما يُرِسِدٌ ألشَيِطنٌ أن بوقِمَ د 
المي وَالبَْْصَآُ في فير شذم ع وك “.نذا تجيد 

بعض المصلحين من أ قل الجروة في الجاهلية. كالاقرع بن حايس 
اليم » يحرّم القمار في قبيلته”2». فلمًا جاء الإسلام» أنفذ هذا 
الحكم وقرّره. 0 القمار «إثم م كبيرُ» تار “» ورجسًا من 
عمل الشيطانة غارة أعرى' © ربد أذ كان العمل يهنا السكم مق 
مختصّات قبيلةٍ ماء أو بعض القبائل؛ عمّمه الإسلام على جميع 
القبائل» والمجتمع الإسلامي عمومًا. 

© © © 


هذه إطلالة سريعة وموجزة على أحكام القرآن التي كان لها حضور 
في الماضيء في تاريخ الأديان» وفي عصور الجاهليّة القديمة. ولا 
يخفى: أن الاقتصار على الأحكام التي ذكرناها لا يعني أن غيرها لم 
يكن له مثل هذا الحضور التاريخيّ القديمء ولا أنّه لم يمر بتجربة 
اجتماعيّة أو ثقافيّة مماثلة» وإِنّما كان الهدف من استعراض هذه 
المجموعة من الأحكامء بيان الموقعيّة التي كانت للأحكام في الفترة 
التي شهدت نزول القرآن» والخلفيّة الكامنة وراء تشريع القوانين» وهو 
ما يعين على فهم أفضل لآيات الكتاب» وكيفيّة تناولها وطرحها لمسائل 
الأحكام» ومدى سعتها وعمومها وشموليّتها. 


(1) محمد عزت دروزة», عصر النبيي؛ مصدر سابق؛ ص 305 320. 

(2) سورة المائدة: الآية 91. 

(3) علي جواد, المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام. مصدر سابق» ج6)» ص 225. 
(4) انظر: سورة البقرة: الآية 219. 

(5) انظر: سورة المائدة: الآية 90. 
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الفصل الرابع 


الأمثال في آيات الأحكام 


يه آ أ 200 
«ولا يأتوئلت ١‏ 2 ل ١‏ 1 


2-7 ل 0 -- ١‏ 
لحن وَلَحسَنَ يي" . 


من المسائل النظريّة التي يبحث عنها في مجال آيات الأحكام 
البحث حول كيفيّة الاستفادة من الأمثال التي أوردها القرآن الكريم 
في مقام استنباط الأحكام. ومن الواضح أن المولى عرّ وجل لم يكن 
مراده من أمثال القرآن أن يحذَّر الناس أو يحدّد لهم وظيفتهم ويبيّن 
لهم تكليفهم على صورة أوامر أو نواه أو إخبارات» لكي يكون 
بإمكاننا أن نتمسّك بظواهر هذه الكلمات وأن نعمل فيها القواعد 
الأصوليّة لحملها على الأحكام المولويّة أو الإرشاديّة» وإنّما كان 
قصد القرآن من الأمثلة والتشبيهات التي أتى بها بيان أمور هي في 
حدّ نفسها أجنبيّة عن الأحكام والتكاليف. ولكنها مع ذلك تصلح 
لأن يُستفاد منها الحكم بالوجوب أو الحرمة أو الكراهة أو 


(1) سورة الفرقان: الآية 33. 


الاستحباب» فليست دلالتها على الأحكام صريحة ومباشرة» وإنما 
هي تستفاد منها بدلالة الالترام وبالتبع. 

وفي بداية هذا البحث ينبغي لنا أن نعرف ما هو المقصود من 
المثل؟ وما هي موارده؟ وهل يمكن اعتبار الموارد التي لها حكم 
الأمثال جزءًا من أمثال القرآن أم لا؟ لنرى بعد ذلك ما هي 
الأهداف التي دعت القرآن إلى ذكر الأمثال؟ وهل يمكن للأمثال أن 
تكون لها دلالة على الحكم الشرعي؟ وبالجملة: فهل لهذه الموارد 
ظهور في أنّها في مقام بيان الحكم؟ وهل هي حبجة في دلالتها عليه 
لكي يكون التمسّك بإطلاقها ‏ إذا كان لها إطلاق ‏ أمرًا جائرًا؟ 

ولكي تتّضح هذه المسائل» فنحن بحاجة إلى إلقاء نظرة سريعة 
على السابقة والتجربة التاريخيّة التى مرّ بها هذا البحث» وكيف كان 
هذا الموضوع يتداول ويتنَاوّل في دراسات المحققين ذ فى القرآن 
الكريم؟ ثم من المفسّرين تعرض لهذه العهانة ولا عتما الباق 
الذين كانت لهم مؤلّفات خاصّة بآيات الأحكام؟ لنصل أخيرًا إلى 
إثارة الإشكالات والشبهات المطروحة في هذا البحث مع الجواب 
عنها. كلّ ذلك في المحاور الآتية: 
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المحور الأول 
في بعض الكليّات المرتبطة بالأمثال 


1 معنى المُثل: 

يُطلّق لفظ «المَثَل؛ في اللّغة العربيّة ويُراد منه أحد المعاني 
التالية» وهي : الشبيه » والمثل» وصفة الشىءء. والشىء الذي يُضرّب 
لشىء مَثَلّا فِيْجَعَل مِثْلهء والعبرة» والحديث نفسهء وغير ذلك20. 
تعم» بعض هذه المعانى أصلى» وبعضها الآخر كان بحسب أصله 
مجرّد استعارة» ثم تحوّل بعد ذلك ليصير اضطلاحًا خاصًا. إلا أن 
من مجموع ما ذُكر في معناه يمكن أن يُقال: إِنّ المشهور في تفسير 
لمظ «المثل» عند اللغويّين هو أنه بمعنى : التشبيه20, ومن ذلك ما 
نراه في كلام الراغب الأصفهاني (ت 562ه) من جعل المثل عبارة 


0010 محمد بن مكرم الإفريقي (ابن منظور). لسان العرب. مصدر سابق» ج11» 
ص 60. مادّة (مثل). 

)2( محمد حسين الصغير» الصورة الفنية في المثل القرآني» ط 1» بيروت» دار 
الهادي, 2 .» ص 3 
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عن «المشابهة لغيره في معنى من المعاني. أي معنّى كان»7"©. 


ولعلَّ أكثر من تحدّث عن معنى كلمة (المثل) بعد علماء اللغة 


هم المفسشرون الذين تعرّضوا لذلك في المواضع التي وردت فيها هذه 
الكلمة فى القرآن» إذ كانوا يشيرون بالمناسبة إلى معانيها وموارد 
استعمالاتها المختلفة0©, 


ومن بين هذه المعاني المذكورة» المعنى الذي يمكن أن يكون 


جامعًا بين أقوال اللّغويّينَ والبلاغيّين والمفسّرين هو أن (المثل) 
بمعنى: الشبه والشبيهء وإذا كان قد استّعمل فى غير هذا المعنى 
2 7 .2 . (23 
فإنما هو بطريق التوسّع فيه"©. 


(000 


020 


00 


4 


ومن معاني (المثل) أيضًا: النموذج”. وقد ورد بهذا المعنى في 


حسين بن مفضل (الراغب الأصفهاني): المفردات في غريب القرآن:؛ مصدر 
سابق» مادّة (مثل). 

في هذا المجال انظر: محمد بن جرير الطبري» جامع البيان» مصدر سابق» 
ج13 ص109؛ جار الله محمود بن عمر الزمخشري» الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل» مصدر سابق» ج2» 168؛ محمد بن عمر (الفخر الرازي)» 
مفاتيح الغيب. ج5: ص304 و305؛ جلال الدين عبد الرحمن السيوطيّ» 
الإتقان في علوم القرآن» مصدر سابق.ء ص 209؛ محمّد بن أحمد الأتصاري 
القرطبيىء الجامع لأحكام القرآن.ء مصدر سابق» ج1» ص183؛ محمّد بن 
مصطفى العماديّ (أبو السعودي)» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 
(المعروف بتفسير أبي السعود)؛ 5 مجلّدات» بالأوفست عن طبعة القاهرة» 
بيروت؛ دار الفكرء ج1» ص337 و338؛ محمود الآلوسيء روح المعاني» 
مصدر سابق» ج14؛: ص170. 

محمّد جابر فيّاضء الأمثال في القرآن الكريم» فرجينياء المعهد العالميّ للفكر 
الإسلامي» 1414م2» ص 60؛ حسن المصطفويء. التحقيق في كلمات القرآن 
الكريم» 6 مجلّداتء. طهرانء. وكالة النشر والترجمة» 1362شء» ج11» ص25. 
علي أصغر حكمتء أمثال قرآن (أحد فصول تاريخ القرآن الكريم)؛ طهران» 
مطبعة مجلس» 1332ء ووط 2» بنياد قرآن. 1361ه ش. ص 119. 
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تعفى آنات الكتات . فقول تمان وهر الزي: ندا الكلق ثم يدهم 
وَهُوَ أَهْوَبٌ عَلَِةُ وله لْمَئَلُ الْأَعَلّ في ألسَمَوَتِ وَالْارْضٍ بج ” 7 دمر ينا 
هنا أن نتتبّع مختلف موارد استعمال هذه الكلمة في القرآن على ضوء 
هذا المعنى الذي ذكرناه أخيراء وهذه الموارد كما يلي: 


1 الموارد التي تحتاج إلى تشبيه وتنظيرء بمعنى: أن الله تعالى 
في بعض المواضيع التي يصعب فهمها وإدراكها كان يعمد إلى 
تشبيهها والإتيان بمثالٍ واضح لها من الأمور المادّيّة 
والمحسوسة؛ لأنها مما يتعامل الناس معها عادة.ء وهي 
واضحة لهمء فبالتنظير بها تتّضح تلك المواضيع وتزول 
الصعوبة عنها. وذلك بطر ها في الاية الجريفة موآلله َه مور 
لسوت وَالْارْضٍ 7 روه شْكرز ها 0 لصاح في 3 
تعاب كه كر ذرى وقد عن مغرو رسكو زو ل حرو 
ولا عَرَييّةِه”©. ونظائر هذا التمثيل في القرآن كثيرة» وفي 
مجالات مختلفة» تبدأ بالمسائل التي لها ارتباط بعالم الغيت 
وصولا إلى متشاكل م قبيل > الطيادات” 89 والعياة ال 
والتبليغ ودعوة الأنبياء”'» واجتماع المسلمين”©. 

2 - الأمثال والقصص والوقائع التي يذكرها القرآن ويتلوها على 
مسامع مخاطبيه داعبا إِيَاهم إلى الاتعاظ بها وأخذ العبر 
والدروس منهاء نحو: 


(1») سورة الروم: الآية 27. 

(2) سورة النور: الآية 35. 

(3) انظر: سورة الحجٌ: الآية 73. 

(4) انظر: سورة الكهف: الآية 45. 
(5) انظر: سورة يس: الآيتان 13 و29. 
(6) انظر: سورة الفتح: الآية 29. 


داق 
)22 
00 
)4( 
اللي 
)66 


ددم ميو مدي 2ه لالس سا سا م غات مه 


وضرب الله مثلا قرد يَدّ كات عامنة مُظمَيِنَةٌ انها رزفها 
ع1 

وَأَضْرِبْ لم مَنَلَا أحصبَ الَْرْيَةِ إذ جَلدَهَا الْمرسلوت ج27 

صَرَبَ ألَّهُ متلا لدبت كقروا أمرأت نوج ارات ريل 
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حانا حَْتَ عدن 374 


ففي جميع هذه الموارد»ء يعتمد القرآن على هذه التشبيهات 
والأمثال ليشير إلى الموضوع وليصل إلى النتيجة التي يريدهاء من 
دون أن يدخل في تفاصيل هذه القضايا والوقائع. 

3 الموارد التى يلجأ فيها القرآن إلى المقايسة والمقارنة 0 


هذه م ا المراد ب إلى جانب ذلك - تطبيق حقيقة 
على حقيقة أخرى. كما فى الآيات التالية: 


«وَمَئَلُ كمَةِ حنَةِ كَتَجَرَوَ حَينَةِ أبنت من هَوْقِ الْأرْضٍ ما 
لَهَا 7 و40 
تل لت كَمَرُوا. برَيّهِمٌ أَعَمَشْهُرز كَرمَادٍ اَنْمَدّتْ به ارم 


3 


١ 1‏ اليد َك كلقي وَالأْصَرٌ وَالِصِير وَألنَيِعَ هَلْ يسنان 
00 


فق 


سورة النحل: الآية 112. 


سورة يس 


: الآية 13. 


سورة التحريم: الآية 10. 
سورة إبراهيم: الآية 26. 
سورة إبراهيم: الآية 18. 
سورة هود: الاية 24. 
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٠‏ «ورت لله مله يَجْلق لمآ سم لا يكيدُ ع1 
- 0200 4:2 رص امعد عوادس وى #ي ا اس ع ريه . 
تَىء وَهْرَ كَل عل مولله أننما بوجَهةُ لا يآتِ عير هَلْ 
مء مه ور ملسم د مع رولا رلور له 8 2 )21 
يسِتوى هو ومن يَأْمْرَ بِلْمَدْلٍ وَهْوَ عَلَ رط مسقيو »' .٠‏ 

201000 0 26 دري . 1 22 عو اص 1 31 


10 تيان 2 

وليس جميع تمئيلات القرآن قد صُرّح فيه بلفظ (مثل)» كما في 
الآيات المذكورة أعلاه» بل منها ما جيء فيه بكاف التشبيه» كقوله 
تعالى: «آؤ كَصَيْبٍِ بَنَ الشَمَهِ77. ومنها أيضًا آيات لا وجود لألفاظ 
التمثيل والتشبيه فيهاء وإنّما تُفهم إرادة التمثيل من دلالة السياق 
والمعنىء كقوله: «إنَّ الت كُذَّوُأ ييا وَاسَتكبَروا عَبا لا قَثَمْ لز 
بك التمل ولا يعون الجن حَقّ يلخ ْمَل فى سد للْيًّه©. وقوله: 
«وائلٌ عَلَيِهِمْ تأ الى -اتبتهُ َايَينَا َأنسَكَمَّ مِنْهَاّ”“. فالآيات التي من 
هذا القبيل لها حكم الأمثال» من دون أن يكون لزامًا فيها أن يُؤتى 
بالألفاظ الخاصّة بالتمثيل كلفظ (المثل) أو كاف التشبيه ونحوهما. 


2 فوائد الأمثال فى القرآن: 


ذُكر لضرب الأمثال في القرآن فوائد كثيرة تنفعنا في محل 
الكلام. منها: أنَ أمثال القرآن تقرّب المعاني الخفيّة والبعيدة إلى 
الأذهان. وتصوّر المعاني بصورة الأشخاص والأعيان» وترسم لأهل 


(1) سورة النحل: الآية 76. 
(2) سورة الزمر: الآية 29. 
(3) سورة البقرة: الآية 19. 
(4) سورة الأعراف: الآية 40. 
(5) سورة الأعراف: الآية 175. 
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عالم الناسوت صورةً واضحة عن عالم الملكوت. وتذكر قصص 
السابقين ليعتبر ويتّعظ بها اللاحقون» وتخفُف من حدّة ومرارة 
النصائح والمواعظء ويلتدٌ بها الخاطر ويُّسّرٌ بها الطبع» وتؤدّي 
المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة وكلام قصير. 

وما أن الأمثال تمثّل في المجتمعات البشريّة ينبوع الحكمة 
الذي لا تغور ماؤه» والكنوز التي كانت مخبّأة فكشفت عنها تجارب 
البشر على امتداد التاريخ» فالقرآن يخاطب الناس ويُظهر لهم ببركة 
الأمئال ‏ فوائد ونتائج تجارب الأمم الماضية"". 


وتعتبر هذه الطريقة القرآنيّة القائمة على الإشارة إلى المعاني 
بعبارات موجزة وجمل قصيرة من أكثر الطرق والأساليب نفعًا في 
إيصال المعانى وتقريبها إلى الأذهان». وأكثرها تأثيرًا على القلوب. 
فلذلك. كان 5 الطبيعيّ أن تكون هي الطريقة التي يعتمدها الوحي 
في إيصال معانيه.السامية إلى المخاطبين» وفي إقناع عقولهم بهاء 
وجعل قلوبهم تنفتح عليها. ولهذا السبب» يُعتبر ضرب الأمثال في 
القرآن واحدًا من مظاهر ووجوه الإعجاز البلاغيّ فيهء ولا سيّما 
لجهة ما اشتملت عليه هذه الأمثال من دقّة التعبيرء وفنّ البيان» 
وجمال الأسلوب. وقد عرفنا ممّا تقدّم: أنْ استفادة التمثيل 
واستكشافه من آيات الكتاب لا تنحصر بالموارد التي استخدمت فيها 
الألفاظ الخاصّة بالدلالة على التمثيل والتشبيه» بل يمكن استكشافه 
أيضًا من القصص التي يُؤتى بها في مقام الاستشهاد على مسألة ماء 
كما يمكن أن يُستفاد في ذلك من مجموع القرائن التي قد يكون 


داق محمّد بن عبد الله الزركشيّ» البرهان في علوم القرآن» مصدر سابق» ج22 
ص 118. 
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ٍِ الأحكام والأمثال: 


للقول بإمكانيّة استفادة الأحكام الفقهيّة واستخراجها من الأمثال 
الواردة في القرآن صلة وطيدة بالصورة التي نحملها عن أمثال القرآن. 
وقد قسّم علماء القرآن الأمثال القرآنيّة إلى أقسام ثلاثة: 

القسم الأوّل: الأمثال الظاهرة والمصرّح بهاء أي: الأمثال التي 
لا يخفى كونها أمثالا. ومن أمثلة هذا القسم: الآية الشريفة: 
لمكنو كَل الى أسْتَوْمَدَ نراه”!؟ النازلة في حقّ المنافقين 
وتوصيف أعمالهم وميزاتهم الفكريّة والاجتماعية. وفي مثل هذه 
الموارد يجب ملاحظة أن الآية هل تنعقد لها دلالة على الحكم أم 
لا؟ وإذا كان لها دلالة عليه فبأيَ نحو هي؟ 

والقسم الثاني: الأمثال الكامنة؛ أي: التي لا ذكر للمثل فيهاء 
ولكن يفهم العرف التمثيل منها. وفي أمثلة هذا القسم أمثال جاء بها 
القرآن بعبارات تُغاير تلك المتداولة ب بين الناسٍ في أمثالهم السائرة» 
كته اعد تمتها إنحانا «واكر منها ورنقا وجمالاء فمثلا: يُعَدّ قولهم 
«خير الأمور أوسطها» أحد الأمثال المتداولة على ألسنة 17 ولم 
يذكره القرآن بالفاظه تفدياة انه وقره بالفاط روماه 
أمور ومواضيع أخرى ترتبط تاماه بعض الظواهر أو الأفعال. 
كقوله تعالى: طلا مَرِضٌ وَلَا ب عَوَاة بزح دَلِقَ 204. «رالزيت إذآ 
ألفقواً 3 رفأ قروا أ وكان 5 كيلك وااو( © د 6 
بصَلايك ولا عَافتَ يا وَاسع بن دَلِكَ يلاه ”“. «ولا جَمَل بِدَدَ 78 
(1) سورة البقرة: الآية 17. 
(2) سورة البقرة: الآية 68. 
(3) سورة الفرقان: الآية 67. 
(4) سورة الإسراء: الآية 110. 
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ِل عَنْقكَ ولا يسطلهنا عل لبَْيلِ”'2. فجميع هذه الآيات الأربع تدلّ 
على لزوم الاعتدال ورعاية الأمر الوسط في اختيار أي أمرٍ من 
الأمور”. فهل يمكن أن يُستفاد منها عنوان كلَّىَ مفاده: لزوم رعاية 
الوسط في جميع الأمور؟ وهل يمكن القول إِنّ هذا العنوان يصلح 
لأن يكون حكمًا مستنبطا من هذه الآيات الأربع؛ لأنها ناظرة إلى 
بيانه وإبلاغه؟ 


والقسم الثالث: الأمثال المرسلة أو المثل السائرء ومواردها 
التي تصلح لإفادة الحكم كثيرة للغاية”©. وهذه الطائفة من الآيات» 
ليست واردة بألفاظ التشبيه؛» كما إنّها ليست من الأمثال المتداولة بين 
النامى» إلا أنها وردت بطريقة جغلت العرف يعسرها أمثالا» حب 
إِنْها تحوّلت لاحمًا إلى أمثال سائرة بينهم. وقد أشار إلى هذا القسم 
بعض علماء القرآنء وهو أهمّ الأقسام المذكورة للأمثال القرانيّة 
وأكثرها جدارة بالبحث”* » وسيأتى البحث فيه لاحقّاء ولكن قبل 
ذلك نذكر بعض الأمثلة والآيات التي تندرج في هذا القسه”©: 


(1) سورة الإسراء: الآية 29. 

(2) محمّد جابر فيّاض» الأمثال في القرآن الكريمء مصدر سابق. ص 203 و206. 
إلا أنَ الحقٌّ يقتضي أن يُقالء إِنَ استفادة المثل من عيارة ما شيءء وكون 
المستفاد منه ذلك مثلًا شيء آخر. وسنشير في ما يأتي عند الكلام عن موارد 
القسم الثالث إلى أن هذه الموارد وإن كانت جارية مجرى المثلء إلا أنَّ 
بعضهاء وعلى العكس من الموارد المذكورة في المتن أعلاه» قد تحوّل لاحمقًا 
إلى مثل حقيقيّ» كقوله تعالىء «إنَّ المُلُوكَ إدا مَكَثُوأْ فَرسَةَ أَفَدُوهَا»ه: (سورة 
النمل: الآية 34). 

(3) سميح عاطف الزين» الأمئال والمثل والتمئل والمثلات في القرآن الكريم» بيروت» 
دار الكتاب اللبنانق» 1407ق. ص 44. 

(4) متاع القظان» مباحث في علوم القرآن. مصدر سابق؛ ص 285. 

(5) للاطلاع على تاريخ هذا البحث والمزيد من التوضيح بشأنه» انظر: محمّد حسين 
الصغيرء الصورة الفنية في المثل القرآنق. مصدر سابقء ص 121. 
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إلى غير 


220 
تيوت 
« أَفْمْوْصسُونَ بض 
دِدَيِنَما ا سم 
]1 اما و 
أ م 


آنا 


3 


النّاس يلير 


22 


وَتسَوْنَ ته نفس م” 35 


الى هُّمّ دَق بأأَيِمف هُوَ 0 


14 


04 


0 إل 


1 انك 937 ور ببَعْضن 07 
ا 07 
2201 زلف 

اميه : 


بِحكُمْ ادر ولا يريد بِكُمْ الشتر > /“. 


البلْكدٌ 70 


لِوَآلْفتَهُ : لفت 0 1 بن المَتل 57 . 
«وآن 0 َو لِلتَّقَوَئك 1 
ول م 1 0 َس #- كَوَ يََعَهَآ 11 


ذلك من الآيات الكثيرة التى نجدها مجموعةً فى كتب 


علوم القرآن تحت عنوان: «الأمثال السائرة»» ويمكن العثور عليها 
أيضًا في كتب أحكام القرآن» وفي الكتب الفقهيّة. إذ استّشهد 
وَتَمْشسَكَ بها في البحث التشريعيّ. والمهم في هذه الطائفة من 


000 
)2( 
للك 
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)0 
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الآيات» كما يذكر الدكتور محمّد حسين الصغير ‏ من علماء القرآن 
المعاصرين ‏ هو إثبات كون هذه الفقرات ونظائرها أمثالاء إذ لو 
أردنا أن نتتبّع جميع هذه الألفاظ الجارية مجرى الأمثال». لوجدنا أنْ 
معظم سور القرآن وآياته ستندرج تحت هذا القسم؛ لأنّ الكيفيّة 
المتّبعة في سبك كثير من آيات الكتاب تقوم على الإيجاز والإحكام 
على غرار ما هو المتّبع عادةً في باب الأمثال والحكّه”". 


(1) محمد حسين الصغيرء الصورة الفنية في المثل القرآني» مصدر سابق» ص 6 
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المحور الثاني 
أمثال القرآن عند أهل البيت (ع) وموانع التمشك بها 


1 - رأي أهل البيت (ع) في أمثال القرآن: 


أولى أهل بيت النبيَ (ص) للمثل بشكل عام أهمّيّة كبيرة؛ 
وأوردوا في كلامهم منها الشيء الكثير. ويُعدٌ هذا الحجم الكبير لما 
وصل إلينا من أمثال المعصومين (ع) خير شاهد ودليل على الدور 
الأساس والهامٌ الذي تلعبه الأمثال في أداء المعاني وإيصال الأفكار. 
والذي يعنينا في بحثنا هنا أن نبيّن علاقة أمثال القرآن بالأحكام 
وكيفيّة تعاطي أثمّتنا (ع) معها في هذا المجال. 


ففي رواية عن إمامنا جعفر بن محمّد الصادق (ع) في باب 
الفتوى والاستنباط» يجعل (ع) الإشراف على مراد الله عرّ وجل في 
أمثال القرآن أحد المقدّمات اللازمة التى هي شرط في صحّة التصدّي 
للنعيا” ريق هله الؤواية يخاطت الإناء (ع) شقياة رين عيية مدن 
إِيَاه من الفتوى بغير علمء مستشهدًا بكلام أمير المؤمنين (ع): 
قال (ع): «وقال أمير المؤمنين (ع) لقاض: هل تعرف الناسخ من 
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المنسوخ؟ قال: لاء قال: فهل أشرفت على مراد الله عرّ وجل في 
أمثال القرآن؟ قال: لاء قال: إِذَا هلكتَ وأهلكُتَء, والمفتي يحتاج 
إلى معرفة معانى القرآن». وحقائق السننء وبواطن الإشارات» 
والآداب» والاسياء والاختلاف» والاطلاع على أصول ما أجمعوا 
عليه وما اختلفوا فيه» ثم احسز الاختيارء ثم العمل الصالح. ثمٌ 
الحكمةء ثم التقوى. ثم حينئذٍ إن قدر»”". والظاهر بحسب هذه 
الرواية» أن الإمام (ع) يعد أمثال القرآن من بواطن الإشارات التي 
يجب على المفتي أن يتعرّف عليها. 
وجاء في كتاب بعثه أمير المؤمنين (ع) إلى معاوية: 
«إِنَ الله تبارك وتعالى ذا الجلال والإكرام خلق الخلق واختار 
خيرة من خلقه.. إلى أن يقول: أرسل رسوله خيرته وصفوته 
بالهدى ودين الحقٌء وأنزل عليه كتابه فيه تبيان كل شيء من 
شرائع دينهء فبينه لقوم يعلمون. وفيه فرض الفرائض» وقسم 
فيه سهامًا أحل بعضها لبعض» وحرّم نعضها لبعضن» بينها يا 
معاوية إن كُنْتَ تعلم الحبّة؟ وضرب أمثالا لا يعلمها إلا 
العالمون» فأنا سائلك عنها أو عن بعضها إن كُنْتَ تعلم؟! 
واتَّخذْ الحبّة بأربعة أشياء على العالمين» فما هي يا معاوية؟ 
ولمن هي؟ واعلم أنَّهنَ حبّة لنا أهل البيت على من خالمّنا 
ونازعنا ...200 
وفي روايات ار واردة عنهم (ع) ما يدل على أنهم كانوا 
كثيرًا ما يستندون في كلامهم إلى أمثال القرآن» ويوظفون معاني هذه 
الأمئال في استخراج الحكم الشرعيّ» كالذي ورد عن أبي جعفر (ع) 


(1) محمد باقر المجلسيء بحار الأنواره مصدر سابق» ج2. ص121. 
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أنّه قال في قوله تعالى: «وَلا تَكوْوا لي َقَضَتَ عَرْلَهَاه27: «إنَّ 
الله تبارك وتعالى أمر بالوفاء ونهى عن نقض العهدء فضرب لهم 
مئلا»”. فإنّ الإمام (ع) استفاد هذا الحكم عمليًا من المثل نفسه 
الذي ضربه الله تعالى في هذه الآية الشريفة. 


نماذج من أمثال القرآن: 


لمزيد من التوضيح لموضوع البحث. نشير إلى نماذج عن أمثال 
القرآن التي تصلح لاستفادة الحكم الشرعيّ منها: 
(1) الأمئال المصرّح بها واستنباط الحكم منها 

ذكرنا سابقًا الأقسام التي تنقسم إليها أمثال القرآن. وكان أحد 
هذه الأقسام: الأمثال الظاهرة والمصرّح بهاء وعرّفناها بأنها: 
الأمثال الظاهرة في كونها أمثالا بسبب احتوائها على ألفاظ التمثيل 
الصريحة كلفظ (مثل). وفي ما يأنتي شير إلى يعن الآيات التي 
تندرج تحت هذا القسمء ونبيّن وجه دلالتها على الأحكام, دون أن 
نوردٌ في مباحثها تفصيلا : 
1[ - قوله تعالى : «والبلد الطَيبُ يحرج يا عزن رو الى 12 

معزو يم إل ه00 

اا 1 ان 1 ا بصدد التأكيد على 
أهمّيّة عنصر الوراثة» وضرورة رعاية الموروثات الأسريّة» من 
الأصالة والنجابة» أو الفطنة والذكاءء أو الذلّة والشقاوة» أو غير 
ذلك؟ وهل يمكن القول إِنَ القرآن في هذه الآية يشير إلى مسألة 


(1) سورة النحل: الآية 92. 
)22 علي بن جمعة الحويزي» تفسير نور الغلين. مصدر سابق» ج3. ص 210. 
(3) سورة الأعراف: الآية 58. 
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الطينة والورائة» والذي يمكن أن يُستوحى من ذلك هو أن للعناصر 
الموروثة التي يكتسبها الإنسان دورًا أساسًا في سلامة المجتمع» 
فيجب أخذها بعين الاعتبار في أيّ قضيّة اجتماعيّة مهمّة. كالزواج 
وتعيين المناصب والمسؤولين» فعلى العاملين في الحقل الاجتماعيّ 
أن يبنوا موازينهم على أساس ما تحتوي عليه شخصيّة الإنسان من 
مكوّنات ورائيّة» كالشرف والنجابة والهمّة والمروءة ونحو ذلك» 
وعلى القيّمين على إدارة المجتمع أن لا يملأوا المناصب الاجتماعيّة 
والإداريّة إلا بأشخاص يتمتّعون بطينة نقيّة» ويتحدّرون من الأسر 
المعروفة بالشرف والنجابة» هذا في الدرجة الأولى» وأمًا في الدرجة 
التالية فتأتي المكوّنات التي يكتسبها الإنسان بطريق التربية. 


ومن التمثيل الموجود في الآية» وتشبيه الإنسان بالبلد الطيّب 
والأرض السبخة حاول بعضٌ أن يستفيد وجوب السعي والعمل 
لحفظ الصحّة والسلامة للعرق البشريً» ذاهبًا إلى أنْ هذا يستدعي 
أن يعمد القيّمون على الشأن الاجتماعيّ إلى تحديد نسل الأشخاص 
المعروفين بالخبث والشرٌ من ذوي الطينة السيّئة» وفي المقابل» أن 
يعمدوا إلى الاعتناء بشأن الأشخاص السالمين من ذوي الطينة 
النقيّة» كل ذلك للحدّ من نموّ الأجيال الفاسدة والحمقاء والتي لا 
تملك المؤمّلات والقدرات والطاقات العالية2)0. 


2 - قوله تعالى: مَل كَثَلِ ألحكلبٍ إن خَحْمِلْ عَلَيْهِ يِلْهَتْ أو 
“بطر جه 


تَركَهُ يَلْهَثْ دَيِكَ مَمَلُ أ 
26 علي يَتَفُرونَ م20 


2 


27 يوه سرع عه4ء 
لَمَوَرِ لذت كديا يعَايْيِنَا مَأَقصْصٍِ 


(1) إسماعيل الإسماعيليء أمثال قرآن (أمثال القرآن)» ط 1. طهرانء انتشارات 
أسوةء» 1368ه شء. ص 252. 
(2) سورة الأعراف: الآية 176. 
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فالكلب في حالته العاديّة والطبيعيّة» لا يخرج لسانه لاهنّاء وإِنّما 
يفعل ذلك عند تعرّضه لضربة أو إصابته بالعطش الشديد. إِلَا أن 
الكلاب المتشردة التي يطردها الإنسان تعتاد على القيام بهذه الحركة 
القبييحة» ويصبح اللّهاث لغير سبب عادة لديها. والذي لاحظه القرآن 
في هذا التشبيه هو هذا القسم الثاني من الكلاب. وبحسب الأخبار 
الواردة» فإن هذا التشبيه نزل فيمن يكتم العلم ويغلب عليه الهوى. 
فإن حمل الحكمة لم يحملهاء وإن ترك لم يهتدٍ لخير”". ولكن مع 
ذلك» فهل يمكن تعميمها وجعلها شاملة لأهل الضعة والدناءة من 
البشر الذين يخرجون ألسنتهم لغير سببء» ليزعقوا ويصيحواء كعواء 
الكلب» سواء حل بهم مكروه أم لا؟ وأيضًاء فهل يُمكن أن يستفاد 
من هذا التمثيل أن الأشخاص المنحرفين يسارعون إلى إعلان الجزع 
واليأس والفزع والتهويل وتثبيط العزائم» فلا ينبغي للمجتمع أن 
يصغي إلى أصواتهم. التي لن تتوقف عن الزعيق أبدّاء بل عليه أن 
يمضي قدمًا دون أن يكترث بهم؟ 

وقد استفاد القرطبيّ (ت 671ه) من هذه الآية أمرين يحملان 
الطابع الفقهيّ : 

الأوّل: النهي عن العلم بلا عمل وعن مخالفة الحقّ وترك 
العمل به لمنفعة مادّيّة أو هوى نفس. 

والثاني: منع أخذ الرشوة في الأمور الدينيّة» والنهي عن إنكار 
الحقائق لأجل المنافع المادّيّة؛ لأن من يفسّر آيات الله وفقًا لرغبات 
من دفع له رشوة أو مالاء فلا يمكن الاطمئنان والركون إليهء بل 
ينبغي الحذر منه وعدم الانخداع بتدينه. 
(1) جلال الدين عبد الرحمان السيوطيء الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور. مصدر 

سابق»: ج3» ص 2311 في ذيل الآية المذكورة. 
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ويرى القرطبيّ أيضًا: أن الآية دلت على منع التقليد لعالم إلا 
بحبّة يبيّنهاء لأنَ الله تعالى أخبر أنه أعطى هذا آياته فانسلخ منهاء 
فوجب أن يُخاف مثل هذا على غيرهء وألَا يقبل منه إِلّا بحجة0". 
وهذا نظير الآية التي تشير إلى أنه لا قيمة أصلًا للعلم بلا 
عملء وهي قوله تعالى: طمَثَلُ ادن خُيّلوا لتر نم لم يلوم 
كَثَلٍ الْحِمَارِ حَحَيِلُ أشقراي2. 
3 - قوله تعالى: طثَّتَلُ اليرت كُقَرُوا يريهز أَعْمَذْهُز كَرَمَاٍ َنْتَدَتْ 
تحرس ار الى سس 9 عا 95 ردة م سا صيضية 6م 
كب بقيعَةٍ يحَسَبْهُ الظمْتَانٌ م43”*. وقوله: #أز سَظلُمتٍ فى 
56 > ب 0 0 -ءعدم (5) 
بحر حي بغشله موج من فوقدء- موح» 2. 
تتحدّث هذه الآيات الثلاث عن الأعمال الحسنة التى قد تصدر 
عن الكفارء فلمًا كانت الأصول المعرفيّة والمرتكزات العقديّة التى 
يؤمنون بها فاسدةء فإِنَ أعمالهم. وإن كانت في حدّ ذاتها حسنةء 
تكون فاسدة أيضًا. 
وقد استفاد أكثر المفسّرين من هذه الآيات بطلان عمل الكافرين 
وعدم ترتّب آثارها عليها. من الثواب وغيره. وبالتالى: فإِن أعمالهم 
التي يقومون بها في المجتمع لا ينبغي أن تعطى أيّ قيمة أو 
أهمّيّة©. ونظير هذه الآيات الثلاث قوله تعالى: ظوَمَثَلُ كمَةِ حَِيئَةٍ 
(1) محمد بن جمد الأنصاري القرطبيّ» الجامع لأحكام القرآن. مصدر سابق » ج27 
ص 323. 
(2) سورة الجمعة: الآية 5. 
(3) سورة إبراهيم: الآية 18. 
(4) سورة النور: الآية 39. 
(5) سورة النور: الآية 40. 
(6) انظر في هذا المجال: عرّ الدين بن عبد السلام. الإمام في بيان أدلّة الأحكام» 
مصدر سابق » ص 0. 
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00 


كتَجَرَةَ دِئَةٍ جنك مِن فَوقٍ الْأَرَضِ ما لَهَا مِن قَرَارٍ4”'". فالكلمة 
الخبيثة لي الخبيثة» وطبيعة الكافر هي كالأرض السبخة التي لا 
تثمر مهما حُرئت أو زُرعت» وإِنّما المهمّ هو الأرض نفسهاء والبذرة 
نفسهاء لا الحرث والماء. 

وهذه الآية وإن كانت بصورة جملة خبريّة» إلا أنه يمكن أن 
يُستفاد من التشبيه الوارد فيها حكم إنشائي» وهو أن الشرك موجب 
لخراب الأعمال الصالحة. لأنْ هذه الأعمال (ما لها من قرار)» 
فالكافر لا حبجة فيهء ولا ثبات ولا خير فيه”» وبالتالي: فالمجتمع 
موظف بأن لا يبني طموحاته وآماله على أعمال أهل الشركء وإن 
كانت في نفسها خيّرة وصالحة. 


2 م 0 1 1 1 


4 _ فل عاق ؤوترب 4 به 1 َع هن انك لا بقية 
عَلَ نَْءٍ وَهْوَ كل عل عن مولله» 3 


وفي هذا المثال» يجري القرآن مقارنة بين الإنسان السويّ وغير 
السويء بين الإنسان الذي يقبل الهداية والإنسان الذي لا يقبلهاء 
ويوضّح من خلال التمثيل مكانة كل منهما وموقعه بالنسبة إلى الآخر. 
ولكنّ ملاحظة سياق الآيات السابقة» والتأمّل في مضامينهاء يعطي 
أن المثل فى هذه الآية مضروب في الله سبحانه وفيمن يزعمونه 
شريكا له 98 الربوبيّة» من الأصنام الجامدة التي لا تقوى على 
يء» فكيف يقايسونها بالله تعالى» القادر على كل شيء». والمحيط 
بكلّ شيء. فالمستفاد من الآية أنَّ العبد المملوك الذي لا يقدر على 


(1) سورة إبراهيم: الآية 26. 

(2) محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبيى» الجامع لأحكام القرآن؛ مصدر سابق» ج9: 
ص 362. 

(3) سورة النحل: الآية 76. 
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شيء » ومضافًا إلى ذلك. فهو محروم من أن يفهم الكلامء لكونه 
أبكم, فهو فاقد لجميع المزايا التي يكتسبها الإنسان عن طريق 
السمع» يكون ثقَلا وعيالا على مولاه ومن يلي ويدبر أمره لكونه 
عاجرًا عن تدبير أمر نفسه. مضافا إلى المقايسة التى تجريها الآية بين 
الإنسان النشيط والفعّال والقادر على أن ينفع ويفيد غيره» وبين 
الإنسان الانتهازيّ والكسول. والذي لا أمل في خيرهء ولا طمع في 
نفعه. ومن هناء فما يمكن أن يُستفاد من الآية الشريفة من المسائل 
الفقهيّة ما يأتي : 


أوَلُا: لا يجوز للإنسان أن يكون عيالا على غيره يُلقي بجميع 
ثقله على الناس ويترك أمر السعي في حوائج نفسه وعياله على الناس 
والمجتمع. سواء كان ذلك باختياره أو بغيره. 


وثانيًا: أن في المجتمعء. حتى ولو كان دينيّاء صنفين من 
الناس: إنسان لا مبالء لا نفع له ولا قيمة ولا دورء وإنسان نشيط 
وفعَال يتمكن الصلاح من نفسه فينعكس على أعماله» ويؤدّي به إلى 
التزام الاعتدال في الأمورء ثم يحبّ لهذا العدل أن ينبسط على 
أعمال غيزه من الناس» فيأمرهم بالعدل. ومن هنا يؤمن العلامة 
الطباطبائي في تفسيره أن لهذه الآية دلالة على أنْ الذي يأمر بالعدل 


لا يستوي مع الساكت عنه0 0 


5 أقولة تجالن : مل لدت أَنَحَدُوا من دوين أله أزليسآء كمسل 
أل كبن عد 0 ني 60 


(1) محمّد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن.ء مصدر سابق.» ص ١12‏ 302 
و303. 


(2) سورة العنكبوت: الآية 41. 
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وهذه الآية الشريفة» وإن كانت ناظرة إلى أولئك الذين اتّخذوا 
لهم معبودًا غير الله تعالىء إلا أنّها تدلّ على عنوان عام يمكن أن 
يُستنبط منه حكم شرعئ. فإنّ لها دلالة على أن الإنسان الذي يتخذ 
لنفسه وليّا وصاحيًا غير الله تعالى» أو يعتمد ويتوكل على غيره عرّ 
وجل. تكون حاله كحال العنكبوت التي تتَخذْ لنفسها بيئًا هو أوهن 
البيوت وأضعفهاء فيستفاد من ذلك عدم جواز انّخاذ ولي غير الله 
تعالى» وعدم صلاحية غيره للاعتماد عليه”". 


2 بير مص اس 
14 


6 -.. قوله تعآلئ: يَصَرَب الله مَدَنا عَننًا مَك لا يِقَدِرٌ عل شود 
000 ف 224 ته 3 . ع لعا ص 
دمن رَدَضَكهُ هنا رزها خسنا فهر فخ ينه دن وهاي 2 


استفاد كل من الفاضل المقداد والمحقّق الأردبيلي وأبي بكر 
١‏ لجصّاص من هذه الآية الحكم بأنْ العبد لا يملك» ولا يصحٌ له 
الاستقلال بالمعاملة0©. 


77 - قوله تعالى: ظإنَّكَ لا شيع الْمَرْقَ ولا خِعْ آلصُمّ تذعه”". 
طبقًا لهذه الآية» فلا وظيفة اجتماعيّة وتبليغيّة بالنسبة إلى 
الأشخاص الذين عميت قلوبهمء والذين لا يُحتمل التأثير 
فيهمء فالمكلّف لبس مسؤولا تجاه هؤلاء وتبليغهم لبسن 
واجبًا ولا لازمًا عليه. 


(1) عر الدين بن عبد السلامء الإمام في بيان أدلّة الأحكام. مصدر سابق» ص 152. 

(2) سورة النحل: الآية 75. 

(3) مقداد بن عبد الله السيوريء كنز العرفان في فقه القرآن.ء مصدر سابق» ج2١‏ 
ص 111؛ أحمد الأردبيلي (المقدّس الأردبيلي): زيدة البيان في أحكام القرآن؛ 
مصدر سابق» ص 621؛ أحمد بن على الجصّاص الرازي» أحكام القرآن» مصدر 
سابق» ج5» ص6. 

(4) سورة النمل: الآية 80. 
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8 قوله تغالى + عونا أت جرئ التتى ع حكني 00 

فالمستفاد من هذه الآية: أنْ الهداية لا معنى لها بالنسبة إلى 
الأفراد الذين سمحوا لقلوبهم بأن يطغى عليها العمى والصممء وبناء 
على ذلك» فلا مهرب من تحمّل وجود هؤلاء الأفراد في المجتمع. 
كما يُستفاد منها: أن الإكراه على العقيدة ليس أمرًا ممكناء ولا 
- في باب العقائد الاعتماد على الضغط والإكراه» إذ ليس له من 
أثر. وبالمعنى والسياق نفسهء ورد قوله تعالى: «ومَآ أنت يسيع من 
في الْصُوره”2. الذي دلَّ أيضًا على تشبيه الإنسان الذي لا يقبل 
الهداية بمن هو في القبرء فلا يقدر على سماع صوت». فلذلك لا" 
يكون في وعظه وتبليغه أثر ولا فائدة؟ وبالتالي: فمن شرائط وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: احتمال التأثير في الطرف 
الآخرء وإلاء فلا يكون واجما. 


9 قوله تعالى: «إنَّ أتكر الْأصَوتٍ لَصَوْتْ لكر 00# 


يستفاد منه أن الصياح والحديث بصوت مرتفع أمر قبيح وغير 
مقبول» فلا يكون ج00 
0 قوله تعالى: «وَاَضْرِبٌ لم مَثَلّا اصعب 
لْمَرَسَلُويَ ج57 
تدلّ هذه الآية مع الآيات التي بعدها على أن أمر تبليغ الناس 


0ه 


ب افيد إذ مهأ 


(1) سورة النمل: الآية 81. 

(2) سورة فاطر: الآية 22. 

(3) سورة لقمان: الآية 19. 

(4) محمّد بن أحمد الأنصاريّ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. مصدر سابق» 
ج14؛ ص72. 

(5) سورة يس: الآية 13؛ انظر أيضًا: السورة نفسهاء الآيات 14 18. 
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وهدايتهم يجب أن يكون مسبوقًا بالتخطيط وإعداد البرامج المناسبة 
لذلكء.. وأنّ على المبلّغ الصمود والصبر في المواجهة وألَا يخاف 
من القتل والمكائد التى تُحاك له. 


هذا وينبغي أن يُعلم: أن جميع ما تقدّم ذكرناه على سبيل 
المثال» وكان الغرض منه المزيد من البيان والتوضيح لمحل البحث» 
والتوجّه إلى مختلف أبعاد المسألة» والإشارة إلى كيفيّة دلالة الآيات 
على الحكمء وإلاء فثمة آيات أخرى مشابهة للتي ذكرناهاء يمكن 
مشاهدتها والعثور عليها في الكتب الفقهيّة» وفي الكتب المختصّة 
بآيات الأحكام. ْ 3 


(ب) الأمثال المرسلة واستنباط الحكم منها : 


القسم الآخر الذي أشرنا إليه في بداية هذا البحث من أقسام 
أمثال القرآن: قسم الأمثال المرسلة. والأمثال في هذا القسم ‏ كما 
عرفنا ‏ لا يُستخدم فيها ألفاظ التشبيه الصريحة» وليست حكاية لشيء 
من الأمثلة المتداولة على ألسنة الناسء إلا أنّها واردة على نسق 
الأمثال المتداولة» وكما ذكرنا انقاء فهذا القسم من الآيات يتناول 
القسم الأكبر من تعداد آيات الأمثال. وعادةً ما يُعَبّر عن الآيات من 
هذا القسم في كتب علوم القرآن ب: «الآيات الجارية مجرى 
الأمثال»» بمعنى: أنها تحتوي خصائص المثل» لجهة اشتمالها على 
التشبيه والمقايسة والتنظيرء وكونها على صورة جملة خبرية مسوقة 
لتوصيف واقع ماء بل وفي بعض الأحيان تكون من قبيل الجملة 
الخبريّة المسوقة لبيان حكم إنشائيّ» وذلك كالآيات الآتية: بريد 


عم 


نه بِحكُمْ اندر ولا يبد يِحُمْ التنر»' "0 «إذَّ لطن لا يني ين 
(1) سورة البقرة: الآية 185. 
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للق طينا» “.لين عل القفسن حزع 4 «تين جنا يلم كلمح 
04 00 يُكَلِث أنَّهُ تنما إل وسعهي 40 #ولا ور د دَازِرةٌ وِنْدَ 
ري 50 دل ولك 0 ْو ف بيخ ”26 


وعلى هذا الأساس. وبصرف النظر عن إمكان اقتطاع الكلام 
وفصله عن سياقه المتقدّم عليه والمتأخر عنه» والاستدلال به من 
الناحية الفقهيّة. أو عدم إمكان ذلك” . فإِنْ هذه الطائفة من الآيات 
لا تواجه المشكلة نفسها التي قد تُطرح في الاستدلال بآيات 
الأمثال» لأنَ دلالتها على الحكم ليست بنحو الدلالة غير المباشرة» 
وإنّما تندرج تحت واحدة من الدلالات الثلاث (المطابقيّة والتضمَنيّة 
والالتزاميّة». ولعلّ هذا هو السبب فى أن أحدًا من فقهاء المذاهب 
الإسلاميّة لم يتردّد في إمكان الاستدلال بهذه الآيات من الناحية 
المزبورة» بل ديدنهم قائم على الأخذ والتمسّك بهاء ولا فرق في 
ذلك بينها وبين غيرها من النصوص الشرعيّة الواردة» بل تطبّق عليها 
القواعد عينها التي تُطَبّقَ على أي كلام يراد أن يُستنبط منه الحكم 
الشرعيّ. فهي لذلك لا تدخل في البحث الآتي» ولا تأتي فيها أصلا 
الشبهات والإشكالات التي ستتعرّض لها هناك على الاستدلال بأمثال 
القرآن. 


(1) سورة يونس: الآية 36. 

(2) سورة النور: الآية 61. 

(3) سورة الأنفال: الآية 61. 

(4) سورة البقرة: الآية 286. 

(5) سورة الأنعام: الآية 164. 

(6) سورة المائدة: الآأية 89. 

(7) هذه المسألة يجب أن يتم البحث عنها في مكانها الخاصٌ بهاء وسنتعرّض لها 
لاحمًا في الفصل التاسع من هذا الكتاب. وعنوانهاء أن الفقرات المستقلّة 
المقتطعة من الآيات هل يمكن أن يُستنبط منها أحكام فقهيّة أم لا؟ 
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2 - موانع التمسّك بأمثال القرآن: 


فى مجال التمسّك بأمثال القرآن. أعني: الموارد القرانيّة التي 
تحتوي على جنبة التنظير أو التشبيهء أثير عدد من الشبهات التى لو 
تمّت لكانت مانعًا من التمسّك بها لإثبات الأحكام» نبيّنها في ما 
يأتى : 
ياي 


1[ أمثال القرآن واردة بصورة جمل خبريّة تحمل الطابع 
التوصيفي» والتركيز فيها على جنبة الهداية والإرشادء فليس 
لها خصائص الكلام الحقوقيّ الذي يُساق عادةً في مقام بيان 
الأحكام وإبلاغها. إِنْ الأسلوب المعتمّد في مقام بيان 
الأحكام واضح ومشخخص ومعروفء وهو قائم على الحتٌ 
نحو القيام بفعل ماء أو الحتث على تركه. ويعتمد هذا 
الأسلوب إيقاعًا منضبطًا ومنسجمّاء ولحنًا طلبيّاء بالأمر تارم 
زالهى أخرى: وأمكال القراة تمعن هن لا سمل عن 
هذه الخصوصيّة. فلذاء لا تكون صالحة لمقام التمسّك 
والاستدلال الفقهيّ. 


2 - الروايات الواردة من طرق الفريقين: السئة والشيعة على 
السواءء في مقام بيان أنواع الموضوعات التي يتعرّض القرآن 
الكريم لبيانها. وقد قسّمت هذه الروايات المواضيع القرانيّة 
إلى خمسة أقسامء وججعلت أمثال القرآن قسيمًا لأحكام القرآن 
وفي قبالهاء فكيف ‏ مع ذلك يمكن لنا أن نجعل أمثال 
القرآن واحذدًا من منابع الحلال والحرام ومن المصادر التي 
تستخرج الأحكام منها. فمن تلك الروايات ‏ مثلًا ‏ ما نقل 
عن رسول الله الأعظم (ص) أنه قال: 


«إنَّ القرآن نزل على خمسة أوجه: حلال» وحرام. 
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ومحكمء ومتشابه» وأمثال» قاعملوا بالحلال واجتنبوا 
الحرام» واتّبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابهء واعتبروا 
بالأمثال)20. 


3 - عموم العبارات الواردة في أمثال القرآن». واشتمالها على 
ينال العزفن: لها وبنان كينها فى تعراضم, أخرى» 
بحيث لم يبقّ نكتة أو مسألة إِلَّا وقد بين حُكمها في كلمات 
الشارع ونصوصه. من القرآن والسئّة» حتى لا نستطيع القول 
إن أمثال القرآن بيّنت شيئًا من أحكام الفقه باستقلالهاء فأيّة 
ثمرة لهذا البحث حيئئل؟! 


الجواب عن الشبهة الأول : 

للجرات عن العبية الأران لا دمن الألفات إلى النقاط التالية: 

أوَلَا: ليست جميع آيات الأمثال واردة بصورة جمل خبريّة» بل 
بعضها جمل إنشائيّة» كقوله تعالى: «وَلا مَكْوْوَا كلت نَقَصَتْ عَزْلَهًا 
ِنْ بندِ يه أنَحكناه”7. وقوله: طلا يَِملْ يَدَكَ منود إل عُْقِكَ ولا 
بها كُلّ البسْيظِه”2. وغير ذلك من الآيات. 

وثانيًا : ليس لجميع آيات الأحكام أو الروايات التشريعيّة الواردة 
عن النبيَ (ص) وأهل بيته لحن إنشائي» بل كثيرًا ما تكون هذه خبريّة 
أيضاء وناظرة إلى بيان مسألة أو نقطة ماء ولكن مع ذلك يُستفاد 


(1) محمد بن عبد الله الزركشيّ» البرهان في علوم القرآن. مصنر سابق» ج1ء 
ص 486؛ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي, الإتقان في علوم القرآنء مصدر 
سابق» ج4. ص 44؛ محمد باقر المجلسي. بحار الأنوار. مصدر سابق» ج89 
ص114. ح 114. 

(2) سورة النحل: الآية 92. 

(3) سورة الإسراء: الآية 29. 
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منها في مقام استناج الحكم الشرعيّء بل أحيانًا تأتي على هيئة 
سؤال وجمل استفهاميّة. كقوله تعالى: «هل جَرَاهُ الإحسن إلا 


لْإاحْسنُ»”''. وقوله: طكَل يَسْتَرى اليس يلون 1 ا د 
وأحيانًا تأتي حاملةً الطابع الخبري الصرفء كقوله تعالى: #8لَيََ 2 
لقن حَرخ ”2 وقوله: دِلَا يِب أَنَهُ الجر بلسو من الْمَرلِم 2 
وقوله: 7 أَلصّلحٌ حير 07 00 

وعلى أيّ حالء» فقد استفاد الفقهاء من هذه الآيات» واستدلّوا 
بهاء كل في بابها الخاصّء ما يعني: أنه لكي تكون الجملة دالّة 
على الحكم الشرعيء لا يتعيّن فيها بالضرورة أن تكون إنشائيّة أو 
كانت توصيفية وخبرية صرفة. 

وبشكل عام فإنَ اللحن القرآني المتّبع في بيان مختلف المسائل 
والموضوعات يختلف بشكل جذري عن اللّحن المتّبع في النصوص 
القانونيّة» بل وكذلك مع اللّحن المتبع في الروايات والأخبار الواردة. 
فالذي يغلب على اللّحن القرآنيَ ‏ بشكل عام هو لحن الإنذار 
والتبشير» والذي يحتل حيّرًا كبيرًا ومساحة واسعة من دلالات الآيات 
هو التلويح والدلالات غير المباشرة””. وهذه الطريقة ‏ بعينها - يمكن 
مشاهدتها فى قصص القرآن الكريم. 


(1) سورة الرحمن: الآية 60. 

(2) سورة الزمر: الآية 9. 

(3) سورة النور: الآية 61. 

(4) سورة النساء: الآية 148. 

(5) سورة النساء: الآية 128. 

(6) في مسألة أنواع دلالات القرآن: انظر: محمّد أديب صالح» تفسير النصوص في 
الفقه الإسلامي. ط 3. بيروت» المكتب الإسلامي» 1407ق. ج1ء ص]61. 
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وثالثًا: يكفى فى صحّة الاستناد بآيات الأمثال والاستدلال بها 
فقهيًا لإثبات أخر أو نهو كما قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام 
(ت 660ه) أن تكون لها دلالة على مدح القيام بفعل ما أو ذمّهء أو 
أن ايكون لها دلالة على تفاوت ثواب» أو على تفخيم عمل أو 

تحقيره» لأنّها إذا كانت كذلكء دلّت على أنّ هذا الفعل محبوب أو 
مبغوض للباري تبارك وتعالى. فيكون مأمورًا به أو منهيًا عنه”". 
وعليه: فلا يتعيّن أن يكون كلام الله الصادر في مقام بيان التكليف 
صريحًا في ذلك. بل يظلّ قابلًا للاستفادة منه في هذا المجال حتى 
لو كان متضمّمًا للتمثيل» أو كان بطريق التلويح والدلالة غير 
المباشرة» ما دامت صالحة لأن يُستفاد منها مطلوبيّة الفعل أو 
مذموميّته. نعم» هذا لا يعني أنْ جميع آيات الأمثال لها دلالة على 
الأحكام. بل فد تكون اؤلآلة بعضها «بخصواصةى عل #ذلف مجه 
للفاتن أو الكاملء عافيا كن :ذللهة كنات عنمن الآنات الأحدرق 
الخارجة عن حيّز آيات الأمثال» والتي كثيرًا ما يقع النقاش في 
دلالتها على المدّعىء لفقدانها شيئًا من ضوابط الاستنباط. أو لكون 
هذه الدلالة مما لا تساعد عليها قواعد التفسير وفهم الكلام» كما لو 
كان الاستدلال بالآية بما لها من مفهوم الوصف - مثلًا ب أو كما 
لو لم تكن واردة في مقام البيان ليتمسّك بما لها من الإطلاق» أو 
غير ذلك من المناقشات التي تُذكرء وهي كثيرة للغاية. 

وبالجملة: فكون الدلالة على الحكم الشرعيّ في بعض أيات 
الأمثال أمرًا غير مسلّم أو قابلا للنقاش. لا يعني: أن دلق اوبدلك 
في جميع آيات الأمثال تكون أمرًا مرفوضًا غير مسلم: وبعبارة أخرى : 
فمجرّد صدق عنوان (آيات الأمئال) على آية ماء لا يشكّل مانعًا من 
صحّة التمسّك والاستدلال بها في مقام استنباط الحكم الشرعيّ» بل 


00 ع الدين بن عبد السلام» الإمام في بيان أدلة الأحكام » مصدر سابق» ص 143 
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المقتضي لذلك موجود في آيات الأمثال كغيرهاء فلا يُرفع اليد عنه إِلَا 
مع وجود المانع؛ وكون الآية متضمّنة لمَثّل قرآني» لا يصلح لأن يكون 
بمجرّده ‏ مانعا. فالشبهة الأولى مدفوعة وغير واردة. 


الجواب عن الشبهة الثانية : 


تلك الروايات التي ورد فيها تقسيم موضوعات القرآن إلى خمسة 
أقسام» وجعلت الأمثال فيها قسيمًا للحلال والحرام» لا تكفي 
وحدها للمنع من صحّة الاستفادة من تمثيلات القرآن في مجال 
الأحكام. إذ في هذه الروايات نفسها بعل المحكم والمتشابه قسيمين 
- أيضًا ‏ للحلال والحرامء مع أنَّ كلا من الحلال والحرام فيه 
المحكم وفيه المتشابه؛ وفي الأمثال أيضًا متشابه ومحكم. إِنَ قسمًا 
كبيرًا من آيات الأحكام يندرج تحت محكمات القرآنء ولو كانت 
متشابهة لما صح الاستدلال بهاء اللهم إلا بإرجاعها إلى 
المحكمات. فعند ذلك فقطء. تكون صالحة لأن يُستدلٌ ويُتمسَّك بها. 

فالاستدلال بهذه الروايات - إِذَا - لإثبات عدم جواز التمسّك 
بآيات الأمثال» استدلال غير صحيحء بل يمكن استخراج الحلال 
والحرام من آيات الأمثال أيضًاء ولو بدرجة أضعف من إمكانيّة 
استخراجهما من الآيات الصريحة الدالّة عليهما بشكل مباشر. 
فتحضل: أنّ هذا التفسيم لموضوعات القرآن لا يشكّل مانعًا من 
التمسّك بالأمئال في مقام الاستنباط الفقهيّ. 


الجواب عن الشبهة الثالثة: 
لا بدّ في مقام الجواب عن هذه الشبهة ‏ والتي كانت تزعم أنّ 


البحث عن صحّة الاستناد إلى أمثال القرآن بحث لا ثمرة ولا قيمة 
له - من ملاحظة الأمور الآتية: 


أوَلّا: لا نسلّم أن آيات الأحكام تشتمل على جميع الأحكام 
التي يمكن أن يكون لآيات الأمثال دلالة عليهاء بل في بعض آيات 
الأمئال التي نقلناها آنمًا في هذا الكتاب ما يدل على نكات ومسائل 
لا يمكن العثور عليها في غيرها من الآيات. 

وثانيًا: سلّمنا أن أمثال القرآن ليست تأسيسيّة ولا تدل على 
نكات ومطالب جديدة» إِلَا أن آيات الأحكام ‏ هي بدورها - ليست 
تأسيسيّة بأجمعهاء » بل إن كثيرًا منها يدل على حكم يمكن استفادته 
بإدراك من العقل أو بيان من السنّة. ولذا يعدٌ القرآن حبّة مستقلة. 
فيكفينا أن تكون آيات الأمثال صالحة للدلالة على حكم من 
الأحكامء حتى ولو كان ذلك على سبيل المعاضدة والتأييد لحكم 
وارد في آية أخرئء أو مبِيّن وموشح بشكل مفضل.في_السئة: كنا 
إن كثيرًا من آيات الأمثال التي لها دلالة على الأحكام». لا تكتفي 
ببيان أصل الحكمء بل تشتمل - علاوة على ذلك على بيان بعض 
التفاصيل والخصوصيّات الإضافيّة» وهذا يعني: أن البحث عن 
صلاحية آيات الأمثال للدلالة على الأحكام. يمكن أن يكون له ثمرة 
وفائدة. 

هذا إلى .جانب أنّ في أمثال القرآن أودع كثيرٌ من المسائل 
التربويّة والإرشاديّة التي قد لا يمكن العثور عليها في الخطابات 
القرانية الأخرى. 

وبالالتفات إلى ما ذكرناهء فإِنَ أمثال القرآن ‏ كغيرها من الآيات ‏ 
تُعدَ من جملة الآيات الصالحة لأن يستنبط منها حكم فقه شرعيّ» 
ويمكن اعتبارها من مصادر الأحكام» وذلك لجهتين: 


1 - إذا كانت أمثال القرآن واردة في مقام تحسين فعل أو عقيدة 
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أو تقبيحهماء فمن الطبيعي أن يكون الشيء الذي تمدحه 
وتحسنه متعلقًا لحكم إلزاميّ أو استحبابيّ» وأن يكون مما 
أن يُعمل اجتهاده ليتمكن من تحديد أن الحكم الذي يترتّب 
على ذلك الشيء هل هو حكم وجوبيّ أم استحبابي؟ ويكون 
من وظيفة المجتهد نفسه أن يبيّن درجة التكليف ما هى؟ وكذا 
الحال لو كان القرآن في أمثاله يذمّ فعلا ما أو يبيّن سوء 
عاقبته وتبعاته» فإِنْ المجتهد يستكشفب منه أنْ هذا الفعل 
مذموم وقبيح عند الله تعالى» إن بنحو الحرمة أو الكراهة. 
والمجتهد أيضًا هو الذي يتمكّن - بعد دراسته للمثال وتحليله 
للحنه وسياقه ودرجة التهديد الذي تدلٌ عليه ألفاظه ومفرداته - 
من تحديد أن هذا النهي المستفاد منه هل هو بنحو الحرمة أم 
الكراهة؟ 


2 - تبتني أمثال القرآن - في واقع الأمر ‏ على القياس الأصوليّ 
نفسه الذي يمكن من خلاله استخراج الحكم.ء أو بيان 
الموضوع. أو انتزاع حكم شرعيّ من حكم شرعي آخر؛ لأنَ 
هذه الأمثال تنصٌ على التنظير والتسوية بين حكم وآخرء أو 
بين موضوع وآخرء سواء كانا عرفيّين أم شرعيّين» أو ترشد 
إلى حكم موضوع ما عن طريق الإشارة إلى موضوع آخر”". 
ومن هناء جرت العادة على استفادة الحكم الشرعيّ من أمثال 
القرآن منذ عهد الصحابة؛ وفي عصور الأئمّة من أهل 
البيت (ع)؛: ومن بعدهم في عصور كبار الفقهاءء» وكان فهم 


(1) انظر في هذا الاستدلال: محمّد جابر فيّاضء الأمثال في القرآن الكريم» مصدر 
سابق» ص 13» و264» و266. 
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الأمئال وإدراك حقيقة ما ورد فيها يُعدّ ‏ دائمًا ‏ من المهامّ 
الأساس واللازمة والمفروضة على الفقيه. فأمثال القرآن عندهم 
لكسيت مفصولة عن سائر الخطابات القرانيةء بل هي كغيرها 
من الآيات صالحة للاستفادة الفقهيّة”". 


(1) أشرنا في ما سبق إلى بعض الأقوال في هذه المسألة عند البحث عن رأي أهل 
البيت في أمثال القرآن» وعن أهمّيّة الأمئال عند المفسّرين وعلماء القرآن. 


3566 


الفصل الخامس 


القصص في آيات الأحكام 


خطة البحث 


من جملة المباحث النظريّة التي تدخل في مجال آيات الأحكام: 
البحث عن أن قصص القرآن هل هي صالحة للاستنباط الفقهي أم 
لا؟ 

وتكمن أهمّيّة هذا البحث في أن الآيات التي تتناول قصص 
الأمم السابقة» وتروي سيرة حياة الأنبياء والمرسلين وتفاصيلهم» 
تحتل حيّرًا كبيرًا ومساحة واسعة من آيات القرآن الكريم. وقد جاءت 
هذه الآيات مشتملة على الأعمال الصالحة أو الطالحة التي كان يقوم 
بها أهل تلك العصور الماضية. إلى جانب أنْها في كثير من الأحيان 
تشير إلى جملة من أحكام الشرائع السماويّة السابقة وتعاليمها. أو 
بعض الأعمال التي قام بها بعض الأنبياء» من دون أن يرد دليل 
خاص على إبطال العمل بهذه الأحكام؛ أو على نسخهاء أو بيان 
محدوديّتها وتقيّدها بمدَّةٍ زمنيّة معيّئة» لكي نتمكن من القول إنها 
أحكام وأعمال خاصّة بتلك الأديان السابقة. فالأمر المهمّ الذي ينبغي 
التركيز عليه في هذا البحث» هو أنْ القصص والأخبار المذكورة في 
القرآن هل يمكن أن يكون لها لسان إنشائي تخاطبنا به أم لا؟ 

ولكن أوْلَا لا بد من أن نعرف: ما هو المقصود.من قصص 
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القرآن؟ وهل هي مختصّة بقصص الشرائع السابقة؟ أم أنها تتّسع 
لتشمل قصص رجالات العصور الماضية» أعمّ من أن يكونوا من 
الأنبياء أم من غيرهمء بل ولو كانت أجنبيّة تمامًا عن شريعةٍ ما أو 
غن انبرق من الانبياء؟ وأيضًا: فهل هي شاملة للقصص التي تسرد 
أحوال النبي الأعظم (ص) وتروي تفاصيل حياته» وتتحدّث عن بعض 
القضايا والوقائع التاريخيّة المرتبطة بعصر الرسالة؟ أم أنّها خاضة 
بتلك القصص التي تروي أحداث الأنبياء والأمم السابقين وسيرهمء 
والتي لها صلة وعلاقة ما بشريعة نبيّنا الكريم محمّد(ص) دون 
غيرها؟ وكذلك ينبغي توضيح الأهداف الكامنة وبيانها وراء ذكر هذه 
القصص وسرد أحداثها ووقائعها؟ فهل هي واردة في مقام التذكير 
والوعيد فقط؟ أم أنه يمكن الاستفادة منها أيضًا في مقام بيان الحكم 
الشرعي؟ وهنا يجب البحث عن طريقة القرآن وأسلوبه المعتمد في 
سرد القصص والتدرّج في بيان تفاصيلهاء كما لا بد من المرور على 
ذكر الشبهات التي قد ثُثار لإثبات عدم حجّيّة الخطاب والبيان 
القصصى في مجال استخراج الأحكام ومناقشتها وذكر ما هو التحقيق 
في الجواب عنها والردٌ عليهاء تمهيدًا لأخذ رأي نهائيٌّ في هذه 
المسألة. 
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المبحث الأوّل 


الكليّات المرتبطة بقصص القرآن 


1 معنى القصّة في القرآن: 


ذكر لفظ (القصص) في القرآن الكريم مرّات عدّة» وهو بمعنى: 
الخبر المقصوصء فيكون مصدرًا سمي به المفعول. ويُقال: قصّ 
الأثرء أي: نظر فيه واقتفى آثاره وشواهدهء فالقصٌ تتبّع الآثار 
والقصص: الأخبار المتتبعة”"2. 


ومن جهة أاخرىء. ثمّة فرق بين (القصص) بالفتح. وبين 
(القصص) بالكسر. والوارد في القرآن هو الأوّلء كقوله تعالى: 
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«عَنٌ نَنْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقِصَصٍ بآ أببحَتئآ إِلتِكَ»”2. وورد أيضًا: 


(1) حسين بن مفضل (الراغب الأصفهانيَ): المفردات في غريب القرآن؛ مصدر 
سابق؛ ماذة (قصص): ص 671؛ حسن المصطفويء التحقيق في كلمات 
القرآنء مصدر سابق؛ ج9» ص274» مادّة (قصص). 

(2) سورة يوسف: الآية 3. 
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دِخَنُ ننس عَيِكَ بَأَمُم يآنق»ع”"“. وكذلك: #تاريَدًا عَلحَ َاثَارِها 
قصَصّاه”7. ولذا يقول الشيخ المصطفويّ ‏ بعد حديث مطوّل حول 
موارد استعمال هذه المادّة بجميع اشتقاقاتها : (إِنَ الأصل الواحد 
فى المادّة هو رواية واقعة جارية مضبوطة بأيّ وسيلة كانت» قراءة أو 
معان على ما طابق الواقع»”©. 


وأمًا (قصص) بالكسرء فمفردها (قصّة)» بمعناها الأعمّ من تتبع 
الآثار ورواية الأحداث الواقعيّة. ويُطلق لفظ (القصّة) أيضًا على 
الروايات الخياليّة المخترعة» وعلى الأساطير الخرافيّة التي يتداولها 
الناس مع كونها من مخترعات الأذهان. ولا واقع لها'”. فلمًا كان 
القرآن» يتتبّع الأحداث الواقعيّة ويسرد الوقائع السابقة» ويكتفي منها 
بما هو لازمء وبما هو محظ نظره واهتمامه» سُمَيت إخباراته عن 
تلك الوقائع والأحداث (قصصًا) بالفتح. 

ومن الواضح.ء أنْ القصص في القرآن ليست مجرّد عرض لأخبار 
الحوادث السابقة فقط» ولم يوْتَ بها لأجل الحديث عن أخبار 
الماضين وتسجيل حياتهم وشؤونهمء وإلاء لكان لها المعنى العامٌ 
نفسه الذي نجده في كل من الخير والنبأء وهو مجرّد الإنباء 
والإخبار. قال تعالى: #خَنُ نَفْصٌ عَنِكَ بََأَهُم بالْحَقْعه”*. وقال في 
موضع آخر: ظدَلِكَ بِنْ أَبَله ل س1 كل عكرت 006 وقال عحدنا 


(1) سورة الكهف: الآية 13. 

(2) سورة الكهف: الآية 64. 

(3) حسن المصطفوي, التحقيق في كلمات القرآن. مصدر سابق» ج9) ص 275. 
(4) عبد الكريم الخطيب. القصص القرآن في منطوقه ومفهومه؛ مصدر سابق.» ص17 
٠‏ و18. 

(5) سورة الكهف: الآية 13. 

(6) سورة هود: الآية 100. 
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ع الكريم (ص) بأخبار الأؤلين وقصصهم: : جيلك مِن أنباء الْمَيبٍ 
وما ايك ا كنت ب أن وآ فَوْمْكَ من سِ ذا ووهلذةه 
مشاركاتها فى الاشتقاق» هو مجرّد الإخبار والإنباء» وإن كان هذا 
متوفرًا في قصص القرآن التي تذكر أيضًا قسمًا من الوقائع التاريخيّة 
وأخبار الأمم السابقة 

ومن هنا يفسّر لنا أبو بكر عتيق بن محمّد النيسابوريّ المعروف 
ب: «السورآبادي» رت 494ه) معنى القصص بعبارة بسيطة وموجرة» 
ولكتها تحمل العديد من الدلاللات» بقوله: «قص الخبر والرؤياء 
بمعنى : حدذث بهما على ه27 

إِنْ هذا التأكيد على التفاوت بين القصّة وبين مطلق الإخبار 
والإنباء ينفعنا كثيرًا في مسألة استنباط الأحكام الشرعيّة؛ إذ هو: 

أوّْلَا: يبت لنا أنّ قصص القرآن أخبار وأحاديث واقعيّة. 

وثانيًا: يُخرج قصص القرآن عن أن تكون إخبارًا عن الوقائع 
والأحداث لمجرّد الإخبار والسردء بل ثمّة أهداف خاصّة ملحوظة 
وراء الإتيان بها. 


وثالكًا: يبيّن لنا أن قصص القرآن انتقائيّة» بمعنى: أنّها لا تهدف 
إلى استقصاء وتتبّع جميع الأحداث والوقائع التي جرت في تلك 
القصّةء بل تختار منها ما يخدم غرضها فقط. وما يناسب المغزى 
القرآن الذي لأجله سيقت هذه القصّة فيه. هذا من ناحية. 


(1) سورة هود: الآية 49. 

(2) محمّد جاويد صبّاغيان» فرهنكك ترجمه وقصه هاى قرآن مبتنى بر تفسير أبو بكر 
عتيق نيشابورى». مشهدء مؤسّسة الطباعة والنشر التابعة للآستانة الرضويّة 
المقدّسة.» ص 276. 


إعزداع 


كم تاحيه الدرق و افناء على المرصير الدى بوكرناة لتصمن 
القرآن» يتضح لنا أنّ موضوع بحثنا هنا يكون شاملا لجميع ما ينطبق 
عليه عنوان القصّة مما ذكرته آيات الكتاب العزيزء بلا فرق في ذلك 
بين مختلف أنواعها: ما كان منها مرتبظا بالأمم السابقة» وما كان 
منها واقعًا فى عصر بعثة النبينَ (ص)ء وما كان يحمل لحنًا توصيفيًا 
ومسوقًا على نهج القضيّة الخارجية. 


ويعبارة أخرى: فإنَ القصص مبدئيًا تشتمل على ذكر وتتبّع 
الوقائع الماضية مطلمَاء إلا أنْها بالنسبة إلى من يقرأ القرآن تشمل 
جميع الوقائع التي أحداثها ماضية وسابقة عليه» سواء كانت تتحدّث 
عن قضايا ترجع إلى عصر الأنبياء السابقين» أم إلى عصر نبي 
الإسلام «(ص).ء (وإن كانت بعض الشبهات الآتية ولا ترد أصلا على 
القصص التي تروي أحداث حياة النبي (ص)»؛ كشبهة النسخ وعدم 
السان)200, 


فعندما نجد القرآان يتحدّث عن صلح الحديبية أو عن وقعة بدر 
مدل أو عمدما كيز إلن عضن الحوادث الؤاقية تحادثة الشاعلة: 
فهو في الحقيقة يتعرّض لوقائع اتفق لها الحصول والوقوع». وليس 
لها جنبة ترتبط بالأحكام والتكاليف» وإن كانت باعثة على العبرة 
والاتعاظ. شأنها شأن سائر القضايا التاريخيّة التي يتعرّض لها 
القرآن. 


وكذلك لا يمكن لنا أن نميّز بين قصص الأقوام السابقين وبين 
قصص الأنبياء؛ بل في كل مورد كان القرآن يصف واقعة من هذه 


(1) المقصود من الشبهات. تلك الشبهات والإشكالات التي لو تمّت لشكلت مانعًا 
من صحّة الاستدلال بقصص القرآن والتمسّك بها في مقام استنياط الأحكام. 
وسيآأتي التعرّض لها في أواخر هذا الفصل. 
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الوقائع؛ أو يأتي بها مقرونة بالمدح والتعظيم» فإنها - أي: هذه 

الواقعة ‏ قهرًا تتحوّل إلى وسيلة تعليميّة ينتفع بها السامعء وفي كل 

مورد كان يأتي بالواقعة مقرونة بالذمًّ والتوبيخ» كانت هذه الواقعة 
حقيقة الأمر يخبر عن وقائع تحقّقت خارجاء وسبق للإنسان أن 

جربها في حياته. 

ويمكن أن نلخّص أهداف القصّة في القرآن ضمن العناوين 

الآتية : 

أ 5 تذكير أعداء الإسلام بحركة الأنبياء ودعوتهم وأثرها في 
المسيرة التكامليّة للإنسان في بعده الروحيّ والمعنوي. 

ب- بت الأمل والرجاء في نفس النبي (ص) وتثبيت فؤاده (ص) 

اج - التحذير من الذنوب والمعاصي. وبيان عوافب مخالفة الأوامر 
الإلهيّة. 

د - إثيات نبوّة محمّد (ص) وتصديقها باشتمالها على ذكر أخبار 
الأنبياء السابقين (ع). 

توضيح مبادئ الدعوة الإسلاميّة» وبيان حقيقة التعاليم المشتركة التي 
جاء بها الأنبياء. 

و - بيان وحدة العقيدة والدين لدى جميع الأنبياء؛ لأنّ الدين كله 
النبيين محمّد (ص). وبيان أن المؤمنين والمصدقين بالأنبياء 
أمَة واحدة» وأنهم يشتركون في توحيد الله عرّ وجل وإثبات 
الوحدانيّة والربوبيّة له كما ويشتركون أيضًا في عدد من 
الأحكام والتكاليف وما تضمّنته الشرائع. 
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وعلى ضوء هذه الأغراضء» نستطيع أن نقول: إذا كانت القصّة 
تشتمل على جنبة إرشاديّة وتربويّة» أمكن أن يكون لها إرشاد نحو 
الأحكام. أو دلالة على الأفعال المذمومة والممدوحة» التي يستنتج 
منها الحكم.ء إمّا بشكل مباشرء كأن يُبنى على استمرار العمل بهذه 
الأحكام منذ الشرائع السابقة» وإمّا بالملازمة والدلالة غير الصريحة» 
كأن يُستنتج الحكم استنتاججًا. 


2 مكانة القتصص في محال استخراج الأحكام: 

من الجوانب التي ينبغي أن تُدرس في كيفيّة استخراج الأحكام 
من قصص القرآن: دراسة كيفيّة تعاطى الفقهاء وعلماء القرآن 
والمؤلّفين الذين كتبوا في مجال آيات الأحكام» كيفيّة تعاطيهم. مع 
آيات القصص في مقام استنباط الحكم الشرعيّ. فلهذه الدراسة أكبر 
الأثر في معرفة تاريخ وتطوّر حركة الاستناد إلى آيات القصص 
وخصوصيّاتها في استخراج الأحكام. وهذا ما يدعونا إلى الإشارة 
إلى نماذج من أقوالهم وطرق استنادهم إليها وتعاملهم معهاء مراعين 
في نقلها ما هي عليه من التسلسل التاريخيّ. 

ونرى من الأفضل هنا أن نبدأ بذكر نظريّة علماء أهل السنّة فى 
عذه المجالة + لتقي لها لاعف اتدحرقر بعليكيياة جلرية امل 
البيت (ع) وتوضيحها ‏ ومن ورائهم علماء الشيعة ‏ وكيفيّة تعاطيهم 
معها واستنادهم إليها. 
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المبحث الثاني 
الاستناد إلى آيات القصص لدى علماء أهل السنّة 


1 أصحاب المذاهب: 


لعل أوسع انتشار للاستناد إلى قصص القرآن في مجال 
الاستنباط هو ما يمكن العثور عليه في المصادر الفقهيّة وكتب آيات 
الأحكام لدى علماء أهل السئة» فإِنْ ما نشاهده من ذلك في كتبهم 
ومصئّفاتهم قد لا نستطيع العثور عليه في مصئّفات غيرهم من أهل 
المذاهب والنحل. وسوف نختار بعض النماذج التي تلقي الضوء على 
هذه الظاهرة. 


0( أبو حنيفة : 
أبو حنيفة»؛ النعمان بن ثابت الكوفي» إمام المذهب الحنفىّ» 
(توفي سنة 150ه) وعلى الرغم من عدم وصول شيء من كتبه 


ومدوّناته الفقهيّة» إِلَا أن أفكاره وفتاواه قد ثُقلت إلينا في كتب 
تلامذته وأتباعه ومصتفاتهم. 
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وفي ما ثُقِل عنهء فقد كان أبو حنيفة يستشهد أحيانًا بآيات 
القصص في معرض استدلاله على مسائل الفقه وأحكامه. من دون 
أن يتوققف عند الشبهة المطروحة الثي تقول إن آيات القصص لا 
تصلح للاستنباط لعدم كونها ناظرة إلى بيان الأحكام. فمثلًا: نجده 
يستفيد من قوله تعالى: ظمَدَانِ حَصْمَنِ اخْتصمُأ فى رييم 206 أن 
الكافرين كلهم أمّة واحدة» من أي ملّة كانواء فيرث أحدهم 
الآخر”©. ومن قوله تعالى: طتَلنَا بَلمَ مَعَهُ ألتَعَنَ كال يبن إن أر فى 
متا أي أَدْيمُك””. يستفيد أنّ من نذر بأن يذبح ولده. وجب عليه 
أن يذبح كبشاءٍ لأنْ الأمر كان هكذا في قصّة نبي الله إبراهيم وولده 


إسماعيل (ع)» إذ تبدّل الحكم بحكم آخر”". 


ركذا اسفاد فى كدي لعركم عا + 13 2ك لبك 223 قال 
يَمْكَ آلا مُكَيرَ آلناسَ نَكعَةَ أبَاهِ إلا تر . قال القرطبىئ في 
تفسير هذه الآية: «في هذه الآية دليل على أنّ الإشارة تُنرّل منزلة 
الكلام». ثم نقل عن أبي حنيفة: أنّْه أفتى في موارد كالطلاق 
والزواج بأنْ «ذلك جائز إذا كانت إشارته تُعرف» وإن شك فيهاء 


فهي باطل»6». 


(1) سورة الحجٌ: الآية 19. 

20( محمد بن الحسين بن القاسم الزبيدي, منتهى المرام في شرح آيات الأحكام» 
مصدر سابق» ص390. 

(3) سورة الصافات: الآية 102. 

(4) فريد عبد العزيز الجندي. جامع الأحكام الفقهيّة للإمام القرطبي من تفسيره» 3 
مجلّدات» ط 1ء بيروت. دار المعرفة» 1414ق. ج3. ص340. 

(5) سورة آل عمران: الآية 41. 

(6) فريد عبد العزيز الجنديء جامع الأحكام الفقهيّة للإمام القرطبي من تفسيره. 
مصنر سابق» ص 3.537 
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كما استدلّ أبو حنيفة على مشروعيّة عقد الإجارة وجواز.7) 
بقوله تعالى ‏ حكاية عن نبيه 0 في قصّة زواج وو 
الكليم (ع) من إحدى ابنتيه - 0 إن أرب أن أكملك إعدى ابتيّ 
درن عَخ أن تأجرْفٍ تَمِىَ حِجَج»4 ”2 ا 5 
قبلنا فهو لازم لنا ما لم يقم الدليل على انفساخه. 

والعمل بهذه الطريقة القائمة على الاستدلال بآيات القصص كثير 
في الكلمات المنقولة عن أبي حنيفة» وبخاصّة في كلمات تلامذته 
وأتباعه؛ وسنزيدها توضيحًا وبيانا لاحقًا عند الحديث عن نظريّة 
الجصّاص في أحكام القرآن. 


مالك بن أنس  93(‏ 179ه)ء إمام المالكية؛ معروف بفقهه في 
التجدنة والسنّة وفي الأخبار المنقولة عنه ما يدلٌ على أنّه كان 
يعتني بالظواهر اعتناءً بالعًا20. كما إِنّه في كتابه الحديثيَّ المعروف 
ب: «الموظأ»؛ كان قليلًا ما يستشهد بآيات القرآن» واه آيات 
القصصء إلا أنّنا مع ذلك. قد نعثر فيه استثناءً ‏ على موارد 


(1) شمس الدين السرخسي, المبسوط. بيروت؛ دار الكتب العلميّة» 1414ق»؛ 
ج19 ص2. 

(2) سورة القصص: الآية 27. 

(3) كان أتباع مالك يتواجدون في منطقة المغرب العربي» وهناك عُرف عنهم أنهم 
كانوا يتعاطون مسائل السياسة والحكومة» وينحون منحًّى عقليّاء وذلك على 
خلاف شيخهم مالك. الذي كان له اهتمام بالنكات التعبّديّة» وخاصّة في مجال 
الأمور العقديّة» حتى اشتهر على الألسنة أن مالكا قد سّيْل عن الاستواء» فقال: 
الاستواء معلوم؛ والكيف غير معلومء والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. 
انظر: حميد لحمرء الإمام مالك مفسّرًاء ط 1ء بيروت» دار الفكرء 1415ق» 
ص 275. 
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يتممّك فيها بتلك الآيات» أعني : آيات القصص. كاحتجاجه في 
الآية الواردة في قصّة نبي الله يوسف (ع) في الحكم بالعلامة في 
اللّقطةء وهي قوله تعالى: ظوَمَِهِدَ سَاهِدٌ مَِنْ أَهِيِهَآ»”''. وقال في 
الُصوص: «إذا وُجدت أمتعة فجاء قوم فادّعوها وليست لهم بيّنة» 
أن البلطاد يتلوّم في ذلك» فإن جاء غيرهم يطلبهاء وإلَّا دفعها 
إليهم» : 

امسا 0 دأآل تروت أي أُوف 
لْكيِلَ”. أنه قال: «هذه الآية وما يليها تقتضي أنّ كيل الطعام 
على البائع 0 

ورأى أن قوله تعالى: «وَطْم رِدَقُهُمْ فبا بُكرهٌ وعَشيًاه”” يد 
على استحباب تناول المؤمنين بن للطفاة. 01 فقط فقال: 
«طعام المؤمنين في اليوم مرّتان». ثم م تلا الآية 260 

إلى غير ذلك من آيات القصص التى نقل الاستدلال بها عنه 
جملة من الأعلام كابن كثير والقرطبيّ وغيرهه””. 


(1) سورة يوسف: الآية 26. 

(2) عماد الدين بن محمّد الطبريّ الكياهرّاسي» أحكام القرآن. 4 مجلّدات» ط 22 
بيروت» دار الكتب العلميّة» ‏ 1405ق» ج2. ص231. 

(3) سورة يوسف: الآية 59. 

(4) عبد الحقّ بن غالب بن عطيّة: المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 5 
مجلدات» رحليء ط 1. بيروتء دار الكتب العلميّة» 3ق ج33 
ص 2258 في ذيل الآية. 

(5) سورة مريم: الآية 62. 

(6) محمّد بن أحمد الأنصاريّ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. مصدر سابق» 
ج11؛ ص127؛ في ذيل الآية. 

(7) للوقوف على المزيد من موارد استشهاده بالقصصء انظر: حميد لحمرء الإمام 
مالك مفسرًاء مصدر سابق. 
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2 المصتفون في أحكام القرآن: 

يمكن العثور في الكتب الفقهيّة المفصّلة لأهل السنّة على العديد 
من المواضع التي جيء فيها بالقصص لتُجعل في دائرة آيات 
الأحكامء فقد أكثر العلماء الذين تصدّوا لشرح فتاوى أئمّة المذاهب 
الأربعة والاستدلال عليها من التمسّك بهذه الطائفة من الآيات. 
ونشير في ما يلي إلى بعض هذه المواضع: 


أ) الجحصّاص: 


أحمد بن على الرازيّ المعروف بالجصّاص (ت 370ه)»2 هو 
أحد علماء القراة في المذهب الحنفيّ» وهو ممّن شرح آراء أبي 
حنيفة وتلامذته. وفي كتابه «أحكام القرآن» كثيرًا ما يستفيد من 
القصص أحكامًاء وكثيرًا ما يستدلٌ على فتاوى مذهبه بآيات من 
القرآن الكريم. فمثلًا: قال في قوله تعالى: طمََدَّلَ الت ظَكئوا مول 
ير اليف هِلَ كهر»''': «يُحتجٌ بها في ما ورد من التوقيف في 
الأذكار والأقوال» بأنّه غير جائز تغييرها ولا تبديلها إلى غيرها)20. 


: مره 


م2 53 34 2 
وفي قوله تعالى: «إنَّ لَه يمو أن تَدْبحُاْ بقَرةه”7. يقول: «قد 
دل على جواز ورود الأمر:بذبح البقرة بقرة مجهولة غير معروفة ولا 
موصوفةء ويكون المأمور مخيّرًا في ذبح أدنى ما يقع الاسم 
4( 
عليه» '. 


ويستدل بقوله تعالى: طدَالوأ ند هوا َال ُو آنه أن أ 


(1) سورة البقرة: الآية 59. 
(2) أحمد بن علي الجصّاص الرازيّ» أحكام القرآن. مصدر سابق» ج1ء ص39. 
(3) سورة البقرة: الآية 67. 
(4) مصدر سابق:؛ ص [4. 
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و م0 نياك 1ن كورام نابت لدنم سن ينان 


اللوويت0 
ونراه في سورة يوسف» وهي التي معظمها تشكّل أحداث قصّة 
النبن يوسف (ع)0 يستفيد عددًا من المسائل الفقهيّة. 
فمثلا: في قوله تعالى - حكاية عن لسان يعقوب (ع) مخاطبًا 
إخوة يوسف () .: «بل سَوَكَ لَك َفْسَم ]ئاه20. يقول 
الجصّاص: 
«وهذا يدل على أنْ الحكم بما يظهر من العلامة في مثله في 
التكذيب أو التصديق» جائزهء لأنه (ع) قطع بأنْ الذئب لم 
يأكلهف بظهور علامة كذبهم)”. 
وغير ذلك من الموارد التي ضمُّنها في كتابه المذكورء وهي 


كثيرة » ويظهر منها مدى اهتمام الجصّاص بالقصص في مقام استنباط 
الأحكام. 


ب ابن العربي : 


أبو بكرء محمّد بن عبد الله المعروف ب: ابن العربيّ  468(‏ 
13ه). استفاد كثيرًا في كتابه «أحكام القرآن» من آيات القصص في 
مجال الأحكام. 


وقد ذكرنا سابقًا أن مالك بن أنس قليلًا ما تمسّك بالآيات فى 
(1) سورة البقرة: الآية 67. 
(2) أحمد بن على الجصّاص الرازيَ» مصدر سابق» ص 43. 


(3) سورة يوسف: الآية 18. 
(4) أحمد بن على الجصّاص الرازيَ» مصدر سابق» ج3» ص 171. 
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كتابه «الموظأ». مكتفيًا بنقل الرواياتء إلا أن أتباعه استدلوا بها 
على كلماته» واستعانوا بها بشكل مقارن محاولين بذلك أن يستنصروا 
لأفكاره وفتاواه. ومن جملة هذه الموارد» استفادتهم من قصص 
القرآن في مقام الاستدلال على الأحكام, تبعًا لمالك نفسهء الذي 
كان يعمل بذلك في بعض الأحيان. وكان ابن العربئ أحد هؤلاء. 
فمثلًا: يقول في تفسير قوله تعالى: «وإن كن كَمِيصف قد من دير 
«قال علماؤنا [أي: علماء المالكيّة]: فى هذا دليل على 
العمل بالعرف والعادة» لما ذكر من أخذ القميص مقبلا 
ومديرّاء وما دل عليه الإقبال من دعواهاء والإديار من صدق 
يوسف». إلى أن يقول: «فإن قيل: هذا شرع من قبلنا. قلنا: 
عنه جوابان: أحدهما: أنْ شرع من قبلنا شرع لنا. وقد بينّاه 
في غير موضع. والثاني: أن المصالح والعادات لا تختلف 
يها الشرائع»0©. 
وهذه المسألة» أعني: قوله: .«إنْ شرع من قبلنا شرع لنا ما لم 
يرد نسخ»» أكّد عليها ابن العربي عليها مرارًا في العديد من 
المواضع 0 
ومن ذلك ما يقوله فى ذيل قوله تعالى: #إنَّ أنه يَأمُرَكُْ أن 
تَدْيُوا 0ق المسألة الثالثة -: 


(!) سورة يوسف: الآية 27. 

(2) محمّد بن عبد الله بن عربي» أحكام القرآن. مصدر سابق» ج3؛: ص 1085. 

(3) مصطفى إبراهيم المشيني. ابن العربي المالكي الأشبيلي وتفسيره أحكام القرآن. ط 
آء بيروت» دار الجيل؛ 1411ق. ص 282. 

(4) سورة البقرة: الآية 67. 


403 


«أخبرهم سبحانه في هذه القصّة عن حكم جرى في زمن 
والمسألة تلقّب بأنَ شرع من قبلنا من الأنبياء هل هو شرع لنا 
حتى يثبت نسخه أم لا؟ في ذلك خمسة أقوال. الأوّل: أنه 
طوائف من المتكلّمين»: وقوم من الفقهاءء واختاره الكرخيّ» 
ونص عليه اين بكير القاضي من علمائنا. وقال القاضي عبد 
الومّاب: هو الذي تقتضيه أصول مالك ومنازعه فى كتبه» 
وإليه ميل الشافعي رحمه الله" 


إن من أهمٌ المباحث الكليّة التي يتناولها ابن العربيَّ في مجال 
الاستناد إلى أحكام الشرائع السابقة» هو الاستناد إلى القصص 
نفسهاء والذي يمكن أن يُقال: بأنْ أغلب موارده موجودة في كتابي 
ابن العربي والقرطبي (الجامع لأحكام القرآن). 

ومن أمثلة ذلكء ما ذكره ابن العربي تعقيبًا على قوله تعالى: 
<ِوََالَ ألمَيِك إِيْه أرى عع بَقَرَتٍ سِمَانِ»”2. قال: «فيها ست 
مسائل: المسألة الأولى: فيها صحّة رؤيا الكافرء ولا سيّما إذا 
تعلّقت بمؤمن»» ثم يذكر إثباتات لهذه الصححة0©. 


ومن أمثلته أيضًاء ما ذكره فى قوله تعالى: ظدَالَ أَجْسَلْن عَلَ 
ا ك5 دم (4) _ 
حَرَابِنِ الْأرض » 


«كيف سأل الإمارة وطلب الولاية؟ وقد قال (ص) لسمرة: ( 


(1) محمد بن عبد الله بن عربيء أحكام القرآن» مصدر سابق» ج1,» ص 23 و24. 
(2) سورة يوسف: الآية 43. 

(3) محمد بن عبد الله بن عربي» أحكام القرآن. مصدر سابق» ج3: ص 1089. 
(4) سورة يوسف: الآية 55. 
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تسأل الإمارة» وإنك إن سألتها وكلتَ إليهاء وإن لم تسألها 
أعنتَ عليهاء وقد قال النبئ (ص): إنا لا نولى على عملنا 
من أراده». ثمّ أجاب عن ذلك: بأنَّ المقام هنا مختلف» فإنَّ 
نيل يوسف (ع) للسلطة والحكم كان أمرًا متعيّنّا ولازمًا عليه 
إذ لو لم يأخذ هذه المسؤوليّة على عاتقه لأدى ذلك إلى وقوع 
الناس في المشاكل» وقد كان هدفه(ع) من طلب السلطة 
إعانة الفقراء والمحتاجين» وكان ما يقصده من طلب الحكم 
إحقاق الحىّ وإعادة الحقوق لأهلهاء لا حب الرئاسة والسلطة 
والجاهء ولذلك؛» فلا يكون مشمولا لذلك الحديث. 
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المبحث الثالث 


القصّة عند أهل البيت (ع) وفقهاء الشيعة 


1 أهل البيت (ع) والقصص: 


لا شك في أن الدور الذي يلعبه أهل بيت النبيَّ (ص) في تفسير 
نصوص الدين وتصحيح فهمها وتصويب عمليّة الاستنباط من القرآن 
دور مصيريّ وحسّاس وبالغ الأهمّيّة. فجاء كلامهم في تبيين أصول 
العقائد والأحكام مشتملاء في العديد من المواردء على بعض 
النكات والتوضيحات الدقيقة التي نستطيع أن نعاين وأن نتلمّس 
آثارها بوضوح في تصحيح الوجهة التفسيريّة المتّبعة عند المفسّرين. 

وممًا لا شك فيه: أن الآثار التي تتركها تعاليم أهل البيت (ع)؛ 
والتي تنعكس من ثقافتهم لتؤئّر على التفسير وعمليّة الاستنباط 
الفقهيَّ» وبخاصّة في ظل سيطرة ثقافة أهل السنّة على أوضاع 
المسلمين فى تلك الحقبة الزمنيّة» مما لا شك فيه أنْ هذه الآثار 
والاتفكاسات بحاجة إلى دراسة تفصيليّة ومستقلّة. غير أنْ الذي 
يتصدّى للبحث والتحقيق على صعيد الدراسات المقارنة والأمور 
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النقليّة المشتركة بين الفريقين» يدرك جيّدًا هذه الحقيقة الواضحةء 
وهي أن كثيرًا من حركات التنصحيح في مجالي العقائد والأحكامء 
وفي طرق الاستناد والرجوع إلى النصوص والمتونء مرهونة وموقوفة 
على تعاليم أهل البيت (ع)» بحيث لا يمكن تفسيرها وتحقيقها إِلَا 
على ضوء هذه التعاليه”". 


وما ينفعنا في هذا المقام هو أن نشير إلى بعض الموارد التي 
كان أهل البيت (ع) يتمسّكون فيها بالقصص ويستنبطون منها أحكام 
الشريعة» وذلك على الشكل الآتي : 


1[ من الآيات المهمّة في هذا المجال: الآيات التي تتحدّث عن 
إبراهيم (ع): وتروي لنا قصّة بنائه للكعبة» وقضية إمامته» التي 
تحكي عنها الآية الشريفة: طثَلَ إن جَاعِلْكَ لِنّاسس إِمَأمًا كَالَ وَمن 
ديق مَّالَ ا يَنَالُ عَهَدى الظَلِمِينَ4”©. والتي يقول فيها إمامنا 
الرضا (ع): «فأبطلت هذه إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة» 
فصارت في الصفوة». وفي تعبير آخر: «قال: لا يكون السفيه 


(1) يكفي في هذا المجال الرجوع إلى كتاب التوحيد للشيخ الصدوق» ومقارنته 
ببعض المتون العقديّة والتفسيريّة لأهل الستة» ليتّضح لنا كيف واجه أثمّتناء 
- بالبراهين العقليّة والاستدلالات العلميّة والمنطقيّة ‏ الانحرافات والعقائد 
الباطلة» كالتجسيم والإرجاء والتفويض والجمود على ظواهر النصوصء وكثير 
من التفاسير الباطنيّة المنحرفة» وكيف أنهم» تمكنوا من فضح عدد من الفرق 
والمذاهب الباطلة التي ظهرت في العصرين الأمويّ والعبّاسي» ومن تسليط 
الضوء على انحرافاتهم ومشاربهم الباطلة في مختلف المسائل.والعوضوعات: 
ومن إعلانها أمام الملأً. كما يكفينا ‏ أيضًا ‏ الرجوع إلى التوضيحات التي 
كانواء يذكرونها مع كونها ناظرة إلى فقه أهل السنّة في مختلف المسائل 
والأبواب الفقهيّة» والتي تحمل الطابع الفقهيَّ والتفسيري في الوقت عينه. 

(2) سورة البقرة: الآية 124. 
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(10 


2020 


000 


إمام التقي»”'". وهذا الاستنتاج من الآية الشريفة لم يقتصر 
على رواية أو روايتين» بل نقل المشايخ الثلاثة: الكلينيّ 
والصدوق والطوسى في هذا الباب روايات كثيرة» تُظهر 
جميعها أن إبراهيم (ع) أنشأ دعاء ليطلب تعميم الإمامة 
وتوسعة دائرتها لتسري إلى ذَرَيّته من بعده. وهذا المعنى وإن 
كان خاضًا بمقطع زمنيّ معيّن, إلا أن الحكم المبيّن فيها 
حكم كلَّيَ صالح لأن يُستفاد منه في كاقة الأزمان والعصورء 
وكون الآية واردة بلسان القصّة لا يكون ‏ على الإطلاق - 
مانعًا من صحّة استنباط الحكم منها فقهيًا”©. 


ورد عن أبي عبد الله الصادق (ع) في مسألة اشتراط العلم في 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أنه (ع) قال 
- وقد سُّئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أواجب 
هو على الأمّة جميعًا؟ ‏ قال: لاء فقيل له: ولِمَ؟ قال: (إنْما 
هو على القويّ المطاع. العالم بالمعروف من المنكرء لا على 
الضعيف الذي لا يهتدي سبيلًا إلى أي من أي» يقول من 
الحقّ إلى 0 والدليل على ذلك كتاب الله تعالى» قوله: 
«رلتكّ مَك أنه يِدَعُونَ إل أَخَيرٍ وَيَأمرونَ لوف وَيَنْهَونَ عَنٍ 
لفك 00 فهذا خاصٌ غير عامً. كما قال الله تعالى: 


هاشم البحراني» البرهان في تفسير القرآن» 5 مجلّدات» ط 1ء قم. مؤسّسة 
بعنثت. 1370شء» ج1اء ص322 - 323. 

كما استدل بها الفقهاء ‏ طبقًا لكلام المعصومين ‏ لإثبات شرطيّة العدالة والإيمان 
في الحاكم. انظر: حسين علي منتظري. دراسات في ولاية الفقيه. ط 1. قمء 
مكتب الإعلام الإسلامء 1366ش» ج1ء ص289. 

سورة آل عمران: الآية 104. 
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«ومن أ يَجْدُو بِأَلَقّ وَبد يعَروني", ولم 
يقل: على أمّة موسىء ولا على كل قومه» الخبر”. 

الإما م العسكري (ع) بقوله تعالى : 9 هذ مكقَك 
5 2 لظور خُدُواْ مآ ءَاتَنيَم بِقَوّوَ وَادْدوأ ما فيه فِهِ لك 
تَنَفُونَ”” على لزوم الجدية والاهتمام 0 الإلهيةء» نظراً 
إلى ما ورد في ذيلهاء وهو واذكروا ما فيه لعلكم تتقون»#, 
الذي يقول (ع) في تفسيره: «خذوا ما آتيناكم بقوّة من هذه 
الأوامر والنواهي» من هذا الأمر الجليل»”". 


وفي رواية أخرى عن إمامنا علي ب بن الحسين (ع) في الآية 


الشريفة نفسهاء أنه قال: 


الاق 
2000 


000 
(4) 


الل 


«كان هؤلاء قوم يسكنون على شاطئ البحرء نهاهم الله 
وأنبياؤه عن اصطياد السمك في يوم السبت» فتوصّلوا إلى 
حيلة ليحلّوا بها إلى أنفسهم ما حرّم الله. فخدّوا أخاديدء 
وعملوا طرمًا تؤدّي إلى حياضء يتهيّأ للحيتان الدخول فيها 
من تلك الطرقء ولا يتهيّأ لها الخروج إذا همّت بالرجوع 
ينها إن اللّجج»(6. 


سورة الأعراف: الآية 159. 

علي بن جمعة الحويزي. تفير نور الثشقلين»: مصدر سابق» ج25 ص 225» 
الحديث 94. 

سورة البقرة: الآية 63. 

محمّد بن القاسم الأسترابادي؛ التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن 
العسكريّ (ع). تحقيق: محمّد باقر الأبطحي. ط 1» قم. مؤسّسة الإمام 
المهديّ. 1409ق. ص 266 و 134‏ 139» نقلًا عن: هاشم البحراني» 
البرهان في تفسير القرآن.ء مصدر سابق» ج1. ص232. 

المصدر نفسه.) ص 3. 
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4 - عن على بن الحسين (ع) أنه قال لمولاة له: «لا يعبر على 


بابي سائل إلا أطعمتموه. فإِنَ اليوم يوم الجمعة». فلمًا قبل 
له: ليس كل من يسأل مستحقًا؟ قال (ع): «أخاف أن يكون 
تعفن ,فو يمأتنا عقا كلذ نطكته وكرةه كدرل ينا اع 
البيت ‏ ما نزل بيعقوب وآله» أطعموهم أطعموهم). وقصّة 
يعقوب (ع) ‏ بحسب ما جاء في هذه الرواية ‏ تبدأ عندما كان 
مجتاز غريب قد اعترٌ على باب يعقوب عشيّة جمعة عند أوان 
إفطاره. وكان يهتف على بابه: أطعموا السائل المجتاز 
الغريب من فضل طعامكمء يهتف بذلك على بابه مرارّاء وهم 
يسمعونه وقد جهلوا حقّهء ولم يصدقوا قوله» فلمًا أيس أن 
يطعموه وغشيه اليل استرجع واستعبر وشكا جوعه إلى الله عر 
وجل. وبات طاويّاء وأصبح صائمًا جائعًا صابرًا حامدًا لله 
تعالى» وبات يعقوب وآل يعقوب شباعًا بطاناء وأصبحوا 
وعندهم فضل من طعامهم. فكان في ما أوحاه الله عرٍّ وجل 
إلى يعقوب في صبيحة تلك اللّيلة: «يا يعقوب. إِنَّ أحبّ 
أنبيائي إلى وأكرمهم علي من رحم مساكين عبادي» وقرّبهم 
إليه» وأطعمهم... أوما علمت يا يعقوب أنْ العقوبة والبلوى 
إلى أوليائي أسرع منها إلى أعدائي”''؟ فالذي يستفيده 
الإمام (ع) من هذه القصّة هو أنه لا ينبغي التساهل في أمر 
الفقراء» ولا ردّ السائل المحتاج منهم. 


5 ما روي عن الإمام الرضا (ع) من إجرائه مقايسة ومقارنة بين 


00 


قبوله هو ولاية العهد من المأمون. وبين طلب يوسف (ع) 
الولاية لنفسه من عزيز مصرء قال (ع): «فإِنَ عزيز مصر كان 


المصدر نفسه. ج3. ص 156 157. و161» حُ 3 و9 و10. 
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مشركّاء وكان يوسف (ع) نبيّاء وإن المأمون مسلمء وأنا 
وصيّء ويوسف سأل العزيز أن يوليه. حتى قال: َال أَجْمَلنِ 
عَلَ خَرَآبنِ الْأَرْضٍ إن حَفِيظظٌ عَلِيدٌ4”''. والمأمون أجبرني على 
ما أنا فيهغ0©. وكذلك استفاد (ع) من هذه الآية الشريفة جواز 
قبول الحكومة المشركة أو الظالمة في صورة الاضطرار أو 
الإكراه والإجبارء أو لرعاية مصلحة, أو استيفاء حقوق 
الناس”. فلو لم يكن الاستناد إلى القصص أمرًا جائرّاء لما 
كان معنى لاستناده (ع) إليها هنا. 

قول النبن (ص): «ليكن أوّل ما تأكل النفساء الرطب. فإِنْ الله 
عرّ وجل قال لمريم(ع): طوَهُرَى إِلِكِ مجع التَخَْوَ سقط 
عَليِكِ رطب جِنئع**”*'. وهكذا استفاد(ص) من الآية أن 
الرطب مفيد وضروريّ ومستحبٌ للنفساء من كون الله تعالى 
قد هيّأه لمريم (ع) بمجرّد وضعها حملها وولادتها لعيسى (ع). 
والذي نلاحظه في هذا المورد أمران: أوّلهما: أنْ ما تحكي 
عنه الآية قضيّة خارجيّة: وليست من قضايا الأحكام. والآخر: 
أنها تحكي قضيّة جرت أحدائها في الماضي البعيدء ومع ذلك 
يستفيد منها (ص) الحكم بالاستحباب. 

استناد الإمام الصادق (ع) بالآية الشريفة: «إفٍ نَدَرْتُ لِليَمنٍ 
صَوْمًه”” لبيان أن الصوم ليس من الطعام والشراب وحدهء 


سورة يوسف: الآية 55. 

هاشم البحران» البرهان في تفسير القرآن؛ مصدر سابق» ج3. ص 179. 
المصدر نفسه. ص180. 

سورة مريم: الآية 25. 

هاشم البحراني؛ البرهان في تفسير القرآن. مصدر سابق» ج3؛ ص707. 
سورة مريم: الاآية 26. 
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0 


020 
00 


(4 


بل يدخل فيه الصمت أيضًا”0. 

استدلال الأئمّة: بقوله عر وجل: «وعهدا إل ور 
َإِسْسعِيلَ أن طهر بَبِقَ لِظَابِِنَ وَالمكيينَ واكم الشجور م '* 
على استحباب الكون على طهارة حين دخول مككّةء وأنّْه لا 
ينبغي للعبد أن يدخلها إلا وهو طاهرء قد غسل عنه العرق 
والأذى وتطهّر”. فالآية تتحدّث عن عهد الله وميثاقه إلى 
إبراهيم (ع)» وتحكي عن أحواله وقصّتهء إلا أنَ عددًا كبيرًا 
من الروايات الواردة في باب الطهارة والنظافة تستدل بهاء ما 
يُعطي مدلول الآية صبغة كلَيّة. ومن هنا لا يتردّد أحد في 


اعتبار دلالتها صالحة لشمول العصور المتأخرة2. 


ما ورد عن الإمام الهادي (ع) في قصّة رجل نصراني فجر 
بامرأة مسلمة وقدم على المتوكّل العباسي» فأراد الأخير أن 
يُقيم عليه الحدّء فأسلم الرجل» فقال يحيى بن أكثم: قد هدم 
إيمانه شركه وفعلهء وقال بعضهم: يُضرب ثلاثة حدودء وقال 
بعضهم: يُفعل به كذا وكذاء فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي 
الحسن الثالث (ع) وسؤاله عن ذلكء» فلمًا قدم الكتاب» كتب 


هاشم البحراني» البرهان في تفسير القرآن» مصدر سابق. ج3. ص 708؛ انظر 
أيضًا: حسن بن يوسف الحلَيٍ (العلامة): تذكرة الفقهاء. مصدر سابق؛ ج6» 
ص237؛ محمد بن يعقوب الكلينيء, الكافي. مصدر سابق. ج4)» صص87. 

مورة البقرة: الآية 125. 

هاشم البحرانيء البرهان في تفسير القرآنء مصدر سابق» ج1ء ص328», ح 3 
و4 و5وك6. 

انظر: محمد بن يعقوب الكلينيء الكافي» مصدر سابق» ج4» ص87» حسن بن 
يوسف الحلّي (العلامة). تذكرة الفقهاء. مصدر سابقء ج6: ص237. 
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أبو الحسن (ع): يُضرب حتى يموتء» فأنكر يحيى بن أكثم 
وفقهاء العسكر ذلك» فكتب المتوكّل إلى الإمام (ع): أن فقهاء 
المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا لم تجئ به سنّة ولم ينطق به 
كتاب» فبيّن لنا بم أوجبتٌ عليه الضرب حتى يموت؟ 
فكتب (ع): ابسم الله الرحمن الرحيم: «قلمًا رأوا بأسنا مالأ 
يتم لا نا بآ سنت لَه التي قد حلت فى عادو وكير ماله 


- 9-0 
و 2 72 


١‏ 4 005 فأمر به المتوكل فضرب حتى مات20, 


0 روي أنه قيل لأبي جعفر الباقر (ع): إِنْ المغيرة بن سعيد روى 


20 
0020 
ادق 
لك 


عنك أنّك قلت له: إن الحائض تقضي الصلاة» فقال (ع): 
«ما لهء لا وقّقه الله إِنْ امرأة عمران نذرت ما فى بطنها 
محرًرّاء والمحرّر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدّاء «قْلمًا 
مد روم كد لهم م ممءييبه 4ه 6*, صاصم مادام سه سي 
وَصَعَنْهَا قَالتْ رَبَ إن وَصعيَا أنقٌ ونه أمْلدُ يما وَصَسَتٌ ولس ألذَّك 
سق 37 فلمًّا وضعتها أدخلتها المسجدء فساهمت عليه 
الأنبياء» فأصابت القرعة زكريّاء فكفلها زكريّاء فلم تخرج من 
المسجد حتى بلغت» فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت» فهل 
كانت تقدر على أن تقضى تلك الأيام التي خرجتء وهى 
عليها أن تكون الدهر في المسجد”*؟ فالإمام (ع) يستفيد من 
هذه الآية الشريفة الواردة في قصّة أمّ مريم (امرأة عمران) أن 
الحائض لا تقضي الصلاة. 

سورة غافر: الآيتان 84 و85. 

محمد الحر العامليّ؛ وسائل الشيعة.؛ مصدر سابق» ج18 ص 407. 

سورة آل عمران: الآية 36. 

هاشم البحراني» البرهان في تفسير القرآن. مصدر سابق» ج1») ص617»: في 
ذيل الآية الخبر 1. 
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وفي السياق عينهء يمكن لنا أن نجد كثيرًا من الروايات الواردة 
عن أثمّة أهل البيت (ع)» التي تدلّ على أنّهم: كانوا يستدلون 
بقصص القرآن وبما ورد في مقاطعها وجملها لإثبات حكم شرعيّ» 
أعمّ من أن يكون وجوبًا أو حرمة أو استحبايًا أو كراهة. 


ولو تأمّلنا في مجموع هذه الروايات» مع قطع النظر عن سند 
كلّ منهاء لاستطعنا أن نقول: إِنَّ الاستناد إلى قصص القرآن يُعدَ 
- في رأي المعصومين: ‏ أحد القواعد والمرتكزات والطرق التي 
يمكن الاعتماد عليها في مجال استنباط الحكم الشرعيّ» ولم يكن 
عملهم بها من باب الاستثناء والخروج عن القاعدة لكي يُقال 
بوجوب الاقتصار على الموارد الثابتة عنهم فقطء ومن باب التأسّي 
بهم لا أزيدء ولكي يُقال بعدم جواز أن يعمل الآخرون بها بشكل 
عام ولو في غير تلك الموارد. 

وبالجملة: فإنَ النتيجة المتحصّلة من مجموع هذه الروايات هي 
أَنْ قصص القرآن صالحة للاستدلال بها في الجملة» ويمكن التمسّك 
بها لإئبات الأحكام. ولكن بعد إحراز توفرها على شروط البيان 
والدلالة» شأنها في ذلك شأن غيرها من مصاديق الكلام. وإِنّما 
يجوز العمل بها والاستناد إليهاء لأنّ الغرض نفسه من ذكر هذه 
القصص والإتيان بها عامَ أيضّاء وهو كما عرفنا سابقًا ‏ الاتعاظ 
وأخحذ الدروس والعبر. فاستدلالهم: بها يُستنتج منه جواز التأسّي بهم 
بالعمل بها والاستناد إليها بشكل عامٌ مع توقر الشروط المذكورة» 
وهذا هو ديدن الفقهاء عادةً. فإنّهم يأخذون القواعد العامّة 
ويستنتجونها من استدلالات الأئمّة: ومذاهبهم وطرقهم التفسيريّة» 
ويتصيّدونها من كلامهمء ففي باب القصص ينبغي أن يكون الأمر 
أيضًا من هذا القبيل. 
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2 نظريّة فقهاء الشيعة في قصص القرآن: 


لم يبحث علماء القرآن عند الشيعة في قصص القرآن من ناحية 
البحث النظريّ وصحّة الاستدلال بها في مقام الاستنباطء ولا توجد 
لهم كتب وتحقيقات مستقلّة في هذا الصدد لكي نتمككن من التعرّف 
على تفاصيل نظريّتهم ورأيهم في هذا البحث. ولكتهم مع ذلكء 
وتبعًا للنبيّ طلم امنا والأئمّة من أهل بيته. عملوا بهاء 
واستنبطوا ‏ عمليا أحكامًا شرعيّة من بعض آيات القصص. نشير في 
ما يلي إلى قارع فم 


أ) قطب الدين الراوندي: 


الأقدمين» وقد وصلنا كتابه «فقه القرآن». الذي هو من أقدم آثار 
الشيعة في هذا المجال”'. تمسّك القطب في مواضع كثيرة من كتابه 
هذا بقصص القرآن لإثبات الأحكام. 

قمين وللسات معلا تمتكةافن كنات الوكالة :وله تغالى: 
«ماعثا أسَحكم يِرِيَىْ هذ إِلَ الَْدِبَةَ ملظ يآ أََىَ طَمَامًا 
لَْأَيَحُم برق مَنْهُ206 لصحّة شراء الوكيل وبيعه. وأشار أيضًا إلى 


مده سامدي 2ه 


قصّهةَ موسى والخضرء » معتبرًا أن في قوله تعالى: «فلمًا جَاورًا قال 


ردنا عت اسع 


لِفَمَلهُ ءانا عَدَاءَنَا لَقَدَ لَقِِنَا من سَفَرِنَا هذا تصَبَا”© دلالة على جواز 


(1) كما أشرنا في بداية هذا الكتاب» فقد ظهر للشيعة في عصر المعصومين» عدد 
كبير من الكتب والمصتفات في مجال آيات الأحكام. وأوّل هذه المصئفات هو 
كتاب أحكام القرآن لمحمّد بن السائب الكلبيٍ (ت 146 وهو للأسفء غير 
متوقر بين أيدينا حاليًا. 

(2) سورة الكهف: الآية 19. 

(3) سورة الكهف: الآية 62. 
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: 0 اه 5 زداكق 
استخدام الإنسان واستئجاره للقيام بعمل ما”". 


وفي باب اللّقطة والضالّة» استدلّ على أن الأصل في ما يُلتقط 

من الآدميّين أن يكون حر( . بما ورد في القرآن من قصّة 

يوسف (ع): #وَالْفوهُ في عيبت 2 قله 4 و بنش الكرري 030 وبقوله 
تعالى : «تَالْتَطَه ل وزعت لون هر عَدُوًا وعري ج40 


ويبدو أن الراونديّ في استدلاله على حكم هذه المسألة متأثر 
بما نقله الكياهراسيّ الشافعيّ (ت 504ه) عن الإمام الحسن 
المجتبى (ع) © : أنه قضى في اللّقيط أنه حرء وقرأ: وكرية ري 
كيس درهم مَعَدُودَوَ وكانأ فِهِ من الرهِدتَ »” 5 فتن دلت الآية 
على أثد لا يجوز تعاهلةاللقيط ملجافلة العةه بل الأضل فيه أن 
يون عا ل عي 


(1) نقلًا عن: علي أصغر مرواريدء ملسلة الينابيع الفقهيّة. 40 مجلّدّاء ط اء 
بيروت» مؤسّسة دار التراث» مؤسّسة فقه الشيعة» 1413ق» ص 17. 

(2) المصدر نفسهء ص 197. 

(3) سورة يوسف: الآية 10. 

(4) سوزة القصص: الآية 8. 

(5) عماد الدين بن محمّد الطبريّ الكياهرّاسي» أحكام القرآن. مصدر سابق» ج22 
ص 23. 

(6) سورة يوسف: الآية 20. 

(7) لا يخفى أنّ للمناقشة في هذا الاستدلال مجالًا واسعّاء إذ لا يمكن الالتزام 
بدلالة هذه الآية على أنْ كل ما يُلتقط من الآدميّين فحكمه أن يكون حرّاء فكون 
هذا المبدأ العامٌ ثابنًا وصحيحًا شيءء وكونه مستفادًا من الآية ومدلولًا عليه بها 
شيء آخر. إلا أنَ الذي يعنينا هنا لين هو صحّة أو عدم صحّة الاستدلال الذي 
جاء به كل من الراونديّ والكياهرّاسيّء وإنّما الذي يعنينا هو أصل أنهما 
يستدلان على الأحكام الشرعية بقصص القرآن؛ الأمر الذي يعنيء أنّهما كانا 
يريان في آيات القصص دليلًا صالحًا لأن يُتمسّك به. 
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والأحسن من هذا كله: أنْ القطب الراونديَ في باب توابع 
. - 3 مدي ام 0 000 بقاع اه 
الطهارة ذكر قوله تعالى: «وَإذ لَتَكَ إنروتر نيه كلت كتنج 
ونقل عقيبه ما ورد في تفسيره عن ابن عباس : 


«ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس. وخمس في الجسد. 
في الرأس: قصّ الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك 
وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار وحلق العانة 
والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء)(©. 


فالراونديّ يعتبر الآية الشريفة إحدى الأدلّة على وجوب 
الطهارة”. وذلك تطبيقًا للروايات الواردة في تفسيرهاء على الرغم 
من أنْ ألفاظ الآية لا تحتوي على أيّ لفظ يشير إلى الطهارة 
والنظافة» ثمّ حتى لو سلّمنا باحتوائها على ألفاظ تدلّ على ذلك» 
فإِنَ الراونديّ لم يتوقف أصلا عند احتمال أن يكون هذا الحكم 
المبيّن في الآية - بعد التسليم بكونه مبيّنا فيها ‏ هو من الأحكام 
المختصّة بالأمم السابقة» وأنه ممًا ابتلي به إبراهيم (ع) وقومه دون 
غيرهم من الناس. 


هذا والموارد التي تعرّض فيها الراونديّ للاستدلال بآيات 
القصص كثيرة» نكتفي منها بما ذكرناه اختصارًا. 


(1) سورة البقرة: الآية 124. 

(2) محمد بن جرير الطبري» جامع البيانء مصدر سابق» ج1» ص730. في ذيل 
الآية الخبر 1580 1582؛ ونقل الثقة الطبرسي في مجمع البيان خبرًا آخر قريبًا 
منه عن أبي عبد الله الصادق (ع)»2 انظر: مجمع البيان» مصدر سابق» ج1» 
ص 200. في ذيل الآية. 

(3) علي أصغر مرواريدء سلسلة الينابيع الفقهيّة» مصدر سابق. ج2: ص362. 
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ب) العلامة الحلّى: 


من فقهاء الشيعة الذين تمسّكوا بآيات القصص أيضًا: العلامة 
الحلَيّء الحسن بن يوسف (ت 726ه2). الذي طرح هذه الآيات في 
كتبه الفقهيّة المختلفة» مستنبطًا منها الأحكام التي رأى أنها تصلح 
للدلالة عليها. فمن ذلك ما ذكره في كتابه «تذكرة الفقهاء». وبالتحديد 
في كتاب الزكاة» في مسألة نقصان النصاب قبل الحول» يقول: (إذا 
نقص النصاب قبل الحول بطل الحول» سواء نقص لحاجته إلى نقصه. 
أو قصد بإتلافه الفرار من الزكاة». إلى أن يقول: «وقال مالك 
وأحمد”!؟: إن أتلف جزءًا أو أبدل عند قرب الوجوبء فرارًا» لتسقط 
الزكاة» لم تسقطء ووجبت عليه الزكاة التي كانت تجب قبل الفرار» 
لقوله تعالى : #إإن بوبه كا بآ حب كه إذ موأ لَصرمئًا ميحد( ولا 
تنود عن علا طَلّتُ ين رَبك َم تينون © تأصبحت كشرع 22069 
ثم ينقل مضمون بعض الروايات الواردة في قصّة هذه الايةء فيقول: 
«عاقبهم الله تعالى بذلك لفرارهم من الصدقة0”©. وعليه: فكلّ من 
يُذهب النصاب فرارًا من الصدقة. فهو بذلك إنْما يعرّض نفسه للعذاب 
الإلهيَء مضافًا إلى عدم سقوط الزكاة عنه به”©. 

وفي بحثه عن مستحبّات الصومء يقول العلّامة الحلّيَ (ره): 
ا(وينبغي ترك المماراة في الصومء والتنازع والتحاسد. قال 


(1) انظر: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيّء المغتي؛ مصدر سابق» ج2» 
ص 534؛ الشرح الكبيرء ج2. ص 465؛ الشرح الصغيرء ج1» ص 213. 

(2) سورة القلم: الآيات 17 20. 

(3) انظر: محمد بن جرير الطبري» جامع البيان»ء مصدر سابق» ج14. ص36:؛ في 
ذيل الآية؛ انظر أيضًا: هاشم البحرانيّ» البرهان في تفسير القرآن» مصدر سابق» 
ج5: ص460.: ح 2. 

(4) حسن بن يوسف الحلّي (العلامة): تذكرة الفقهاءء مصدر سابق» ج6» ص238. 
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الصادق (ع): إِنْ الصيام ليس من الطعام والشراب وحده. ثم قال: 
قالت مريم (ع) إن نذرت للرحمن صوماء أي: صمنًاه7". ٠‏ فهو يرى 
أن أقرله تعالى في فظة جرد 1 هن لذي وَنَرّى عبن هنا مهن 
بن التر لا كقرق .إن ندَرْث: للكت عونا فلن الكل ارم 
إنييًه”©. يصلح للاستدلال به على هذا الحكم الاستحبابيّ الذي 
ذكره. 

هذاء والموارد التي استدلٌ فيها العلامة (ره) بآيات القصص 
كثيرة للغاية» اكتفينا منها بذكر هذين المثالين» ليتضح نحو الاستدلال 
المتّبع لديهء وإلّاء فهو (ره») قد استدلٌ بآيات القصص في موارد 
متعدّدة» كما كان يعلّق على الموارد التى كان العامّة يستدلون فيها 
بآيات الفضيض 23 ١‏ 


(1) محمد بن يعقوب الكلينيء الكافي؛ مصدر سابق. ج4» ص87.» باب أدب 
الصائم؛ ح 3. 

(2) سورة مريم: الآية 26, 

(3) انظر: حسن بن يوسف الحلَيَ (العلامة): تذكرة الفقهاء. مصدر سابق. ج 4: 
ص 201» يشير في باب مشروعيّة الاستسقاء إلى الآية 60 من سورة البقرة» 
والآيتين؛ 10 و11 من سورة نوح. 
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المبحث الرابع 


استفادة الفقهاء من القصص أبعادها وأشكالها 


1- أبعاد الاستفادة من القصص: 


للبحث عن التمسّك بقصص القرآن والاستناد إليها في معرفة 
الأحكام أبعاد وجوانب متعدّدة. فللقصص القرآنيّ في منظور علماء 
القرآن والمؤلّفين في مجال آيات الأحكام فوائد كثيرة» ويترتّب عليها 
العديد من الآثارء وهذا ما ينعكس على شكل التعاطي معها 
والاستناد إليها وفهمها والتمسّك بها وكيفيّة ذلك». فتتفاوت - تبعًا 
لذلك ‏ أساليب فهمها واستنطاقهاء وتختلف أشكال قراءتها 
واستخراج الأحكام منها. وقد التفت العلماء الذين استندوا إلى آيات 
القصص إلى ذلك». فلم يكن استنادهم إليها في جميع الأحيان 
لغرض استنباط الأحكام منهاء إذ هي لا تصلح لذلك في جميع 
الموارد» بل في بعضها دون بعضها الآخرء كما يظهره البيان التالي: 
1 - تارةً يكون الاستناد إلى قصص القرآن في كلماتهم لغرض فهم 
معاني مفردات اللغة. والاطلاع على موارد استعمالاتهاء لا" 
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الأخذ بالحكم الذي تدلّ عليه الآية ‏ إن كان لها دلالة عليه - 
بل نرى الفقيه يُغفل هذه الجهة تمامّاء فلا يجعلها شاهدًا 
لإثبات الحكمء وإنْما يتمسّك بها للكشف عن معنى كلمة أو 
اصطلاح ما. 


ومن ذلك مثلًا -: ما فعله العلامة الحلّىَ (ت 726ه) في 
كتابه «تذكرة الفقهاء». في بداية الفصل التاسع الذي عقده للحديث 
عن الاعتكافه فإنّه بعد أن فسّر الاعتكاف لغْةً بمعننى: اللبث 
الطويل» أتى بقوله تعالى في حكاية إبراهيم (ع) وخطابه لأبيه 
وقلومه”. 9إإذ قَالَ لابه وَقَوْي مَا هو اتَمَقِلُ أل أْرٌ ا 
عَنفونَع”. ولا غرض له من الإتيان بهذه الآية سوى توضيح 
المعنى اللّغويّ لكلمة الاعتكاف. 


وذكر ابن إدريس (ت 598ه) فى الفرق بين الفقير والمسكين: 
اانا" افر نوو الذي لا عر رعس ونا | سكين ني اليه ل بلح 
من العيش» لا يكفيه طول سنته»» ثمّ قال: «وهو الصحيح من أقوال. 
أهل اللّغة والفقهاء. لأنّ بين الفريقين اختلانًا في ذلكء» والذي يدل 
على صحّة ذلك: قوله تعالى: #أما آلتّفِيئهَ هَكَانتْ لَِكِينَ يَعْمَلُونَ فى 
لبَمرِه”. فسمّاهم مساكين ولهم سفينة بحريّة تساوي جملة من 
»7 


ومن النماذج لذلك أيضًاء ما ورد في كلام الفاضل المقداد 


(1) حسن بن يوسف الحلّي (العلامة)؛ تذكرة الفقهاء.ء مصدر سابق؛ ج6: ص 239. 
(2) سورة الأنبياء: الآية 52. 
(3) سورة الكهف: الآية 79. 


4( محمد بن أحمد (ابن إدريس الحلّي)» السرائر» ط 01 قم مؤسسة النشر 
الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين» 4ق جلء ص 456. 


421 


السيوري (ت 826ه2) الذي استفاد أن «الطهارة» لغ هن :تمع : 
النزاهة» من الآية الشريفة: «ِيَمريمُ إن أنه أسَطمدك وَطهَرَدِ ومالك 
عَنَ نَل السكييت»”". قال: «أي: نرّهك:20. ش 


وهذا النحو من الاستفادة من قصص القرآن مما لا بحث ولا 
تأمّل فيه أصلاء بل هو في الحقيقة» واحد من أساليب تفسير 
الكلام» إذ يُستئّد في فهم معنى كلام ما إلى آية أخرى أوضح منها 
موارد استعمالها فى القرآن» بوصفه نوهعًا من الاستفادة العمليّة 
والتطبيقية لمعنى هذه الكلمة. وعليه: فأحد أنحاء الاستفادة من آيات 
القتصص في مجال الأحكامء هو دراسة موارد استعمال الكلمات في 
هذه الآيات لغرض تحديد معانيها ومعرفة مداليلها اللَّعْويّة. 


ون ازتازة أخئ يكوة للأسعناة هن آنات: التصض جيه مغرفئة 
وموضوعيّة. أو تتّخذ الطابع النفساني والتاريخي والاجتماعيّ» 
بمعنى: أنْ المفسّر في مجال آيات الأحكامء لا يتعرّض 
لآيات القصص ليستنيط منها حكمًا شرعيّاء وإتما يأتي بها 
ويسلّط الضوء عليها لغرض التعرّف على موضوعات الأحكام. 


وذلك نظير ما فهمه ابن العربن (ت 543ه) من قوله: «وَجَاءوَ 
أباهم عِسَاءُ رس 037 من أن بكاء المرء لا يتدل على صدق 
مقالهء لاحتمال أن يكون تصدّعًا*. 


(1) سورة آل عمران: الآية 42. 

(2) مقداد بن عبد الله السيوريً» كنز العرفان في فقه القرآنء مصدر سابق» ج1» 
ص6. 

(3) سورة يوسف: الآية 16. 

(4) محمّد بن عبد الله بن عربي» أحكام القرآن» مصدر سابق» ج3. صص1075. 
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ومن الواضح: أن عدم كون البكاء دليلًا على الصدق والواقعيّة لا 
ارتباط له بالحكم, إلا أنه لما كان يبحث عن شواهد صدق المقال» 
طرح هذا البحثء. وهو أن البكاء بمجرّده لا يكفي دليلا على الصدق. 
وهو بحث يستفاد منه بشكل قهري في تصديق المتكلّم وقبول مقاله» 
فيُقال ‏ مثلًا -: ثمّة شواهد وغلامات إذا وجدت كان تصديق المتكلم 
وقبول كلامه أمرًا لازمّاء منها: تصرّفاته وسلوكه النفسئء» والبكاء ليس 
مناه اانه كرا نا عون تاق الفط أنظان اللفاغدرون: 


ومن أمثلة الاستفادة من القصص في تشخيص 0 أيضًا : 
استفادة القرطبي من قوله تعالى: «إإن كانت َنِيسُهُ قد من ميل 
ل وهر ص لْكَدِيينَ 9© © ون كن قميضة, قُدَّ من در فَكَدَيتَ وهر 

لصَّددِقِنَ 1046 في أن قل القميص من دبر أو من قبل 0 
بدلالة الآية - أن يكون من الأمارات التي تكشف عن الحقيقة 


ال إل 22) 
وتبيّن واقع الآمور 


ون الآميلة الأخرق لذلف أيماة” ما ذكره جمع من المفشرين 
في قوله تعالى: لوَكرََهُ بك بفين رهم مَندُودَوَ مَكَاوا فد ون 
ألرّعِديت#”7. من أنه لو عُرِض إنسان للبيع والشراءء وشَّكٌ في غدم 
صحّحة بيعه وشرائه» للشكٌ في حريّته. وفي كونه قد سيق للبيع أو 


(1) سورة يوسف: الآيتان 26 و27. 

(2) محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء مصدر سابق» ج9: 
ص 171. ومن هاتين الآيتين يمكن استنباط طريقة عامّة وكليّة تصلح للاعتماد 
عليها في مجال التحقيق والكشف عن وقائع الأحداث والجرائم» والآيتان 
ترشدان ‏ أيضًا ‏ إلى أن على الحاكم والقاضي أن يتَبِع لاكتشاف الحقيقة مختلف 
الطرق والوسائل» ولا سيّما ما يرتبط منها بالعلائم النفسية والاجتماعيّة للشخص 
نفسة . 


(3) سورة يوسف: الآية 20. 
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الشراء مرغمًا بغير وجه حقّء فما هو مقتضى الأصل؟ البناء على 
الحرّيّة أم على كونه مملوكًا؟ يجيب ابن العربيّ وجمع من مفسّري 
أهل السئّة عن السؤال ‏ مستدلين بالآية المذكورة أعلاه؛ لأنَّ مورد 
نزولها بيع إخوة يوسف (ع) له مع كونه حرًا -: «إِنّما كان أصل 
اللقيط الحرّيّة» لغلبة الأحرار على العبيد» فيُقضى بالغالب» كما 
حُكم بأنّه مسلم أخذا بالغالب0”". وفي الحقيقة» فإنَ هذا الاستدلال 
لا يخلو من الغرابة» إِلَا أن الملفت للنظر هناء أنْ الكياهرّاسي في 
تفسير هذه الآية» ينقل عن الإمام الحسن المجتبى (ع) أنه استدلٌ بها 


0 


«قضى في اللقيط أنه حرّ»”2. 

وفي الواقعء فإِنَ هذه الآية لا ارتباط لها بالحكم أصلاء إلا 
أنها توسّع آفاق البحثء. وتعرّف القارئ على الأبعاد التاريخيّة 
والاجتماعيّة لمسألة بيع الإنسان وشرائه» من خلال قصّة تدور 
أحدائها حول بيع إنسانٍ حر في سوق العبوديّة والنخاسة. وهذا النوع 
من الاستشهاد بالقصص كثير جدًا فى كلمات المفسّرين والفقهاء. 
وقد أشرنا في ما سبق إلى عددٍ من الأقوال والآراء في هذه المسألة. 

ولكنّ الواقع أيضًا هو أن هذا القم ل شد عد أجنبيًا بالكليّة 
عن موضوع بحثناء بل ما دام للآية صلاحيّة لإثبات الحكم والدلالة 
عليه وما دام لها قابليّة للتأثير في مجال استنباط الحكم أو تشخيص 
موضوعه. فإنْها تكون خاضعة للرأي الذي يتبنّاه الباحث في الجواب 
عن سؤال: ما هو مدى حجّيّة القصص في إثبات الأحكام؟ 


3 النحو الثالث من أنحاء الاستفادة من آيات القصص.» 


(1) محمد بن عبد الله بن عربيّ » أحكام القرآن. مصدر سابق» ج23 ص 1079. 
(2) عماد الدين بن محمّد الطبريّ الكياهراسي, أحكام القرآنء مصدر سابق» ج22 
ص230. 
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الاستفادة من الآبات القى “كان لها دبينظر الفقهاء والمفشرين 
والمصتّفين في آيات الأحكام ‏ دلالة» صريحة أو غير 
صريحة؛ على الحكم. ودخل مباشر أو غير مباشر في عمليّة 
الاستنباط» بحيث كان لمدلولها وجهة معيّنة» وهي وجهة بيان 
الحكم وإبلاغه» عبر الحديث عن حكم من الأحكام التي 
كانت ثابتة في الأديان السابقة» أو عن عمل من الأعمال التي 
كانت رائجة بين الناس في الأمم الماضية» والتي نقلها 
القرآن. تارة مع توبيخ فاعليها وذمّهم أو مدحهم والثناء 
عليهم. وأخرى دونما ذم ولا مدح. كل ذلك. مع كون 
الحكم أو العمل الذي تثبته القصّة ثابًا في الشرائع أو الأمم 
السابقة» من دون أن يرد في شريعة محمّد (ص) أي دليل على 


لسلخحه) أو على المنع منه والنهي عنه. 


وفي الحقيقة». فإنْ هذا القسمء على وجه التحديدء هو الذي 
يندرج في محل البحث» وهو الذي يقع الكلام في مدى حجيّته في 
باب الأحكامء إثبانًا أو نفيًا. وأمًا القسمان الآخران» فلا كثير أهمّيّة 
لهما في ما نحن فيهء وإِنما مثّلنا سابقًا للأقسام الثلاثة جميعًا ليتسنّى 
لنا الحصول على تصوّر دقيق لكيفيّة تعاطي علماء القرآن مع آيات 
القصص. 


2 - أهمّ الإشكالات على التمسّك بالقصص: 


بعد جميع ما ذكرناه في الأبحاث السابقة» وبعد تكوين صورة 
إجماليّة عن أنحاء الاستفادة من آيات القصص.ء والأقسام التي تنقسم 
إليها هذه الآيات» نستعرض بشكل إجماليّ بعض الشبهات والإشكالات 
التي يمكن أن تشكّل عائقًا عن التمسّك بالقصص في مجال استنباط 
الأحكام: والتي يمكن أن تهدم حجّيتها في إثبات الأحكام: 
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1 إن كثيرًا من الأحكام والتكاليف التي طرحها بعضٌ واستنبط 
منها بوصفها شرعاء لم يثبت 0 شرعًا حتى في الأديان 
الساية: وسيارة أخري : فلم يقبت يثبت لدينا أن الحكم أو العمل 
الذي تضمّنه كثير من آيات القصص كان حكمًا أو عملا 
مقبولًا من قبل نبي ذلك العصرء أو أنّه كان ثابنًا في الشرائع 
السابقة بوصفه عمل ممدوحًا أو حكمًا شرعًا 5 الامتثال. 

2 - حتى لو فرضنا ثبوت الحكم وتشريعه الذي تضمنته تلك 
الآيات» إلا أن مشروعيّته وحجّيّته في شرعنا غير ثابتة. 

3 - لا يقال في هذا الصدد: إِنَ أصل عدم النسخ كاف لإثبات 
حججيّة الأحكام السابقة. لأننا نقول: إِنْ هذا الأصل ‏ لأسباب 
يأتي توضيحها لاحمًا ‏ لا مجال لجريانه هنا. 

4 - حتى لو استطعنا أن ندفع جميع هذه الإشكالات السابقة» إلا 
أنه مع ذلكء. يبقى أن كثيرًا من آبات القصص التي وقع 
الاستدلال بها لا دلالة لها على المدّعىء وإِنّ كثيرًا منها 
أجنبيَ تمامًا عن الأحكام التي ادّعيت دلالتها عليهاء كما إِنَّ 
كثيرًا منها ليس في مقام بيان حكم عامَ أصلاء وإنّما النظر 
فيها إلى نقل قضية وواقعة خاصّةء وفي حدود هذه القضية 
الحاقة ته حملة تحب المندع أو الها ولا يرقى إن 
حدّ أن يتّصف بعنوان الحكم الدائم والكلي. 

5 - كثير من موارد الاستفادة والاستناد إلى آيات القصص في 
مجال الأحكام خالٍ من الفائدة» لإمكان استفادة هذا الحكم 
نفسه من العمومات والأحاديث. ولذا نقول: إِنْ استناد الفقهاء 
إلى هذه الطائفة من الآيات إنّما كان لأجل أنّهم أرادوا في 
مباحثهم مراعاة الترتيب المنطقيّ» من خلال الاستدلال على 
الحكم بآيات القرآن أيضّاء بما فيها بعض آيات القصص 
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القرآني» على الرغم أن الفقهاء في كثير من هذه المواردء 
كانوا يعتقدون بمشروعية هذا الحكم وصحته في مرحلة مسبقة 
على استنادهم إلى الآية» وإِنْما كانوا في أثناء استدلالهم 
بالآية يشيرون إلى موارد من القصص القرآني. فمثلًا: إذا كنا 
نراهم في استدلالهم على مشروعية الإجارة يستندون إلى 
الآيتين: 26 و27 من سورة القصصء فإِنْ ذلك لم يكن 
لأجل عدم توفر دليل خاص أو عامٌ على مشروعيّتهاء لوضوح 
كفاية مثل قوله تعالى: ظأَرْفُأ قود" ونحوها من 
الآيات. في إثبات ذلك. ومع ذلك» نرى الفقهاء والمفسّرين 
يستندون إلى الايتين المذكورتين. وعليه: فإذا كانت ايات 
القصص من هذا القبيل» أي: تقترن بوجود ما هو حبّة 
وصالح للاستدلال على الحكمء من الأدلّة العامّة أو الأخبار 
الخاصّةء كان الاستناد إليها حينئلٍ خاليًا من الفائدة أصلا. 


6 - إن بعض موارد القصص تحكي أفعالًا كان يقوم بها الأنبياء 
والرسل» وأفعال الأنبياء» وإن كانت ذات طابع حُكميء إلا 
أنّه من المحتمل جدًا أن تكون من الوظائف الخاصّة بالنبيّ 
بما هو نبيّ» نظير ما ورد في سورة الكهف في قصّة موسى 
والخضر (ع)» أو ما ورد في قصّة إبراهيم (ع) مع النمرود 
(تحطيم الأصنام)» أو قصّة يوسف مع عزيز مصر (طلب 
الإمارة وقبولها). 


ولا بذ الآن من توضيح هذه الإشكاللات ودراستهاء وصولًا إلى 
نقدها وتقييمهاء وبيان ما تقتضيه من المانعية من التمسّك بالقصص. 


(1) سورة المائدة: الآية 1. 
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الإشكال الأوّل: 


إن شرعيّة كثير من الأحكام التي استّنبظت من قصص القرآن 
محل تأمّل ونقاشء. إذ لم يُعلم أن هذه الأعمال كانت محلا للقبول 
والرضا من قبل أنبياء تلك العصورء ولم يثبت كون القيام بهذا 
العمل مأخودًا في تلك العصور بوصفه عملا بحكم إلهيّ. فمثلا: في 
الآية الشريفة: «َآَبْمَيهاً سكم يريك هَذِن إل الْمَدِيئَةَ ملظ 
يآ أَرَقَ طَمَامًاه”". التي استُّدلَ بها لإثبات جواز الوكالة وصحّتهاء 
لا نعلم أصلًا أن ما ورد فيها هل هو حكم شرعيّ أم لا؟ لأن كل 
ما قاله أصحاب الكهف عندما استيقظوا من رقدتهم. هو: فلنرسل 
أحدنا بالدراهم التي معنا لينظر لنا أزكى الطعامء وليأتنا منه بشيء» 
وئبوت جواز الوكالة بالآية الدالّة على هذا المعنى محل تأمّل من 
وجوه عذة: 

فأوّلا: يحتمل أن يكون الشخص نفسه الذي بعثوه لشراء طعام 
لهمء هو صاحب الدراهمء لا أنه أخذ دراهم الآخرين من باب 
الوكالة عنهم في شراء الطعام. 

وثانيًا: لم يكن أصحاب الكهف أصحاب شريعة لكي يكون 
فعلهم هذا مبنيًا على الشريعة والحكم الإلهيّ. وإنّما كان واحدًا من 
الأعمال العاديّة والعرفيّة التي يقوم بها العقلاء في حياتهم اليوميّة؛ 
وكان للقرآن غرض آخر من نقل هذه القصّة غير بيان الحكم. 

وثالئًا: حتى لو سلّمنا أن هذه المسألة تندرج في باب الوكالة. 
إلا أنه من الممكن أن يكون عملهم بالوكالة ناشئًا من حالة الضرورة 
والعذر الخاصٌ والضائقة التي كانوا يمرّون بهاء إذ كانوا في حالة 


(1) سورة الكهف: الآية 19. 
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خوف وفرارء وكانوا يخشون أن يكون العدوٌ متعقّبًا آثارهم». ولأنهم 
لم يرغبوا في الخروج بأجمعهم من موضعهم في الغارء وكّلوا 
أحدهم بشراء الطعام لهم» وعليه: فالآية لا دلالة لها لا على 
مشروعيّة الوكالة في الأحؤال العاديّة» وبشكل دائمء ولا على أن 
الحكم الأوّليَ والثابت للوكالة في الأديان السابقة هو الجواز 
والمشرو 07 


حذنه وفه امستكة من الأ الستريقة سعاكل أخري كذ 
الشركة في البيع المشاعء (فإِنْ تناول الطعام لما لم يكن بمقدار 
واحد ومضبوط بالنسبة إلى الجميعء فيكون بذل المال: بإزائه بشكل 
متساو أمرًا مشكلا). إلى غير ذلك من المسائل التي في استفادة 
مشروعيّتها من الآية الشريفة نظر وتأمّلء بل الإشكال فيها أوضح 
وأصعب من هذا الحكم السابق. 


ومن النماذج الأخرى لذلك: استفادة جواز وصحّة الجعالة من 
قوله تعالى: ظوَلِمَن جه بي جْلُ بَِير نَأ بوء رَعِيةٌ2”4. وقصّة 
هذه الآية: أن يوسف (م) أراد أن 0 أخوه وشقيقه بنيامين عن 
سائر إخوتهء وأن يستبقيه عندهم دونهم» ولم يكن ذلك ممكنا إلا 
بمبزرء وكان من شريعة آل يعقوب استرقاق السارقء» فأمر غلمانه 
بأن يدسّوا المكيال في رحل أخيه بنيامين» ثم نادى المنادي في 
أولاد يعقوب: يا أصحاب العير إِنكم سارقون فلا ترحلوا حتى ننظر 
في أمركمء فدهش أولاد يعقوب لذلك. فقالوا وأقبلوا عليهم: ماذا 
تفقدون؟ فقال غلمان يوسف: نفقد صواع الملك» ثم قال المنادي: 


(1) بعض هذه الإشكالات ذكره الفاضل المقداد وذكر الجواب عنه. انظر: مقداد بن 
عبد الله السيوري» كنز العرفان في فقه القرآن» مصدر سابق. ج2. ص70. 
(2) سورة يوسف: الآية 72. 
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لمن جاء بالصواع المفقود حمل بعير»ء وأنا لذلك ضامن وبه زعيم. 

وقد رأى المفسّرون أن هذه الآية تدخل في بابين من أبواب 
الفقه7!؟» أحدهما: الجعالة» وهي الالتزام بمالٍ معيّن لقاء عمل 
معيّن لأيْ عامل كانء كقولك: من فعل كذا فله كذا من المالء 
وكما في الآية: من جاء به فله حمل بعير. والآخر: الضمان» وهو 
التعهد بالوفاء» كقول المنادي ‏ أيضًا -: وأنا به زعيم» أي : ضامن 
للوفاء بحمل بعير من القمح. 

ولكنّ الإشكال في التمسّك بهذه الآية لإثبات هذين الحكمين - 
مضافا إلى ما ذكرناه سابقًا من أنْ كلام المنادي يمكن أن يكون من 

سح رءر# براه 0 م 

باب العمل بأمرٍ ارتكازي عُرفيَء وليس عملا بحكم إلهيء ولا مبنيًا 
على الالتزام بالشريعة - هو: 

اؤلذه أن ترصن ماس هذه القضة وأحداتها كان كلم من 
بدايته إلى نهايته» أمرًا صوريًا وشكليّاء الهدف الأوحد منه هو 
استبقاء يوسف (ع) لأخيه بنيامين إلى جانبهء فهي أحداث تحُخطط لهاء 
لأجل الوصول إلى هذا الهدف. فكان معلومًا لدى الجميع آنذاك أن 
المكيال لن يُعثّر عليه إِلَّا لو قام غلمان يوسف باستخراجه ‏ هم 
يتوقع العثور عليه في رحل بنيامين على وجه الخصوص» وعلى هذا 
الأساس» فيكون لسان الآية أبعد ما يكون عن لسان التشريع 
والإخبار عن حكم ثابت في الشرائع السابقة» فضلًا عن شريعة نبيّنا 
محمد (ص). 


(1) محمّد خزائلي» أحكام القرآن. ط 1. طهرانء انتشارات جاويدان. 1361ش» 
ص 282. وهذه الآية هي من الآيات التي تُذكر عادةً في كتب الفقهاء الذين 


كتبوا في أحكام القرآن. 
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وثانيًا: من غير المعلوم أنْ هذه الجعالة كانت مقبولة وممضاة 
من قبل يوسف (ع)». بل ربّما كان سكوته (ع) عتها لكونها أمرًا 
عرفيّاء ولعلمه بأنّها لن تتحقّقء فهو لذلك لم يكن في معرض 
تصحيحها أو الردع عنها حتى يكون سكوته كاشفا عن إمضائه لها. 
هذاء إلى أنه لا يبعد أن يُقال إِنْ الآية الشريفة ليست واردة في مقام 
بيان الحكم الشرعي؛ لأنْ الجعالة والضمان لم يصدرا عن 
يوسف (ع) نفسهء بل عن أحد غلمانهء فغاية ما تدلّ عليه الآية 
حينئدٍ أن الجعالة كانت وسيلة معمولا بها بين الناس في ذلك 
العصرء ولا دلالة لها من قريب ولا بعيد على ثبوتها وتشريعها. في 
شريعة إبراهيم (ع). 

هذاء ولا يخلو التمسّك بهذه الآية الشريفة من إشكالات 
أخرى» ولكن نكتفي منها هنا بما قد ذكرناهء لأنّه هو الذي يرتبط 
بالإشكال الأوّل الذي نبحث عنهء والذي يتلخص في أن ما احتواه 
القرآن من القصص لا يكون دليلا أبدًا على ثبوت الأحكام وشرعيّتها 
في الأديان السابقة. 
والجواب: 

التفت جمع من الأعلام إلى هذه الشبهات المطروحة في باب 
التمسّك بآيات. القصص. وتصدّى بعضهم للجواب عنها. والذي نراه: 
أن كثيرًا ممّن اعترضوا على ذلك قد غفلوا عن مسألة في غاية 
الأهمّيّة» وهي أن ما ذكره القرآن من القصص لا يخرج عن كونه 
جزءًا من الوحي الإلهيّ المنزل» وهي مسألة لو أخذناها بالاعتبار 
لاستطعنا أن نردٌ على ما ورد في هذا الإشكال الأوّلء وذلك من 
وجوه عذة: 

فأوّلا: ليس من الضروري أن تكون جميع الأمور التي ينقلها 
القرآن عن الأمم السابقة من الأمور التي كانوا يعملون بها بوصفها 
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أحكامًا شرعيّة ودينيّة» بل حتى لو كانت مجرّد أعمال عرفيّة 
وأساليب عقلائيّة» وقد أشار إليها القرآن على سبيل التلويح» فإنّ 
ذلك يكون كافيًا لنا أيضاء إذ لا ينبغى أن تغيب عن أذهاننا أهداف 
القصّة فى القرآن. فالقرآن فى حكايته ل السابقين إِنّما يهدف إلى 
إشاعة الأصول والمادك الأتباتتة: وإتخلال العدالة الاجتباعية 
وإرشاد الخلق كافة إلى الطريق المستقيمء وهدايتهم إلى السبيل 
الواضح الذي ينبغي لهم أن يسلكوه في دنياهم هذهء وتقديم القدوة 
والأسوة الحسنة للمسلمين. وإذا كانت هذه هي الأهداف». فمن غير 
المعقول أن يأتي القرآن على ذكر عمل أو موقف أو طريقة ما إذا 
كان لا يؤيّده ولا يقرّه ولا يوافق عليه» ولا سيّما مع تمكنه من نقده 
وردّه وبيان فساده. وإذا كانت قصص القرآن حقيقيّة تستند على أساس 
واقعيّ» وتهدف إلى تنظيم الأصول الأخلاقيّة والمبادئ الإنسانيّة 
وتشذيبهاء فإِنّ كلّ ما فيها حيتذٍ من المطالب والأعمال يكون حبجّة 
وقابلا للاستناد إليه. 


إن ذكر القصص في القرآن يهدف ‏ كما هو واضح ومعلوم - 
إلى استخراج القوانين الكلّيّة للمعرفة» وبالتالي: إلى صنع مستقبل 
زاهر لبنى البشرء وإذا كان كذلكء فأي معنّى حينئذٍ لسكوته عن 
عمل هو لا يرضى عنه ولا يوافق عليه» مع العلم بأنَ سكوته هذا 

و 0 ع مس 2 
لن يُقهم إلا بوصفه تأييدًا وإمضاءً لهء بل ربّما يُقهم حثًا عليه وترغيبًا 
به أيضًا. وإذا كان القرآن يقصّ على النبي (ص) أحسن القصص”", 
وإذا كانت أخبار قصصه كلّها صدقًا وحمًا(©». فإنّما هو لأجل أن 
ينظر المسلمون فيها ليعتبروا بهاء وليتعٌظوا بآثار من كان قبلهم. وهذا 


(1) انظر: سورة يوسف: الآية 3. 
(2) انظر: سورة الكهف: الآية 93. 
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ما يؤكّد عليه القرآن الكريم في توصيفه لخصائص القصّة العدات 
ذكره إيَاهاء يقول تعالى: جر نَنْصٌ عَيكَ مِنْ أَيْلهِ الْسُلٍ ما نيبت بد- 
ردك وَجَكَكَ في هذه الْحَنُ وَمَرْعِظةٌ وَوَْك لِلْمُوْمنينَه”". فإذا كان ما 
يقصّه القرآن حمًّا وموعظةً وذكرى للمؤمنين» فلا بد من أن يكون 
حبجة أيضّاء ولا بدّ من أن يكون صالحًا للتمسَّك به وقابلا للاستناد 


عدم عرص ه» ْ 


إليه. ويقول سبحانه في موضع آخر: «لقّدَ كات في فصصيمٌ عيرة لاو 
ل فإذا كانت قصصه عبرة لأولي الألباب وذوي العقول. 
فلا بدّ من أن يكون لمضامينها آثار ونتائج عملي تومن هنا :ورد قن 
الآية السابقة نفسها: ما كن حَرِيكًا يرك 5 تصَيِيقٌ الى 


يس 00 


وهنا لقائل أن يقول ‏ معترضًا على هذا الجواب : صحيح أن 
جميع ما في القرآن حقّ وصدقء وصحيح أنّ قصص القرآن تشير إلى 
أعمال الماضين وأفعالهم.ء إلا أنّه لما كان الغرض من الإتيان 
بالقصص هو أن يُستفاد من القصّة وأحداثها ككلء ومن دروسها 
والعبر الموجودة فيها بشكل عامٌ؛ ومع غض النظر عن تفاصيلهاء 
فهي لذلك لا تصلح للاستفادة الموضعيّة والمقطعيّة منهاء فلا تكون 
تفاصيل وقائعها وأحدائثها دليلًا صالحًا لإثبات شيء من أحكام 
الأديان السابقة. وهذا هو الأسلوب المتّبع عادةً لدى كل ما يحاول 
الإتيان بالقصص لخرضن الاستفادة من وجهتها العامّة» والاعتبار 
بتتائجها الكلَيّة» مع غضّ النظر عن خصوصيّاتها وتفاصيل أحداثها. 


ولكدّنا نقول: إن هذا الاعتراض لا يمكن الموافقة عليه» إذ لا 


(1) سورة هود: الآية 120. 
(2) سورة يوسف: الآية 111. 


(3) سورة يوسف: الآية 111. 
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معنى لأن يستند القرآن إلى طرق غير صحيحة من دون أن يشير إلى 
ردّها وإيطالهاء. إذ لا نسلّم أنْ المنظور إليه في قصص القرآن هو 
خصوص الأغراض العامّة والفوائد الكلّيّة» وأنّ التفاصيل والمسائل 
الخاصّة مهملة فيها ومغفول عنها بشكل تام بل كلام الوحي يصلح 
للاستناد إليه والاستفادة منه كليًا كان أم جزئيّاء ولا فرق في ذلك 
بين عامّه وخاضه. 


وثانيًا: في عدد كبير من هذه القصصء. نجد القرآن يستخدم 
عبارات التشويق والترغيب» أو عبارات التهديد والتخويف». فالحكم 
الذي اشتملت عليه آية القصاص - مثلًا -» على الرغم من أنّه عائد 
إلى الأمم السابقة» إلا أن القرآن يصرّح بأنَ كل من يتعدّى حدود 
الله ولا يعمل بأحكامهء ولا يحكم بما أنزله. معدود في زمرة 
الظالمين» فيأتي في ذيل الآية بقاعدة كلّيّة. ولا يخصّها بالأمم 
السابقة» فالآية لم تقل مثلًا -: لو لم يحكم بنو إسرائيل بما أنزل 
الله لكانوا ظالمين» بل لم تقل: لو لم تحكم الأمم السابقة بما أنزل 
الله فهم من الظالمين» وإنّما أطلقت الحكم وأتت به عامًا يشمل كل 
أفراد الإنسان» وجميع الأمم الحاليّة والماضية» قال تعالى: #وَكنا 
عَهِمَ هِبَآ أن النّفْسَ بالتقيس والمتنت ,لمن والأت بالأنف والأذرت 
الأذن ملسن لين والجزوح 'قصاصل كن دكت يد فهو" كنار 
أذ وس نر يكم يمآ أنَرَلَ أمَهُ دأَولَيِكَ هُمْ الطليشوني4". 


وثالثًا: كان النبي (ص) والأئمّة المعصومون كثيرًا ما يستدلون 
بقصص القرآن» ويبيّنون الأحكام عن طريق الاستشهاد بآياتهاء فلو 
صرفنا النظر عن خصوصيّات الروايات الواردة في هذا الشأن» وعن 
الإشكالات التي يمكن أن ترد عليها سندًا أو دلالة» لاستطعنا قطعًا 


(1) سورة المائدة: الآية 45. 
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أن نستنتج منها حكمًا هو في غاية الوضوحء وهو مشروعيّة الاستناد 
إلى القصص بشكل عاعمٌ في مجال الاستنباط وإثبات الأحكامء إذ لو 
لم يكن للقرآن حجّيّة في هذا المجال لما كان النبي (ص) وأهل بيته 
ليستندوا إليها. وقد أشرنا في ما سبق إلى نماذج من الروايات التي 
تتضمّن موارد استشهدوا فيها: بآيات القصصء. كما نستطيع أن 
نجدها مبثوثة في كتب المفسرين 

ومن هنا يتّضح: أنْ هذا الانّجاه نحو التمسّك بآيات القصص 
في مقام استنباط الأحكام هو انّجاه مأخوذ من ور المعصومين 
فمثلا: في تفسير قوله تعالى: «وتادئ نح رَيِّه فَقَالَ ري إنَّ أبن مِنْ 
أليع”"'. ب ينقل القرطبيّ رأي الحسن البصريًّ ومجاهد في هذه 
الآية» وهو أنّها تصلح للدلالة على القانون الفقهيَّ المعروف: «الولد 
للفراش»» فإِنَ نوححا (ع) على الرغم من كل ما رآه من ابنه من الكفر 
والعصيان إلا أنه لم يتردّد في كونه ابنه» فقال ما قاله: إن ابني من 
أهليء أخدًا بهذا المبدأ. ثم نقل القرطبي خبرًا عن عمير بن عبيد أنه 
سُمع يقول: «نرى رسول الله (ص) إِنما قضى بالولد للفراش من أجل 
ابن نوح (ع)00© 

ونزيد على ذلك» بِأنْ الفقهاء كثيرًا ما 0 بآيات القصص 
ليستخرجوا منها عناوين وقواعد كلْيّة» معتبرين أن بعض قصص 
القرآن ناظر إلى قواعد عقلائيّة أمضاها الشارع. كما في الآية 
المتقدّمة التي استشكلنا سابقًا في صحّة الاستدلال بهاء أعني: قوله 
تعالى: طوَلِسَن جه به جِمْلُ بَعِبر وَأنَأ يهء رَعِيمٌ7”4. فقد قالوا 


(1) سورة هود: الآية 45. 

(2) محمّد بن أحمد الأنصاريّ القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن مصدر سابق» ج9. 
ص 47. 

(3) سورة يوسف: الآية 72. 
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فيها: إِنْها تدلٌ على القاعدة التي يعنونها الفقهاء بقولهم: «قاعدة: 
الزعيم غارم»؛ لأنَ ظاهرها ‏ أي: الآية الشريفة - أن الزعيم 
والمتعهّد بمال عليه أن يُعطى ذلك المال للذي تعهّد لهء سواء كان 
كعهدا بالمال اع كان ستعهدًا بالف بزاليدة» لعليه ادها هدي 
صحيحًا سالمّاء فإن كان مالا يؤدّيهء وإن كان نفسًا يسلّمهء أو يغرم 
نا اعلية من مال أو 

فتلخص: أن قصص القرآن ‏ سواء ثبت كونها من الشرع أم لم 
يثبت - إذا كان لها دلالة على عمل يمكن الاستناد إليه» كانت حبجة 
في إثبات هذا العمل قطعّاء وكان لها دلالة على إمضاء العمل 
وتجويزه به بوصفه واحدًا من أحكام الشريعة» سواء وجدنا دليلا 
صريحًا على إمضاء بعض الأنبياء السابقين له أم لم يثبت لنا ذلك. 
وهذا ‏ كما لا يخفى ‏ لا يستلزم قبول كل استشهاد بآيات القصص 
يمكن أن نجده في كلام أحد من العلماءء فإنَ البحث عن مقدار 
دلالة القصص على الأحكام الشرعيّة بحث مستقل تابع لظهورات 
الألفاظء وخاضع لقواعد استنباط الأحكام. فإذا لم يثبت دلالة 
قصص القرآن على ثبوت الحكم وتحقّقه موضوعًاء فلا يمكن تقبّله 
واعتباره حكمًا شرعيًا لمجرّد اشتمال القصص عليه. 


الإشكال الثاني : 
قيل: حتى لو فرضنا أن آيات القصص تتضمّن حكمًا كان له 
ثبوت ومشروعيّة في عهد الأنبياء» وأنه كان في ذلك العصر واحدًا 


من أحكام الشرعء إِلَا أنَ هذا لا يكفي لناء لعدم إحراز مشروعيّته 


(1) انظر: حسن البجنورديء القواعد الفقهيّة. ط 1. النجف الأشرف» مطبعة 
النجف, لا تاء ج6: ص81 83. 
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وحجّيّته في شرعنا. حتى قال بعضهم: إِنْ كل ما ورد إلينا من 
الشرائع السابقة لا يكون من الشرع بالنسبة إليناء بل النسخ مهيمن 
على أحكام تلك الشرائع السابقة. وإذا كان في قوانين نغ الإسلام 
وأحكامه ما يشبه قوانين تلك الشرائع وأحكامهاء فليس بمعنى أن 
الإسلام أخذه من الشرائع السابقة وحافظ عليه وتممه» بل بمعنى أن 
الشريعة المحمّديّة أتت بهذا الحكم مجدّدّاء فجاء ما أتت به شبيهًا 
لما كان في الشرائع السابقة. 

وفى هذا السياق» يعتير المحقّق الأردبيلن (ت 993ه) أحد 
الخلا انين يؤكدون بشذة على عدم حجيّة الشرائع السابقة. وفي 
كتابه زبدة البيان في أحكام القرآن. يتعرّض المحقق الأردبيليّ لما 
صنعه بعض الفقهاء من استفادة جواز تولي القضاء يز قبل كام 
الجور من قوله تعالى: ظقَالَ أجلن عَلَ حَرَآبِنِ الْأرْضٍ »ه217 الواردة 
في قصّة نبي الله يوسف (ع)» وأنه بعد خروجه من سجن الملك 
بمصر سأل الإمارة وطلب الولاية» واستفاد منها الفقهاء جواز ذلك 
ومشروعيّته في موارد المصلحة وإحقاق الحقٌ© - ويقول 


«... وعلى جواز طلب التولية والقضاء من حكام الجور إذا 
علم أنه قادر على إجراء الأحكام والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء على ما هى عليه؛ كما ذكره الفقهاءء بل قد 
يجبء إذ علم عدم حول ذلك إلا بطلبها لنفسه» والعقل 


(1) سورة يوسف: الآية 55. 

(2) انظر على سبيل المثال: محمّد بن عبد الله بن عربي» أحكام القرآن» مصدر 
سابق» ج3؛: ص1089؛ محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام 
القرآنء مصدر سابق» ج6؛: ص254؛ هاشم البحراني» البرهان في تفسير 
القرآن؛ مصدر سابق» ج3. ص 179؛ مقداد بن عبد الله السيّوري» كنز العرفان. 
مصدر سابق» ج2» ص !1. 
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يدل عليهء ولا يحتاج إلى هذه الآية» مع أنه فرع حجَيّة شرع 
من قبلنا» 0 . 

وهذه المسألة يكرّرها المرحوم الأردبيليَ في غير موضع من 
كتابه» ويذكّر دائمًا أن الاستناد إلى قصص القرآن منوط بحجيّة 
أحكام شرع من قبلنا في شرعنا”©. 

وإلى جانب ما ذكرناهء ثمّة نكات إضافيّة أخرى لا بدّ من 
طرحها لتوضيح هذا الإشكال. ولكن نشير إليها في خلال جوابنا 
عنه. 
والحواب: 

ما أجبنا به عن الإشكال الأوّل لا ينفع في الجواب عن هذا 
الإشكال؛ لأنّ ما ذكرناه هناك هو أن القصص إذا كانت تشتمل على 
أعمال قام بها أحد الأنبياء بنفسهء أو قام بها غيره» ولكنّ ذلك 
النبيّ أيّد فعله وأمضاهء أو كانت تدلَ أو تشعر بنحو من المدح أو 
الرضا تجاه مسألة ما أو فعلء فإنها ‏ والحالة هذه يكون لها دلالة 
على مطلوبيّة هذا الفعل ومحبوبيّته حتى في شرعنا. وأمّا لو كانت 
تكتفى بنقل الفعل والإخبار عنه. من دون أن تذمّه أو أن تدل على 
اك فالذي يستفاد منها حينئذٍ هو إباحة هذا الفعل فى شرعنا. هذا 
ما ذكرناه سابقّاء وهو لا يصلح لحل الإشكال الذي بن اح ا 
هذا الإشكال يدعي أنه حتى لو كان الحكم ثابنًا على لسان أنبياء الله 
إبراهيم (ع) أو موسى (ع) أو عيسى (ع): بل حتى لو كان معمولًا به 
من قبلهمء وأحرزنا ثبوته في شرعهم. فإِنْ هذا الحكم بالنسبة إلى 


(1) أحمد الأردبيلي (المقدّس الأردبيليَ)» زبدة البيان في أحكام القرآن. مصدر 
سابق.» ص 508. 
(2) انظر: المصدر نفسهء ص586 و845 و853. 
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الشريعة الإسلاميّة لا يكون حججة ولا يمكن الاستناد إليه. وأمًا 
الجواب الذي ذكرناه سابقّاء فيبتنى على افتراض أن كل ما ينقله 
القراة الكر تح الحكام الكتراتع اللجارمة نااك ورد نهى ع 
وإبطال له في شرعناء أو لم نعلم بنسخهء أو بسلب الحجّيّة عنه. 
فإنّه يكون حيّة لناء ويمكن لنا أن نعامله معاملة ما ثبت أنّه من 
أحكام الشريعة المحمّديّة الخالدة. 


وهذا يستدعي منّا أن نذكر التوضيح الآني» وهو: أن في مسألة 


حجّيّة شرع من قبلنا نظريّات ثلاثاً : 


>31 


نظريّة تقول: إِنْ جميع ما نزل في الشرائع السابقة شرع وحجة 
لنا مطلقاء إِلَا ما ثبت نسخه في شريعتنا منها. 

ونظريّة تقول: إِنْها ليست بشرع لنا مطلقًاء وإِنّما النسخ مسلط 
عليها جملة وتفصيلاء بحيث لو كان حكم في الشريعة 
اللاحقة موافًا لما في الشريعة السابقة» لكان الحكم. 
المجعول في الشريعة اللاحقة مماثلا للحكم المجعول في 
الشريعة السابقة» لا بقاءً له. 

ونظريّة تُفصَل بين النظريّتين السابقتين» فتقول: إن ما نقل من 
أحكام الشرائع السابقة في كتبهم المتداولة لا يمكن الأخذ 
به لكون هذه الكتب مما يُعلم بدخول التحريف عليهاء فلا 
تكون حجة» والعلم الإجماليّ بطرو التحريف عليها يجعلنا 
نتردّد فى ما تنقله هذه الكتب لناء بل يجعلها فاقدة للوثاقة 
بالنسبة إليناء ولم يرد دليل يمكن أن ندفع به احتمال التحريف 
هذاء كما لم يرد دليل على وجوب الأخذ بما فيها من 
أحكامء فتكون فاقدة للحجّيّة. وأمًا ما نقل من أحكام الشرائع 
السابقة في الكتاب العزيزء ولم يرد في شرعنا ردّ لهء أو ما 
يدل على أنه مرفوع أو منسوخ» فيكون ححّجة لا محالة» لأنَّ 
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القرآن لا تدخله شبهة التحريف». فضلًا عمًّا لو استطعنا أن 
نعثر في شرعنا على ما يدل على تأييده ومدحهء ولو بطريق 
الإشارة والتلويح. 
وقد نقل السيّد محمّد تقي الحكيم هذه النظريّات الثلاث» وبعد 
نقله ومحاكمته لأدلّة كلّ من هذه النظريّات» اختار النظريّة الثالئة» 
معتبرًا أنّها النظريّة الأكثر انسجامًا مع الواقعء وأنّ الأدلّة اللفظيّة لو 
تمت حجّيّتها على إقرار الشرائع السابقة» فهي إنما تدلٌ على أصلهاء 
لا على كتبها المتداولة. فما نقل من أحكامها في القرآن والسئة 
الثابتة يكون هو الحبّة وحده20. ْ 
وفي السياق عينهء يقول الأستاذ عبد الومّاب خللاف ‏ من 
المولنين والباحنين المعاصرين ها لفقله 
«فقال جمهور الحنفيّة وبعض المالكيّة والشافعيّة: أنّه [أي: ما 
قصّه علينا الله أو رسوله من أحكام الشرائع السابقة ولم يرد 
في شرعنا ما يدلّ على أنه مكتوب علينا كما كُتب عليهم» أو 
أنه مرفوع عنّا أو منسوخ] يكون شرعًا لناء وعلينا اتباعه 
وتطبيقه؛ ما دام قد قصّ علينا ولم يرد في شرعنا ما ينسخه». 
ثم ذكر لهذا القول أدلة عدّة: 
- إِنّه من الأحكام الإلهيّة التي شرّعها الله على ألسنة 
رسلهء وقصّه عليناء ولم يدل الدليل على نسخهاء فيجب 
على المكلفين اتّباعها. ومن شواهد ذلك الآيات التي تدلٌ 
على وجوب الاقتداء بهدى من سبق من أنبياء الله تعالى» 


05- 


(1) محمّد تقي الحكيم: الأصول العامّة في الققه المقارن. مصدر سابق» ص 429 - 
5 انظر في هذا البحث: أحمد كاظم البهادليَ» مفتاح الوصول إلى علم 
الأصول؛ مصدر سابق» ج2. ص 199‏ 206 
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220 
00 


د 


أو على وجوب اتباع ملة إبراهيم» كقوله تعالى: <أوْليكَ 


لَذِيَ 2 فُهُدَسهُمُ أَقََدِ تربع وقوله: م وي 
ِلِكَ أن أيِّعْ مِلَهَ ززعم حَتِيفًا20. 


- إن شريعتنا لم تنسخ جميع أحكام الشرائع السابقة» بل 
إِنْما نسخت منها ما يخالفها فقطء إِمّا لكونه موضوعًا 
ليتلاءم مع عصور الشرائع السابقة فقطء. وإمًا لطرو 
التحريف عليه» الأمر الذي جعل منه حكمًا منافيًا لروح 
الإسلام والحنيفيّة (وإن كان بحسب أصله من الأحكام 
الثابتة في الشريعة الإبراهيميّة» ثمّ تعرّض للتحريف في 
مجتمعاتهم. كالخمر والربا)» ولذا كان لا بد للشريعة 
الإسلاميّة من نسخهء وأمًا ما بقي منها من دون أن يرد ما 
يدل على نسخهء فيبقى على حجّيّته» ويكون اتباعه وتطبيقه 
واجبًا علينا. 

- إن قصّ القرآن علينا حكمًا شرعيًا سابقًا بدون دليل على 
نسخه هو تشريع لنا ضمنًا؛ لأنه حكم إلهيَء بلَّغه الرسول 
إليناء ولم يدل دليل على رفعه عنا. بل على العكس من 
ذلك. فإنّنا قد نجد في القرآن ما يدل على تأييده» ولو 
بالتلويح؛ كقوله عرّ وجل: ظسََعَ لَكُم يْنَ دين مَا وَصّن يه 
07 

- إن القرآن - كما نص على ذلك في آياته - مصدّق لما 


00000 


بين يديه من التوراة والإنجيل» قال تعالى: « وكفين علج 


سورة الأنعام: الآية 90. 
سورة النحل: الآية 123. 
سورة الشورى: الآية 13. 
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اكر يقس أو مي مُصََكًا لِمَا بين يديه من الور 
وَءَالسه لايل فيه هدى و وم 3 8 يد 
لور وَهُدَى وَمَوْعِظَدٌ لَلَمْتَقِينَ”!2: كما إِنّه مهيمن على 
ما ورد في هذه الكتب» بمعنى : أنه ناظر وحاكم على ما 
جاع اليه قال تعالى: «#وَأرَلَآ إِلِِكَ الكتب بلْحَيّ مُصّرْنًا 
مِنّ الححتب وَمُهَيَدِئًا عَليْهِ دَأمْكُم يتنهم يمآ 
أنرَلَ أله و تَيِْعْ أَهْوآهَهُمَ عَنَا جآه1َ يِنّ الْحَقَ ع2 . فما لم 
ينسخ القرآن حكمًا في أحدهاء فهو مقرّر له؛ بعد أن كان 
مصدّقًا لها ومهيمنًا عليها'”. 
وممّن قال أيضًا بثبوت حجّيّة الشرائع السابقة (باستثناء الموارد 
التي ورد فيها دليل على النسخ). القرطبي (ت 671ه).ء والذي 
استعرضنا سابقًا ‏ عند استعراضنا لأقوال علماء أهل السنّة ‏ نماذج 
من استدلالاته بآيات القصص. 
وقد تعرض القرطبيّ بشكل دقيق للجواب عن هذا الإشكال». 
فنراه - مثلًا - يصرّح في قصّة بقرة بني إسرائيل يي كرك اوفي قصّة 
البقرة هذه دليل على أن شرع من قبلنا ا “» ويقول في تفسير 
قوله تعالى: #وَمن يَرْصَك عَن مَلَهِ ار إِلّا من سَفِهَ 1 «إِنَّ 
شريعة إبراهيم شريعة لنا إِلَا ما نُسخ منها» 3 وكذلك عند تفسير 


مصدقا 


ب 


(1) سورة المائدة: الآية 46. 

(2) سورة المائدة: الآية 48. 

(3) عبد الومّاب خخلاف. علم أصول الفقه» مصدر سابقء ص 100. 

(4) محمّد بن أحمد الأنصاريّ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. مصدر سابق» ج1» 
ص 462. 

(5) سورة البقرة: الآية 130. 

(6) محمّد بن أحمد الأنصاريّ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. مصدر سابق. ج22 
ص 133. 
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قوله تعالى: طووْتَيِكَ الَدِنَ هَدَى أَمَّدٌ مُدَهُمْ أَنْتَرةُه": ينقل عن 
جمع من العلماء أنهم استنبطوا من هذه الآية الشريفة وجوب اتّباع 
شرائع الأنبياء السابقين» ولزوم العمل بما وجد منها؛ لما فيها من 
الأمر للنبن (ص) والمسلمين بالاقتداء بهداهم (ع)0©. 

وممّن أجاب عن هذا الإشكال أيضًا: الفاضل الجواد الكاظميّ» 
الذي يقول بمناسبة ذكره وصايا لقمان لابنه: «وهذه الأمور وإن 
كانت من وصايا لقمان لابنه» إلا أنّ الله تعالى أعطاه الحكمة ونقل 
وصيّته في كتابه» وهو يدل على الحثٌ عليهاء فيجب العمل بهاء 
وحينئذٍ: فكل ما يدل على التحريم فيها يُعمل به فيهء وكذا غيره من 
الأحكامء إلا أن يقوم الدليل من الخارج على العدم فيعمل به»”©. 

وعلى هذا الأساس نقول: إن الأحكام التي ثبت تشريعها في 
الأديان السابقة حبّة لناء وذلك عملا بتلك الأدلّة التى نقلناها قريبًا 
عن جمع من الأعلام, بل وكلان عليه انها عنده من الآيات 
والروايات”*» فتبقى على جواز العمل والتمسّك بها إلى أن يدلٌ 
دليل على نسخها. وعليه: فالإشكال الذي ذكره بعضهم: بأنَ شريعة 
محمّد (ص) شريعة مستقلّة» وقد نسخت بعد مجيئها جميع الأحكام 
السابقة» غير وارد» بل لا محل له أصلاء وذلك لمنافاته للآيات 
التي دلت صراحة على إمضاء بعض الأحكام السابقة. وأيضًا: 
لمنافاته لما هو معلوم ومشهور ومنطقيّ من أن النبيَ (ص) لم يأتٍ 


(1) سورة الأنعام: الآية 90. 

(2) محمد بن أحمد الأنصاريّ القرطب» الجامع لأحكام القرآن.ء مصدر سابق. ج27 
ص 35. 

(3) جواد الكاظمتء مسالك الأفهام. مصدر سابق» ج2. ص411. 

(4) قد أشرنا سابقًا إلى بعض هذه الآيات والروايات عند نقلنا لكلمات العلماء 
والروايات الواردة عن أهل البيت» في التمسّك بالقصص. 
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في شريعته بنفي كلَيّ وإبطالٍ عامٌ للشرائع السابقة» وبالخصوص في 
ما .تعلق بالاديان الابراهييت7 7 . 

بل إِنْ السيرة العمليّة لنب (ص) على امتداد عمره الشريف» قائمة 
على العمل بما كان رائبًا من الأحكام في مكّة والمدينة بين اليهود 
والنصارى ‏ بل وحتى بين العرب أنفسهم » وكان (ص) يستمرٌ على 
ار يك 0 وخير دليل على ذلك ما ورد في شأن 
نزول قوله تعالى: ثيل آحكُمْ بَنلَدَ لضام َرَفَك إل نآك م2.20 فقد 
ورد هو فيها: أنْ المسلمين قبل نزول هذه الآية كانوا على العمل بما عند 
التعمار ع نين ويحرب الإمساك بعد المغرب والعشاء إلى الصبح» مع أنه 
لم يكن قد وردهم في هذا الشأن كتاب ولا سنّة؛ الأمر الذي يعني: أنَّ 
الآية المذكورة لم تنسخ بعد نزولها حكمًا كان ثابًا في الشريعة 
الإسلاميّة» بل إِنّما نسخت واحدًا من أحكام الشرائع السابقة”©. 

وفي هذا الباب نماذج. كثيرة أخرى تثيت أنَّ المسلمين» اقتداء 
بالسئة النبويّة المباركة» كانوا يستمرّون على العمل بالأحكام المسبقة 
ما لم يرد ما يدل على رفعه عنهم» وبخاصّة في الموارد التي تكون 
الأساليب العرفيّة والطرق العقلائيّة هى الحاكمة عليهاء وذلك 
كأبواب المعاملات ومسائل الأحكام الجزائيّة: إذ يكون العرف 
والمرتكزات العقلائيّة هي التي تحدّد الحكم الأوّلىَ للمسألة» الذي 
لا يمكن رفع اليد عنه إلا بنسخ الشارع له ونهيه عن العمل به. 


(1) بِيْنَا سابقًا في الفصل الثالث من هذا الكتاب كيف أنّ معظم أحكام الإسلام 
وآدابه وتعاليمه لها جذور في الشرائع السابقة. 

(2) سورة البقرة: الآية 187. 

(3) في شأن نزول الآية وتفاصيل هذا البحثء انظر: نعمت الله صالحي نجف 
آبادي»؛ «بزوهشجديد در تفسير آبه اى از قرآن»» مصدر سابق» العدد 3: ص 
6 والعدد 4» ص 32. 
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الإشكال الثالث: 


وممًا أوردوه ‏ أيضًا ‏ على دعوى صحّة الاستناد إلى قصص 
القرآن في إثبات الأحكام الشرعيّة». ما قيل: من أن بعض هذه 
القصص قد اشتمل على بيان بعض الأحكام التي نعلم بعدم نسخهاء 
لقيام الدليل الصريح على حجّيّتها واعتبارها. إِلَا أن من الأحكام التي 
دلت عليها قصص القرآن ما لا علم لنا بنسخهء فلا يمكن لنا - في 
هذا المجال ‏ التمسّك لإثبات بقائه بأصالة عدم النسخ؛ لأنَّ مرجع 
أصالة عدم النسخ في حقيقة الأمر إلى استصحاب بقاء جريان الحكم 
السابق» ولكنّ هذا الاستصحاب إنْما يمكن جريانه إذا أحرزنا وجود 
المقتضي لاستمرار وبقاء ذلك الحكم السابق حتى إلى ما بعد نزول 
الشريعة الإسلاميّة.» ولكن من المعلوم. أنه مع بعثة النبيّ 
الأعظم (ص) ومجيئه بشريعة جديدة» فإِنَ المقتضي لبقاء أحكام شرع 
من قبلنا يزول رن 


(1) المقصود هناء أنّ الاستصحاب بحسب النظريّة المشهور إِنّما يمكن جريانه إذا 
كان الشكَ شكا في الرافع» وأمًا في صورة كون الشكَ شكا في المقتضيء فلاء 
والمقصود من الشكٌ في الرافع» أن لا يكون لدينا شك أصلًا في صلاحيّة 
الحكم للاستمرار والبقاء» وإِنّما يكون لدينا شك في ارتفاع الحكم أو عدم 
ارتفاعه. والمراد من الشكٌ في المقتضيء أن يكون أصل صلاحيّة الحكم للبقاء 
والاستمرار محلا للشكَ والترقدء ولا معنى لجريان الاستصحاب في هذه 
الحالة» وما نحن فيهء وهو التمسّك بأصالة عدم النسخ» من هذا القبيل» فلا بد 
من المنع من جريان الاستصحاب فيه. وممّن ذكر خروج موارد الشكٌ في 
المقتضي عن موارد الاستصحاب الذي يمكن جريانه الشيخ الأعظم 
الأنصاريّ (ره)» يقولء «ولا إشكال في كون ما عدا الشكٌ في وجود الرافع 
محلا للخلاف» وإن كان ظاهر استدلال بعض المثبتين» بأنّ المقتضي للحكم 
الأرّل موجود.. إلخ؛ يوهم الخلاف». ثم بعد أن ينقل (ره) أقوالًا أحد عشر في 
المسألة. يختار أن أقوى هذه الأقوال هو القول التاسع الذي يرى التفصيل بين 
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وبعيازة أخرى: قن السخ في الأعكام الشرعية إنما عق بمعتى 
الدفع وبيان أمد الحكم؛ لأنْ النسخ بمعنى رفع الحكم الثابت 
مستلزم للبداء المستحيل في حقّه سبحانه وتعالى. وعليه: ففي المورد 
الذي نشكٌ فيه بحصول النسخ أو عدم حصوله (والذي نريد أن 
نجري فيه أصالة عدم النسخ) يكون شكّنا ‏ في الحقيقة ‏ شكا في أنَّ 
هذا الحكم السابق هل كان مجعولًا بحيث يكون له بقاء واستمرار 
إلى زمان الشريعة المحمّديّة أم أنه لم يكن مجعولا على هذا النحو؟ 
فالشكَ في أحكام شرع من قبلنا والشكّ في نسخها هو شك في 
ثبوت حكم الماضين وبقائه بالنسبة إلى المتأخّرين» مع أنثْنا من أوّل 
الأمر لا علم لنا بحدود أحكام الشرائع السابقة وسعتهاء وأنها هل 
تنّسع لتشمل المكلفين حتى زمن الشريعة الإسلاميّة أم لا؟ وعلى هذا 
الأساس: يكون الشكٌ الحاصل عندنا ‏ من أوّل الأمر ‏ شكًا في 
أصل ثبوت التكليف» وليس شكًا في بقائه» فلا يكون ثبوت الحكم 
معلومًا لنا أصلًا حتى يتأنّى لنا أن نبحث عن وجود النسخ أو عدم 
وجوده. ومعه: فلا يمكن جريان أصالة عدم النسخ؛ لأن هذه. 
الأصالة إِنّما تجري في المورد الذي نفرغ فيه عن أصل ثبوت 
التكليف. وإِنْما نحتمل بقاءه ودوامه» ونشكٌ في رفعه أو عدم رفعهء 
«(كأن نشكٌ في نسخ شيء مما علمنا ثبوته من أحكام الشريعة 
الإسلاميّة)؛ وأمًا ما نحن فيه. فليس من هذا القبيل”'". إذ نحن لم 


صورتين» «بين كون المستصحب ممًّا ثبت بذليله أو من الخارج» استمراره» 
فشك في الغاية الرافعة لهء وبين غيره» فيعتبر في الأوّل دون الثاني». انظر: 
مرتضى الأنصاري» فراتد الأصول. مصدر سابق» ج2؛. ص 195‏ 198. 

(1) يقول السيّد محمّد تقي الحكيم في تقرير نظريّة عدم جريان النسخ: «الشكّ في 
النسخ شكٌ في سعة المجعول وضيقه؛ من جهة احتمال اختصاصه بالموجودين 
في زمان الحضوره وكذا الكلام في أحكام الشرائع السابقة» فإنْ الشكٌ في- 
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نحرز أصل ثبوت هذا الحكم. فلم تصل النوبة إلى احتمال بقائه 
ودوامهء فضلًا عن الشكٌ في نسخه أو عدم نسخه. 
والجواب: 

أوَلّا: أنّ عدم جريان أصالة عدم النسخ إِنّما يسلّم في المورد 
الذي ينحصر طريق إثبات الشرائع السابقة بطريق الأخذ من كتبها 
المتداولة» إذ حينئذٍ فقط يمكن أن يُقال: إِنْ هذه الكتب لا تعدٌ 
طريقًا موتًّا وصالحًا لإثبات الشرائع» لكونها ممًّا يُعلم إجمالا 
بدخول التحريف عليهاء أو على الأقل: للشكٌ في ثبوتهاء وعلى 
هذا الأساسء فلا حجّيّة لهذه الكتب ولا يمكن الاستناد إليها فى 
إثبات شيء من أحكام الشرائع السابقة» إذ لا يمكن أن نعلم بأن م 
ورد فيها من أحكام هو حمًّا من الأحكام الشرعيّة الإلهيّة. 

إلا أن هذا لا يتم فيما لو كان الطريق الذي أثبت لنا حكمًا من 
أحكام الشرائع السابقة هو القرآن الكريم» إذ في هذه الحالة, لا 
مجال أصِلًّا لاحتمال عدم ثبوتها وحجيّتهاء وإلاء لنُسب هذا 
الاحتمال إلى القرآن نفسه, وإِنّه لا يجوز”'2. كيف؟ وقد قال تعالى: 


سسم ١‏ ع مل 


ا مو م عبن عن ررعط 0 5 03 هه يد ”7 انز 
«أَولَيكَ الَدِنَ هَدَى أنَهُ ِْهُدَههُمْ أنْسَدِئْ»”2. وقال: «ثمَ أَْحَيآ إِلْكَ 


نسخها شك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى المعدومين» لا شكٌ في بقائها بعد 
اللع يكبوتة؛ فإ احمال الداء مستحيل في حقه تعالى»: قلا متجال: حرشل لجريان 
الامتصحاب». (انظر: محمّد تقي الحكيم, الأصول العامّة في الفقه المقارن. 
مصدر سابق.» ص 443). 

(1) وهذا عين كلام الماتريدي الذي يقول: «إِنْ ما عُرف بقاؤه من شريعة من قبلنا 
بكتابناء أو بقول رسولناء ولم يثبت انتسابه» يصير شريعة لرسولناء فيلزمه». 
انظر: محمّد بن أحمد السمرقنديء» ميزان الأصول في نتائج العقول» تحقيق: 
عبد الملك عبد الرحمن السعدي» ط 1ء بغدادء وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينيّة» 1407ق»: ج2؛ ص686. 

(2) سورة الأنعام: الآية 90. 
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أن أي مِلّهَ اهم حَنِيئًً4”". وقال أيضًا: طتَيَ لَكْم ين لين ما 
َصًٍ بو واه . وفي موضع آخر: #«إنَا أَنرْلَنا ألتَورَدَ دبا هُدَى 
ود يكم يها ليت »4 ". والمفهوم من جميع هذه الآيات: أن 
شرع من قبلنا حبجة لناء ويمكن اتّباعه؛ وأن شرعنا متّخذ من 
الشرائع السابقة» وأنْ الشرائع جميعًا مستقاة من منبع واحد. 


كما إن النبيّ الأعظم (ص) وأهل بيته: استشهدوا في مقام 
التشريع بأحكام وردت في شرائع سابقة» واستندوا إلى آيات ناظرة 
إلى بيان أحكام بعض أنبياء السلف. فلولا أنها حبَة عندهم:» لما 
إلى النبِيَ (ص) من قوله: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها"”. ثمّ قرأ قوله تعالى: ظوَْقِي أصَّلةَ لإخرى»””. 
فيكون (ص) قد استدلٌ بخطاب مع موسى (ع). وقد نقلنا سابقًا نماذج 
أخرئ لهذه الاستدلاللات بشكل مفصّل» فلتراجع. 


ومن هنا يتضح: أن الأصل حجّيّة الشرائع السابقة وكونها تقبل 
الدوام والاستمرارء ولا تُرفع اليد عن هذا الأصل إِلّا في الموارد 
التي يحصل لنا اليقين بحصول النسخ. وعليه: فإذا كان لدينا شكٌ» 
فإِنّما هو شكٌ في الرافع» لا في المقتضيء وقد عرفنا ‏ في النظريّة 
المتقدّمة ‏ أنْ الشكَ في الرافع لا يمنع من جريان الاستصحاب» 


(1) سورة النحل: الآية 123. 

(2) سورة الشورى: الآية 13. 

(3) سورة المائدة: الآية 44. 

(4) سليمان بن الأشعث (أبو داود)؛ سنن أبي داوودء مصدر سابق» ج1. ص172» 
باب 11. ح 1؛ محمد بن يعقوب الكلينيء الكافي. مصدر سابق» ج1» 
ص 293: ح4. 

(5) سورة طه: الآية 14. 
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وإنْما الذي يمنع منه هو الشكَ في المقتضي» ومقامنا ليس من 
موي20 
وثانيًا : يمكن جريان أصالة عدم النسخ» ولو من غير طريق 
جريان الاستصحاب لإثبات حجّيّة الشرائع السابقة» بأن يُقال: لا 
دليل على أن شرعنا ناسخ لجميع الشرائع بالكليّة» بل الدليل على 
خلافه» فإن في شرعنا كثيرًا من أحكام الشرائع السابقة التي لم 
ينسخها الإسلام» كالصلاة والزكاة والحج!7.: وكأحكام القصاص 
التي كانت معمولًا بها في عهد بني إسرائيل ولم يأتِ الإسلام بما 
030 
يرفعها ‏ . 


ومن جهة أخرى» فإِنّ الإجماع قائم على أنّ الأصل في موارد 
النسخ الجزئي والخاصٌ هو عدم النسخ» فإذا لم نستطع إثبات النسخ 
بدليل يوجب الاطمئنان بثبوته» فلا يمكن البناء عليه» لكونه على 
خلاف الأصل والقاعدة» بل يبقى الحكم السابق على حاله من 
الثبوت ولزوم العمل على وفقه. وفي هذا المجال يقول الشيخ 
المظفر (ره): 


(1) انظر في هذا المجال: محمّد الغزالي (أبو حامد)» المستصفى». مصدر سابق» 
ج1اء ص 134‏ 136؛ محمّد بن أحمد السمرقندي» ميزان الأصول في نتائج 
العقول. مصدر سابق» ج2» ص 685. 

(2) قد أشرنا في بحث مستقل في هذا الكتاب إلى أن كثيرًا من العبادات والأحكام 
في الإسلام لها سابقة طويلة في الشرائع السابقة» وأنَ التفاوت الذي نشهده في 
بعض هذه الأحكام يحتمل أن يكون ناشئًا عن طروّ التحريف عليها بمرور 
الأيَام» ما أدّى إلى تغييرهاء واقتران بعضها بمظاهر عبادة الأصنام» كالحجٌ 
مثلاء وكذا الحال في الحدود وفي أحكام الجزاء. 

(3) انظر: سورة المائدة: الآية 45. 
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عدم النسخ عند الشكُ في النسخء. وإجماعهم هذا ليس من 
جهة ذهابهم إلى حجيّة الاستصحاب ‏ كما ربما يتوهمه 
بعضهم . بل حتى من لا يذهب إلى حجيّة الاستصحاب 
يقول بأصالة عدم النسخ. وما ذلك إِلَا من جهة هذا الإجماع 

على اشتراط العلم في ثبوت النسخ0”". 
وهذا الكلام وإن كان في بعض تفاصيله قابلًا للنقاشء إلا أنه 
يدلٌ على إمكان إجراء أصل عدم النسخ وإثبات بقاء الشرائع السابقة 
بطريق آخر غير طريق الاستصحابء. وعليه: فإذا دلت قصص القرآن 
على حكم عمل به بعض الأنبياء السابقين» ولم يرد دليل على 


نسخهء يبقى حبجّة» وتجري فيه أصالة عدم النسخ بلا معارض. 


الإشكال الرابع : 


حاصله: أنه لا يمكن الأخذ بالأحكام التي استُتبطت من قصص 
القرآن؟ لآن كثيرًا من الاستدلالات والاستشهادات "التي دكرت" في 
هذا المجال لا تخلو من ضعفء بل يمكن القول: إن كثيرًا من 
آيات القصص لا دلالة لها على الأحكام المدّعاة» أو أنّها أصلا 
ليست في مقام التشريع وبيان الحكم» لكي يمكن التمسّك بما فيها 
من العموم أو الإطلاق؛ لأن الكلام الذي يمكن التمسّك به في 
إثبات الأحكام ليس إلا الكلام الذي يؤتى به في قالب كلام إنشائيّ» 
والذي يُستخدم فيه ألفاظ وأدوات ذات وضع لغويّ معيّن. يجعلها 
صالحة للدلالة على العموم» أو لإجراء مقدّمات الحكمة في مدلولها 
لإثبات الإطلاق فيه. وأمّا القرآن في آيات القصص فناظر إلى نقل 


(1) محمّد رضا المظفرء أصول الفقه. ط 1ء. طهرانء انتشارات المعارف الإسلاميّة 


2]شء ج3: ص52. 
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دائرة هذه الواقعة وأحداثهاء ومن الواضح: أن لسانًا ومدلولا كهذا 
والحواب: 


قبل الخوض في بيان الجوابء لا بد من تقديم مقدّمة» نقول 
فيها : 


إن دلالة الكلام على الحكمء تارة تكون بنحو عبارة النصّء 
وهي النظم المعنويّ المسوق له الكلام» سواء كان بنحو المعنى 
الأصيل أم التبعيّ» بحيث يكون الكلام مفصحًا عمًا في ذهن 
المتكلّم من المعاني والمداليل» سواء كانت مطابقيّة أم تضمَنيّة. 

وتارة تكون بنحو إشارة النصّ» بحيث يكون المعنى مستنبظا من 
النضّء من دون أن يكون النصّ واردًا ومسوقًا من أجلهء وإِنّما يُفهم 
منه بالالتزام. 

وثالثة بنحو دلالة الاقتضاءء وهي أن تكون الدلالة مقصودة 
للمتكلّم بحسب العرف بحيث يتوئّف صدق الكلام أو صحّته عقلا 
أو شرعًا أو لغةً أو عادةً عليها. أو كما عرّفها بعضهم بأنّها: «دلالة 
على مسكوت عنه يتوققف عليه صحّة الكلام واستقامة معناه»”". 

وطازة اغوي فرن ارلا معلى الم اثارة: تمقاد هن المنطوق 
وأخرى من المفهوم. فإذا كان دالّا عليه بمنطوقه» فلا إشكال. ولا 
سكنا ]ذا كان دالا عليه متزاحةه: لا كنارة :وأغا لو كان دالة غلية 
بالمفهومء كان مجال دلالته عليه أضيق», فإِنَ أكثر مفاهيم الجمل 


)0( مذ كاظم البهادلي» مفتاح الوصول إلى علم الأصول. مصدر سابق» جلء 
ص309. 
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التي تُذكرى دوو الوصف. أو العددء أو اللقب. لا حجية يا 
كما قُرّر في محلّه. وكنا لو كان :دالا عليه يتحو ميارة التمض» فلا 
إشكال اضلا» وإثما الأشكال لو كان دالا عليه بسحو إكتارة النسش» 
لما في هذه الدلالة من المحدوديّة حينئذٍء وإن كان أكثر كلامهم 
- كما قيل - من قبيل إشارة النصٌّ""'» وليس كل ما يستدلون به أو 
يستنبطون منه راجعا إلى عبارة النصّ. 

يقول البزدويّ (ت 482) في تعريف «إشارة النصّ)»ء ما لفظه: 


«دلالة اللّفظ على حكم غير مقصود ولا سيق له النصّء ولكنّه 

لازم للحكم الذي سيق لإفادته الكلام وليس بظاهر من كل 
000000 

ومن أوضح الأمثلة التي جيء بها لهذا النحو من الدلالة» قوله 

تعادى: 0 ُْضِعنَ اوَكَدَهْنَّ حون كيين لِمَنَ آنا أن يم السَاعة 

وَعَلَ الْولُود لَه رفن وكسْوَتنَ بالممو»”2. فإِنَ الظاهر من هذه العبارة 

هو وجوب نفقة ا على الأب» وتدلٌ على سبيل إشارة النصّ 

على أن الولد يجب أن ينتسب إلى أبيهء لقوله: #وكل الولو أده 

فنسب المولود إلى الأب باللام في «له»» وهي مفهمة 
للاختصاص”". 


والحاصل: أنْ الحكم لو كان مستنبظا من قصص القرآن بظهور 


(1) محمّد أديب صالحء تفسير النصوص في الفقه الإسلاميء مصدر سابق» ج1» 
ص 85. 

(2) عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار في شرح أصول البزدويّ» ج1. ص 68؛ 
نقلا عن» تفسير النصوص في الفقه الإسلامي؛ مصدر سابق» ج1٠‏ صص478. 

(3) سورة البقرة: الاية 233. 

(4) محمّد أديب صالح. المصدر نفسه. ج 1. ص 482. 
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الكلام» أو بدلالة المفهوم المعتبر عليهء أو بدلالة إشارة النصّ» 
وكانت استفادته بأحد أنحاء هذه الدلالات على طبق قواعد اللّغة 
العربيّة» كان الأخذ به جائرًا لا محالة؛ ولا شكَ في حجيّته أصلا. 
وأمّا لو كانت استفادته منها على خلاف هذه القواعد والأصول 
اللفظيّة» ولم تكن قواعد التفسير ومبادئه تسمح باستنتاج واستفادة 
معنى كهذاء كما في الموارد التي نجد فيها فقيهًا ما يتمسّك بإحدى 
هذه الآيات لإثبات حكم من الأحكامء وجاء فقيه آخر ليتأمّل ويتردّد 
في صحّة دلالتها على هذا الحكم. وعلى هذا الأساسء فلا فرق بين 
آيات القصص وآيات غير القصص أصلاء ولا نسلم ما قيل من أنَّ: 
كثيرًا من آيات القصص لم يكن لها دلالة على الحكم المدّعى» أو 
أنها خارجة عن قواعد التفسير. 


وعلى هذا: فلو أراد أحد أن يطبّق الحكم الكلّيّ المبيّن في 
الآية» وأن يعدّه من مصاديقه. فلا مجال للبحث والتأمّل في إمكان 
ذلك. كما إنه لو أراد شخص أن يستفيد حكمًا من الأحكام من قصّة 
قرآنيّة ليست في مقام البيان» لورد عليه حينئذٍ أن إطلاقًا كهذا لم 
يَثبت في علم الأصولء إذ لا يمكن في مثله إجراء مقدّمات 
الحكمة؛ لأنّ تعميم الحكم وتسريته إلى جميع الأفراد بالإطلاق 
ومقدّمات الحكمة يتوقّف على أن يكون الظاهر من حال المتكلّم أنه 
كان حال إلقائه للكلام ‏ في مقام البيان. 


وبما ذكرناه يظهر: أن هذا الإشكال الرابع على إطلاقه» وبنحو 
الموجبة الكليّة» غير صحيح البنّة؛ ولا ينهض لكي يكون مانعًا من 
التمسّك بالقصص التي يكون لها دلالة على حكم من الأحكام» بل 
يكون قاصرًا عن إثبات عدم صلاحيّة آيات القصص لأن يُستفاد منها 
في مجال الاستنباط واستخراج الأحكام بشكل مطلق. نعم» يمكن 
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القبول به بنحو الموجبة الجزئيّة. بأن يُقال: إِنْ بعض الاستفادات من 
آيات القصص في مجال الأحكام ضعيف وقابل للنقاش» وبعضها. 
يحتاج إلى تعمّق أكثر وإلى المزيد من الدراسة» وإلى إضافة بعض 
التعديلات عليها وصبّها في قالب استدلالي؛ ولكنّ هذا كله كما 
أشرنا انفًا لا اختصاص له بآيات القصصء. بل يأتي أيضًا في 
غيرها من آيات الأحكام. 
الإشكال الخامس: 
من الشبهات التي أثيرت أيضًا على الاستناد إلى القصص في 
مجال إثبات الأحكام: أن حيّرًا كبيرًا من استفادات الفقهاء من 
القصص في المجال المذكور هي استفادات لا ثمرة لهاء ولا فائدة 
عمليّة تُرجى منهاء وذلك لإمكان الاستفادة في إثباتها من أدلّة 
أخرىء كعمومات الأدلّة ومطلقاتهاء بل نستطيع أن نعثر في السنّة 
المباركة على توضيح وتفصيل لبعض هذه الأحكامء ومعه: فلا تصل 
النوبة إلى استفادتها من آيات القصص. 
فيدلة: ااتعدل على مشروغة الآحازة بالاحين 232739-26 سورة 
القتصصء وقد عدّ جمع كبير من المؤلّفين في مجال آيات الأحكام 
هاتين الآيتين من آيات الأحكام في باب مشروعيّة الإجارة» مع أنه 
كان كافيًا لإثبات هذا الحكم: التمسّك بمثل قوله تعالى: ظأرّفوا 
ِالْمُتُوريه”": ونحوه من عمومات الأدلّة كما فعل الفقهاء0©. 
(1) سورة المائدة: الآية 1. 
(2) محمّد أديب صالح. تفسير النصوص في الفقه الإسلامي. مصدر سابق» ص 81؛ 
محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مصدر سابق» ج29 
ص 145. 
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كما استدلٌ أيضًا لمشروعيّة السبق والرماية بقوله تبارك وتعالى: 
«إنا دَهْبَنَا شين وَرحَكَنا بوَسْفَ عند مته2””81. وذلك على 
الرغم من وجود العمومات التي تصلح لشمول هذا الموردء كقوله 
تعالى: ظوَلَهِدُوا لَهُم يا اسْتَطعْتم ين قُوَّوَ ومن رَبَايلِ الكل ه20 ؛ 
لأنها تدل على أنْ على المسلمين أن يكونوا داتمًا على أتمٌّ الجهوزيّة 
والاستعداد» وبالطبع» فإِن أحد أشكال هذه الجهوزيّة: المهارة في 
السبق والرماية. إلى غير ذلك من الأدلة التي كان يمكن الاستدلال 
بهاء بشكل أو بآخرء لإثبات حكم هذه المسألة» والتي تجعل الفقيه 
في غنى عن أن يتمسّك بآيات القصص. 


والجواب: 


أوَلَا: لا نسلّم عدم الحاجة إلى القصص مطلمًا في آيات 
الأحكامء بل كثير من المسائل التي تعد من مسلمات الفقه استفيدت 
من آيات القصصء كالقصاص في السنّ”“ ‏ مثلا ‏ الذي هو من 
أحكام الشرائع السابقة» أو ما ذكره الفقهاء في: صحّحة السبق 
والرماية”©». وصحّة إجارة الإنسان'©. وصحّة الإجارة على 


(1) سورة يوسف: الآية 17. 

(2) مقداد بن عبد الله السيوري» كنز العرفان في فقه القرآن. مصدر سابق» ج2»؛ 
ص 73. 

(3) سورة الأنفال: الآية 60. 

(4) سورة المائدة: الآية 45. 

(5) انظر: سورة يوسف: الآية 17. وظاهر أن ما تدلّ عليه هذه الآية هو حلّيّة السبق 
والرماية لغرض اللّعبٍ واللّهوء لا لغرض الاستعداد والجهوزيّة للحرب» ولذا قد 
يُستفاد من هذه الآية حليّة الألعاب حتى وإن لم يكن لها ارتباط أصلًا بالحرب 
واستعداد المسلمين لها. 

(6) انظر: سورة القصص: الآية 26. 
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العمل ”42 والضيان!7 2 وجواق العورية :لتحفظ: المطلكة! "ع وتحواق 
طلب السلطة والولاية لإحقاق الحقٌء وجواز أن يصف الإنسان نفسه 
في موارد معيّنة” » وغير ذلك من المسائل المهمّة التي استفيدت من 
قصص القرآن. 


وثانيًا : من الممكن أن يكون لبعض عمومات القرآن دلالة على 
الحكم» ولكن مع ذلكء» فإذا استطعنا أن نجد آية تشير إلى موضوع 
خاصن وتدلٌ عليه بشكل مباشر وصريحء كان الاستدلال بها على 
حكم المسألة أفضل من الاستدلال بما دلالته عليه عامّة. وهذا ما 
نجده في بعض آيات القصصء فإِنْ دلالة بعضها على الأحكام 
أوضح وأصرح من دلالة العمومات عليه» فيكون الأخذ والتمسّك بها 
أرجح من الأخذ والتمسّك بتلك العمومات. 


وثالئًا: حتى لو قبلنا أنّ قصص القرآن لم تأتٍ بأيّ نكتة جديدة 
زيادة على ما يُستفاد من دلالة العموماتء إِلَا أنها مع ذلك. يمكن 
أن يُستفاد منها فى تبيان دلالة تلك العمومات» أو على الأقل» فى 
تأنيد ها :دلت عليه أو في زان عفن الخسوصتاتالإضافية التي 
قصرت العووانك موا لوناء ببيانها. ١‏ 


قمعا : ينقل المحقق الأردبيلي عند تفسيره لقوله تعالى: «مثرلا 
ا ل 0 
يكلّما فرعون ويكلّفاه بالإيمان به ولكن بقولٍ ليّنء ينقل كلامًا 


(1) انظر: سورة القصص: الآية 27. 

(2) انظر: سورة يوسف: الآية 72. 

(3) انظر: سورة يوسف: الآية 76؛ سورة الأنبياء: الآية 63. 
(4) انظر: يوسف: الآية 55. 

(5) سورة طه: الآية 44. 
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للطبرسي”''. جاء فيه: «وفي هذا القول دلالة على وجوب الرفق في 
الدعاء إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...)”©. ولكن 
في الآية الأخرى الواردة في خطابه تعالى مع نبيّه الكريم (ص): 

جنا يَسَْدَ يَنَ آله يدت لَهُمّ وَلن كت كَطًَا حيط القب نكسا ين 
12 :هذل الآيةتعلى أن الحدة والحعوفة والتصرف بعر يكن 
مانعًا من تأثير الخطاب الإلهيّ ونفوذه إلى القلوب» في الناس» كما 
في المتسلّطين. وبالتالي: فتكون الآية دالّة على لزوم الرفق والمداراة 
في دعوة الناس إلى الله عرّ وجل» ويشتدٌ ذلك أكثر كلما كان 
الشخص المراد دعوته أكثر سلطة ونفودًا. فكلّ من الآيتين تبيّن جهة 
من جهات الحكمء مضافًا إلى تأييد كلّ منهما للأخرى. 


فتحصّل: أن آيات القصصء مضافا إلى كونها تصلح للدلالة 
على العام باستقلالهاء فهي تنفع في بعض الأحيان في توضيح 
أحكام أخرى وبيانهاء أو تخصيصها أو تقييدهاء أو بيان بعض 
تفاصيلها وفروع مسائلها. 


قيل: إِنَّ كثيرًا من موارد هذه القصص تتحدّث عن أفعال 
الأنبياء» فحتى لو فرضنا ثبوت الصبغة الشرعيّة لهذه الأفعال؛ إلا 
أنها مع ذلك؛ تحتمل أن تكون من الوظائف الخاصّة بهم دون سائر 
الناس» أو أن تكون قضيّة في واقعة خاصّة تترتّب على ظروف 


(1) فضل بن الحسن الطبرسي» مجمع البيازء مصدر سابق» ج7؛» ص 12. 

(2) أحمد الأردبيليّ (المقدّس الأردبيلي)» زبدة البيان في أحكام القرآن» مصدر 
سابق.» ص 446 و886. 

(3) سورة آل عمران: الآية 159. 
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ومعلومات خاصّة.» اكعلم النبيّ بالواقعة» أو ظروف خارجة عن 
الاختيار» أو عوامل أخرى غير ذلك. 

وهذا الإشكال ذكره المحقّق الأردبيليَ في بحث المكاسب 
المحرّمة» عند تعرّضه لاستدلال بعضهم على جواز طلب التولية 
والقضاء من قبل حكّام الجور بقوله تعالى: ظدَالَ أَجَمَلن عل حَرَآبِنِ 
لأَرضَ ”1 , يقول: «وقياس غير النبيّ عليه وعلمه بعلمه» مع أنه كان 
مستقلاء لا عاملًا ولا نائباء وفرض العلم في غيره بحيث يكون عالمًا 
بخلوٌ توليته عن جميع المفاسد من نفسه وغيره» لا يخلو من بعد»”©. 

وهر اتالعة سرع فمن مسلّمات الفقه: أن الأحكام الشرعيّة 
مترتّبة على موضوعاتها على نهج القضايا الحقيقيّة» دون الخارجيّة؛ 
لأن القضايا الخارجيّة لا تصلح لبيان الحكم؛ لأنها تكون تابعة 
لشروط وظروف خاصّة لا اطلاع لنا على خصوصيّاتها وتفاصيلهاء 
وما أكثر الأحكام أو الوقائع التي كان قد أخذ فيها شرط أو جزء 
من دون أن يصل إليناء وهذا ما يشكّل مانعًا يحول دون استنباط 
حكم كلّيَ منها في جميع العصورء وبالنسبة إلى جميع الناس. 

فمثلًا: اشتملت الآية الشريفة: طوَإدْ كَالَ مُوئ لِمَوْمِوء يَمَوَرِ إِنَكُمْ 
كتفع أنتكم يدم اليل كوا إلى مرك كفا أشخيم*0. 
على أمرهم بقتل أنفسههم”*. فإذا كان المقصود هو الأمر بالقتل 


(1) سورة يوسف: الآية 55. 

(2) أحمد الأردبيلي (المقدّس الأردبيلي)» زبدة البيان في أحكام القرآن» مصدر 
سابق؛ ص 508. 

(3) سورة البقرة: الآية 54. 

(4) في معنى هذه الآية بين المفسّرين خلاف شديدء فقد فسّر كل منهم القتل الوارد 
في الاية على طريقته. انظر في هذا المجال: محمود الالوسي» روح المعاني . 
مصدر سابق» ج1. ص 412. في ذيل الاية. 
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حقيقة وواقعّاء لا التوبة» فلا يمكن القول حينئذٍ إِنَْ الحكم في 
عصرناء عند ابتلاء الناس في المجتمع بالشرك والانحراف» أو 
بعبادة عجل مثلاء هو وجوب قتل أنفسهم. ومن هنا نجد بعضهم» 
كالقرطبي» يقول في تفسير هذه الآية: «التوبة نعمة من الله أنعم الله 
بها على هذه الأمّة دون غيرها من الأمم» وكانت توبة بني إسرائيل 
القتل)0". 

ومن الأمثلة الأخرى لذلك أيضًا: قصّة موسى (ع) مع ذلك العبد 
الصالح (الخضر)» في قتله لذلك الغلام بعدما خشي أن يُرهق أبويه 
المؤمنين طغيانًا وكفرًا(2 ». أو خخرّقه السفينة لثلا يأخذها ذلك الملك 
الذي كان يأخذ كل سفينة غصبًا0©, فمن الواضح أنه لا يمكن 
الاستفادة من هاتين الآيتين ‏ مثلًا ‏ لتعميم هذا الحكمء وتنزيل هذا 
العمل على حكم كلّىَّ وتكليف عام يُخاظب به الناسء أو 
المسؤولون في الدولة» ويبيح لهم أن يقتلوا شخصًا قبل صدور 
الجرم عنه؛ أو أن يتصرّفوا في أموال الناس ابتداءً ودون إذن منهم. 


ومثال ثالث: قصّة إبراهيم الخليل (ع) وهجرته مع زوجته ار 
إلى أرض الحجاز (مكّة). يقول تعالى: «رَيَنَآ إِيْ أسَكنتُ ين درق 
بوَادِ غيرِ ذى تزع عِندَ بَْنِكَ الْمْحرَّ 4 . فلا كن هنا أن يُقال: إِنَ 
هذا العمل من نبي الله إبراهيم (ع) يُستفاد منه جواز الانتقال بالأهل 
والعيال» ولو من دون رضاهم.ء إلى المناطق النائية التي تعاني نقصًا 


(1) محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن.ء مصدر سابق» جاء 
ص 402. 

(2) انظر: سورة الكهف: الآيتان 74 و80. 

(3) انظر: سورة الكهف: الآيتان 71 و79. 

(4) سورة إبراهيم: الآية 37. 
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فى مقوّمات الحياة». من الماء والغذاء. وقد تفطّن القرطبئ لهذه 
المسألة» فقال: 
«لا يجوز لأحد أن يتعلّق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض 
مضيعة اتكالا على العزيز الرحيم واقتداءً بفعل إبراهيم 
الخليل» كما تقول غلاة الصوفيّة في حقيقة التوكّل» فإن 
إبراهيم فعل ذلك بأمر الله)”". 
هذا إلى جانب الموارد الكثيرة الأخرى في باب القصص التي 
تدلّ على أن قصص القرآن هى من قبيل القضايا الخارجيّة المحفوفة 
بكثير من القرائن الخاصّةء الأخر الذي يعني: عدم صلاحيّة هذه 
القصص للاستناد إليها وجعلها أدلّة على قضايا الأحكام. 
والجواب: 
لا شك فى أن بعض آيات القصص لا يمكن التمسّك بها 
لإثبات شيء 7 الأحكامء وهذا نظير موارد عدّة من الأحاديث 
والأخبارء التي نجد الفقهاء فيها يحملون عمل النبيّ (ص) أو أهل 
بيته أو أوامرهم على موردٍ خاص وقضيّة معيّنة» من دون أن يستنبطوا 
منها حكمًا شرعيًا كليًا. حتى إنهم يصرّحون بأنّ فهم كثير من 
الفقرات والألفاظ الواردة في النصوص الدينيّة يبتني على الاطلاع 
التفصيلي على جهات صدور الكلام والعلم وملابساته بالمناسبات 
التاريخيّة الداعية للمتكلّم إلى إلقائه. هذا كله ممّا لا شك فيه. 
إلا أنّه لا يعني أن جميع معاني القرآن وكلماته» وجميع أحاديث 
السنّة المباركة» هي من هذا القبيل» بحيث نحتمل فيهاء أو نظنّء 


(1) محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيّ » الجامع لأحكام القرآن. مصدر سابق» ج9. 
ص 370. 


4060 


أنها منزّلة على قضيّة خارجيّة محفوفة بقرائن خاصّة لم نظلع عليهاء 
أو على بعضهاء لكي يكون هذا الاحتمال مانعًا لنا من التمسّك بها 
لاستنباط الحكم الشرعي الكلى وإثباته. 


ومجرّد وجود بعض الآيات والروايات التي من هذا القبيل» 
والتي لا تدخل في ما يمكن أن يُستنبط من حكم كلَّىَء وإن كان 
أمرًا لا يُنكرء إلا أنّها لماذا يجب أن تكون مانعًا من صححة 
الاستنباط من غيرهاء الذي هو على صفة غير صفتها؟! ولماذا يجب 
أن يسري المنع من هذا القسم إلى القسم الآخر من الآيات 
والأخبار التي لا ظهور لها في حكاية قضايا خارجيّة؟! وإثما 
الواجب على الفقيه أن يضع نصوص الآيات والروايات تحت مجهر 
البحث والتحليل» ليميّز ويفصل بين ما كان منها بنحو القضيّة 
الخارجيّة» وبين ما كان بنحو القضيّة الحقيقيّة. 


وهذا الإشكال لا اختصاص له بأآيات القصصء كما هو 
واضح» بل يأتي أيضًا في غيرها من الآيات والروايات» ومن هنا 
قال بعضهم: إِنَّ معظم الأوامر والتكاليف الواردة في القرآن الكريم 
أو في الأحاديث والرواياتء لو لم نقل كلّهاء ناظرة إلى أحوال 
المجتمع العربيّ في عصر الجاهليّة وصدر الإسلام» وأوضاع هذا 
وغيرها. فإنَّ كثيرًا من التقارير الواردة في متن القرآن نفسه ونصوص 
السئّة والأخبار» وبالخصوص تلك الطائفة من التقارير الواردة في 
معرض تحديد الوظيفة» ليست لبيان الواقع وإنما هي ناظرة بشكلٍ 
أوْليَ ومباشر إلى أوضاع المجتمع العربي وأحواله في تلك الأيّام. 
ومن هناء فلا يجوز لنا أن نفهمها إِلَّا في سياقها ونسيجها الواقعيّ 
التي هي حاكية عنه وناظرة إليه» ولا يجور قطعها عن هذا السياق» 
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ولا يجوز تجريدها والنظر إليها بشكل مستقلّ ومنفصل عنه”" 

وعليه نقول: إذا كان هذا الإشكال يأتى بعينه فى الآيات الدالة 
صراحةً على الأحكام؛ وإقلكان القنية: ملاب ان هذه الآيات 
الصريحة ‏ بالرجوع إلى حيثيّات النزول وملابساته» ليتمكن بذلك من 
تحديد موقعيّة الحكم المبيّن فيها وجهتهء فإِنْ آيات القصص كذلك 
أيضّاء ولا تختلف عن سائر الآيات في أن التمسّك بها يكون 
مرهونًا أيضًا بالاطلاع على ملابسات القصص الواردة فيها وحيثيّاتها. 

ون فاعية اعرف فإذا فُرِض أن آيةَ ما كانت تبيّن الحكم 
وتكشف عنهء ولو في ضمن حكايتها عن القصصء فإِنْ هذا الحكم 
الذي تبيّنه» يطرح ‏ كغيره من الأحكام ‏ سؤالا هامّاء وهو أن النظر 
في هذا الحكم هل كان إلى الأفراد محقّقة الوجودء ليكون هذا 
الحكم خاضًا بمورد نزوله؟ أم إلى الأفراد مقدّرة الوجودء ليكون 
قابلا للتعميم والتعذي به عن مورده الخاصل؟ 

سال كولم الي «ولا ضَلِ عَلك أحل مَنْهُمٍ مَاتَ ذا ولا لهم 
عَلَ قر إِميْمْ كَفَروأ يأل وَرسُوله- وَمانوأ وَهُمْ تِوب904: على الرغم 
من أن الآية الشريفة واردة في مقام الحكاية عن قصّة خاصّة وتكليف 
شخصي للنبيَ (ص». إلا أن التعليل الوارد في ذيلهاء أعني قوله: 
«إِنَّه كتْروأ لَه وَرَسُولِدِ . تعليل كلَّىَء يصلح لأن تُستفاد منه علّة 
الحكم وفلسفته. وبالتالي: فيكون تعميم الحكم على ضوء عموم 
تعليله ممكنًا. 

ومثال آخر على ذلك: ما ورد في قصّة إبرا هيم (ع) وتحطيمه 
الأصنام» ثم نسبته هذا الفعل ‏ بعد مساءلتهم إِيّاه عنه ‏ إلى كبير 


زحاق مصطفى ملكيان» «الاقتراح». مصدر سابق.ء العدد 12» ص 07 


(2) سورة التوية: الآية 84. 
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هذه الأصنامء كما دل عليه قوله تعالى: «تلير َأنتَ كَلْتَ هنذا 
كلكا يري © كل بل شد كَييْقْ كنذا كتوق إد كاذ 
يَطِفُوت 46*”'". وبصرف النظر عمّا في فعله هذا من احتمالات» 
من أنْ هذا الكلام الصادر منه(ع) هو من مصاديق الكذب غير 
المحرّمء أو أنه تورية وليس كنبّاء أو أنه خارج موضوهًا عن 
الكذب لما ضمّنه للكلام من القيدء. وهو قوله: «إن كوا 
يطِفُوت». بصرف النظر عن جميع هذه الاحتمالات» فإنَ هذه الآية 
تدلٌ على أن الكلام الذي تلفظ به إبراهيم (ع) كلام ظاهره أنه 
مخالف للواقع» ولكته استطاع من خلاله أن يُثير استغرابهم» فكان 
من نتيجة هذا الاستدلال أن عاد القوم 0 2 في وقفة تأمّل 
وتديّرء كما قال عرّ وجل: #8فَرجَعْوَا 3 أنفسهم #”2. 

والذي يُستفاد من مجموع هذه القصّة أمران: 

أوَلَا: أن هذا النحو وهذا الأسلوب من الكلام جائز ومشروع. 

وثانيًا: أنَ هذا النوع من العمل الذي يؤثّر على عقائد الآخرين» 
ويؤذي إلى تبصّرهم بشأنهاء وتردّدهم وتأمّلهم فى صححتهاء جائز 
أيضًا. ولا منافاة بينه وبين حرّيّة الفكر والعقيدة؛ لأنَ إبراهيم (ع) لم 
يرغمهم على الاعتقاد بدينه الحقّء وإنْما قام بفعل من شأنه أن يوقظهم 
من غفلتهم التي كانوا فيهاء وأن يُعيدهم إلى رشدهم وصوابهم 

فاتّضح إِذًا: أن كل آية نحتمل فيها أن تكون ناظرة إلى مسألة 
خاصّة وقضيّة خارجيّة» فلا يمكن الاستدلال بهاء إلا أنّه من 
الواضح عدم كون جميع آيات القصص من هذا القبيل» وإن كانت 
لا تبيّن جميع خصوصيّات الحكم وشرائطه. 


(1) سورة الأنبياء: الآيتان 62 و63. 


(2) سورة الأنبياء: الآية 64. 
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والأمر الذي لا ينبغي أن نغفل عنه هنا هو أن القرآن نور 
وكتاب للهداية والموعظة» فلا يجوز أن تكون جميع قصصه والقضايا 
التي يشتمل عليها خاصّة بموارد معيّنة أو بظروف وشروط خاصّةء 
بحيث لا يكون من الممكن أن يُستنبط منها حكم أو قاعدة كليّة. فإذا 
أحرزنا في مورد من الموارد أنْ الحكم مختصٌ بظروف معيّنة وأنه 
ناشئ عن عوامل شخصيّة ‏ كما في الأمثلة التي ذكرناها عند تصوير 
الإشكال ‏ » فإِنْ هذا المورد يكون خارجًا عن محل البحثء إذ لا 
إشكال في عدم صلاحيّته حينئذٍ لمقام الاستنباط. (وإن كان يمكن 
الاستفادة منه في مجالات أخرىء كالمجال التربوي والأخلاقيّ). 
وأمّا في غير هذا الموردء فلا يسعنا إِلَا أن نقبل بإمكانيّة الاستفادة 
من آيات القصص في مقام التشريع والاستنباط» وذلك أخدًا بأهداف 
ذكر القصص في القرآن. وبملاحظة كونه وحيًا مُنزلا يخاطب 
بأحكامه الناس كاقّة. وفي جميع الآزمان :والغضور 2 


وهذا الذي ذكرناه لحدّ الآن. يمثّل خلاصة الإشكالات 
والشبهات المرتبطة بالاستناد إلى آيات القصص في مقام استنباط 
الأحكام. وحيث كنا سابقًا قد أشرنا إلى أدلّة حجّيّة التمسّك 
بالقصص فى مطاوي ما نقلناه من عبارات الآخرين» نكتفى بما ذكر 
منهاء ولا رق حاجة بعد ذلك لتعداد هذه الأدلّة شك م 
مكتفين بما ذكرناه من أجوبة هذه الشبهات. 1 


(1) في ها يتعلّق بخصائص الخطابات الشرعيّة التي هي في حقيقة أمرها خطابات 
قانونية تختلف بشكل جوهري عن الخطابات غير القانونية» انظر: جعفر 
السبحاني» تهذيب الأصول في علم الأصول (تقرير درس الإمام الخمينيّ (ره))» 
ط 1ء قمء ط 1غ مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين؛ 1363ه. 
شء ج2؛ ص280. 
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خلاصة واستنتاج : 


ذكرنا أن القرآن عبّر عن ما حكاه من قصص السابقين ب: 
«القَصّص». لا «القصص"». وهو كما عرفنا عبارة عن النظر في الآثار 
وتتبّعها واقتفائهاء والفرق بينها وبين القصّة أن القصّة في الغالب هي 
عبارة عن الروايات الخياليّة المخترعة» أو أن لها معنى أعمّ من تتيّع 
الآثار ورواية الأحداث الواقعيّة. والقصص التى نبحث عنها شاملة 
لجميع الوقائع والأحداث التي ترتبط بالأمم الماضية» أو بحياة 
الأنبياء وسيرهم» مما ورد له ذكر في القرآن. والهدف من ذكر القرآن 
للقصص هو ترويج الحقّ وبيان الأصول العقديّة وأصول العدالة 
الاجتماعيّة» وإظهار الطريق الصحيحة التي على الإنسان أن يسلكها 
في هذه الحياة ورسمهاء وقد حدّد القرآن هدفه من التعرّض لتاريخ 
الأنبياء» وهو عبارة عن استخراج القواعد الكلّيّة للمعرفة تمهيدًا 
لصنع المستقبل الزاهر لبني البشر. فلذلك هو لا يلتزم بذكر جميع 
تفاصيل القصّة واستقصائهاء ولا بالكشف عن كافة زواياها أمام 
الملأء بل يقتصر على بيان موارد ينتقيها من أحداث التاريخ» فيكرّر 

بعض الوقائع التاريخيّة أحيانّاء أو يكتفى بذكرها إجمالا وعلى سبيل 
الايجاز في أحيان ار وعليه: فالهدف من ذكر القصّة في القرآن 
هو الاستفادة منها في بعض النواحي العملية والعلمية الخاضة» وبما 
أنها ترشد إلى الأحكام» وتنصٌ على مدح بعض الأفعال والتصرّفات 
أو ذمّهاء فيكون لها القابليّة للاستفادة منها فى الجانب الفقهئ. 

إن البحث عن إمكانيّة الاستفادة من قصص القرآن في مقام 
الاستنباط مطروح في كات العلماء قديما وحديئاء بل نجد آثاره 
في كتبهم متكا القرون الأول ولكنّ الأهمّ من ذلك كله هو أنَ هذه 
الاستفادات الفقهية من آيات القصص تمكنت من أن تشق ل طريقها» 
وبشكل كبيرء إلى كتبهم الفقهيّة والتفسيريّة» فضلًا عمًا صتفوه منها 
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في مجال آيات الأحكام. والذي يفوق ذلك أهمّيّةً: أنَّ هذه 
الاستفادات يمكن رؤيتهاء وبشكل كبيرء أيضًا في كلمات أهل 
البيت (ع). كما كان لها أيضًا وجود وانتشار في المذاهب الأربعة» 
وبالأخصٌ في كلمات أئمّة هذه المذاهب. 

وأهمّ ما يمكن أن يكون مانمًا من صحّة التمسّك بقصص 
القرآنء هو تلك الإشكالات والشبهات التي أثيرت من هنا أو هناك. 
كالقول إِنَ كثيرًا من هذه الاستنباطات لم يثبت كونها جزءًا من 
الشرعء أو بأنْ شرع من قبلنا ليس حبّة لناء وبأنه لا يمكن إجراء 
أصالة عدم النسخ لإثبات حجّيّتها بالنسبة إليناء مضافًا إلى أن كثيرًا 
من الآيات لا دلالة لها على المدّعى» وقاصرة عن إثبات الأحكام 
التى ادّعى دلالتها عليهاء أو بأن بعض موارد هذه القصص تحكى 
أفعال الانياء الب جه »نانفا لك عدا اكونايي إن تك واه 
وظائفهم المختصّة بهم دون سائر الناس» أو بأنْ بعض مواردها ناظر 
إلى قضيّة معيّنة» ولا يعبّر غن حكم كلَيَ أو عن قضيّة حقيقيّة. 

وقد أجبنا عن جميع هذه الشبهات» وقلنا ليس من الضروري أن 
تكون الأحكام المستنبطة من هذه القصص خاضة بالشرائع السابقة» 
بل مجرّد أن القرآن أتى على ذكرها ولم يردع ولم ينه عنهاء كاف 
لإئبات حجّيّتها بالنسبة إليناء ولا سيّما إذا نظرنا إلى أهداف ذكر 
القصّة فى القرآان» واستناد النبن (ص) والأئمّة المعصومين إلى هذه 
الطائفة 3 الآيات» فيثبت بذلك أن لهذه الطائفة نظرًا إلى الأحكام 
والجوانب الفقهية. 

ومن سحهة أخرى: فما ورد من أحكام الشرائع السابقة» وقصّه 
القرآن عليناء حبّة لناء وأمًَا ما نقل لنا منها من الكتب المتداولة 
لدى أتباع هذه الشرائع» فلا يمكن الأخذ بهء لكون هذه الكتب ممًا 
يُعلم بدخول التحريف عليهاء ولقوّة احتمال النسخ فيهاء بخلاف 
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أحكام هذه الشرائع التي تقلت في القرآنء إذ مضافًا إلى عدم ورود 
احتمال عدم الثبوت في حقّها حينئلٍء فإن القرآن الكريم نفسه يصرّح 
بحجَّيّتها ويؤكّد على لزوم العمل بهاء قال تعالى: «سعَ لكم يِنَ 
ألئنِ ما وصٍَُ بهو توا 2 وقال في موضع الخو ثم و ِلك 
أن يم عله عي لخي 0 فلهذا النوع من الأحكام مقتض للبقاء 
والاستمرارء فالشكٌ فيها شكٌ في الرافع, لا في المقتضي»ء فيجري 
الاستصحاب وأصالة عدم النسخ بلا منازع. 

وفي ما يتعلّق بالمناقشة في دلالة بعض آيات القصص على 
الأحكام المدّعاة» فلو سُلّم صحّة هذه المناقشة» فإنّما هي في موارد 
استثنائيّة خاصّة» لا تنهض للخدشة في أصل حجّيّة القصص وإمكان 
التمسّك بها في مقام الاستنباط. كما إِنْ كون الحكم المستفاد من 
بعض الآيات مقيِّدًا ومضيّقًا بمورده الخاصّء أو خاضعًا لشروط 
وظروف معيّنة» لا يشكل مانعًا من الاستناد إلى سائر آيات القصص 
التي على غير هذا الوصف. بل الظاهر أنْ من وظيفة الفقيه أن يعمل 
على دراسة نصوص الآيات والروايات وتحليلهاء ليميّز ويفصل بين ما 
كان منها بنحو القضيّة الخارجيّة» وبين ما كان بنحو القضيّة الحقيقيّة. 

واستنادًا إلى جميع ما تقدّم» نقول: إِنْ قصص القرآنء كسائر 
فقراته ومقاطعهء لا مانع من التمسّك بها في إثبات الأحكام 
الشرعيّة. ومن نافلة القول: إن التمسّك بها في ذلك لا يجوز إلا مع 
رعاية قواعد التفسير واللأصول الضروريّة فيه» تمامّاء كما في 
التمسّك بغيرهاء بحيث لا بدّ من أن يكون الفهم والاستنباط منها 
مستندًا إلى دلالاتها اللفظيّة» بمختلف أنواعها وأشكالها. 


(1) سورة الشورى: الآية 13. 
(2) سورة النحل: الآية 123. 
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الفصل السادس 


آيات العقائد والاستنباط منها 


تقديم أمام البحث 


من جملة المباحث التى تفرض نفسها بقوّة على صعيد دراسة 
المباني النظريّة لآيات الأحكام وتنقيحهاء البحث عن تلك الطائفة 
من الآيات التي يُطلق عليها اسم «آيات العقائد»» والتي تحتل الحيّز 
الأكبر من آيات القرآن» وبخاصّة ما يرتبط منها بمسائل المعادء 
ونفي العقائد التي تفضي إلى الشرك. 

والملفت للنظر هناء هو أنْ قسمًا من المطالب العقديّة قد 
تُعرّض له وتُحُدّث عنه في القرآن فى ضمن مسائل الأحكامء فإنّها 
وبدل أن تُصاغ في قالب توصيفيَ وخبريَ» جيء بها مسبوكة في 
قالب الحكم والإلزام الصريح. 

فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أنه هل يمكن استنباط 
الأحكام والمسائل الفقهيّة من هذه الطائفة من الآيات؟ وما هو مدى 
حجّيّة الاستدلال بها فى هذا المجال؟ وهذا السؤال يفرض علينا 
اولك ال كسان المتجرة ين اناك العافد نا كز رمعي 
مقدارها؟ وما هى المشاكل التى تقف دون الاستناد إليها؟ لنصل بعد 
ذلك لك الحديف عن أشكال الاسشادة من هته الطاطة ».تكله نقل 
لنظريّة الفقهاءء مع عرض للموارد التي استفادوا فيها من هذه 
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الآياك.مطيانا إلى ساف حمر فتنها لعونيا “ذا ةساط 
المائدة التى تعود بها على محل بحثنا» وهو البحث عن الاستناد 
بالآيات ذات الطابع العقديّ والأيديولوجي. 
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المحور الأول 


في تعريف آيات العقائد وتقسيمها 


1 - تعريف آيات العقائد: 


0 


ما هو المقصود من آيات العقائد؟ وأيّ أقسامها هو محل 


وموضوع بحثنا هنا؟ 


الحديث عن الاعتقاد.ء» حديث عن أمر يندرج في دائرة الفكر 
والعقل» ويتّخذ من ذهن الإنسان وقلبه مستقرًا ومقامًا له. و«الاعتقاد» 
- كمصطلح - يُطلق ويُستعمل في الموارد التي تدخل في مجال الفكر 
والنظر وأفعال القلب والجوانحء دون الجوارحء فالعقائد هي 
مجموعة التصديقات والمعلومات التي يحملها الإنسان تجاه هذا 
الكون» فيؤمن بها ويعقد عليها قلبه» سواء كانت من 3 الاعتقاد 
بالل ورشله أم مما يععلق يتوضيف"الحياة الأخرى» او .يتات 
أوصافت خاصّة لهذا الكون» وتقسيم الموجودات إلى موجودات مايّة 
وخر مجردة» وسواء كانت تندرج في حيز الحديث عن أهميّة 
بعض الكائنات ومدى سعتها الوجودية والمسؤوليّات والوظائف التي 


4/13 


تكارضيا في هنا الكرف من كم المحكة والعدق وسائن |الكاتيات 
الغيبيّة» فإنَ هذا كلّه يندرج في دائرة المسائل العقديّة» والآيات التي 
تتحدّث عنه في القرآن هي التي نعبّر عنها ب: الآيات العقديّة» أو 
آيات العقائد. 

ولمفهوم التشريع وجود وانعكاس حتى في هذا المجال الفكري 
والعقلء والشكل الذي يتجلّى فيه هذا المفهوم هنا هو ما يُعَبّر عنه ب: 
منظومة القيم» أو ما ينبغي أو لا ينبغي فعله عقلًا (الحسن والقبح). 

وللحسن والقبح في هذا الصنف من آيات القرآن الكريم وجود 
وانتشار واسعء وقد عبّر عنها بألحان مختلفة» وجيء بها مسبوكة 
ضمن صيغ متفاوتة» فهي لذلك ترتبط ارتباطظًا مؤكّدًا وجديًا وواسع 
النطاق بكلّ من المسائل الفقهيّة والأخلاقيّة والتاريخيّة. ومن هنا 
نجدء في كثير من الأحيان. التعبير عن مسائل العقائد بغير الجمل 
الخبريّة والألحان التوصيفيّة» بل بأساليب هى أبعد ما يكون عن 
ذلك. كصيغ الأمر والنهي. ومن الطبيعيَّ أن نقول: إِنَ ورود الأوامر 
والنواهي في باب العقائد يحتّم علينا أن نحملها على الإرشاديّة 
ضرورة أنّه لا معنى لحقيقة الأمر والنهي في مسائل العقائد. فمثلا: 
بول تعالى فى موضة امن كانه : كيت تكفيت أله وَحكُنتُمْ ونا 

06 2 24 3 2 357 + فر وهم 

لَص ثُمّ بسكم ثم محييكم ثُم إِلَهِ رُجَعُوتَ 02174 وظاهر أن 
لحن الكلام في هذه 55 الشريفة ناظر - إلى جانب إرادة التوبيخ نت 
إلى ماضي الإنسان» وبيان مختلف المراحل الوجودية التي يقطعها يقطعها 
فو هده الحياة. ٠‏ وفي 7 آخر» يقول تبارك وتعالى: ولا ا 
53 تقض غَرْلَهَا سن بَحَدِ 3 هرو أتحكنمًا#” 0 فإنها وإن كانت واردة 
على صورة النهي» إلا أن المقصود هو الإرشاد إلى تجارب الماضين 


(1) سورة البقرة: الآية 28. 
(2) سورة النحل: الآية 92. 


1414 


من الناحيتين: الفكريّة والعمليّة. وقد يكون اللحن المتّبع في بعض 
الآيات هو لحن المسائل التاريخيّة وتكوينيّة» ولكن مع ذلك نجد في 
ضمنتها بيانًا لبعض المسائل العقديّة» كما في قوله تعالى : ءلم نهد 
كم ملكا ين مَلهم يِنَ الثزون ينون فى سكو إِنَّ فى ذَلِكَ 
0 هاي وَل ترا أن قوق النك: إل الأتس. الشين 
فيج 7 7 ل م 2 ينه تنه َس أ َو ب مرت © 74 وسة 


الهداية والإرشاد واضحة أيضًا في 0 0 


العم من بين ذلك تكله فى تللن«الغلائقة من "آبائع. العقائد ال 
تلوح فيها الجنبة العمليّة» كقوله تعالى: ريبدت ين دزي أَشَّهِ ما 
لا بره ولا يَمَمهُزْ وَيَقُوْنَ عَوْلة سُْتَعْوا عند الله قل أتيبئرت 1 
يما لا يَِمْلَمُ في السَموَتِ علا في الْأَرْضْ سْبَحَنَهُ وَل عَنَا 
شرت ”2 . فهذه الآية تتحدّث عن عبادة غير الله سبحانه» من 
الموجودات التي لا تضرّ الإنسان ولا تنفعه» وهي تتضمّن بشكل 
واضح وصريح نهيًّا للإنسان عن أن يختار شفيعًا له من بين هذا 
النوع من الموجودات» ويأتي هذا النهي في سياق الأمر والنهي 
الجانحيّين» ويريد القرآن في هذه الآية أن ينهى الإنسان عن اتخاذ 
معبود له يجعله شفيعًا بينه وبين الله عر وجل. 


وكيا كد نا ل ال لك ار ا 0 0 
والإيمان به -: «إنَّ الَدِنَ يُلْحِدُونَ في ءَايتِنَا لا يِحَمونَ عَلََنآ أَفَنَ يلق في 
ا م يَأ َإيكا يم الِيمةْه””'. فإنّ لحن هذه الآية» وإن 
كان توصيفيًا . لا أن رائحة النهي والحكم لائحة وظاهرة فيها. 


(1) سورة السجدة: الآيتان 26 و27. 
(2) سورة يونس: الآية 18. 
(3) سورة فصّلت: الآية 40. 
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والملفت للنظن أكقو اتن للم هو قلف التكاليك العدية والمقدية 
التي تخاطب الإنسان في مرحلة متأخّرة على إيمانه بالله تعالى» 
ولكنّها في الوقت عينه تخاطبه بلزوم أن يؤمن بالله ورصوله. كهذه 
الآية الشريفة: ظيًا الَدِنَ َامنوًا َامِنُوا لَه وَرَسُول وَالْكِنَبٍ الى 
رك عكَ رَسُولِوء وَالححِتّبٍ الى أرَلَ ين مَبَل". فحتى إذا كان هذا 
الأمر بالإيمان أمرًا إرشاديّاء فلا بد من التوققف عنده لتحديد ما هو 
المراد حقيقةً منه. وفي أي مقام صدر هذا الأمر عن المولى عرّ 
وجل؟ 
كما إن سياق هذه الآيات هو سياق الأوامر الإلزاميّة الكليّة التى 
لها ارقاط»::بشكل أو باعره: بالأمرر والتسائل: القلية: كقوله: تعالى : 
لِأتمَيرٌَ لله أَبَتَنى حَكنا وَهْرَ الْدِىَ أرَلَ يكم الكتب مصلا وَالْدِنَ 
لْمْمَرنَه”©. فإنّ ابتغاء حكم وقد أنزل الله تعالى القرآن مبينًا الحكم 
الذي فيه تختصمونء هو أمر عقدي وذهنيّء وقد وبّخ الله تعالى 
عليه. والآية الشريفة تقول: لا تكونوا من الشاكين» فتربط ترك الشكٌ 
بالأمر والنهي. مع أن أصل ظهور الشكَ ليس بالأمر الاختياري» 
وهو من الأفعال التي تقع في أفق ذهن الإنسان وقلبهء فكيف جاز 
الحال هذه أن يتعلّق التكليف به؟ وكيف جاز أن يكون معروضًا 
للأمر والنهي؟ والجواب عن هذا السؤال موكول إلى دراسة أخرى. 


والذي يهمّنا هنا هو أن آيات العقائد التى نبحث عنهاء قد 
وردت في القرآن الكريم بألسنة الأمر والنهي. ك: (افعل) أو (لا 
تفعل).: وحتى ما ورد منها بألفاظ الخبر وصيغه. ظاهر في الدلالة 


(1) سورة النساء: الآية 136. 


(2) سورة الأنعام: الآية 114. 
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على الإنشاءء الأمر الذي يستوجب دخولها في دائرة أعمال 
الجوانح» ليكون لها بذلك تأثيرء مباشر أو غير مباشرء على 
التكاليف والأحكام الشرعيّة التي تخاطب الإنسان في دائرة أعمال 
جوارحه. هذا إذا لم تكن هي تندرج في عداد التكاليف الخاصّة» 
نظير ما يمكن أن يُقال بالنسبة إلى شرط النيّة والإخلاص. 


2 - أقسام آيات العقائد: 


تنقسم آيات العقائد التي يمكن الاستفادة منها في مجال استنباط 
الحكم الشرعى إلى أقسام متعدّدة» وتأتي على أشكال وصياغات 
مختلفة» نشير في ما يلي إلى بعض مواردهاء لكي نقف على تفاوتها 
واختلافها في مجال الاستنباط: 


1 - أن يطرح القرآن إحدى المسائل العقديّة» ويستخلص منها لزوم 
القيام بعمل يتوقف عليه الوصول إلى التقوى والعمل الصالح» 
أو أن يطرح أصلا عقديًا تتوقف عليه صحّة العقيدة» بحيث لو 
لم يكن المسلم معتقدًا به» لم يكن شيء من الأعمال التي 
يقوم بها مفيدًا ومحصّلًا للأثر المرجوٌّ منه. فمثلًا: الإخلاص 
في الأعمال العباديّة» وعدم الرياء في كل عمل صالح» وعدم 
الشرك بشكل عامً» هي من العقائد الصحيحة التي هي شرط 
لازم في ترتب الأئر وتحقّق الفائدة في كل عمل. وقد ورد 
هذا المضمون في آيات كثيرة من القرآن» نذكر منها عددًا من 
الآيات التي تتناول بعض التفاصيل العقديّة في أثناء الحديث 
عن الهداية التقوىء. كقوله تعالى: هَالَدِنَ امنا وَلَرَ ينوا 


0 4 


214 3 0 6 ير سمه ٠‏ سير م 2 
إيمنتهم يظلر أؤلتك لهم لآم وهم دون 17 وقوله: #«#إن 
(1) سوزة الأنعام : الآية 82. 
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مع م او شع امج مي شه عع عع جدى رمصّ + عي 000 - 

الزين هم من خشية ريهوم مُنْفِفُونَ © والزين هم ثاب روم 
6 م 0 سا حم 1 خم سآ ادا 
ومن 7©) والين هر بيهم لا شرفت © والذين يؤْتَونَ ما -اتوأ 
لوو 5 - مل ءاي هم أ عل عه ف مر اسيرء 
لوي وجل أَهُمْ إِلّ ريم رجعون (2) أوليِك سرون في اليرت وهم 


00 0 01 


وقريب من ذلك أيضًا: قوله تعالى: ظكُلٌ يبا متادى الزن أترفا عل 
ميهج ل كنْتئأ ين تند أَمَدْ إن لله ينيك لدم 0 

لْمَفُوْر ا 00 الآية التي يتحدّث فيها القرآن عن اليأس 0 
تجاه اليوم الآخرء مؤكدًا على ضرورة بت الأمل والرجاء في 
النفوس» عبر الحثٌ على الاعتقاد بروح الله ورحمتهء وتكليف الإنسان 
بالعمل والسعي نحو إيجاد الأمل والرجاء» ليكون المستفاد من هذه 
الآية: حرمة التواكل والتكاسل والخنوع. وقال تعالى في موضع آخر 
من كتابه العزيز ‏ مبيّئًا شرطيّة التقوى في العمل الصالح -: #8إِتَمَا 


تمتك 0 عر الْمَتّقَىَ تيم 37 5 وفي موضع او « ليه وسَارعواً ِل مَعَفْرَرَ 


ًِ َيَحصْحَ وَجَنَّةِ عَرْسُهَا لوث وَالأَرْسُ أُيِدّتْ نم4 . وفي آية 
أرق لشو عد وا - مبيّنًا أن الملاك في بعض الأعمال هو التقوى 
على صعيد القلب : لدَلِكَ ومن بِمَظِمْ سير الله فإِنّهَا من تَقوف 
لْملُوبِع””“. فالقلب الذي يتعرّض للصدأء يؤئّر على شفافيّة العمل» 
ويجعل منه عملا مسلوب الأثرء ولا فائدة منهء لأنْ الوعاء الذي 
مجعل فيه أعني: القلب ‏ وعاء ملوّث ومتّسخ وغير صالح 
للاستعمال. فبين العقيدة والعمل الصالح صلة محكمة؛ كما دلّ عليه 


(1) سورة المؤمنون: الآيات 57 - 61. 
(2) سورة الزمر: الآية 53. 

(3) سورة المائدة: الآية 27. 

(4) سورة آل عمران: الآية 133. 

(5) سورة الحجٌ: الآية 32. 
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قوله تعالى: «تلا بل ناد عَلَ لويم ما 6و1 يَكيبو 07 

2 - أحيانًا تكون المسألة العقديّة التى يطرحها القرآن من المسائل 
الى ايمكتي امتعف ا ب الك امك رانجه :منياك يعمل اللقبه 
لذلك إلى التمسّك بلحنها وسياقها ليستنبط منها حكمًا شرعيّاء 
بعد إلغاء الخصوصيّة المعتبرة فيهاء أو تنقيح المناطء أو 
الأخذ بعموم التعليل الوارد فيهاء وذلك على الرغم من أن 
الموضوع الذي تتناوله الآيات قد لا يكون صريحًا في الجنبة 
العمليّة. وذلك ‏ على سبيل المثال ‏ كآيات الكتاب التى 
وردت بلسان الوصف لقدرته عرّ وجلء» مع كون الهدف 55 
شيئًا آخرء وهو توجيه التكاليف الإلهيّة وإبلاغهاء والدعوة إلى 
عبادة الله. ومن هناء فَإِن هذه الطائفة من الآيات تُثبت نوعًا 
من العلاقة بين التكاليف العمليّة والاعتقادات القلبيّة. 

فمثلًا: مفاد قوله تعالى: «وَّلَا حَمَنُوا الله غْرْصَةٌ لَأنَنِيخُ أن 
ترقأ وَتَنّعُاْ صلخأ بل ألثَاينَ وَألَهُ سبع عي2”42. هو : لا 
تجعلوا الله حاجرًا لأيمانكم» أي: حاجرًا لما حلفتم عليه. ويحتمل 

أيضًا أن يكون مفادها النهى عن جعل الله تعالى فى معرض الأيمان» 

أي : لا تكثروا الحلف د عي في المحقّرات. 5 غير المهمات 

الضروريّة. قال الفاضل المقداد بعد ذكره لهذين الاحتمالين فى تفسير 
الآية: «وتتفاةامن العاريل الأزل» الى ضبكن التمن درفي أو 
تقوى أو إصلاحء فإِنْها باطلة» لا يجب العمل بمضمونهاء ويجوز 
مخالفتها. ومن الثاني: النهي عن كثرة الأيمان» وإن كانت 
صادقة)0©, 


(1) سورة المطقّفين: الآية 14. 
(2) سورة البقرة: الآية 224. 
(3) مقداد بن عبد الله السيوريّ» كنز العرفان في فقه القرآن. مصدر سابق. ج2» ص119. 
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وقال أيضًا في قوله تعالى ‏ في مسألة إقرار الأنبياء واعترافهم 
بعهد الله وأخذهم ميثاقه -: طقال َْفْرَرَثُمٌ وَأَحَدتمُ عل دَلِكم صر 

ا به قال: «ودلالتها على لزوم الحكم للمقرٌ ظاهرة»7©. 

3 - وفى بعض المواردء قد تكون الآية دالّة على مسألة عملي 
تصوغها وتعبر عنها في قالب من التوصيفات والتوجيهات 
القيم والتعاليم العامّة» كما يمكن أن نجد ذلك في قوله 
تعالى: «وَظُوأ مِمَا رَرَقَكْ أمّهُ حَلَلَا ميا وَأتَنُوا أنه لدم أنشر 
به مَُؤْمِنُوتَ 0 فَإِنَ الآية وإن كانت واردة على هيئة أمر» 
إِلّا أنها مسوقة لبيان الإباحة» وواردة في مقام رفع الحظرء 
أي: لا تحرّموا على أنفسكم ما أحل الله» ولا تجتنبوا ذلك 
أن تتمتّعوا بنعمهء وبالإمكانات المادّيّة التي أتاحها لكمء 

- ولحن هذا الجواز مشروط بتقفوى الله وبمراعاة الحلال 
والحرام» وكون المأكول حلا لا وطيبًا. ونلااحظ هنا: أن 
الإباحة حكم شرعيّ وعمليّ» وقد جعلته الآية ‏ بشكل أو 

بآخر - قريئا للإيمان ورعاية التقوى في العمل. 
وقد يُقال فى هذه الآية: إِنّها أجنبيّة تمامًا عن آيات العقائد» 
وليست منهاء بل هي واردة في مقام بيان الأحكام. وناظرة إلى بيان 

واحد من المباحات فى الشريعة. 


(1) سورة آل عمران: الآية 81. 
(2) مقداد بن عبد الله السيوري» كنز العرفان في فقه القرآنء مصدر سابق» ص 86. 
(3) سورة المائدة: الآية 88. 
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ولكنّ هذا القول لا يعدو أن يكون توهُّمًا فاسدًا؛ إذ لو نظرنا إلى 
مجموع الآية وتأمّلنا في السياق الواردة هي فيه» لوجدنا أن القرآن هنا 
في معرض بيان الرؤية الكونيّة الإلهيّة» وأن كلا الرهبانية والزهد 
(الذي يعني الاجتناب عن التنعم بنعم الله تعالى مطلقًا)» ليس من 
الرقلام فى توعا ريل الاسام في الرؤية الكونيّة للإسلام ‏ له الحقٌّ 

في التنعّم بنعم الله المادّيّة» وله الحنّ : فى الرفاه وفى التصرّف بهاء 
والرهبانيّة والتصوّف والزهد ‏ بمعناه السلبى - كلها أمور منبوذة 
ومرفوضة رفضًا قاطعًا في الإسلام. بل كل ما المج للإنسان من 
الإمكانات المادّيّة» وكلّ ما رزقه الله من الطعام والشراب واللّباس» 
حلال ومباح له إِلَّا أن يكون مما قد حرّمه الله بخصوصه. كالخمر 
وسائر المسكراتء أو أن يصل إلى حدّ يضرٌ به. وما سوى هذا 
وذاك» فلا منع منهع ولا نهي عنه. ولا حظر تجاهه. فهذه الآية 
الشرريفة:ت إذا 2 وإن كانت تشتاول سمال فخلية :إل انياون معرمن 
التوجيه وبيان الموقف الدينيئ تجاه أفعال الإنسان وتق فافف .ونع في 
أثناء ذلك» تدلٌ على أن اعفاد من نعم الله تعالى رهن بمراعاة 
التقوى. 


4* - أن تكون الآية تتمحور حول واحد من الموضوعات العقديّة. 
من دون أن تكون ‏ بلحاظ سياقها وكيفيّة سبكها وصياغتها - 
ناظرة إلى مسائل الفقه وأبحاثه. ولكنّ مدلول الآية كان بحيث 
سوّغ للفقهاء أن يستفيدوا منها في مجال استخراج الأحكامء 
وأن يستظهروا منها معنّى ومدلولا يمكن أن يكون نافعًا في 
الرصول إلى حكم فقهي. فمثلًا: يستدلٌَ العلامة الحلّيَّ على 
بطلان صوم المرتدٌ ولزوم القضاء بقوله تعالى: 9«#إوَّلَين 
أله توج إِنَمَا حكُنًا عَوْسُ وَلمَت كُل أله ومايليه. 
سه كت تتبن © 5 سند هد كترم يمد 


451 


07 قال: «لو ارتدّ عن الإسلام في أثناء الصومء 
فسد صومه إجماعاء وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى 
الإسلام» ثم قال بعد أن تلا الآيتين المذكورتين -: «لأنْ 
الصوم عبادة من شرطها النيّة. فأبطلتها الردّة» كالصلاة 
والحجٌ. ولأنّه عبادة محضة. فنافاها الكفر كالصلاة)”©. 


وذكر ‏ أيضًا ‏ في حكم الكافر الأصليّ الذي أسلم في أثناء 
شهر رمضان: أنه لا قضاء عليه لما فاته من الصومء واستدلٌَ لهذا 
الحكم ‏ في ما استدلٌ به بقوله تعالى: طقل لِلَِينَ كَفَرْوًا إن 


2_-- 


تنح ل لَهُم ئ ود و 00 


5 - أن تكون المسألة المبحوث عنها في الآية من المسائل 
العقديّة» ومن الأعمال القلبيّة للإنسان» ولكن ورد التعبير عنها 
في الآية بصورة الأمرء لكونها ترجع إلى أعمال الجوارح» 
وذلك كلزوم الإخلاص في النيّة في أعمال العبادات» إذ 
استدلٌ أكثر الفقهاء لهذا الحكم بقوله تعالى: ##وما أُمرَا إِلّا 
لعَبْدُوا أنه مخِصِينَ له ألدنَك”” . كالعلامة الحلَّىّ - وكثير غيره - 
الذي استفاد من هذه الآية الشريفة لأنباك شرطةة النيّة فى 
كه السادة قائلة فى تفببيرها # فولا فسن لاشو ل 
النيّة)”6'. وبما أن ظاهر هذه الآية مطلق يتناول العبادة بشكل 


(1) سورة التوبة: الآيتان 65 و66. 

(2) حسن بن يوسف الحلّيّ (العلامة)» تذكرة الفقهاء. مصدر سابق. ج6:) ص81. 

(3) سورة الأنفال: الآية 38. 

(4) حسن بن يوسف الحلّي (العلامة)» تذكرة الفقهاء. مصدر سابق» ج6:» ص 
69. 

(5) سورة البيّنة: الآية 5. 

(6) حسن بن يوسف الحلي (العلامة)؛ تذكرة الفقهاء. مصدر سابق. ج6.: ص 241. 
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عامّ» فقد استدلٌ الفقهاء بهذه الآية لإثبات شرطيّة النيّة في 
غير واحد من أبواب العبادات» كالوضوء والصوم والاعتكاف 
و... إلخ. 

من النماذج الأخرى لآيات العقائد: تلك الموارد التي يُستفاد 
فيها قواعد عامّة وأصولا كليّة ترتبط بالموقف التشريعي بالنسبة 
إلى عدد من المسائل والمواضيع. كاستفادة إحباط عمل 
الكافر من قوله تعالى : «وك أتركا تعد عتر: تاها 


س2 


ل سه ماي (1) - 7 سه سخ فى موس ال ا ع من لسر 20 
يتمَلُونَ4” 00 وقوله: «ومن يكفْرٌ يلين ققد حيط عَمَلْد © 
وقوله: #روالس كََواْ ييا وَلِقَه الْآَخْرَهَ حَبظت 


عْمَنُهُم0”4. وغير ذلك من الآيات التي تتحدّث عن تقييم 
الأعمال الفرديّة للكفار والمشركين والمنافقين» فتبيّن أنها 
أعمال لا قيمة ولا أثر لهاء حتى إِنْ الله تعالى في بعض 
الموارد يخاطب المؤمنين أن أعمالهم ودعاءهم واستغفارهم 
للكافرين والمنافقين لا تأثير لهاء ولن يعود نفعها عليهم. 
وأنها لن ل ما دامت صادرة عنهم على هذا الوجه 
الخاصّء قال تعالى: طاسْتَنِْرَ لم أو لا مَنَتَمْفِرَ لم إن 
َنتَفيز ل سَيْيتَ عه كن يَنْفرَ نه َم ملِكَ بم حكَمَروا يام 
ْول وَنَُ لا يبدى اقم تسق *. 


وعليه: فإِنَ هذا النوع من الآيات هو مما يمكن ‏ بنحو من 


الأنحاء ‏ أن يكون مفيدًا ونافعًا فى باب التشريعيّات. وممًا ذكرناه 


داق 
000 
00 
الى 


سورة الأنعام: الآية 88. 
سورة المائدة: الاية 5. 
سورة الأعراف: الآية 147. 
سورة التوبة: الآية 80. 
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في مجموع هذه الأقسام المتقدّمة» استطعنا أن نتعرّف على كيفيّة 
الاستفادة من ايات العقائد في مجال التشريع. كما عرفئنا من خلال 
ذلك - أيضًا -: أنْ هذه الأقسام لا تتساوى في ما بينها من ناحية 
صلاحيّتها وأهليّتها لإثبات التشريع والدلالة على الأحكام» ويترتّب 
على ذلك: وجوب البحث في كل من هذه الأقسام بما يتلاءم معه 
يخصوفة : وبطريقة مختلفة عن طريقة يقة البحث في الأقسام الأرة 
كما بترتت عليه وجوه تفاوت واختلاف حتى بين الإشكالات 
والاعتراضات التى أثيرت على الاستناد بآيات العقائد» كما سنشير 
إليه عند عرض هذه الإشكالات وتصويرها. 

هذاء وتجدر الإشارة هنا إلى أن الغرض من التعرّض لهذا 
التقسيم لآيات العقائدء ليس إلا الكشف عن وجود مجموعات 
مختلفة من آيات العقائدء تتفاوت وتتباين في ما بينهاء في نحو 
الدلالة» كما في أسلوب التعبير والبيانء وإلا فالتقسيم الذي را 
لا يُعَدَ تقسيمًا حاصرًا وجامعًا ومضبوطاء لإمكان وجود أقسام أخوي 
لم نأتِ على ذكرهاء كما إِنْ هذا التقسيم ليس متعيّئاء لإمكان 
اعتماد أساس آخر في مقام تقسيمهاء وإمكان ترتيب آيات العقائد 
على طبق تصنيف وتبويب آخر غير الذي اتبعناه. 
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المحور الثاني 
قْ موانع الاستناد إلى آيات العقائد 


1 الإشكالات والشبهات: 


لا بد لنا في هذا البحث من أن نتعرّف على المشاكل والموانع 
التي قد تقف في طريق الاستشهاد والاستناد إلى آيات العقائد في 
مقام الاستنباط. هذه المشاكل التي جعلت جمعًا من الفقهاء يمتنعون 
عن اعتبار هذه المجموعة من الآيات جزءًا من الآيات التى أطلقوا 
عليها اسم «آيات الأحكام)». . 

ولا نجد في كتب الفقه وأصوله» ولا حتى في الكتب المعدّة 
خضّيصًا للبحث عن آيات الأحكام؛ لا نجد سببًا أو دليلا خاضًا 
على عدم الاستدلال بها. بل حتى من كان يستدلٌ بها في الجملة - 
من الفقهاء» لم يشر أصلا إلى جهات التفاوت والاختلاف في ما 
بينها. وعليه: فهذه الإشكالات التي سنأتي عليها في المباحث الآتية» 
قد لا يكون أحد طرحها أو قال أو يقول بهاء وقد لا تكون مذكورة 
في كلام أحد من الفقهاءء وإِنّما هي إشكالات افترضناها وقذرنا 
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وجودهاء لكونها محتملة المانعيّة من صحّة الاستدلال فقهيًا بآيات 
العقائد. 


بما أن آيات العقائد ناظرة ‏ كما عرفنا ‏ إلى إحداث التصديق 
وعقد القلب على الإيمان» وليست ناظرة إلى شيء من أعمال 
جوارح الإنسان وأعضائه الخارجيّة» فإنّها تكون أجنبيّة تمامًا عن 
آيات الأحكام. بل عن كل علم الفقهء الذي قيل في تعريفه: إِنْه 
«مجموع الأحكام الشرعيّة الفرعيّة الكلَيّة» أو الوظائف المجعولة من 
قبل الشارع» أو العقل عند عدمها»”". 

فالفقه - بحسب هذا التعريف - لا علاقة له بالعقائد والتصديقات 
القلبيّة» بل مورده ومجاله إِنما هو الأمور والمسائل العمليّة التي 
ترجع إلى مقولة الأفعال. ومعه: فكيف يكون هذا النوع من الآيات 
منسجمًا معه أو محقّقًَا لأغراضه أو مفيدًا ونافعًا فيه؟! إذ حتى في 
الموارد التي يأمر فيها القرآن الإنسان بأن يؤمن بالله تعالى» أو ينهاه 
عن أن يُشرك به شيئًاء فلا يمكن حمل مثل هذه الأوامر والنواهى 
على إرادة التعبّد ولزوم الامتثال الشرعئء وذلك لما أشرنا إليه آنقًا 
من أنْ التصديق والاعتقاد خارجان عن حدود الإرادة والاختيار» 
وليسا واقعين تحت قدرة المكلّف واختياره» فليس بإمكان المكلّف 
تحصيلهم أو الامتناع عنهما. نعمء بإمكانه أن يسعى لتحصيل 
مقدّماتهما. فكسب المعرفة المؤدّية إليهما هو الأمر الإراديَ والمقدور 
لهء لا هما أنفسهما. 

وبالجملة: فمن غير الممكن تكليف الإنسان بالاعتقاد والتصديق 


(1) محمّد تقي الحكيمء الأصول العامة في الفقه المقارنء مصدر سابقء ص 40. 
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بشيء. أو برفع وإبطال عقيدته تجاه شيء» وبالتالي معاتبته على ترك 
الامتثال”'"؛ لأنّه إن كان لا يزال واقعًا في الشكٌ والتردّدء لم يتأت 
حصول الاعتقاد منه؛ لأنَ الاعتقاد يتطلّب رفع الشكٌ والتردّد إلى 
الظنّ أو إلى اليقين. وإن كان قد وصل إلى مرحلة القطع واليقين» لم 
يكن من الممكن تكليفه على خلاف ما قطع وتيقّن به. كما هو 
واضحء ولا معنى لتكليفه بما هو قاطع به نفسه؛ لأنَ القاطع إِنّما 
يتبع قطعه. اللّهمّ إِلّا أن يكون التكليف الصادر حينئلٍ مجرّد إرشاد 
وهداية له؛ وتأييدًا لما وصل إليه بطريق القطع واليقين. ومعنى 
الإرشاد والهداية هناء هو التأكيد على هذا المطلب الذي استطاع أن 
يصل إليه» أو بيان مطلب آخر يفتح أمامه المجال نحو المزيد من 
الفكر والتأمّل في هذا الذي بات معتقدًا به. 

وعلى هذا الأساس.» فإذا كان قسم كبير من آيات العقائد يتضمّن 
تكليفًا للإنسان» فهذا التكليف ‏ في الحقيقة ‏ يتعلّق بمقدّمات 
المسألة. وليس طلبًا لإلقاء عقيدة ما في القلبء. أو نزع واحدة 
ورفعها منهء فالعقيدة نفسها أمر خارج عن الاختيار» ومقدّمات 
حصولهاء من البراهين والحججء والنقض والإبرام فيهاء أمور 
اختياريّة تحصل بعمل إراديَ» وهو الفكر والتأمل. 

فمثلًا: دل قوله تعالى: ولا كَلَ لقْسنُ بيه مغو بيظه. يبي لا 


56 
3 


ع. ال امه مارم سيره ش 5 
شرك بِأنَّهِ إت الشَرْكَ لَظلرٌ عَظِيدٌ 2# . على وصيّة لقمان لابنه أن 


(1) لقائل أن يقول. إذا كان الأمر كذلك. فكيف يمكن لنا أن نفسّر كل هذه الآيات 
التي تتوعّد الكمّار والمنافقين بالعذاب والعقاب؟ والجواب. إنَّ النظر في 
هذه الآيات إلى صورة الكفر والجحود وإخفاء الحقيقة عن علم وعمدء وهذا 
- أعني؛ ستر الحقيقة ‏ هو المعنى اللَغويّ لكلمة «الكفر»» وهو أيضًا ما يفعله أهل 
النفاق؛: من جحد الحقٌّء على الرغم من علمهم به» وإظهار خلاف ما يعتقدون. 

(2) سورة لقمان: الآية 13. 
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لا يشرك باللهء وهذه الوصيّة لا تعنى أنّه أراد أن يوجّه لابنه تكليمًا 
على غران الأوام التضلة نالعا اكد لوال اقلا 1 كن 
«صلاء وااصم) و«أدّ الزكاة». وهلا تشرك». وإِنّما أراد أن يأمره 
بالالتفات إلى عقيدته تجاه الله تعالى» وتعميق معرفته به» وعدم نسبة 
الأفعال المختصّة بالله تعالى لغيره» لثلّا يؤدّي به ذلك إلى الوقوع في 
معدؤر الشيرك: 


وممًا يندرج أيضًا في حيّز الآيات العقديّة الواردة على هيئة 
الأمر والنهيء الآيات التالية: «مانع إل ريك ولا كين مِنّ 
لْمفْرِكِدَ © ولا َنِم مم لَه إِلَهًا كر ة إل إلا خرع”". ره 
كن جوأ يَ ري َلِمَمَلُ عبَلاٌ ملكا ولا بتر بعبادة ريف ”2 
ومنها أيضًا هذه الآية الشريفة التي تشعر بالنهي عن الشرك بالله مع 
تضمّنها إخبارًا عن الدعاء لهء وهي: طثْلٌ إِنَآ مُأ رق كلآ أُمْرْكُ بده 
أَحَدَا 4©9””: وغير ذلك من الآيات الكثيرة الواردة على صورة 
الأمر والنهي» والتي ينبغي أن تُحمل على نوع من التكليف والحثّ 
على تعميق الفكرء وطلب المزيد من المعرفة» وتنقية العمل وتخليصه 
من أن يكون لغير الله سبحانه. ولا يصمح حملها أبدًا على أنها واردة 
في معرض الأمر بإزالة وإعدام بعض المعتقداتء. واستبدالها 
بمعتقدات أخرىء فإنَ هذا لا يمكن أن يندرج في الاعتقادء وإِنْما 
يكون استبدالا للعقيدة بالتقليد» وإحلالا للتبعيّة العمياء مكان الفكر. 


وفي هذا المضمون» وهو حرية الفكر والعقيدة») ورد 0 اكات 
العزيزء عدد من الآيات. منها: #9آدْمٌ إِلَ سَِلٍ رَيْكَ اذكه والمووطلة 


(1) سورة القصص: الآيتان 87 88. 
(2) سورة الكهف: الآية 110. 
(3) سورة الجنّ: الآية 20. 
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- 


3 1 دهم ل ” آحَن»”". وقوله: طقَدَكرَ مآ أت 
نت عَلَنهم يِمْصَيْطِرٍ 7749 وقوله: َيل لعن ين 
5 فَمن 3 ؤي وَصَن شَاءٌ 4 وقوله: طقل هذه سَبِلَ 
أ عل بَصِيرَةَ أنأ ومن اتْبَمَن يه . وآيات يا أخرى 
واردة كلّها في مقام بيان إيجاد فرصة للتفكّر ومطالعة الوقائع» والتي 
تخبر عن طريقة الأنبياء في التعاطي مع الرأي والفكر الآخرء 
والوظائف التي كان يضطلعون بها في هذا المجال. 
والأهمّ من ذلك كله أن القرآن صريح في أن الإكراه في 
العقيدة» مخالف للواقع » ومخالف لطريقة الأديان الإلهيّة» وأن الدين 
لا يكون بالإكراهء بل بالإرادة والاختيار» وينتخبه المرء إن شاء 
بكامل حرّيّته. وممّا دل على هذا المضمونء قوله تعالى: لآ كاه 
فى آلدِنِه””. فإنه صريح في أن الإكراه في العقيدة والإيمان ليس 
أمرًا ممكناء لا أنه تكليف وأمر إنشائي مفاده عدم جواز الإكراه على 
الدين والعقيدة. نعم. يمكن التوصّل إلى إيطال عقائد الآخرين 
باعتماد البراهين والاستدلالات» ولكنّ هذا شيء»ء ورفع إيما 
ونزع معتقداتهم شيء آخرء وبينهما بون شاسع كما لا يخفى. فإِنَ 
الإيمان والاستنتاج من عقيدة يؤمن بها الإنسان. صفة قلبيّة تخضع 
لتحوّلات الفكر وتقلّباته» وإنّ بقاء العقيدة أو زوالها رهن بضعف 
الأدلّة وقوّتها. فالأوامر والنواهي الواردة في باب العقائد لها جنبة 
مقدميّة وإرشاديّة» وهذه الطريقة لها شواهد كثيرة ذ في القرآن. كما في 


(1) سورة النحل: الآية 125. 
(2) سورة الغاشية: الأيتان 21 22. 
(3) سورة الكهف: الآية 29. 
(4) سورة يوسف: الآية 108. 
(5) سورة البقرة: الآية 256. 
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قؤله تغالى + نس كه وين يعن اه وليك 134 :فقن ديه تعالن 
إيمان الناس وكفرهم إلى مشيئته”» مع ما نعلمه من أن تعلّق مشيئته 
تعالى بالإيمان أو الكفر إِنْما يكون تبعًا لمقدّمات وأسباب خاضّة 
عندهمء بععتى: أن إمكانات كل شخص وأعماله وظروفه 
واستعداداته هي التي تجعله يتّبع طريق الإيمان والحقّء أو ينحرف 
عنه. ولهذه العبارات نظائر كثيرة في حديث القرآن عن الأمور 
والمسائل التكوينيّة» كما في قوله تعالى: #8إإنَا حَلَفَنَا لانن ين شُلْنَةٍ 


أ ل سس سا عثى م بحرم (63 5 5 ملعم صم عيمس ار مويه 
أمشاج تله مَجَعَلْتَهُ سمِيعا بصِيرا»ه '. وقوله: «##وهو الى حَلقَ مِنَ المآو 


. وقوله ‏ في نسبة أفعال النبيّ (ص) وسائر الناس إليه عرّ 
وجل -: «ومًا رَمَنك إذ رَمَيتَ ولكرت الله رع ”0. 

وعلى هذا الأساس. لا يصمٌ الاستناد إلى آيات العقائد في 
المجال الفقهيّ»ء إذ هو لا يرجع إلى معنى محصّلء فإنْ العلقة القلبيّة 
شيء» والتكاليف العمليّة شيء آخر تمامّاء فالأولى ترجع إلى مقولة 
التصديق والاعتقاد بالموجودات التي لا يمكن لقوى الحس الظاهري 
أن تدركها وتنالهاء كعالم الغيب ووجود الملائكة والجنّ واليوم 
الآخر. وأمًا الثانية فمرجعها إلى ما ينبغي أو لا ينبغي فعله.» وهي 
عبارة عن التكاليف التي يتوقّف امتثالها أو تركها على إعمال 
الجوارح والأعضاء الخارجيّة للإنسان» كاليد والرجل والعين 
والأذنء ونحو ذلك. 


(1) سورة الكهف: الآية 29. 

(2) لا يخفى. أن ظاهر الآية الشريفة هو تعليق إيمان أو كفر كل امرئ بمشيئته هوء 
لا على مشيئته عرّ وجلء ولا دلالة لها على ما أراده الماتن. [المتُرجم]. 

(3) سورة الإنسان: الآية 2. 

(4) سورة الفرقان: الآية 54. 

(5) سورة الأنفال: الآية 17. 
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ب) المسائل العقديّة مسائل قلبيّة: 


من المشاكل التي تواجه الاستدلال بآيات العقائد أيضًاء أن 
مضامينها عبارة عن مسائل قلبيّة» ولا دلالة لها على ما ينبغي أو لا 
ينبغي فعله» بل ليست في معرض البيان أصلًا من ناحية مقام 
العمل» ولا هي واردة في معرض بيان وظيفة المكلّف. وإِنّما هي 
- بشكل عام مسوقة في مقام التوصيف والتحليل لمظاهر هذا 
الكون». وعالم الوجودء وموقعيّة الموجودات» وكيفيّة تعامل الناس 
مع هذه النظرة الكونيّة» قبولًا أو رفضًا. 

وكما تقدّم في الإشكال الأوّل» فإِنَ هذه الآيات لو كانت 
تشتمل على لسان (افعل) أو (لا تفعل)» فإنما ينبغي حملها على 
الإرشاد والتنبيه على ما في بعض العقائد من لوازم وتداعيات» فمثلا 
في قوله تعالى: «وءَايَةٌ 3 ارس الت أحدلها: واخرحا ينا حا هري 
أكون © وَعَلنَا فهَا جَنّبِ ين جل وعتب ا ون 
العيون 9©) لكلو ين شرو وَمَا عَِلتَهُ أيهم أقلا مَنْكْرنَ © 4” "2 
تبيّن الآيات مظاهر قدرة الله» وتحصي للإنسان بعض النعم الإلهيّة: 
ليكون ذلك باعئًا له نحو شكره جل وعلاء والشكر ‏ فى الحقيقة - 
لين تكيكا خاضاة بلسو نياني "فى الرقة القادية بعد شار الا عمال 
مخ الفطاك والملةةرالركاة وغير ذلك مج اتفال الإيان الن تعلق 
بويا الا ْ 


1 5 0 4 . ا وم ع عسل سام 
وفي قوله ‏ مثلا - في موضع آخر من كتابه: «قل ينا لكب 
2 تَكَفْرُونَ ابت أل وَللَهُ عَبِيدُ عَلَ ما تَمْمَنُونَ4 ”7 . تشتمل الآية على 


طُ 


(1!) سورةيس: الآيات 33 35. 


(2) سورة آل عمران: الآية 98. 
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توبيخ لأهل الكتاب على كفرهم بآيات اللهء وبما أن الأمر والنهي 
والتوبيخ على الكفر بالآيات لا يندرج في دائرة التكاليف المولوية 
حتى يكون لها جنبة عمليّة» فلا بدّ من حملها على أنها نوع من 
التنبيه والإرشاد إلى لوازم المذاهب والملل العقديّة. وهذه هو الظاهر 
أيضًا من سياق مجموع هذه الآيات التالية» التي تدعو الناس إلى 
التيققظ والعودة إلن ضميرهم ووعيهم ووجدانهم. قال تعالى: 14 


ذل ور 0 - 20 مي 


ين هر ل إِنِ أْرربُكُ قلا تلكوت لي يِنَ آله سينا هْرٌ أَدَلَدُ يما 
ُو في فيه 2 » وفي موضع آخر: وا . يحْدِيثِ مُنْلِوه إن أ 
صَدِقِيت 9 أَمْ خَلِقوأ من ص نَنْء آَم هم الكش 9©) © أمْ حَلَمُاْ أَلسَمْوَتِ 
وَالْأَرْسَ بل لَّا يوسن © 774 . وفي موارد أخرى: تعتمد الآيات 
أسلوب التنبيه والإرشاد والإرجاع إلى الحوادث التاريخيّة الماضية؛ 
ومن أجل أن يكون هذا الإرشاد مكتملاء فهى تدعو الناس إلى 
مطالعة أنباء من قبلهم؛ - قال سبحانه: جألّ يم َأ لذبن مقرو 
من قَبَلُ هَذَاقوا وال مره ”7 2 وفي يوفع 00 3 سِيرُوا فى 
لاض ينوا كت كان عَنبَة عد ليت عن مَلهِمْ كنا تر يتب مد 
وه وَاكَارا ف لدَرضٍ هَمَآ أَعَْ عَنْهُم ما كانوأ 0 إلى جانب 
آيات كثيرة أخرى واردة في د نفسهء وفي معرض اتويات 
والتحليل لحقائق هذا الكون وموجوداته والنتائج والآثار التي تترنّب 
على العقائد التي يؤمن بها البشر. 


وعلى هذا الأساس نقول: عي لو كانت هذه الطائفة من 


5 


الآيات تشتمل على أمر ونهيء إلا أن ذلك ليس من باب التكاليف 


(1) سورة الأحقاف: الآية 8. 

(2) سورة الطور: الآيات 34 36. 
(3) سورة التغابن: الآية 5. 

(4) سورة غافر: الآية 82. 
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والأوامر التعبّديّة كالتي نشهدها في أبواب العبادات» وإنّما هو أمر 
وقي موق لأخرافن أغرى #الإرفاء والعنيه والالقات والتيسية 
والدعوة الفكريّة لتحصيل المقدّمات الضروريّة والشروط اللازمة 
للوصول: إلى العقينة الحتة-مضافا إلى عماكل أحرئ. من هذا القتيل: 
فهذه الطائفة من الآيات تختلف اختلاقًا جوهريًا مع آيات الأحكامء 
وهذا هو السبب الذي دفع بالفقهاء والمؤلفين في آيات الأحكام إلى 
استبعادها وإخراجها عن حيّز البحث الفقهيّ. 
والجواب عن هاتين الشبهتين: 

لا يرتاب أحد فى أنْ آيات العقائد ناظرة إلى شؤون الإنسان 
القلبيّة والذهنيّة) وأنها واردة في مقام التوصيف والتحليلء وأنَ 
الأوامر والنواهى الموجودة فيها ليست من قبيل التكاليف التعبّديّة) 
ولا قرصط بسكن ماس بالأعمال الشانكة حكن ذو الاحطنا هذا 
الحجم الهائل من آيات العقائد. والتيى هي في معظمها ‏ ناظرة 
إلى إرشاد الإنسان وتوجيههء وإيقاظ ضميره وتنبيهه؛ وإطلاعه على 
حقائق الوجودء لوجدنا أن الهدف المشترك في ما بينها هو إيجاد 
العلم والمعرفة» ولكن مع ذلك» فلا ينبغي أن نغفل عن مسألة 
مهمّة. وهي أن الأسلوب المتّبع في بيان الأحكام في القرآن لا 
يخرج عن أحد طريقين: أوّلهما: الدلالة المباشرة» والآخر: الدلالة 
التبعيّة وغير المباشرة. فإِنْ دلالة الكلام على الحكم إن كانت مطابقية 
أو تضمَّنيّة» كان الكلام نضا في الحكم وكانت دلالته عليه مباشرة. 
وإن كانت التزاميّة ‏ (كما في كثير من الموارد التي لا يكون الحكم 
فيها هو الغرض الأوّليَ من الكلام» وإِنّما يُستفاد منه بالتبع» وكما 
في دلالة السكوت عن ذكر الخصوصيّات على عدم اعتبارهاء وكما 
في استفادة الحكم أو حدود سعته من عموم التعليل أو من دلالة 
الاقتضاء) ‏ لم تكن دلالته على الحكم دلالة مباشرة» ولكن مع ذلك 
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يمكن للفقيه أن يعتمد عليها بوصفها دليلًا على الحكم الشرعيّ» 
سواء كان موضوعها هو المسائل التكوينيّة أو العقديّة أو غير ذلك. 


وهذه الموارد ‏ أعني: موارد عدم النصٌ والدلالة غير المباشرة - 
ام ا 8 2 

كثيرة جذا في الكلام» ويُتعَامّل معها بوصفها مصدرًا للأحكامء 
ويتعرّض للبحث عنها عادةً في علم أصول الفقه. وهناك يقسّمون 
الدلالة بتقسيم آخر إلى: دلالة المنطوق» ودلالة المفهوم. وفي ما 
تعلق بدلالة المفهوم. على الرغم من ضيق دائرة ما يصلح 
للاحتجاج والاستناد إليه منهاء إذ لا يُسلّم الأصوليّون بثبوت عدد 
كبير من المفاهيم». كمفاهيم اللّقب والوصف والعددء وحتى مفهوم 
الموضوعء إلا أنّهم بعد كثير من الأخذ والرد» يُثبتون الحجَّيّة لهذه 
الدلالة فى الجملة» وفى موارد غير قليلة» يمكن لنا أن نجدها فى 
ترتبط بموضوع بحثناء ويتّضح من هذا كله: أن آيات العقائد لا 
تختلف عن غيرها من الآيات. في أنها في بعض الأحيان يمكن. أن 
تنعقد لها دلالة غير مباشرة على الحكم التكليفيَّ أو الوضعيّ» وعلى 
الرغم من أنْ دلالتها عليه لدت مباشرة وصريحة» وعلى الرغم من 
أنها تتفاوت فى ما بينها فى كيفية أداء هذه الدلالة. لا أنها مع 
ذلك». لا تخرج عن كونها من دلالة الكلام الظاهر على معناهء 
فتكون حبّة ‏ كغيرها ‏ في إثبات الحكم بعد تسليم دلالتها عليه. 

ومن هنا نرى: أن بعض آيات العقائد ينبغي أن تُدرّجٍ في خانة 
آيات الأحكامء إذا كان لها مضافا إلى كونها ترتبط بأعمال القلب 
والجوانح ‏ نظر إلى أعمال الجوارحء كالآيات الدالّة على النيّة؛ 
وحضور القلب» ونحو ذلك. ولهذا السبب» يكون لهذه الطائفة من 
الآيات صلة وارتباط بالفقه؛ لأن منها ما هو ناظر إلى روح المسائل 
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العباديّة» ومنها ما فيها ملازمة بين مدلولها وبين بعض النكات 
والمطالب الفقهيّة. 

وهنا تظهر الحاجة إلى التأكيد على هذا التوجّه الجدّيّ الذي 
تطرحه هذه المسألة» وهو أنه لا يصمٌ تقييد آيات الأحكام وتضييق 
دائرتها في مجموعة خاصّة من الآيات؛ بل ينبغي النظر إلى كل آية 
على حدة» لندرس مدى دلالتها بشكل مستقل» من دون أن نمنع من 
ذلك لمجرّد كون الآية مسوقة في معرض التوصيف والتحليل» أو 
مرتبطة بشيء من أعمال الجوانح. وهذا ما كان عليه العمل عند 
المتقدّمين من الفقهاءء الذين أشاروا إلى هذه الآيات في كتبهم 
الفقهية والتفسيريّة واستشهدوا بها واستندوا إليها. 

وهنا يتجلّى الفرق والتفاوت حقيقة بين المتقدّمين من الفقهاء 
والمفسّرين» وبين المتأخحرين منهمء فإِنْ أكثر ما يعتمد عليه 
المتأخرون من الفقهاء هو الروايات والأصول العمليّة» والتدقيقات 
العرفيّة والعقليّة المرتبطة بهذين المصدرينء مغفلين التأمّل في 
الآيات. فى الوقت الذي نجد فيه المتقدّمين من الفقهاء والمفسّرين 
الذين لق في آيات الأحكامء يجعلون أكبر اهتمامهم في الاستدلال 
والتمسّك بآيات القرآن الكريم» من مختلف جوانبها وأبعادهاء وعند 
هؤلاء. لا يُصار إلى الأخذ بالروايات واللجوء إلى التحليلات العقليّة 
والعرفيّة إلا في مرحلة لاحقة ومتأخحرة» ولذا كثر عند هؤلاء التمسّك 
بآيات الكتاب» وقل عندهم العمل والرجوع إلى الأصول العمليّة. 
ومن هنا نجد أحد الفقهاء من ذوي البصيرة النافذة» كابن إدريس 
الحلَّىَء يقول ‏ في بيان ضرورة الأخذ والعمل بظواهر القرآن» 
منتقدًا ظاهرة الإعراض ورفع اليد عنها لصالح بعض الأخبار الضعيفة 
وغير المعتيرة ‏ ما لفظه: 


«قلنا نحن: ظاهر التنزيل دليل عليهاء وعموم الآية» ولا 
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يجوز العدول عنهء ولا تخصيصه.ء إلا بأدلّة قاطعة للأعذارء 

إِمَا من كتاب الله تعالى مثلهء أو سنّة متواترة مقطوع بها 

يجرى مجراهء أو إجماع. وهذه الأدلة مفقودة بحمد الله تعالى 

في المسألة [التى كان يبحث عنها]ء فيجب التمسّك بعموم 

القرآنء فهو الشفاء لكل داء)7©. 

وممّن انتقد ‏ أيضًا ‏ هذه الطريقة المعمول بها لدى متأخري 

الفقهاء: العامة الطباطبائيَ» ويشير - ولكن من زاوية أخرى - إلى 
سلبيّات عدم الاستناد إلى القرآن وعدم التوججه إلى الأبعاد المختلفة 
للآيات» ويقول ‏ ما نضّه -: 

«إنّك إن تبصَّرتٌ في أمر هذه العلوم» وجدت أنّها نظّمت 

تنظيمًا لا حاجة لها إلى القرآن أصلاء حتى إِنّه يمكن لمتعلّم 

أن يتعلمها جميعها: الصرف والنحو والبيان واللغة والحديث 

والرجال والدراية والفقه والأصولء. فيأتي آخرهاء ثمّ لم 

يتضلّع بهاء ثم يجتهد ويتمهّر فيهاء وهو لم يقرأ القرآن» ولم 

يمن مصحمًا )20 

وذلك لأن هذه الطريقة تقتصر على التمسّك بآيات قليلة 

ومحدّدةء لا تتعدّاها إلى غيرهاء وبدلًا من التأمّل والتدبّر في الآيات 
العقديّة والتكوينيّة والأصول العالية (التي قد بَيّنت في القرآن بشكل 
كلَّىَ)ء نجدهم لا يتوانون عن الرجوع إلى أصالة البراءة العقليّة أو 
الشرعيّة. أو إلى أصالة الاشتغال» أو الاستصحابء. فيحلون 
المسائل الفقهيّة المستعصية اعتمادًا على هذه الأصول. 


(1) عبد الله بن محمّد بن إدريس الحلىء السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى.» مصدر 
سابق» جل ص 515. 
ص 276. 
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وعلاوة على ذلك. فإِنّ آيات العقائد لو كانت تخاطب الإنسان 
بشكل غير مباشرء بأن عليه أن يفكّر ويتأمّل جيّدًا في عقائده التي 
يتبنّاها والتصديقات التي يكوّنهاء من باب الإرشاد إلى ما يحكم به 
العقل في هذا الشأن» فهي في حقيقة الأمر إِنّما تفتح للإنسان أفمًا 
جديدّاء وتؤمّن له نافذة يمكن أن يطل من خلالها على وظائفه 
ومسؤوليّاته على الصعيد العقديّ والذهني. وبعبارة أخرى: فلو لم 
تكن هذه الآيات تندرج في خانة المسائل الجزئيّة الراجعة إلى إحدى 
المقولتين: (افعل) أو (لا تفعل)». فإنها حتمًا تندرج في خانة 
العناوين الكلَيّة التي تمهّد الطريق أمام المكلّف نحو مجالات أوسع 
في الفكر والمعرفة» وترشده إلى المقدّمات الضروريّة واللازمة في 
هذا السبيل» وترفع له الموانع التي يمكن أن تحول بينه وبين 
المعرفة» وتكشف له عن بعض التكاليف (التي تدخل في حيز 
التكاليف الخمسة) التى تعيّن ‏ فى بعض زواياها وأبعادها ‏ للانسان 
الموحد قوزة ووطائقة ولو كانت هذه الوظائف تعد من جملة 
الموارد التي تقبّلها العقل ودلٌ عليها في مرحلة مسبقة. إذ لا يتردّد 
أحد في أن أحكام الفقه ليست تأسيسيّة بأجمعهاء وأنْ كثيرًا منها 
يعد إمضائيّاء وليس الإمضاء في جميع هذه الأحكام إمضاء لما هو 
مأخوذ من أحكام الشرائع السابقة» بل كثير منها إمضاء لسيرة 
العقلاء» أو إرشاد إلى بعض الاعتبارات العقليّة. 

وعلى هذا الأسامن. فمسألة الاستفادة من آيات العقائد لغرض 
استنباط الحكم الشرعيّ أمر مسلّمء غاية ما في"الأمر: أن الاستناد 
إلى هذه الطائفة من الآيات والتمسّك بها بشكل عام يفترق عن 
الأحكام الفقهيّة الصريحة. إذ حينما يكون ما تطرحه الآيات مسألة 
عقديّة» ونريد أن نستنتج منها نتيجة عمليّة» فنحن في الحقيقة نتّجه 
نحو استنباط حكم عمليّ منهاء كما في قوله تعالى: 9وَلًا تَكْوْبوأ 
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يب التتركية © ين الست دروا دنهم وكاو ينيدا عل حزب 
ل 4س م ب بر م حتص 2 عي 0 

ِمَا لَدَنهُمْ مَرِحُونَ 9©)*”'". فإنّ الجملة الأولى تنهاهم أن يكونوا 
كالمشركين» ولكن من أي ناحية؟ والجواب: من ناحية شركهم. مع 
أن الله تعالى فى هذه الآية إِنّما يخاطب المسلمين» والمسلمون 
ليسوا بمشركين. فتأتي الجملة الثانية لتوضّح: أنْ المشركين هم الذين 
فرّقوا دينهم وكانوا:شيعًا وأحزابًاء وكان كل حزب منهم فرحًا بما 
لديه. والآية ‏ أيضًا ‏ ناظرة إلى بيان أنْ من خصائص المشركين 
والميزات التي لديهم هي الفرقة والاختلاف». وبيان أن هذه الصفة 
المشركين ومذمّتهمء انتقاد أفعالهم والأساليب التي كانوا يعملون بها. 


: 3 7 خر 25 ل لسعو ل موسس سا الى الى دي لي اس 
وفي موضع آخر: #فويلٌ لِلَذِينَ يكثبون الكتب يئدبم ثم يمولونَ 


وَوَيِلُ لَّهُم يما يَكِبُون»”7©. وهذه الآية في حقيقة الأمر تسلّط الضوء 
على الوضعيّة الفكريّة والعقديّة لدى أهل الكتاب»ء ولكنّ الهدف من 
هذا التوضيح والبيان هو النهي عن التكسب بالدين» بمعنى: تحريفه 
والافتراء عليه وإدخال الباطل إليه والتزوير والاختلاق والكذب فيه 
ابتغاءَ لعرض الحياة الدنياء فهي تخاطب علماء الإسلام بأن لا 
يكونوا كهؤلاء الذين ارتضوا أن تكون هذه الدنيا الزائلة ثمنًا لدينهم 
الذي باعوه بتحريفهم له. وإدخال الباطل عليه. 

والموارد الشبيهة بهذا المورد كثيرة جدَّاء وعلى الرغم من أن 
سبك هذه الآيات وسياقها يوحي بأنّها ناظرة إلى بيان المسائل 
العقديّة. إِلَا أنَ استنتاج الأحكام لقي منها أمر ميسور ممكن» كما 


(1) سورة الروم: الآية 31 و32. 
(2) سورة البقرة: الآية 79. 
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إن بالإمكان التعرّف على قيود الحكم وشرائطه من خلال هذه الطائفة 
من الآيات في مجال الاستنباط الفقهيّء وإن أمكن أن لا يكون 
لبعضها ارتباط أصلًا بأفعال الجوارح» ونظير آيات العقائد في ذلك: 
الآيات التي تطرح المسائل العمليّة في قالب من التوصيفات 
والتحليلات الخاضة. 


وأهمّ من جميع ما تقدّم: الآيات التي يكون موضوعها عقديّاء 
ولا نظر فيها - بحسب سبكها وسياقها ‏ إلى بيان شيء من المسائل 
التشريعيّة» ولكنّ مدلولها قد أخذ بحيث يمكن استفادة الحكم 
واستخراجه منه» الأمر الذي جعل عددًا كبيرًا من الفقهاء يتمسّكون 
بها في مقام الاستنباط والتشريع. 


فدان سيل الال 7" طدزفن «التحتق الأرقفلى لقزله سال 
«كس يكذ يأطَيْتٍ وَيوِيِن يله هكد أنتسة يلور اقم" 
ويستفيد منها: حرمة الرجوع إلى حكام الظلم والجورء لأنها تدل 
على أنه لا يمكن الجمع بين زعم الإيمان وبين إرادة التحاكم إلى 
الطاغوت» بل يرى أن فيها كمال المبالغة في المنافاة بين الإيمان 
والتحاكم إلى الطاغوت!2. ْ 


وكذلك الفاضل المقداد السيوريء فإنّه استفاد من قوله تعالى: 
لقال َأفْرَرَشم وَأَحَدْتمّ عَلَ دَلِكمْ إضرق قَالوا أفررنَاه” ‏ الوارد في 
أخذ الله تعالى الميثاق من النبيّين وإقرارهم بالعقيدة له سبحانه ‏ 


استفاد لزوم الحكم للمقرّ. ومن قوله تعالى: ظألَتُ رَِيَم الوا 


(1) سورة البقرة: الآية 256. 

(2)2. أحمد الأردبيلي (المقدّس الأردبيليَ)» زبدة البيان في أحكام القرآن.ء مصدر 
سابق » ص 4. 

(3) سورة آل عمران: الآية 81. 
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3 وتاك الآباك اليكنابية الهاء النضات أن الأقرار عع قن 
المرافعات والأحكام القضائية”2. ْ 

وتعل السقية نين الآبانة: فقول تحال ١‏ عاونا لزنا إل كدر 
أنه مخِصِينَ له أيه 7 وقوله: «ومًا كا مُمَذْبينَ حي 2 ري 
وقوله: «إولا نَزْرٌ وانِدة وِزْرَ أَخْريْه”7. وقوله: «وَعَروا يِكَوَ سَِكَه 
لها ©: وغيرها من الآيات المشابهة لهاء التي استفيد منها 
واستشهد بها الفقهاء كثيرًا في موضوعات مختلفة من علم الفقه وعلم 
الأصول والكتب التفسيريّة ‏ الفقهيّة. وتظهر كل هذه الشواهد أن 
قضيّة الاستناد إلى آيات العقائد في مجال الأحكام الفقهيّة كان أمرًا 
رائبًا ومتداولًا بينهم» كما سنشير إلى نماذج من هذه الاستشهادات 
في المباحث اللاحقة 


السابقة التاريخيّة للاستناد إلى آيات العقائد: 


عرفنا أن الاستناد إلى آيات العقائد فى الموارد التى يكون لها 
فنها إنار افيف كان اد مساو وسكي 0 العدمة) ون 
جمفا يي الفقواء كانوا متعدلون يوت الآيات قي -مكدلفه ناضيف 
الفقه» مراعين التنوّع الذي هي أي: هذه الآيات - عليه» والتفاوت 
القائم بينها في كيفيّة الدلالة ونحوهاء كما أشرنا إليه في ما سبق في 


(1) سورة الأعراف: الآية 172. 

(2) مقداد بن عبد الله السيوريء كنز العرفان في فقه القرآنء مصدر سابق» ج2» 
ص86 و87. 

(3) سورة البيّنة: الآية 5. 

(4) سورة الإسراء: الآية 15. 

(5) سورة الأنعام: الآية 164. 

(6) سورة الشورى: الاية 40. 
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البحث عن أقسام آيات العقائد» فلم تكن استفادتهم عن جنيع هذه 
الآيات على نهج وطريقة واحدة. بل كانوا يستفيدون من كل منها 
بما يتناسب معها. 

فمثلا: إذا كانت الآية دالّة على مسألة عقديّة» ولكنّها كانت 
تفضي في نتيجتها إلى شيء من أعمال الجوارح الراجعة إلى 
الاعتقاد. فإنّها تحمل عندهم على نحو من الإشعار والدلالة على 
العمل وأداء التكليف. كما في قوله تعالى: ##وَهوٌ لى 7 لَْرضَ 
َجَمَلّ فا رَوبىَ ورا ١‏ ومن كل التَمردتٍ جَعَلَ ها دَزِبينِ أبن بْنْيِى اليل 
بار إن فى ذلك. أبنت لقزر مَفكرونَ 2176 فإن ما تطرحه هذه الآية 
من أن الله تعالى هو الذي مدّ الأرض وجعل جميع ما فيها من 
الرواسي والأنهارء وأخرج فيها من كل الثمرات». وغيرها من الأمور 
. المذكورة فيهاء إنما يهدف إلى دعوة الإنسان إلى أن يتوجّه نحو 
خالقه؛ ويتفكّر في عظيم خلقه وصنعهء وأن يزداد معرفة ويقينًا به 
وبأنه هو من خلقه. وهذا الأمر بالتفكر والتدبّر مرجعه ومآله إلى 
مسألة عقديّة» والغرض من هذا الأمر هو إجالة الفكر وتسريح النظر 
في الآيات والآفاق للوصول إلى معرفة أفضل وأوسع وأشمل. وهو 
وإن كان أمرًا إرشاديًا؛ لأنَ العقل ينفرد بإدراكهء إلا أنه نظير النهي 

عن الظلم في كونه يحمل جنبة عمليّة. 
وتشبه هذه الطرية في البيانء قوله عر وجل: 9 أَلنّاسٌ 


سس صرف 02 5 0-3 4 سل 07 ص 
1 بهن ين رَيَك وَأَزَلنَآ ليخ ورا ثبت © © كن لدبت عَامَبوا 
أله عنصو بو يديل فى رَحْمَقَ هِنْهُ وَضْلٍ وَيَبْدَِ إِله 3 
مُسْتَقِيمَا )”7 . فإنّ ما تبيّنه هذه الآية هو أيضًا - مسألة عقديّة 


0 أن للإيمان بالله والاعتصام به نتيجة وأثرًا عمليّاء وهو عر 


(1) سورة الرعد: الآية 3. 
(2») سورة النساء: الآيتان 174 و175. 
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فى رحمة الله وفضله والهداية إلى صراطه المستقيم. 


ومع كل ذلكء فإنَ هذا النوع من البيان والاستنتاج لم يُتمسَّك 
به في الفقهء ولم يعقد الفقهاء للبحث في هذا النوع من الآيات بايًا 
الفقهيّة. 


وأهمٌ هذه الموارد: هي تلك الموضوعات العقديّة المصوغة في 
قالب وسياق لا نظر له إلى المسائل التشريعيّة» ولكنْ مدلول الآيات 
مأخوذ بحيث يجعل له الصلاحية لأن يستفاد منه حكم شرعيّ. وفي 
هذه الموارد ثمّة شواهد كثيرة على استناد فقهاء العصور القديمة إلى 
هذه الطائفة من الآيات» بل الشواهد كثيرة على أنْ المتقدّمين من 
الفقهاء كانوا يعتبرونها جزءًا لا يتجرّأ من آيات الأحكام. 


فمثلًا: في قوله تعالى: #وَإدًا أَسَمََا عَكَ الإننٍ أَعَرْضَ وكا ياي 
وَدَا مَنَّهُ أَلشَّرٌ كن يوسا (© هل كن يتَمَلُ عل سَاطيدء دري عَم بِمَنْ 
هْوَ أَمْدَئ سيلا 274. يستفيد منها الشيخ الصدوق حكمًا فقهيّاء إذ 
نقل عن الإمام الصادق (ع) رواية يستشهد فيها الإمام بهذه الآية 
الثانية لإثبات جواز الصلاة إلى القبلة في البِيّع والكنائس» وإن كان 
غير المسلمين من أتباع المذاهب والأديان الأخرى يصلون فيها!: 
الأمر الذي يدل بوضوح على أن آيات العقائد يمكن أن يكون لها 
أيضًا استعمالات واستفادات فقهيّة. 


(1) سورة الإسراء: الآيتان 83 و84. 

(2) محمد بن على بن بابويه الصدوق. من لا يحضره الفقيه. تحقيق: حسن 
الموسويّ الخراساني؛ دار صعبء دار التعارفء 1401ق» ج1ء ص244؛ 
محمّد بن الحسن الطوسيء تهذيب الأحكام؛. 10 مجلّدات» ط 1». طهران» نشر 
صدوقء. 1417ق» ج3» ص2373» الحديث 876. 
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وبع اسل ار التي سبق وأن أشرنا إليهاء قوله تعالى: 
«وّكين سَألتَهُرْ توي إِنََا حكنًا عَوْضُ وَتْمَبُ كُلْ أله وكيد 
وَرَسُولِ. كثْرَ سبدو © لا نذأ عد كُقرثُ بعد إبميكي 04" 
والذي استفاد منه بعض الفقهاء؛ كالعلامة الحلَّىَء الحكم ببطلان 

)0 
صوم المرتدٌ0. 

واستدل”” - أيضًا ‏ بأنَّ الكافر الأصليّ الذي أسلم أثناء شهر 
رمضان لا قضاء عليه لما انع من اليو بقوله تعالى: طثل لِلَّرِيِنَ 
كفررا إن يُنتهُوا يِثْفْر لهم نَا مد سَلَقَ. 

وهكذا نعرف أن المتقدّمين من الفقهاء استندوا إلى آيات العقائد 
لإئبيات بعض لكام الفقهية الخاصّة» ولكنّ استقصاء هذه الموارد 
تدغ عملا مستقلة يخرج با عن موضوع الببحف» ونكتفي بما 
ذكرناه منهاء إذ نرى فيه كفاية لإعطاء صورة إجماليّة عن أن مسألة 
الاستناد إلى هذا النوع من الآيات كان أمرًا طبيعيًا ورائبًا بينهم. 


2 و 


3 - نماذج من استدلالات أهل السئة بآيات العقائد 


تحتوي الكتب الفقهيّة والتفسيريّة لأهل السئّة على موارد كثيرة 
استدلٌ فيها أصحابها على الأحكام والمسائل الفقهيّة بآيات العقائد 

ومن'نين عؤلاءعثلا -: أبتويكن الزارئ» الميعروفة ب 
الجصّاص (ت 370ه) ففي تفسيره لآية: #ومَا كا مُمَدِينَ حَقٌّ يسك 
لم57 القن الحيوت العديد من المسائل العقدية: كملاك 


(1) سورة التوبة: الآيتان 65 و66. 

(2) حسن بن يوسف الحلَيَ (العلامة): تذكرة الفقهاء. مصدر سابق» ج6:؛ ص81. 
(3) المصدر نفسهء» ص 169. 

(4) سورة الأنفال: الآية 38. 

(5) سورة الإسراء: الآية 15. 
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التكليف والعذاب والعقاب وفلسفة بعثة الأنبياء - تعرّض الجصّاص 
لعدد من المباحث الفقهيّة والأصوليّة» ثم قال: «وهذا يدل على أن 
من أسلم من أهل الحرب» ولم يسمع بالصلاة والزكاة ونحوها من 
الشرائع السمعيّة» أنه لا يلزمه قضاء شيء منها إذا علم؛ لأنّْه لم 
يكن لازمًا له إلا بعد قيام ححجة السمع عليه'؛ ثم أشار إلى أنْ هذا 


الكلام بعيئه امي في كثير من الأحكام الأ 
| وأيضًا في قوله تعالى: طتَلَحْدَرٍ الَذِنَ يحلِمُيَ عَنْ َنْ روه أن ن تيبم 
فِنْنَدَ أؤ نْحِبَهُم عَدَابُ أَرِرٌع”. قال: «فيه دلالة على أن أوامر الله 


على الوجوب؟ لأنه ألزم اللوم والعقاب لمخالفة الأمر). ثم م قال: 
«ومن الناس من يحتجٌ به في أن أفعال النبي (ص) على الوجوب». 
وذلك أنه جعل الضمير في أمره للنبي (ص)» وفعله يسمّى: أمرهء كما 
قال تعالى: «#ومآ أَمَمٌ فزعت ررَشيد؟ه”” » يعني : أفعاله وأقواله»”. 


وعند قوله تعالى: «وَلرَلا دقُم َه الدّاس ينهم بنش لطَرْمَتَ صوامِعٌ 
وسَع وَصَلوات وَمسَدج 67 يقول: في الآية دليل على أنْ هذه 
المواضع المذكورة لا يجوز أن تُهدم على من كان له ذمة أو عهد 


(1) أحمد بن على الجصّاص الرازيء أحكام القرآن. مصدر سابق» ج5: ص17. 
وهذه الآية هى إحدى الآيات التى استدلٌ بها فى بحث البراءة فى كتب 
الأصوليّين الشيعة» إذ استفيد منها قاعدة كليّة حك معيارًا للتكليف. انظر فى 
ذلك: محمّد كاظم الخراساني» كفاية الأصول. ط 1.ء مؤسّسة آل البيت: لذعياء 
التراث.ء 1409ق.» ص 331؛ مرتضى الأتعبارقة فرائد الأصول. مصدر سابق» 
ج1ء ص424. 

(2) سورة النور: الآية 63. 

(3) سورة هود: الآية 97. 

(4) أحمد بن علي الجصّاص الرازي» أحكام القرآن؛ مصدر سابق» جك ص201. 

(5) سورة الحجٌ: الآية 40. 
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من الكقّارء وأمًا في دار الحرب فجائز لهم أن يهدموها كما يهدمون 
سائر دورهي)!" 
ومن هؤلاء ‏ أيضًا : عماد الدين الطبريّ» المعروف ب: 
الكياهرّاسي (ت 504ه)» في كتابه «أحكام القرآن». الذي كثيرًا ما 
يستنبط ويستدل فيه على 0 بآيات العقائد» كما في قوله تعالى 
مثلًا : «من يحي لظم و رَبِيِمٌ © قُل يجيا الى أننَاها أَيَلْ 
مَرَوٌ ه220 الذي د به على 8 استعمال القياس80. 
أو في قوله تعالى: #من كان يرِيدُ حَرْتَ الْأَحِرَوَ نَرِدْ لَه فى 
و4 الذي قالفي: قنانه: «فية:دليل علئ أن من حح عن 
غيره» لا يقع الحجّ عن الحاجٌ» ومن توضأ للتبرّد والتنظيف». لا 
يكون متوضّئًا للصلاة» ولا يصحٌ وضوؤه عن جهة القربة شرعًا»”©. 
أو في قوله تهالئ :ليما كا سين حك تك تترلد 74 إذ 
استفاد أنه «يدل على صحّة قول أهل الحقّ فئ أنه لا تكليف قبل 
السمعء وأنه زا وضرت قال إراك ال 1 
إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي استند فيها إلى آيات 


(1) أحمد بن علي الجصّاص الرازيء أحكام القرآن» مصدر سابق» ج5» ص 365. 

(2) سورة يس: الآيتان 78 و79. 

(3) عماد الدين بن محمّد الطبريّ الكياهرّاسي» أحكام القرآن» مصدر سابق» ج 3 
و4: ص 355. ولا يخفىء. أن الهدف من ذكر هذا الموردء وسائر الموارد 
المشابهة له. هو مجورّد الدلالة على أنّ الفقهاء كانوا يعتنون بهذه الآيات 
ويتمّكون بهاء مع قطع النظر عن صحّة أو عدم صحّة كلامهم في حل نفسه. 

(4) سورة الشورى: الآية 20. 

(5) عماد الدين بن محمّد الطبري الكياهرّاسي» أحكام القرآن» مصدر سابق» ج 3 
و4 ص 365. 

(6) سورة الإسراء: الآية 15. 

(7) عماد الدين بن محمّد الطبري الكياهرّاسي. أحكام القرآن» مصدر سابق» ج 3 
و4. ص 249. 
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العقائد. مما يدل على أن هذا النوع من الاستدلال كان يُنظر إليه 
على أنه أمر طبيعيّ لا بُعد ولا غرابة فيه. 

وكذلك. فمن الأشخاص الذين كثر استنادهم إلى هذه الآيات: 
القرطبيّ» في كتابه: «الجامع لأحكام القرآن». فئراه ‏ مثلًا ‏ في قوله 
تعالى: ول تر وَازِية وِنْدَ 0 ينقل أقوال عدد من العلماء 
الذين استدلّوا بهذه الآية على عدم صحّة بيع الفضولي» فيناقش القرطبيّ 
في استدلالهم هذاء ثمّ بعد بحث مطوّل له في شأن دلالة الآية» رأى: 
أنها لو كانت ناظرة إلى أحكام الدين ومسائله» فمن المسلّم أنْها حينئظٍ 
تكون دالّة على عدم مؤاخذة أي إنسان على أفعال غيره”©. 

'وفي ذيل قوله تعالى: وَل رض عَنكَ الوه ولا التَصَرَك حَقّ عَم 
لم2 يقول: («تمسك بهذه الآية جماعة من العلماء. منهم : أبو 
حنيفة والشافعي وداود وأحمد بن حنبل» على أن الكفر كله ملة 
واحدة. لقوله تعالى: طيِلَتَهِم4». فوحّد الملّة»(". 

ويستفيد من قوله تعالى: «قل لََدِيِنَ كَفَروا إن يَشَهُوا يثفر 
َهُم نا قد سَلَقَ»”” . «فيمن طلّق في الشرك ثمّ أسلم: فلا طلاق 
له. وكذلك من حلف فأسلم» فلا حنث عليه. وكذا من وجبت عليه 
هذه الأشياء. فذلك مغفور له. فأمًا من افترى على مسلم ثم أسلمء 
أو سرق ثم أسلمء أقيم عليه الحدّ للفرية والسرقة. ولو زنى وأسلمء 


(1) سورة الأنعام: الآية 164. 

(2) محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. مصدر سابق» ج 7 
و8ء ص 156 و157. 

(3) سورة البقرة: الآية 120. 

(4) محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ء مصدر سابق» ج2١‏ 
ص 95. في ذيل الآية. 

(5) سورة الأنفال: الآية 38. 
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أو اغتصب مسلمة؛ سقط عنه الحدٌ)”". 

كما يستِدّل بآيات كشيرة أخرى©: وهي - بغضٌ النظر عن 
المناقشات التي يمكن إنزافها على عحية الدلكلة ليها - تكشف عن أن 
المفسّرين والفقهاء الذين صنّفوا في مجال آيات الأحكام عند أهل 
السنّةء كانوا يرون أنَ آيات العقائد لا يمكن قطعها وفصلها 
ومعاملتها بشكل متميّز عن سائر الآيات» بل كل آية لها دلالة على 
شيء من الأحكام الفقهيّة» هي آية يمكن الاستناد إليها والاستشهاد 
والاستدلال بهاء سواء كانت دلالتها عليه مباشرة أم غير مباشرة. 
وعليه: فتخصيص آيات الأحكام بعدد محدّدء كخمس مئة آية» أو 
تسع مئة ‏ كحدّ أقصى - لا وجه ولا صحّة له. 

وهذه الطريقة» تشابه إلى حدّ ماء الطريقة التي كان المتقدّمون 
من فقهاء الشيعة على العمل بهاء وبخاصّة أولئك الذين كان لهم 
اهتمام خاصٌ بالقرآن» بحيث كان القرآن هو ما يلجأون إليه في 
المرحلة الأولى في مقام استنباط الأحكام الشرعيّة» ليستخرجوا 
الأحكام من آياتها بعد إعمال التدبّر والتأمّل فيها. 

ولا مجال هنا للتطويل وتوسعة البحث أكثر من ذلك» 
باستعراض كافة الموارد التى استندوا فيها إلى آيات العقائدء فضلا 
عن أثنا لا نرى عاحة لذلك) لكون استنادهم إليها ظاهرًا للعيان» 
فإنَ الذي لا يرتاب فيه أحد هو أن فقهاء الشيعة الأقدمين كان لهم 
عناية بالغة بالقرآن ويمكن مشاهدة آثار: حضور القرآن في استنباطاتهم 
الفقهيّة بشكل بارز ومكئف. 


(1) محمّد بن أحمد الأنصاريّ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مصدر سابق» ج7» 
ص402. في ذيل الآية. 

(2) انظر: سورة النمل: ذيل الآية 60؛؟ سورة الحجّ: الآية 40؛ سورة الإسراء: 
الآية 30. 
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الفصل السابع 


الأخلاقيّات في آيات الأحكام 


تمهيد بمثابة المدخل 


كثيرة هي الأسئلة التي يمكن أن تطرح بين يدي البحث عن 
الاستفادة الفقهية من الآيات ذات البعد الأخلاقيّ في القرآن الكريم. 
ومن أهمٌ هذه الأسئلة ما يأتي: ما المقصود من الآيات ذات البعد 
الأخلاقي؟ وما هو الحدّ الفاصل بين الفقه والأخلاق؟ وما الذي 
يميّز أحدهما عن الآخر؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي يطول بنا 
المقام لو أردنا استعراضها جميعاً؛ ولذلك سوف نكتفي بالأهم 
ونؤجل البحث في المهم. 

يميّز علماء القانون وعلماء الأخلاق بين العلمين بأنّ قواعد 
الأول لها ضمانة تنفيذية» بخلاف قواعد العلم الثاني ومبادئه فإنها 
متروكة لضمير الإنسان الأخلاقي. ولكنّ هذا التمييز لا يصمح اعتماده 
في مجال الفقه فإنْ كثيراً 'من الأحكام الفقهيّة يُترك الالتزام بها إلى 
ضمير المكلّف الأخلاقيّ ولا يتدتحل قانون العقوبات في الدنيا 
للإلزام بها. ومن هنا نجد أن عدداً من الباحثين حاولوا وضع حدٌ 
فاصلٍ بين العلمين» يمكن استعراض أهمّها في ما يأتي: 
أ إن البحث عن أحكام أفعال الجوارح هو فقه؛ والبحث عن 

أحكام الجوانح هو أخلاق. 


ب - التمييز بين العلمين على أساس مصدر المعرفة؛ أي أنْ القواعد 
والأمور الفقهيّة لا تعرف إلا بالرجوع إلى الشريعة» وأمًّا المبادئ 
الأخلاقيّة فإنها تعرف بالرجوع إلى العقل العمليّ الذي يكشف 
عن الحسن والقبح. 

ت - مبادئ الفقه وقواعده تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان والظروف 
والأحوال. بخلاف علم الأخلاق فإنْ نتائجه لا يطرأ عليها تغيير 
ولا تبديل. 

ث - التمييز بين العلمين على أساس الهدف والغاية فالأخلاق 
والأخلاقيّات تهدف إلى تربية الإنسان وتهذيب نفسهء وأما الفقه 
فإنه لا يسعى وراء هذا الهدف بالضرورة؛ بل كل ما يهمّه هو 
الالتزام بالقاعدة وتطبيقها . 
لسكا :توافق على أن ده ليطا نكمتن الفضل ين الفقة 

والأخلاق» ولكتها تنفع بلحاظ قدرتها على إعطاء المسألة صفة 

الحيالة المعيية خارة اد الاأخلدفة أخرفة لذ اند لا يقتضي منع 
المسائل الأخلاقيّة من أن تكتسب الصبغة الفقهيّة عندما تكون واردة 
في قالب القانون والحكمء كما لا يمنع المسائل الفقهيّة من أن 

تكتسب الطابع الأخلاقيَ عندما تكون في حلة المبادئ والقيم. 
وعلى أي حال. يتميّز الخطاب الأخلاقئ ذ فى القرآن بأنَّه إخباريّ 

يغلب عليه الترغيب والحتٌّ. ومن ذلك هذان الموردان: وان م 

لمك صَمَيمْ رد © وان م تكد كيو © وان م عل لاص 

نظي 2''”49. ولكنّ هذا لا يمنع من ورود بعض الآيات الفقهيّة 

بهذا اللسان ولحن الخطاب. 


(1) سورة المعارج: الآيات 32 34. 


ولأهمية الآيات الأخلاقية في القرآن الكريم ودورها في الفقه 
نصرٌ على إدراجها في دائرة البحث الفقهيّ حتى لو أدّى ذلك إلى 
زيادة أبواب أو مسائل جديدة في الفقه الإسلامي. وتظهر أهميّة هذا 

الصنف من الآيات في الفقه بالنظر إلى ما يأتي : 

أ إِنَّ الأمور المطلوبة أخلاقيًاً هي أمور اختياريّة تترتب على 
مجموعة من الأفعال التي يكن أن توغادزق المكلف لامر 
بها والنهي عنهاء وهذه السمة تعطيها بعدًا فقهيًّا يمكن 
استثماره في الفقه. 

دض إن 'إدفال الأفون الأخلاقية فى دافرة البحت الفعهك يعطيهاً: 
مبكة الواضوع والمراخة» ويعقيها :من عهالةا اللمرونه القن :قد 
تغري بعدم الالتزام. 

ج - إن بعض القضايا الأخلاقية التي وردت في القرآن الكريم» 
يمكن تحويلها إلى قواعد فقهيّة تُستثمر في أكثر من باب من 
أبواب الفقه الإسلاميّ. ومثل هذا كثير في القرآن الكريم»ء 
وتكفينا الإشارة إلى آيات الوفاء بالعهد كنموذج لما ندّعيه. 


خصائص التعاليم الأخلاقيّة في القرآن: 

تمتاز التعاليم والقيم القرآنية التي أكّدها القرآن عن ما كان سائدًا 
يأتي» ولو بشكل سريع: 
أ ارتباطها على مستوى التأسيسي بالإرادة التشريعية الإلهيّة؛ 


وذلك أن الله تعالى أقرّ مجموعة من التعاليم لم تكن موجودة 


بِ الإطلاق وعدم الارتباط بالواقع المعيش» فقد كانت القواعد 
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الأخلاقيّة قبل الإسلام مستوحاءً غالبامن واقع المجتمع 
القبلي.» بخلاف مرحلة ما بعد الإسلام حيث أخذت القيم 
والتعاليم الأخلاقيّة طابعًا إنسانيًا يتجاوز القبيلة والانتماء 
القبليّ . 

عدم القطيعة الكاملة مع الماضي. وتتجلَّى هذه الخصوصيّة في 
التعاليم الأخلاقيّة التي أقرّها الإسلام واعترف بهاء وذلك في 
كل ما كان حسنًا وإنسانيًا في مرحلة ما قبل الإسلام» فلم 
يدِنْ الإسلام بكلّ تفاصيلها بل أقرّ بعض الآداب والعادات 
بشكل انتقائيٌ يتناسب مع منظومة القيم الجديدة التي أتى بها. 
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الميبحث الأوا ل 


الإفكالات المثارة على الأحكام الأخلافيّة في القرآن 


توقف بعض العلماء في مسألة استنباط الأحكام من القضايا 
الأخلاقيّة» وفي أخذها من التوجيهات والإلزامات المبدئيّة الواردة 

في القرآنء وبعضهم وإن لم يكن يصرّح بذلكء إلا أنه عمليًا كان 
يمتنع عن تخصيص المسائل الأخلاقيّة بفصل مستقلّ من كتبه 
وأبحاثه» ولعل السبب في ذلك هو تلك الشبهات التي كبرت على 
الاستدلال بآيات الأخلاق في مجال الاستنباط الفقهيّ» مضافا إلى 
مجموعة من الأسباب التي أخذت بالاعتبار. 


ونحن قد أشرنا إلى بعض هذه الأسباب فى المباحث المتقدّمة» 
من قبيل: دعوى أن الفقه ‏ مثلا ‏ لا نظر له إِلَّا إلى أعمال الإنسان 
التي يقوم بها بجوارحهء ولا يشمل أعماله الباطنيّة والقلبيّة» أو 
دعوى أنْ الفقه علم يستنبط من مصادر مقرّرة هي الكتاب والسنّة 
وأما الأخلاق فمُدرك بالعقل» الذي يحكم فيه - حتى من قبل ورود 
الحنه بل حتى لو لم يرد الشرع أصلا - بالحسن تارةً أو العبج 
ري فلا مجال للاستنباط فيه» إد له تكليف شرعيّ فيه أصلة 
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إلى غير ذلك من الشبهات والأسياب التي عرفنا - بشكل موجز ‏ 
جوابهاء وهو أن يُقال: إِنّ هذه الشبهات المطروحة لا يمكن أن 
تكون مانعًا من الاستناد إلى آيات الأخلاق. وإنّ الطريقة التى اتّبعها 
الفقهاء في أبحاثهم» وفي اختيار بعض المواضيع الأخلافية كإعانة 
الظالم» والعدالة» وحرمة الغيبة» أو بعض المسائل الأخرى الي 
طرحوها في كتاب المكاسب المحرّمة» تعد دليلا على عدم صلاحيّة 
هذه الشيهات عندهم للمنع من الاستناد إلى آيات الأخلاق 
والاستفادة منها فقهيًا. 

وف لهذا السياق» ثنان يعض العبيات والإشعالات الأخرى: 
التي لو كدف لشكلت عائقًا من إدراج آيات الأخلاق في مجموعة 
الآيات الفقهيّة. فلا بد لنا من التعرّض لهاء وبيان الجواب عنها 
الإشكال الأوّل: 

إِنْ الموضوعات المأخوذة فى القضايا الأخلاقيّة هى من قبيل 
العناوين الانتزاعيّة. وأمًا المقاهي الماهويّة والعتائيه الأوَّليّةَ 
فالسبيل الوحيد لها لكي تندرج في موضوع هذه القضاياء وبالتالي: 
لكي تكون مشمولة لحكمها هو أن يتوسّط لإدخالها في الموضوع 
واحد من العناوين الانتزاعية. 

ولنأخذ مثالا على ذلك: موضوع العدل. والتعابير المشابهة له 
كالقسط ونحوهء ففي مثل هذه الموضوعاتء. ليس للمفاهيم 
الأخلاقيّة ماهيّة خارجيّة وواقع عيني» وإنما جيء بها في القرآن 
الكريم بعنوان مفهوم انتزاعي؛ لأنَ العدل ‏ مثلًا ‏ هو بمعنى انّخاذ 
الموقف الصحيح.ء وأداء الفعل في مكانه المناسب» ورعاية حقوق 
الآخرين: كما إن مفاهيم كالظلمء والفسقء. والفجورء هي من هذا 
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القبيل أيضًا. فهي لذلك تعدّ من العناوين الكلَيّة والمفاهيم العامّة» 
وعلى أساس نظرتنا إليها نقيّم الأفعال ونزنهاء فنصفها بالحقٌ والعدل 
تارق» أو بالباطل والظلم تارة أخرى. 

وهذا على خلاف مفاهيم أخرىء كالكذب والغيبة والتهمة» التي 
ليس لها جنبة انتزاعيّة» وإنّما نأخذها بوصفها أمورًا ملموسة ومشهودة 
في الخارج. وأوضح من هذه المفاهيم: مفاهيم من قبيل: احترام 
المؤمنء وإصلاح ذات البين» والتواضعء والإسرافء» والإيذاءء 
وطلب الجاه والسلطة» والحسدء والحيلة». والنميمة» فإنها كلها 
مفاهيم ذات واقع خارجيّ محدّدء والمجتمع يشعر بها ويدركها 
بشكل محسوس وملموس. 

وقد يُقال هنا: إِنّ هذه المفاهيم ‏ هي بدورها ‏ مفاهيم ذات 
جنبة انتزاعيّة؛ لأنْ ما يقع في الخارج إِنّما هو الأفعال التي يقوم بها 
الإنسان». ككونه يقول ويتلمظ. أو يهرّ برأسه. أو يقوم ويقعدء وهذا 
كل ما يفعله. وإنما أنتم من تنتزعون لأفعاله هذه عناوين من قبيل: 
الكذب أو التهمة أو الحسد أو النميمة أو التواضع أو الصبر أو 
الاستقامة... إلخ. 

فهذه الأعمال الخارجيّة إِذَا تقع مصاديق لتلك القضايا 
الأخلاقيّة» على الرغم من وجود تفاوت واختلاف بين هذه الموارد 
التي هي في الواقع مصاديق محدّدة للقضايا الأخلاقيّة» وبين تلك 
الموارد التي تنتزعونها أنتم من أعمال المكلّف خارجّاء كالعدل 
والظلم» أو الحقّ والباطل» ونحو ذلك. 

ومن الأمئلة ارق لذلك أيضًا: العناوين التي تحكي الأهداف 
الأخلاقيّة» كمفاهيم الفوزء والسعادة والكمالء, التي هي» وفي عين 
مطلوبيّتها الذاتيّة» منتزعة من الأفعال الخارجيّة أيضًاء فمثلا: من 
مجموع أفعال الإنسان وأعماله وتصرّفاته وحياته الشخصيّة يُعرف كونه 
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سعيدّاء بمعنى: أنه واجد لخصوصيّة توصله إلى السعادة المنشودة. 
كما إِنْ كونه شقيًا نما يُعرف من خلال مجموع تصرّفاته وحركاتهء 
بمعنى أنها تكون مؤشّرًا على أنْ هذا الشخص قد ضل الطريق وبلغ 
حاقّة الهاوية. 

ومن الأمثلة الأخرى على المفاهيم الانتزاعيّة» مفهوما الهداية 
والضلالة» فإنهما يُعرفان ‏ أيضًا ‏ على أساس مجموعة الأفعال 
والتحرّكات التي يقوم الشخص بهاء فإذا كانت الأفعال الصادرة عنه 
تبلغ به إلى المقصد والغاية» وتضعه على الطريق الصحيح» فهو إِذا 
مهتدء وإلاء كان ضالا. ولذلك. لا نجد فرقا بين هذين المفهومين 
وبين المفاهيم الانتزاعيّة. 

وفي القرآن كثيرٌ من الأحكام التي تبتني على هذه العناوين 
الكلّيّة» ولا يمكن إدخالها في حيّز الفقه. أو إصدار أحكام في 
موردهاء كما كان ذلك ممكنًا في سائر الأبواب من العبادات 
والمعاملات؛ لأنّ ما يبحث عنه الفقه إِنّما هو المسائل الراجعة إلى 
إحدى مقولتي: (يجب). أو (لا يجب)» والعناوين الانتزاعيّة لا 
ترجع إليهماء ولا تقبل شيئًا منهما. 


والجواب: 

إن ما هو مصبٌ النظر والاهتمام في البحث عن آيات الأحكام 
إِنّما هو المفاهيم الأخلاقيّة التي تكون متعلَّقًا لفعل خاص أو لتركِ 
كذلك» أو فقل: المفاهيم التي تقع بنحو معيّن محلًا للأمر أو النهي. 
نعم. في بعض الأحيانء يمكن أن يكون محل هذا الفعل» وموضع 
تعلّق التكليف. هو ذهن الإنسان وضميره» فيُقال للمكلّف - مثلّا -: 
هذا العمل الخارجيّ الذي تقوم به لا ينبغي أن تقصد به الرياء» ولا 
أن تشرك فيه أحدًا مع الله عرّ وجلء. ولا أن تنوي به الإفساد أو 
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المكر أو الخديعة» ويجب في هذا العمل أن يكون صادرًا عن نيّة 
صادقة وحسئة ومخلصة. ونحو ذلك... إلخ. 

وفى هذه الحالةء فإِنْ الصلاة وإن كانت أمرًا خارجيّاء إلا أنها 
مع ذلك يكون لها في الذهن أحد وصفين: فإِنَّ المكلّف تارة يأتي 
بها خالصة ومخلصة لله تعالى» من دون أن يقصد بها أيّ هدف أو 
غرض آخر. وأخرى على العكس من ذلكء. إذ يأتي بها قاصدا 
أهداقًا دنيويّة» كالرياء والسمعة والتظاهر بها أمام الآخرين. وحيئئلٍء 
فلا مانع من أن يكون الأمر أو النهي متعلّقًا بأمر ذهنيّ. 

وقد يكون المحل الذي يتحقق فيه العمل هو عالم الخارج. لا 
الذهن؛. ويكون الداعي إلى إيجاده فيه هو إرادة الإنسان واختياره 
نفسهماء ويكون الشوق الأكيد هو الباعث على تحقيقه وإيجاده 
خاربًا. وفى هذه الحالة أيضّاء يصدق على العمل المتحقّق خارجًا 
أنه عمل أخلاقيّ» من دون أن يكون ثمّة ما يمنع من ترنّب حكم 
فقهى عليه. 

وبهذا يتضح: أنَ ما تتناوله أحكام القرآن إِنّما هو المسائل التي 
تؤول إلى إحدى مقولتي: ينبغي أو لا ينبغي. نعم» يخرج عن حيّز 
البحث والاهتمام الفقهيَّ كل ما لم يكن له واقعيّة عينيّة أصلاء لا 
ذهئًا ولا خارجّاء مما لا مجال لأن يتعلّق به التكليف بشكل مباشر. 
كما تخرج عنه أيضًا المفاهيم الأخلاقيّة العامّة أو التي لها طابع 
توصيفيّ ؛ وذلك كمفاهيم الفوز والفلاح والسعادة» ونحو ذلك. 

وبعبازة أحرس فزن البقزلاك"الاخلافية الى من قبيل الهناية 
والضلالة والإطاعة والعصيان» ونحوها من المفاهيم» لعب لها حيسة 
تكليفيّة ‏ أخلاقيّة» بل هي خارجة عن ذلك» لتندرج بنفسها في دائرة 
التقييمات والمفاهيم الأخلاقيّة المحضة. ذلك أنْ الشخص لا يتَصف 
بالهداية إِلَا بلحاظ سيره على الطريق إلى اللهء ولا ينّصف بالضلالة 
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إلا فى صورة مخالفته. كما إِنّه لا يورصف:بالإطاعة أو العصيان إِلّا 
0 موافقة أعماله أو مخالفتها لأوامر الله تعالى ونواهيه. وكذلك 
فلا يعبّر في حقّه بالسعادة أو الشقاء إلا بملاحظة نتائج أفعاله 
وأهدافها. وبناءَة على ذلك». تكون هذه المفاهيم والمقولات ذات 
جنبة أخلاقيّة محضةء فتخرج بذلك عن دائرة البحث حول الأحكامء 
فما ورد منها في القرآن الكريم فلا يستفاد منه في المجال الفقهيّ» 
بل حتى بعض التعابير من قبيل الخير والشرٌ (والتي تدلٌ على معانٍ 
ترجع إلى المستوى الثاني المتقدّم) ينبغي أن تكون خارجة هي أيضًا 
عن حيّر البحث الفقهيّ. وأمّا المباحث الأخلاقيّة التي تقع في طريق 
الاستنباط» فإنّما هي المواضيع العائدة إلى المستوى الأوّل» والتي 
تحكي عن ثبوت أحكام أخلاقيّة على عناوين خارجيّة ومصاديق 
محدّدة ومشخّصة. ولأنها كذلكء. فلا يترتب على وقوع آيات 
الأخلاق المتضمّنة لهذه الأحكام في طريق الاستنباط أي محذور أو 
إشكال. وهكذا تتحوّل هذه الآبات» نظرًا إلى الموضوعات التي 
تشتمل عليهاء إلى أحد مصادر الفقه ومنابعه. 


الإشكال الثاني : 


الشبهة الأخرى التي دكار في مجال توسغة أحكام القرآن: هي 
أنَ الأحكام الأخلاقيّة تتمتّع بمزية خاصّة» وهي: أنّها تمنع علماء 
الحقوق من بيانها بشكل تفصيليَ وحقوقيء وتتحوّل هذه المزية في 
الحقيقة لكي تكون مانعًا من التفصيل والتفريع الأخلاقيّ» فكل من 
يرغب في النظر إلى هذه التوجيهات الأخلاقيّة بالحكم عينهء فإنه 
سيواجه بهذه المشكلات والموانع. 

ويشنادة اخ فإِنَ الأحكام الأخلاقيّة مجعولة بحيث تترافق 
دائمًا مع الفطرة الأخلاقيّة للإنسان» وللناس العاديّين أيضًا قدرة على 
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الوصول إلى درجات عالية من الإدراك والمعرفة في ما يتعلّق 
بالأحكام الأخلاقيّة وتمييز الأمور الجيّدة من السيّئة. وفي هذه 
الصورة. فلا تبقى 315 إلى بيان الأحكام وتوضيحهاء بل كل 
إنسان يعود إلى ضميره الحيّ ووجدانه وفطرته السليمة يتمككن من 
معرفة وظائفه الأخلاقيّة بشكل جيّدء ويسير باتجاههاء ويعمل بها 
باقتضاء من طبيعه نفسهاء وهذا ما يؤكّد عليه القرآن الكريم وفي 
آيات عدّة. قال تعالى: هبلٍ لضن عل عِدء بصِبرَه 9) ولو ألق 
مكار 4 2» وقال في موضع آخر: «وتئين وما سَوَنهَا 9 كَممها 
جُورَهَا وَتَتوهَا 27409 


وفي هذا المجالء يؤكّد المفسّرون على أنْ المراد البصيرة في 
العقل والعمل ورؤية القلب والإدراك الباطنيّ» وأن هذه الآية تندرج 
في سياق الآيات المتقدّمة عليهاء والتي هي ناظرة إلى أعمال 
الإنسان”©. كما تصرّح الآيتان الأخيرتان بأنَ الله تعالى هو من ألهم 
الأسان كلذدين تقراه وفسحون!". ولدلله كان العسد بين الخير 


(1) سورة القيامة: الآيتان 14 و15. 

(2) سورة الشمس: الآيتان 7 و8. 

(3) انظر على سبيل المثال: محمّد حسين الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن» 
مصدر سابق؛ ج20. ص106؛ محمد الصادقي, الفرقان في تفسير القرآن. 30 
مجلّدّاء بيروت» دار البلاغة» وطهران» مومسه فرهتكك اسلامى» 1370ه شء 
ج29 ص278. 

(4) في تفسير الميزان»: يفسّر العلامة الطباطبائي هذه الآية الشريفة بقوله: «وبالجملة» 
المراد أنه تعالى عرّف الإنسان كون ما يأتي به من فعل فجورًا أو تقوى. وميّز له 
ما هو تقوى ممّا هو فجور'ء ثم يذكر بعد ذلك أن في الآية إشارة إلى أن إلهام 
الفجور والتقوى؛ وهو العقل العمليٌ. من تكميل تسوية النفس. فيكون من نعوت 
خلقتها. (انظر: محمد حسين الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن. مصدر 
سابق» ج20: ص 297 و298). 


521 


والشرّ أمر سهلء وباستطاعة كل واحد منّا أن يميّز بعقله الفعل 

القبيح من الفعل الحسنء وهذا التمييز العقليّ لا يقف عند حدّ 

معرفة كلّ منهما فقط. بل العقل بعد أن يميّز بينهما يوجّه أوامره 

للإنسان بأن يرتكب الحسن من الأفعال» ويجتنب القبيح. وعليه: 

وبعد أن كان العقل قادرًا على التمييز بين الحسن والقبيح» وبعد أن 

كانت فطرة الإنسان ووجدانه يرشدانه إلى انَحَاذْ المواقف والخيارات 

الصحيحة» فلا تبقى حاجة أصلًا للتفصيل والتوضيح. 

والسؤال الذي يُطرح هنا هو أنه إذا كان الأمر كذلك» ولم نكن 
بحاجة للبيان والتوضيح والتفصيل» فما لنا نجد القران يصرّح ببعض 
الأحكام الأخلاقيّة ويؤكّد في غير مورد من آياته على كثيرٍ من 

الموضوعات الأخلاقيّة؟ 

ويمكن الجواب: بأنَ ذكر القرآن الكريم للأحكام الأخلاقيّة 

يكتسب أهمَّيّته من جهتين: 

١‏ أن بيان القرآن للحكم الأخلاقيّء مضافًا إلى أنه يُعدَ إمضاءً له 
وتقريرًا لمشروعيّته» فإنّه يعطي الحكم الأخلاقيّ مقبوليّة 
ووجاهة» تؤدّيان بالشخص إلى التوجّه نحو العمل الأخلاقيٌ 
والتحمو عن طن اش افرذ الاعلوق نا مامت كنا 
ذكرنا ‏ تتمحور حول مركز هو الله تعالى وإرادته المطلقة. 
كان بيان القرآن للحكم الأخلاقيَ موجبًا لحدوث شوق ورغبة 
أكبر في نفس الشخص تجاه القيام بالفعل» وهو ما يؤدّي 
بالنتيجة إلى تضاعف ما لهذا الحكم من التأثير على الصعيد 
الروحيّ والمعنوي. 

2 - أن مدركات العقل العمليّ ليست كلها بالغة حدّ التمام 
والكمال» بل إِنْ بعض أحكام العقل تعدّ ناقصة وتفتقر إلى 
الشفافيّة والوضوح. ومن هناء جاءت الأحكام الأخلاقيّة في 
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القرآن لتتعامل» وفي موارد كثيرة» مع التفاصيل والجزئيّات» 
كالابتداء بالسلاه'!؟ وآاداب الحديث20) وحسن التعامل مع 
الجيران”2: وآداب المجالسة”*. ومسألة الإصلاح بين 

الما إللكى 

نه ا ال 
أضف إلى ذلك: أنّ العادات والتقاليد والعناصر الورائيّة والبيئة 
والمحيط ومكان العمل وغير ذلك من العناصر والأحوال» كثيرًا ما 
تشكل مانعًا وحجابًا يحول دون الوصول إلى معرفة دقيقة بالأحكام 
الأخلاقيّة, ويمنع من إدراكها بشكل صحيح» ومن مختلف جوانبها. 
كما أن الانشغالات المادّيّة والحياتيّة للإنسان». والانغماس فى 
الدنياء تشكل حجابًا ثقيلًا يغشى القلب ويمنع الضمير من رؤية الحقٌّ 
واختيار الأعمال الحسنة» وتصعّب عليه عمليّة اتخاذ القرارات 
والمواقف الصائبة. ومن هنا تدعو الحاجة إلى أن يذكّر القرآن بهذه 
الأمورء كما يقول أمير المؤمنين (ع) في بيان أهداف بعثة الأنبياء (ع) 
اليستأدوهم ميثاق فطرته» ويذكروهم منسيّ نعمته» ويحتجّوا عليهم 
بالتبليغ: ويُثيروا لهم دفائن العقول»””. وهذا التذكير للإنسان بما 
نسنية من نعم الله وهذه الإثارة لدفائن عقله» تعد - فى الواقع - من 
أهمّ النكات والأسباب التي يمكن أن تُذكر في فلسفة ذكر الدين 

وتعرّضه للأمور الأخلافيّة. 


وبهذا نعرف أن تعرّض القرآن لبيان عدد من المسائل الأخلاقيّة 


(1) انظر: سورة الأنعام: الآية 134. 

(2) انظر: سورة الحجرات: الايات 2 -4. 

(3) انظر: سورة النساء: الآية 36. 

(4) انظر: سورة النساء: الآيات 36 و69 و140. 

(5) انظر: سورة البقرة: الآية 224؛ سورة النساء: الآيات 114 و128. 
(6) نهج البلاغة؛ الخطبة 1» المقطع الثالث. 
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لا يعني أنه قد ساق هذه المسائل لغرض بيان الأحكامء وتفصيل 
الجزئيّات التكليفيّة والقانونيّة» بل كل ما أراده القرآن من خلال ذكره 
لها هو أن يضفي عليها المقبوليّة والوجاهة» وأن يذكرها ويذكر بهاء 
لترتفع بذلك الغشاوة وقول لسعب 20 فلك لأنناة وعتلته. لعرة 
إلى فطرتهء ويصغى إلى نداء وجدانه وضميره. وبناءً على ذلك». فلا 
نتن جاحة أم للأحكام الأخلاقيّة وتفصيلات مواردهاء فإِن 
الأنبياء إِنّما جاؤوا ابالآيات البيّنات لرفع الصدأ والرين عن القلوب» 
قال الله تعالى: اي أن عل قُلُويهم ما انوأ يَكسبون07. 


وإذا كان القرآن يكرّر ذكر المسائل الأخلاقيّة» فليس لأنه في مقام 
بيان الأحكام الأخلاقيّة» كما كان في مقام بيان الأحكام العباديّة 
والجزائيّة والحقوقيّة ومسائل الإرث وغير ذلك.. لوضوح أن القرآن لو 
لم يبادر بنفسه إلى ذكر أحكام هذه المذكورات وتفصيلهاء لما كان 
للونسان سبيل إلى تشخيص حكمهاء ولا إلى معرفة تكليفه ووظيفته 
تجاههاء وأنّه ماذا عليه أن يفعل فئ باب العبادات ‏ مثلا ‏ ؟ أو كيف 
بكدر به تقنية: الطعات فى الارت؟ أو على أي أساس ينبغي له أن 
يُقيم الحدود ويؤدّي الديات؟ أو أنّه ما هو شكل الوظيفة التي ينبغي 
أن تُراعى في أحكام الزواج والطلاق والقصاص... إلخ؟ ولا سبيل 
للعقل إلى معرفة وتشخيص شىء من ذلك كلّهء كما إِنَّ الطرق 
والأساليب العقلائيّة مختلفة ومتقاوقة فى ما بينهاء فقد كان لكل 
مجتمع عاداته وأعرافه ومرتكزاته رانفليكه البحفر د الخاصّة التي كان 
يعمل بها. وهذا بخلاف الأحكام الأخلاقيّة» فإنّها تمتاز بهذه 
الخصوصيّة» وهي أنْ الحسن والقبح فيها قد بلغا من الوضوح درجة 
عالية بحيث كانا قابلين لأن يُدركا حتى من قبل أن يرد بيان من 


(1) سورة المطقفين: الآية 14. 
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الشارع فيهماء فحتى إنسان ما قبل الشرع كان يميّرز الفرق جيّدًا بين 
الحسن والقبيح؛ فلا حاجة بعد ذلك أصلًا إلى تفصيل هذه الأحكام 
وبيانها. 
والحواب: 

إن كون الأحكام الأخلاقيّة ‏ في معظمها ‏ من المسائل 
الفطريّة» ومن المسائل القابلة لأن تُدرك من ناحية العقل» والتى 
يرشد الشرع إليهاء :هو أمر لا يمكن إنكاره» إلا أنه من الواضح أنه 
ليس كل إرشاد عقلي نحو الشيء يكون موجبًا لحدوث الشوق الأكيد 
في نفس المكلف تجاههء ولا يكون مقعضيًا لإلزامه بالإنيان 
بهذا ادر من الخاوض بللا تعره الإلوانات العاريية: درك 
لا إذا كانت توفر الأرضيّة والأجواء المناسبة للقيام بالفعل» وبخاصّة 
إذا كانت هذه الإلزامات تترافق مع الوعد والوعيد والتطميع 
بالجنّة والتهديد بالنارء وبخاصة لو كان لسان هذه الإلزامات 
لسانًا قاطعًا يقدّم من التدابير ما يضمن إجراء ذلك الفعل وقيام 
المكلّف بهء كتهيئة الأجواء العامّة المساعدة على ذلك في المجتمع؛ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وعشرات العناوين الأخرى غير 
ذلك. 

إن هذا الذي نراه في كثير من الآيات من الدلالة على أن الجنة 
والثواب متوقفان على القيام بالأعمال وأدائها مع مراعاة شروطها 
بشكل دقيق, أو على أن حُسن القيام بالعمل والإتيان به مع رعاية 
شروطه هو من موجبات نيل العناية الإلهية واكتسابهاء كما في مثل: 
خشية الله» وإعطاء الصدقات» وصون العنّة. والصدق والامانة20 
وكذلك ما نراه من أن القرآن في بعض آياته يعمد إلى تقديم ما يشبه 


(1) انظر: سورة المؤمنون: الآيات 1 7. 
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الفهرس للأعمال الأخلاقيّة التي نتيجتها المغفرة والأجر العظيه"'"', 
كل ذلك؛» ما هو إلا دليل على أن الإنسان مكاحع؛ وراء ما لديه من 
الإدراك العقليّ» إلى اعوامل خا رست أخرئ تحمّزه على القيام بالفعل» 
وتولّد في نفسه الشوق إليهء وبالتالي: تلزمه بالتحرّك نحو الإتيان به. 
ومن هنا يقسّم أمير المؤمنين (ع) الناس على أساس نوعيّة عبادتهم إلى 
أقسام ثلاثة: فقوم عبدوه عبادة التسجّارء وقوم عبدوه العبيدء وآخرون 
كانت عبادتهم عبادة الأحرار”©. فكلّ طائفة من هؤلاء تعمل على قدر 
إدراكها ومعرفتهاء وكل واحد من هؤلاء يصل إلى النتيجة التي تتناسب 
مع مقدار سعيه وعمله. ومن هناء فلا يصمح لنا القول إن إدراك العقل 
للأخلاق» وقدرته على التمييز بين حسنها وقبيحهاء يكفي في مقام 
إلزام الناس بمتابعة هذه الأخلاق» كيف؟! ونحن نعلم بأنّ الصبغة 
التي تغلب على عبادة عامّة الناس إِنّما هي صبغة الرغبة في الثواب 
وطلب المنفعة» وهي ليست ممّا يقتضيه العقل. 


تعمء من الممكن أن يكون كثير من التكاليف الأخلاقيّة في 
القرآن قد بُيِّن بطريقة يُستفاد منها الإلزام والحتميّة» إِلَا أن بيان 
القرآن نفسّه لهاء ولو كان لا يخرج عمّا يُسمَّى في الاصطلاح 
الفقهيّ: الاستحبابء. لهو كفيل بأن يرشد نحو الالتزام بما أدركه 
العقل منهاء وكافب في مقام الحثٌ عليها المطلوب لكي يسرّع في 
إقدام المكلف نحو القيام بالفعل. 


إِنْ الحثٌ والترغيب في القيام بعمل أخلاقي ماء لو تحوّل إلى 
أمر استحبابيّ أكيد. لشكّل في مفهوم الثقافة والتربية الإسلاميّة 
وأدبيّاتها نوعًا من الإلزام الخاصّ للمكلّف. هو نوع الإلزام الذي لا 


(1) انظر: سورة الأحزاب: الآية 35. 
20( نهج البلاغة » مصدر سابى» ص 7» الحكمة» رقم 27. 
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يترتّب على مخالفته عقاب» بحيث لو لم يكتسب هذا العمل مثل 
هذه الشرعيّة» لكانت الأرضيّة التي تحفّز المكلّف على الإتيان به 
أضيق» ولكان الميل نحو القيام به بدرجة أضعف وأقل. 

وبناءة على ذلك» فعلى الرغم من أن الإنسان يمتلك درجة عالية 
من المعرفة والإدراك بالحسن والقبيح. وعلى الرغم من أن أحكام 


يكون كافيًا لدفع الأفراد إلى السير والتوجّه نحوهاء بل الخطوة 
اللازمة لذلك هي إضفاء اللون الشرعيّ على هذه المعارف» 
وإعطاؤها درجة من المقبوليّة والوجاهة في المجتمع والبيئة والمحيط. 
وهذا يفترض عدم صحّة الدعوى القائلة بأنّه لا حاجة إلى بيان القرآن 
لهذه الأحكام الأخلاقيّة. ولا حاجة إلى إضفائه جنبة الحكم 
والتكليف عليها. 

ومن ناحية لخر نرى من اللازم أن يصار إلى تنقيح هذه 
التكاليف الأخلاقيّة لتعيين ما ينتمي إليه كل منها من الأقسام 
الأربعة» أعني: الواجب والمستحبٌ والحرام والمكروهء وفي هذا 
السياق» يتوججب على الفقيه أن يتوجّه إلى نحو دلالة الآية» ليشخص 
حدود ما يمكن أن يُستفاد منهاء وهو عمل يتطلّب نوتًا من العمل 
وبذل الجهد الفقهي. 

ولمًّا كانت التكاليف الأخلاقيّة تتفاوت وتختلف باختلاف 
حالات الإنسان» فإنَّ التعامل معها بحاجة إلى الفحص عن الحكم 
والموضوع من مختلف الجوانب والأبعادء فمثلًا: في الآية: ©يَيها 
لَبنَ َامَتوا إدا قل لك سَسَسَحُاْ فف المَجَيين كأنيكأ ينسح آمّه 


كم ...”"": إشارة إلى استحباب التفسّح في المجالس» ومعلوم أن 
(1) سورة المجادلة: الآية 11. 
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للتفسّح صورًا وحالات مختلفة» تختلف باختلاف الأفراد والأحوال» 
ككون الشخص مدعروًا إلى المجلس أو غير مدعوّء أو ككون حضوره 
في المجلس ملائمًا أم غير ملائم» أو غير ذلك من الحالات 
والصور المتباعدة» والتي لا معنى للحكم بحسن التفسّح في بعضهاء 
كما لو كان التفسّح مؤدّيًا إلى انفراط عقد المجلس» أو كما لو كان 
يتسبّب بمشاكل للحاضرين. وهذا بخلاف ما لو كان ترك التفسح 
صادرًا عن عمد وقصد إلى الإهانة والسخرية وإلحاق الأذىء فإنْه 
يكون محرّمًا والحالة هذه. وكيف كانء فالمقصود أن جميع هذه 
الحالات والصور تجب مراعاتها فى هذه المسائل الأخلاقيّة» ويجب 
أن تؤخذ جميع جوانب المسألة وأبعادف بعين الاعتبار» ليتسئى بعد 
ذلك أن يتم تناولها من الزاوية الفقهيّة» وأن تترتّب عليها أحكامها 
المختلفة. 


ومثال آخر على ذلك: مسألة التكبّره إذ نجد في القرآن العديد 
من الآيات التى تتحدّث عن الكبر والغرور. بل إن بعض الآيات 
تعرّف هذا قهرم بوصفه أحد العناصر والمكوّنات الأساس والمهمّة 
في البناء المعنويّ للكفرء كما في قوله تعالى: ظثَالٌ لزنت 
اسَتَكَيَرْوَا إِنَا بلدّى َامسكٌم بو كروت 21”©4. وققوله: بل مد 
بَآدنكَ يق فَكَذَبتَ يبا وَسْتَكبرتَ وَكْتَ ورت الكضيت»3”*27. إلا أنَّ 
القدر المسلّم أن قسمًا من هذه الآيات التي تناولت هذا المفهوم 
تحدّئت عنه في ما يرتبط ‏ على وجه التحديد ‏ بكيفيّة التعاطي 
الفرديّ بالنسبة إلى الآخرين» كما في قوله تعالى: #يلا تُصَْرَ حَدَكَ 


(1) سورة الأعراف: الآية 76. 

(2) سورة الزمر: الآية 59. 

(3) في ما يتعلّق بهذه الطائفة من الآيات وعلاقتها بالبنية الداخليّة لمفهوم الكفرء 
انظر: إيزوتسو توشهيكوء مفاهيم اخلاق دينى در قرآنء» مصدر سابق» ص 177. 
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تان 01 شقن ى- الانضن: عزنا إن أنه له حك كل ال تر 104 
وغيره من الآيات التي ورد فيها تصريح بألفاظ ك: «التكبّرا 
و«الكبر»©. ونلاحظ أنّ هذه الطائفة من الآيات تتناول هذه المسألة 
المذكورة من جوانب مختلفة: منها: الخطورة التي تتهدّد الإنسان من 
جرّاء إصابته بهذا المرض. ومنها: البون الشاسع بين هذه الصفة وبين 
صفات الفضيلة كالمروءة والكرم والقوّة وعرّة النفس. ومنها: التفاوت 
الذي تُحدثه هذه الصفة على صعيد الأحكامء والحالات التي يتبدّل 
الحكم فيهاء بسبب هذه الصفةء من مجرّد الكراهة إلى الحظر 
والحرمةء كما أشير إليه في نصوص الآيات نفسها. 

وبناءً على ما تقدّم» يبدو من الخطأ القول إِنْ الإدراك العقليّ 
لمسائل الأخلاق ومبادئهاء والمعرفة البدويّة التي يتمكن العقل من 
تشكيلها في هذا الإطارء تكفي في مقام تشويق المكلّف وبعثه نحو 
الإتيان بالعمل» وأيضّاء فلا أساس من الصحّة أيضًا للقول إِنّ عدم 
إشارة القرآن إلى موارد الأحكام والمسائل الأخلاقيّة وجزئيّاتها يعد 
دليلًا على خروج هذه المسائل عن حيّز الأحكام الفقهيّة» وبالتالي: 
عن دائرة نظر الفقهاء واهتمامهم. فإِنَ من خصائص البيان القرآنيّ في 
مجال التكاليف والأحكام هي أنه كما ذكرنا آنقًا - يكتفي بذكر 
كلَيّاتهاء ويقف عند هذا الحدّء من غير أن يتجاوز في بيان لها عن 
هذا الإطار العام والكلى. 

وعلى هذا الأساسء فلا يصمّ التفريق بين أحكام القرآن في 
مجال العبادات والمعاملات والقوانين الجزائيّة من جهة»ء وبين 
أحكامه في مجال الأخلاق من جهة أخرىء بالقول إِنّ ترك القرآن 


(1) سورة لقمان: الآية 18. 
(2) انظر: سورة الزمر: الآيتان 60 61؛ ووسورة غافر: الآية 56. 
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للبيان والتفصيل في الأولى يستوجب تشوّش ذهن المخاطب ووقوعه 
في الحيرة تجاههاء بخلاف الأخلاقيّات». فإنَ تركه لبيان جزئيّاتها 
وتفاصيلها لا يكون مفضيًا إلى الحيرة والتردّد تجاهها أبدًا. والوجه 
في عدم صحّة هذا التفريق: أنه ليس كل أحكام الأخلاق يمكن 
إدراكها والوصول إليها دائمًا وفي كل حين وزمان عن طريق العقل» 
كما إِنَّ المعرفة البدويّة التي يتمكن العقل منها لا تكفي في جميع 
الأحيان لإحداث الشوق الأكيد الذي لا بدّ منه في تحرّك المكلّف 
نحو القيام بالعمل. هذاء مضافًا إلى أنّه لو كان السبب في تعرّض 
القرآن لذكر بعض الجزئيّات في مجال العبادات ‏ مثلا ‏ هو أن تركه 
لها يؤدّي إلى تضييعها وعدم إمكان الوصول إليهاء لكان يجب أن 
يتعرّض لكاقة الجزئيّات» بلا استثناء» لا لبعضها دون بعض» مع أن 
الأمر ليس كذلك كما هو واضح.ء فهذه التفرقة بين الأحكام 
الأخلاقيّة وبين الأحكام العباديّة ونحوهاء تفرقة لا تستند على أساس 
وت 


المبحث الثاني 
نماذج من آيات الأخلاق في القرآن 


وموارد استنباط الفقهاء منها 


1 - نماذج من آيات الأخلاق في القرآن: 

في ختام هذا البحث» نرى من المناسب أن نشير إلى بعض 
الموارد والنماذج من الآيات ذات الصبغة الأخلاقيّة» ليتتضح من 
خلال ذلك: 

أولا: أنَ البحث إنّما هو في الموضوعات التي طرحها القرآن 
بشكل خاصٌ. 

وثانيًا : أنّها قد أغفلت ولم يُتعرّض لها في مباحث الفقه. 

وثالنًا: أن طرح بعض مواردها في الفقه. وترتيبها فيه على 
أبواب موزّعة على احسب الأحكام الفردية والاجتماعية» هو أمر 
ضروري للغاية. 

ورابعًا: في هذا المجال. لم يكن مؤلّف هذا الكتاب هو أوّل 
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من خطر له أن يتساءل عن السبب في إغفال الفقهاء للبحث عن 
آيات الأخلاق وعدم إدراجهم إيّاها فى ضمن آيات الأحكام. بل 
تعرّض بعض المحققين لهذا السؤال. 


تدك متهن على :شبيل المعال المر جوع الأسكاة تجمتوه 
الشهابى» الذي تعرّض إلى عدد من هذه الآيات معتبرًا أنها مما 
يصحٌ الاستناد إليهاء مع أن الفقهاء لم يعنونوا لها بابًّا ولا كتابًا 
خاصًا''". وذلك من قبيل: حرمة إبطال العمل» وحرمة الاستهزاء 
بالمؤمن» وحرمة التجسس. وجواز التقية» وحرمة الغيبة» وحكم 
صلة الرحم» ونسبة ما لم يشرّع الله تعالى من الأحكام إليه عر 
وجلء ولزوم الوحدة» وحرمة التبذير والإسراف. وحرمة إشاعة 
الفحشاء» وحرمة العجب» وعشرات المسائل غير ذلك. 


ومن هؤلاء أيضًا الأستاذ عبد الله الدراز. الذي أخذ على 
المصتفين في مجال آيات الأحكام أنهم لم يستفيدوا من آيات 
الأخلاق في مجال أبحاثهم الفقهيّة» مع أن بعضًا منهم كان قد أشار 
إلى هذه الآيات إشارة عابرة في كتب آيات الأحكامء أو في التفاسير 
التي يغلب عليها الطابع الفقهيّء علمًا بأنَ الحاجة إلى استخلاص 
الشريعة الأخلاقيّة من القرآن في مجموعه. وتفصيل مبادئها وقواعدها 
وشقوقها وشرائطها هي ع مع إل 


(1) محمود الشهابي» أدوار الفقه. مصدر سابق» ج2؛: ص257. 

(2) انظر: درّازء دستور الأخلاق في القرآن» مقدّمة الكتاب. وينبغي الإشارة هنا إلى 
أنّ بعض الفقهاء أشاروا إلى قسم من هذه الموضوعات» نذكر منهم ‏ مثلًا ب 
الشيخ الأنصاريّ في مسائل الغيبة والإعانة على الإثم والإعانة على الظلم» 
والعناوين الأخلاقيّة الأخرى المشابهة لذلك» التى ضمّنها فى كتاب المكاسب 
المحرّمة» أو الرسائل الخاصّة التي ألّفها في مسألتي » العدالة وأحكام التقيّة. 
ومن تأر عن الشيخ الأنصاريّ من الفقهاء المعاصرين حذا حذوه فأتى على ذكر- 
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وكيف كانء فمن النماذج المهمّة في باب المفاهيم الأخلاقيّة: 
العدل. الإحسانء العفوء الصفح. القناعة» الاقتصاد في المعيشة» 
'الصبرء إصلاح ذات البين» الإنفاق. احترام المؤمن» محاسبة النفس» 
التواضع» الوفاء بالعهود والمواثيق» الصدق في الشهادة» العطف على 
الآخرين» الإحسان إلى الضعفاءء الاستئذان قبل الدخول إلى بيوت 
الناس» خفض الصوتء الابتداء بالسلام» والتوكل. 

ومن الأخلاق المذمومة: الابتزاز» اتّهام الآخرين. الفساد 
والفحشاءء التبذيرء الإسراف, التبرّج» إلحاق الأذى» البغض 
والضغينة» الخوف والجزع من الظواهر غير المألوفة» اليأس» حبٌ 
الجاهء الحسدء الحيلةء التهمةء العجبء الغرورء.التعصّب»ء 
الانتحارء التفاخرء الرجم بالغيب» كتمان الحقّء كتمان تعاليم 
الدين» قهر اليتيم وإساءة معاملته» ترويج الفحشاءء قطع الطريق إلى 
الله الاختلاس. الرياءء» وأكل مال اليتيم. 

ومن الأخلاق الاجتماعيّة: النزعة الطائفيّة» التعضّب الحزبئ» 
العصبيّات العرقيّة والقبليَّةَ التفاخر بالآباء والأجداد.» طلب العلرّ 
والأفضليّة» الاستعلاء» وعشرات العناوين الأخلاقيّة الأخرى التي 
تعرّض لها القرآن الكريم. 


2 - نماذج من موارد الاستنباط لدى الفقهاء : 
الموارد التي استنبط فيها الفقهاء من آيات الأخلاق: 


-2 هذه المسائل فى كتاب المكاسب المحرّمة أيضًا. غير أن أهمّيّة أخلاق القرآن 
تستدعى مزيد اهتمام وعناية بهاء وتتطلب إفرادها بالبحث فى كتب أو أبواب 
عقلة. 
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قبن “ذلاك مفلة <: ابعناد الستد المرتضى ف وسالته السماة: 
«المسائل الناصريّات» إلى قوله تعالى: ولا دَدَكُوَا ِل الَدينَ علَلنأ 
ص التاذي”'', في معرض حديثه عن حرمة الظلم ومعونة 
الظاله'©. كما استدلّ العلامة الحلّيَ بهذه الآية» مفتيًا بحرمة دفع 
الزكاة إلى ولاة الجور”©. 

وفي منتهى المرام»ء في ذيل قوله تعالى: 9رَقُولُوا لئاس 
حُشكاه””. أن في هذه الآية دلالة على لزوم اعتماد الكلمة الطيّبة 
والقول الحسن رتاوت 00 في كل من - والأمر 
الول اه د 1 قد )4 ب قرافت أيفا - في موضع 
آخر: ادمع الى 7 عاد ونا 

وذكر في أدب الدعاءء أن الدعاء يجب أن يكون على حالة من 
التضرّع والخوف والهدوء والسكينة والسكوتء. وأنه ينبغي تجنّب 
الدعاء بصوت مرتفعء وينبغي الابتعاد به عن أجواء الفوضى والجلبة 
والصصيع والضوضاء. ويستند ني ذلك إلى هذه الآية الشريفقة: 
اذك سك فى فيلك عأ وخيفّة وَدون لْجَهْرِ كَ رك او 


(1) سورة هود: الآية 113. 

(2) علي أصغر مرواريدء سلسلة الينابيع الفقهية. مصدر سابق» ج3. ص 246. 

(3) حسن بن يوسف الحلَّى (العلامة): تذكرة الفقهاء. مصدر سابق» ج4؛: ص321. 

(4) سورة البقرة: الآية 83. 

(5) سورة طه: الآية 44. 

(6) سورة المؤمنون: الآية 96. 

(7) محمّد بن الحسين بن قاسم الزيديَء منتهى المرام في أحكام القرآن؛ مصدر 
سابق» ص 14. 

(8) سورة الأعراف: الآية 205. 

(9) محمّد بن الحسين بن قاسم الزيديّ» منتهى المرام في أحكام القرآن» مصدر 
سابقء ص 318. 


مررء عدم مموء» 


وتعرّض أيضًا فى ذيل قوله تعالى: #ولا يَحْعَلٌ يَدَكَ مَعْنُولَةَ إل 


َنْقِكَ ولا مها كَُّ البنيظِ»”'"2. لمسألة لزوم الاقتصاد والتوازن في 
...اه 2027 
الإنفاق . 


ومن هؤلاء الذين كان لهم حظ وافر في الاهتمام بآيات 
الأخلاق ‏ أيضًا ‏ القرطبيء الذي نراه في الجزء الأخير من كتابه 
«الجامع لأحكام القرآن» يتعرّض» وفي ضمن تفسيره لقوله تعالى: 
«ولا مين تَنتكيرُ2”4. للنكات الفقهيّة ‏ الأخلاقيّة التى تضمّنتها 
الآية. ونراه أيضًا عند تفسيره لقوله تعالى: مَك يا شك هر أدله 
بِمَن أتهع””. يرى أن الآية تدلّ على النهي عن مدح الإنسان لنفسه 
والثناء عليها. كما إِنّه في ذيل قوله تعالى: ألم ثَرَ إِلَ لذ مُركوْنَ 
أنشَبم 4”*'. يستخرج هذا المطلب الفقهيّ نفسهء ويصرّح بالمنع من 
تزكية الإنسان لنفسه©. 

هذا. ولكنْ استقصاء هذه الموارد يتطلّب مجالا أوسعء ولا 
غرض لنا في ذلك» وإِنّما نهدف هنا إلى تقديم نماذج لبعض الآيات 
التى تدخل فى محل بحثناء والإشارة إلى بعض الموارد من آيات 
الأجلاق التي دلت اف مال امستياط الاستكام النقهية». والثنن 
جاءت مشتملة على تفاصيل لبعض الأحكام الأخلاقيّة. وقد عرفنا أن 


(1) الإسراء: الآية 29. 

(2) محمّد بن الحسين بن قاسم الزيدي» منتهى المرام في أحكام القرآنء مصدر 
سابقء ص 382. 

(3) سورة المدّثر: الآية 6. 

(4) سورة النجم: الآية 32. 

(5) سورة النساء: الآية 49. 

(6) محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن. مصدر سابق» ج 
5 ص 245. 


5335 


ما ينبغي التأكيد عليه هنا ليس هو وقوع الاستناد إلى آيات الأخلاق 
في بعض الموضوعات المتفرّقة» وإِنّما الأهمّ هو فتح المجال أمام 
تمهيد أيواب وفصول مختلفة» يغلب عليها الطابع الفقهيّ والأخلاقيّ 
معا. 
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الفصل الثامن 


النصوص المقتطعة ف القرآن 


من جملة المباحث التمهيديّة والنظريّة التي ينبغي التطرّق إليها في 
موضوع آيات الأحكام: البحث عن صححة الاستتاد إلى فقرات ضَ 
آيات القرآن الكريمء أعني: الفقرات التي كانت في أصلها تشككل 
جزءًا من الآية» أو من مجموعة آيات» ثم اقتطعت منها لتُجعل 
مقطعًا مستقلًا وعلى حدة» يصار لاحقًا إلى الاستناد إليها في مقام 
استنباط الأحكام الفقهيّة. 

والداعى إلى عقد هذا البحث هو أنه يتناول مسألة هى على 
خللاف الطريقة المعمول بها في مجال الاستنباط؛ إذ لا يتأتل أحد 
من الفقهاء في أنّه لو كان لآية ماء أو لمجموعة من الآيات 
المترابطة في ما بينهاء ظهور في معنى من المعاني» ولم يوجد تناف 
أصلًا بين الحكم المستفاد منها وبين ظهورها السياقي» فطبقًا لقواعد 
التفسير واستنباط الأحكامء فإنْ هذه الآية أو الآيات تكون» والحالة 
هذهء قابلة لأن يُستنبط منها ذلك الحكمء؛ كما إِنْها تكون حبّة في 
إثباته» ولا يتوقف أحد من الفقهاء في ذلك» بل ديدنهم قائم على 
الاستناد إليها عمليّاء والأخذ بصدرها وذيلهاء وإعلان الحكم الذي 
استطاعوا أن يتعرّفوا عليه من خلالها أمام الملأ. 
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وإِنّما الإشكال فيما لو أردنا أن نستنبط حكمًا من الآيات على 
غير هذه الطريقة المتعارفة» كما لو اقتطعنا آي ما وفصلناها عن 
مجموعة من الآيات» بحيث يكون موصي الوارد في هذه 
المجموعة مغايرًا للموضوع الذي على امناسه آرية لقره سكل 
منها أن تكون مستندًا صالحًا لإثبات الحكم المراد استنباطه منهاء 
بحيث يصبح للآية المقتطعة مدلول عامٌ أو مطلق ‏ مثلا - بعد أن 
كان مدلولها قبل هذا الاقتطاع محدودًا ومقيّدَاء بفعل ارتباطها 
بالسياق وبالآيات الأخرى الواقعة في الصدر والذيل. 

والملفت للنظر أكثر من ذلك»؛ هو صورة ما لو وقعت إحدى 
فقرات الآية محلا للاستشهاد بهاء على الرغم من عدم التناسب 
أصلا بين معناها المقتطع وبين صدر الآية وذيلهاء وذلك فيما لو 
كان النظر إليها بشكل مستقل يؤدّي إلى انعقاد ظهور آخر لها غير 
الظهور الذي كان لها سابقًا في أثناء الآية. 

وعليه: فما نبحث عنه في هذا الفصل هو أن ظهورًا كهذا هل 
يمكن القول بحجّجيّته أم لا؟ وهل يصح لنا أن نعمد إلى إحدى 
الفقرات في آيةِ ماء لنجعلها موردًا ومعله للاستناد في مجال إثيات 
الحكم أم لا؟ وإذا كان ذلك ممكنًا فما هو الدليل عليه؟ وما هي 
الإشكالات التي يمكن أن تمنع من صحّة ذلك؟ وكيف يمكن لنا أن 
نجيب عن هذه الإشكالات؟ وأخيرًا: فما هى الحدود الدقيقة 
لتمحهيم الانناة إلى هنا الدوع كن الفقرات تن محال إنناث 
الأحكام» سواء كانت من قبيل الآية المنقطعة عن مجموعة من 
الآيات. أو من قبيل جزء مقتطع من آية واحدة. 
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المحور الأول 
استنباط الأحكام من النصوص 
المقتطعة بين الجواز والمنع 


وبعد هذا المرور التفصيلي على العناوين ذات الصلة بالنصوص 
القرآنيّة المقتطعة في مجال الأحكامء يُطرح السؤال التاليء وهو: أن 
التمسّك بهذه النصوص في مقام الاستنباط هل هو جائز أم لا؟ 

وفي هذا المجالء تُطرح عادةً احتمالات ووجوه ثلاثة: 


)١1‏ الاعتقاد بجواز التمسّك بجميع ما له دلالة على الحكم من 
هذه النصوصء. بنحو من أنحاء الدلالة» سواء كان مدلولها 
منافيًا أو مبايئا لمدلول صدرها وذيلهاء أم لم يكن كذلك» 
وسواء كان يوجد قدر عامٌ مشترك يجمع بينها وبين سياق ما 
جلها نام الم يكن 

2 القول بعدم حجّجيّة هذا النوع من النصوص مطلقاء إلا أن يرد 
من طريق معتبر عن أهل البيت (ع) ما يدل على أنْهم كانوا 
يصحححون التمسّك بفقرة من آية» أو كانوا يتمسّكون بها عمليًا. 


541 


3 القول بالتفصيلء بين الفقرات المقتطعة التي تشتمل على 
عنوان عام بالنسبة إلى المقاطع السابقة» أو على الأقلّ: التي 
لا تنافي ولا تباين بين مدلولها وبين مدلول ما قبلهاء فتكون 
حبّة تقبل الاستناد إليها والاستشهاد بهاء وبين الفقرات 
المقتطعة التي للشكٌ في دلالة عنوانها على الحكم أو 
الموضوع المراد استنباطه منها مجال واسعء بأن كانت دلالة 
السياق أو مناسبات الحكم والموضوع تصرفها إلى جهة 
خرف فالاستناد إليها حينئذٍ لا يكون صحيحًاء وإن كان لها 
دلالة محتملة على الحكم المزبور. 


التحقيق في المسألة: 


ذكرنا أن النصّ المقتطع إن كان له ظهور منسجم مع ظهور 
مجموع الآية أو الآيات. أو على الأقل» إن لم يكن ظهوره متافيًا 
لظهورهاء كما لو كان تعليلًا أو شبيهًا بالتعليل لما ذُكر في تلك 
الآية أو الآيات؛ ففي هذه الحالةء لما لم يكن ثمّة تنافي بين ظهور 
المقطعين؛ فيكون ظهور كل منهما حجّة وقابلا للاستناد في حدّ 
نفسهء ويكون لكل منهما مدلول مستقل ومنفصل عن الآخرء وإن 
كان كل منهما معيئًا ومفيدًا في مجال فهم دلالة الآخر. 


وتنجان اضرف فإذا العرفيا أن بمقسرة الفقزة السابقة أن 
اللاحقة (حسب نوع البيان) كان في حقيقة أمره ‏ معلولًا ومسبّبًا 
عن الحكم أو عن العنوان العام المأخوذ في المسألة مثلاء فإنَ 
التمسّك بالفقرة المقتطعة لوحدها حينئذٍ لا يترتب عليه منافاة أصلا 
لمضمون تلك الفقرة السابقة أو اللاحقة. وكمثالٍ على ذلك» يمكن 


ري مم بر 


أن نشير إلى قوله تعالى: «وَلا نَقْفُ ما لس لك يه عِلْمٌ إِنَّ أَلسّمم 
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الات يل وليك كن عَنَهُ مَسَعْيًا»ه ”!2 فإِنّ هذه الآية تشتمل 
على فقرتين كل منهما مستقلّة ومنفصلة عن الأترفي» إسداعينا: 
قوله: 7 قف ما يس لَك بو 0 والأخرى: قوله: إن أَلسّمَعَ 
َبْصَرَ وَالْمُوادَ كُلّ أُؤليك كن عَنْهُ مَنْمُولًا4. وبالنظر إلى الاستقلاليّة 
التي تتّسم بها كل من الفقرتين» فلو أن الفقيه أحذ الفقرة الثانية على 
حدة» مركّرًا بشكل رئيس على انطباقها على مواردها ومصاديقهاء 
لما كان في ذلك أدنى مخالفة لظهور الفقرة الأولى» لعدم التنافي 
بينهما بحسب الفرضء كما إِنْ الفقرة الثانية لا تعدّ قرينة صارفة أو 
مقيدة أو مخصصة للأولى» وليس ذلك فحسب.ء بل إن السياق 
- أيضًا - لا ينهض للمنع من صحّة الاستناد إليهاء إذ هى أظهر فى 
كونها شبه تعليل للحكم المبيّن في الفقرة الأولى. 

ومن هنا ورد في الخبر: أنَ الإمام الصادق (ع) تمسّك بالمقطع 
الأخير من هذه الآية» معتبرًا ياه دليلًا على تحريم الاستماع إلى 
غناء المرأة وضربها بالعود والملاهي وإطالة المكث لذلك في 
الكنيف. 

فعن مسعدة بن صدقة قال: «كنتٌ عند أبي عبد الله (ع) فقال له 
رجل: بأبي أنت وأمّيء إِنّني أدخل كنيفًا لي؛ ولي جيران عندهم 
جوار يتغتّين ويضربنَ بالعودء فربّما أطلتُ الجلوس استماعًا منّي لهِن. 
فقال (ع): لا تفعلء فقال الرجل: والله ما آتيهنّ» إِنْما هو سماع 
أسمعه بأذني» فقال (ع): لل أنت! أما سمغت الله عرّ وجل يقول: 
«إدّ لتم وَالِصَرَ وَالْفْوادَ كل ولك كن عَنْهُ مسَمرًه4؟» الخبر2. 
(1) سورة الإسراء: الآية 36. 
)20( محمد بن يعقوب الكلينيّ» الكافي» مصدر سابق» ج26 ص432.: ح 10. نقلا 


عن على بن إبراهيم» عن هارون بن مسلم. 
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ففي هذا الخبرء يجعل الإمام الاستماع إلى الملاهي وآلات 
الطرب من موارد انطباق الآية» ويعدّه على خلاف المسؤوليّة التي 
تحنّم الآية على الإنسان أن يتحمّلها. ولئن كان ولا بدّ من النقاش 
فى هذا الخبرء فليس ذلك من ناحية دلالته على أصل جواز الاستناد 
إلى فقرة مقتطعة من الآية كما فعل الإمام(ع)» بل ينبغي الاقتصار 
في مناقشته على توجيه الملاحظات عليه من ناحية السند أو من 
ناحية صلاحية الآية للانطباق على الموضوع المذكورء ونحو ذلك 
لو كان ثمّة ملاحظات متّجهة في هذا الصدد. وهو ما يستدعى 
يك موعلة ادا بعتا تكن ف ْ 

ونسأل هنا: أنه لو لم يكن يوجد مجال للترديد في أصل جواز 
الاستناد إلى فقرة مقتطعة. فما هو الذي وقع 0-8 للشكٌ والتردّد 
إذَا؟ وما هي الأدلّة النافية والأخرى المثبتة؟ وفي كلّ من الحالتين» 
تواجهنا مشكلة خاصّة بها: 

الأولى: فيما لو كان للفقرة المقتطعة ظهور يتنافى - بحسب 
الظاهر ‏ مع الظهور الذي يمكن الحصول عليه من مجموع الآيات» 
بمعنى: أن يكون لذيل الآية ‏ مثلا - ظهور في إرادة عنوان مستقل» 
ولا ندري أنَ هذا العنوان المستقلّ هل يجب قصره وتقييده بالسبب 
المبيّن في الصدرء أو بما تقتضيه مناسبات الحكم والموضوعء أو 
بدلالة السياق» حتى يكون ظهور هذه الفقرة من أوّل أمره منصرقًا 
إلى خصوص دائرة مدلول السياق ومناسبات الحكم والموضوع؟ أم 
لاء بل يمكن إخراجه عن حدود هذه الدائرة» والالتزام بما فيه من 
السعة؟ 


والثانية : فيما لو كنا نتردّد حتى في أصل التنافي بين ظهور هذه 


الفقرة وبين الظهور الذي عليه مجموع الآيات» ولكن لجهة أن 
الظهور لو كان محتملا لما كان قابلًا للأخذ والتمسّك به (لما هو 
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معلوم من أن احتمال الدلالة لا يكفي في مقام الاحتجاج 
والاستناد»)» فلذلك. لا بد من تعيين وتنقيح ما تقتضيه القاعدة في 
مثل هذه المواردء» لنحزر من خلال ذلك ما هي الموارد التي يعمل 
بها العقلاء ويستندون إليها في كلامهم. ولا بدّ في هذا السبيل من 
تتبّع الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) ودراسة كلمات الفقهاء في 
هذا الشأن» لنقف على الوظيفة اللازمة تجاه هذه الموارد. 

والتحقيق في هذه المسألة يُظهر لنا جواز الاستناد على الفقرات 
التي من هذا القبيل» وأنْ للفقيه التعامل معها بوصفها منبعًا من منابع 
الحكم ومآخذه. وفي هذا المجال يمكن التأسيس لمجموعة من 
القواعد التي يثبت بمقتضاها أن الفقرات المقتطعة يمكن الأخذ 
والعمل بها ولو باعتبارها كلامًا مستقلا. 
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المحور الثاني 
أدلة حجِيّة النصوص المقتطعة 


نتعرّض في هذا المحور إلى دراسة حول الأدلّة التي يمكن 
إقامتها على حجّيّة النصوص المقتطعة. وهي تتلخص في أقسام ثلاثة: 
1[ ملاءمتها للقواعد اللّفظيّة» وانطباقها علئ الديدن المتعارف 
والمعمول به لدى العقلاء في الاستناد إلى الكلام. 
2 - كيفيّة استفادة أهل البيت (ع) من هذه النصوص. 
3 - قيام سئة الفقهاء على الاستناد إلى هذا النحو من النصوص» 
1 ملاءمتها للقواعد اللّفظيّة: 


ذكرنا أنّه لو كان ظهور الفقرة المقتطعة يتنافى - بحسب الظاهر - 
مع ظهور الجمل السابقة» فيمكن تأسيس مجموعة من القواعد التي 
تثبت صحّة الأخذ والعمل بالفقرات المقتطعة على اعتبار أنها كلام 
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المعمول بها في الاستناد إلى الكلامء ينيغي لنا أن نقدّم مقدّمة 

لا يصمٌّ لنا أن نغفل عن أن للقرآن الكريم مكانة حسّاسة 
ومتميّزة» وأن النصس القرانيّ هو فوق كل النصوص والادلة التي يمكن 
الرجوع إليهاء من السنّة أو الإجماع أو العقل. فالكتاب العزيز أمّ هذه 
الأدلّة وأساسهاء وأمَّ الأحكام ومصدرها الأصلي» والخطاب القرآنيٌ 
- كما أشرنا مرارًا ‏ ناظر إلى ترسيم الخطوط الكلَّيّة والعريضة 
للأحكام» ونسبة لسان القرآن إلى بيان المسائل نسبة القانون اللأساس 
إلى غيره من القوانين الفرعيّة. كما أشير إلى ذلك في العديد من 
الروايات» التي أشارت جميعها إلى هذه الحقيقة الناصعة» وهي: أن 
القرآن تبيان لكل شيء» أو أن جميع ما يختلف فيه الناس» فقد 
اشتمل القرآن على أصل يمكن الاحتكام إليه فيه. كقوله (ع): «إِنَ الله 
لم يدع شيئًا تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه» وبيّنه 
لرسوله. وجعل لكل شيء عد وجعل عليه دليلًا يدل عليه)20. 

وعلى هذا الأساس» فمن الطبيعي أن يكون كل مطلب ذُكر في 
القرآنء وكل كلام ورد فيه مبئّى وقاعدةً وأصلًا للأحكام. كما ورد 
في خبر آخر: «ما من أمر يختلف فيه اثنان إِلَّا وله أصل في كتاب 
الله عنّ وجلّء ولكن لا تبلغه عقول الرجال»”©. وفى ثالث: (إنَّ الله 
تبارك وتعاى أنزل في القرآن تبيان كل شيءء حتى والله ما ترك شيئًا 
يحتاج إليه العباد» حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا أنزِل في 
القرآن؟ إِلَّا وقد أنزله الله فيه)”©. 


(1) محمد باقر المجلسيء بحار الأنوارء مصدر سابق» ج 89. ص 84؛ ح 16ء 
نقلا عن: بصائر الدرجات.» ص 6. 

(2) محمد بن يعقوب الكلينيء الكافي؛ مصدر سابق. ج1. صص60. 

(3) المصدر نفسه.» ص 59. 
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ومن هنا يتّضح: أنَ ما يحتوي عليه القبرآن من المطالب 
والنكات لما لم تكن ذات صبغة تفصيليّة» وأنْ القرآن لمّا لم يكن 
يستهدف الإحاطة بجميع الموارد والتفاصيل» فالمنظور إليه في صحّة 
الاستناد والرجوع إلى القرآن إنما هو هذه الإشارات والتلويحات 
والكلَيّات والأصول والقواعد العامّة التي جاءت آياته مشتملة عليها. 
مق غتنا سكن للفران أن نيهي بظلذله غلى يا نن الأدلة: الا عرق 
ا فها + الاسفادات العديفة والأدلة العقليّة» ومن هنا أيضًا ‏ لا 
يسعنا أن لا نتعاطى بهذه الدرجة من الحساسيّة مع جميع ما ورد في 
ايات الكتاب. بلا فرق بين مفرداتها وفقراتها والتعقيبات التي يؤتى 
بها عادةً في ذيل الآية وبعد بيان الحكم والفراغ عن العدرة في 
موضوعها الأصليء فهي كلها أمور يجب النظر إليها بإنعام» وأخذها 
بالاعتبارء ولا يصمح المرور عليها بشكل عابر وسريع. وفي هذه 
الصورة» يبدو من الطبيعيَ جدًا أن نعتبر هذا النوع من النصوص 
والفقرات من مصاديق البيان القرآنن لأصول الأحكام وكليّاتهاء ومن 
المباني والقواعد الأساس التي يمكن الرجوع إليها في مقام استنباط 
الأحكام. وذلك لأنَ اللحن الذي يتّبعه القرآن في بيانها لحن عامٌء 
فهي. وعلى الرغم من عدم اشتمالها على شيء من أدوات العموم» 
إلا أنتها ذات لحن تشريعي يشكّل مانعًا من قصر مدلولها على نطاق 
المقاطع السابقة والمتقدّمة عليها. وفي هذه الصورة» من الواضح أنه 
لا يمكن للسياق أن يكون مانعًا من الاستفادة من العنوان العام 
للآية؛ لأن العقلاء هنا ينظرون إلى هذه الفقرة المقتطعة بوصفها 
جملة تامّة ذات مفاد مستقل ومتكامل يتكفّل بإلقاء حكم مستقل إلى 
المخاطبين. 


وبعد وضوح هذه المقدّمة» نقول: يكفي في حجية الفقرات 
والنصوص المقتطعة أن لا يكون بينها وبين صدر الكلام ودلالة 
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السياق منافاة صريحة» سواء كانت منسبجمة معها أم لم تكن. فإِنَ 
العقلاء يأخذون بها فى هذه الحالة بوصفها جملة تامّة وكلامًا ذا 
مفاد مستقل. وعلى هذا قامت سيرة العرف والعقلاء في الشعر 
والنثرء فنجدهم ‏ مثلا - يستشهدون في كلامهم ببيت من الشعر بعد 
اقتطاعه من سائر أبيات القصيدة. أو بفقرة كاملة من القصيدة 
(كرباعيّة مثلًا): مع كونها واردة في سياقٍ واحدٍ مع باقي فقرات 
القصيدة وأبياتها. وللوهلة الأولى» فقد يكون لهذا البيت أو لهذه 
الفقرة مدلول معيّن خاص بلباس وقالب آخر أجنبيَ عن المضمون 
المستشهد به فيه. ولكن. من ناحية أخرى» فإنّ هذا البيت نفسه أو 
الفقزة :ننه بز مدتولا دملا ارقراء :الخلا نما له رت القضة 
الكلّيّة انطلافا من خصوصيّة المتكلّم الذي أورده في كلامه على 
سبيل الاستشهاد (وإن كان الأفضل في مقام الفهم الاستعانة بالفقرات 
السابقة واللاحقة). وهذه السيرة هي المتعارفة والقائمة بينهم في النثر 
.أيضًا. وتبرز هذه المسألة بشكل أوضح في الكتب القانونيّة والحقوقيّة 
الناظرة إلى مقام بيان القواعد والمسائل الكلّيّةء فإِنَ أهل الحقوق 
يتمسّكون بكل لفظٍ لفظء وكل فقرة فقرة» مما ورد في هذه الكتب. 


وعلى ضوء ما تقدّم. نعرف أن كيفيّة فهم آيات الكتاب وطريقة 
الاستنباط منها ليست بعيدة عن سيرة العقلاء وطريقتهم» إذ ليس 
للقرآن طريقة خاصّة في مجال الفهم والتفهيم» ولم يكن نزوله لأجل 
استحداث رابطة جديدة وفريدة مع النبيَ (ص)» لكي يكون من 
الواجب حينئذٍ الإتيان بأسلوب مميّز وجديد في هذا المجال. ومن 
هناء فلو وجدنا أنَّ طريقة ما يؤيّدها العرف ويعمل بها العقلاء فى 
مجال التفاهم والتمسّك بالكلام» فإِنّ هذه الطريقة ‏ هي بعينها ‏ 
يمكن العمل بها في مقام فهم القرآن والتمسّك بآياته. فعلى سبيل 
المثال» يقول الأصوليّون: إذا ورد النصّ الشرعيّ بصيغة عامّة» 
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وجب العمل بعمومه الذي دلت عليه صيغته. ولا اعتبار لخصوص 
السبب الذي ورد الحكم بناءً عليه» أو للظروف الخاصّة التي رافقت 
نزول هذا الحكم. وفي السياق عينه» ثمة جملة معروفة عند علماء 
القرآن في مبحث أسباب النزول» يقولون فيها: «العبرة بعموم اللفظ 
لآ .يخضوض' التى)'"" 4 وؤللك:لأن الواتجت على النامن "اشباعه هو 
ما ورد به نص الشارعء وقد ورد نصٌ الشارع بصيغة العموم» فيجب 
العمل به بعمومه. ولا تُعتبر خصوصيّات السؤال أو الواقعة التي ورد 
النصّ بناءً عليها؛ لأنْ عدول الشارع في نص جوابه أو فتواه عن 
الخصوصيّات إلى التعبير بصيغة العموم قرينة على عدم اعتباره تلك 
الذي يظهر من لفظ الفقرة المقتطعة ولا التغاضي عن السعة في 
وبين دلالة السياق. 


وللوقوف بشكل واضح على حدود هذه المسألة» لا نرى بدا من 
ذكر عدد من الأمثلة التي تُظهر لنا كيفيّة الاستفادة من النصوص 
المقتطعة.» حتى وإن كانت بحسب الظاهر - تتنافى مع الفقرات 
المتقدمة عليها: 


1[ من جملة هذه الأمثلة المعروفة فى الفقه: قاعدة الإحسان. فقد 
تصيك النقيا؟ عنرانا غاكا نين :قرده حاكن :عطاس عل لشي 
َل عَلَ الَْرّ ولا عل ايت لا يدوت ما فقوت عَرَعٌ إذا 

(1) محمد الغزالي (أبو حامد)؛ المستصفى. مصدر سابق». ص 236؛ عبد الومّاب 

خلاف» علم أصول الفقه. مصدر سابق. ص 156؛ جلال الدين عبد الرحمن 


السيوطيء الإتقان في علوم القرآن. مصدر سابق» ج1» ص110. 
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يَحِِهٌ4”''» وتمسّكوا في ذلك بإحدى فقراتها فقطء من دون 
أن يكون سياق الآية متناسبًا مع هذه القاعدة .المستنبطة. 


وفي شأن هذه الآية» يطرح بعض الفقهاء السؤال الآتي» وهو: 
هل بإمكاننا أن نستفيد من هذه الآية فى استنباط قاعدة كليّة» والقول 
إنها دوف كانه سسدوها: وارذا :فى معرفنالتحديكة "عن الندهاة وإنداد 
المجاهدين ‏ تدلّ على نفى الضمان عمّن أتلف مال الغير فى 
إعيبسائدة جعنا لو .زا ى ,مال الخين بي »متعرضن 'العلفنةة: فناض :إلى 
الحيلولة دون تلفه. ولكنه في الأثناف أتلف مقدارًا من هذا المال» 
فهل هذا النوع من الإحسان يكون شاملا للإحسان الذي تنفي الآية 
السبيل عنه؟ وهل يمكن لمضمون هذه الآية أن يكون شاملا لموارد 
كهذه على الرغم من كونها مسوقة للحديث عن الجهاد والإنفاق 
خاصضّة؟ أم أنها بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع الخاصّين 
الواردين فيهاء وبمقتضى دلالة السياق» لا تتكفل بإثبات الحكم إلا 
في حدود هذا المورد الخاصضن» وهي وإن كانت تذكر المحسنين» إلا 
أنه الإحسان الذي يتناسب مع الموضوع المذكور فيهاء وليس لها 
دلالة على عنوان عام أصلا؟ وبالطبعء فإن جذور هذا البحث تعود 
إلى أصل البحث العام الذي أشرنا إليه. وهو أنْ اقتطاع الفقرة 
الأخيرة من الآية والتمسّك بها بحيالها هل هو جائز أم لا؟ ففي 
الآية أعلاه» هل يمكن للعنوان المأخوذ من فقرة: ما عَلَ الْمَحْسِيِينَ 
من سَبيل» أن يكون عنوانًا عامًا أم لا؟ وهل مقصود الباري عرّ 
وجل في هذه الفقرة هو إثبات هذه القاعدة الكليّة في حقّ جميع 
المحسنين أم لا؟ 


لو نظرنا إلى ظاهر الآية وذيلها بنظرة سطحيّة. فمن المؤكّد أن 
(1) سورة التوية: الآية 91. 


آ1[دد 


الذيل حينئذٍ سيكون مقيّدًا بما في الصدرء ومدلول سياق الآية هو: 
أن مسألة الإحسان لا يجوز التعدّي والخروج بها عن إطار المواضيع 
المطروحة في الآية نفسهاء أو على الأقلّ: يجب الاقتصار فيها على 
هذه المواضيع وعلى ما يشابهها ويتناسب معها موردّاء وليس البحث 
فيها أصلًا في الأحكام الوضعيّة. ولا يصحٌ إعمال التوسعة في 
مفهومها وموضوعها. هذاء لو نظرنا إلى الآية بالنظرة السطحيّة. 


وأمًا لو أخذنا بالاعتبار تلك المقدّمة التي قدّمناهاء فسيبدو 
واضحًا أن فقرة: طم عَلَ الْسْحْسِدِينَ من سبِيلٍ» تتناول عنوانا عامًا 
وكليّاء بل في الحقيقة» إِنّ المطالب التي اشتمل عليها الصدر ليست 
سوى فروع ومصاديق تندرج تحت العنوان الكلّيَ الذي تضمّنته هذه 
الفقرة الواقعة في الذيل. ومن هناء كان هذا العنوان الكليّ قابلا 
للاصطياد والانتزاع من الآية» من دون أن يكون سياقها موجبًا 
لتحديد وتضييق مفاد ذيلها. وعلى هذا الأساس. بنى الفقهاء فى 
بحثهم عن القواعد الفقهيّة على استخراج ما أطلقوا عليه اسم «قاعدة 
الإحسان» من هذه الفقرة التى أجازوا ‏ بعد إعمال الأصول والقواعد 
اللُفظيّة ‏ اقتطاعها عن الججل والفقرات السابقة عليها فى الآية» 
واعتبارها جملة تامّة ومستقلّة برأسها”'". فعلى سبيل المثال؛ يقول 


(1) من الفقهاء الذين تمسّكوا بهذه الآية في إثيات قاعدة الإحسانء. محمّد بن 
الحسن الطوسيء الخلاف. ج3: ص227؛ ابن البرّاج» المهدّب». ج1ء 
ص 488؛ محمّد بن أحمد (ابن إدريس الحلّي).؛ السرائرء مصدر سابق» ج2» 
ص37؛ ج3ء ص192: 361 و367؛ جعفر بن محمّد بن الحسن الحلَّىَء 
شرائع الإسلام. مصدر سابق» ج2: ص49 فخر المحقّقينء إيضاح الفوائد. 
ج1ء ص338؛ المحقّق الكركيء جامع المقاصد. ج22 ص155؛ أحمد 
الأردبيلي (المقدّس الأردبيلي)» مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان» 
مصدر سابق» ج2» ص152؛ ج6. ص 412؛ ج7. ص 383؟؛ محمد خزائلي» - 
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السيّد البجنورديّ (ره) في كتابه «القواعد الفقهية» ما لفظه: 


«والآية وإن كانت واردة في مورد قعود العاجزين عن الجهاد 
لفقرهم» وعدم تمكنهم من تحصيل الزاد والراحلة.... ولكنّ العبرة 
بعموم الآية من حيث المفاد لفظاء ولا اعتبار بخصوصية المورد. 
وكثير من الآيات القرآنيّة واردة في موارد خاصّة» ولكنّ الفقهاء 
يستدلون بعمومها في ما هو خارج عن المورد. نعم» لا بدّ من أن 
يكون العموم يشمل المورد»”". 


والمسألة المهمّة التي يركّز عليها السيّد البجنورديّ (ره) في 
كلامه. هي ما ذكره من أنْ العبرة بعموم الآية من جيه نياف 
لفظاء وأنّه لا اعتبار بخصوصيّة المورد» ولا يمكن لسياق آيات 
الجهاد أن يحدّ حكم مسألة الإحسان بخصوص المحسنين 
المستضعفين» على الرغم من أنْ البحث ليس عن الضمان أو غيره 
من المسائل» وإنّما هو نفي للعقوبة والمؤاخذة وإثبات للمعذوريّة 
لأولئك الذين يعجزون ‏ لعذر ‏ عن المشاركة في الجهاد بأنفسهم أو 
أموالهم. وعلى الرغم مما قد يُقال من أنّه لا دلالة للآية ‏ ظاهرًا - 
على نفي الضمان عن المحسنء وعلى أن إحسانه يكون رافعًا 
للضمان عنهء ولا سيّما أن الفقرة المذكورة لا تكون لها هذه الدلالة 
إِلّا بعد اقتطاعها عمًا قبلها وما بعدها من الفقرات. 


- أحكام القرآنء مصدر سابق» ص 767. ومن أهل السنّة: محمّد بن عبد الله بن 
عربيء أحكام القرآن. ج2. ص995.؛ المسألة الخامسة؛ محمّد بن أحمد 
الأنصاريّ القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» مصدر سابقء ج8» ص0227 في 
ذيل الآية؛ عماد الدين بن محمّد الطبريّ الكياهرّاسيء أحكام القرآن. مصدر 
سابق» ج3» ص216. 

(1) حسن البجنورديء القواعد الفقهيّة؛ مصدر سابق» ج 4.» ص 7. 
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ونعود هنا إلى كلام المرحوم البجنوردي الذي يقول: 


«ولا يزال الفقهاء يستدلّون بها على نفي الضمان في موارد 
الأحسان:.: وإن جعت قلت" [السبيل] بمعنى المؤاخذة» أي: ليس 
على المحسن مؤاخذة في ما تسيّب عن إحسانه. ولا شك في أن 
الضمان سبيل بأيّ معنّى كان من المعاني المذكورة» فتدلٌ الآية على 
أن الفعل الذي صدر من المحسن - وإن كان ذلك في حدّ نفسه سببًا 
وفوخيًا اللشمان ولكن إذا كان محا قاذ روحب الضباة0. 


32 من الأمثلة الأخرى على النصوص المقتطعة» ٠‏ آية نفي السبيل» 
وهي قوله تعالى: ظألدِنَ يَرَيَصُونَ يكم إن كان لم فَتّح عن أله 
كَالُوَا ألم مَعَكم و فَإن كان لآ كفْرِنَ نَصِيت كَالوا ل مسح تحور 
وتتقتم ين التزبية 05 يك يتس 2 التامة ول 
عجْمَلَ أده كمي عل ونين ياي 20. 


فصدر هذه الآية ناظر إلى المنافقين وسلوكهم وكيفيّة تعاملهم. 
والمقطع ما قبل الأخير فيها ناظر إلى يوم القيامة : «قاله كحك 
تك 1 لد ولكق لها نيط عنوانا كن :انا يكرد 
مندرجًّا فى حدود ما ان ة الكافرين على 
المؤمنين يوم القيامة وفي الآخرة» إذ هذا ما تقتضيه مناسبات الحكم 
والموضوع. وهو الذي ينسم مع. ما دلت عليه الآيتان السابقتان» 
قال تعالى: «الْدنَ يَتَخِذُون الْكفريت ريه مِن دون لْمْرْمنين أَيَنتَهْوْتَ 
نَم هم الْعرّه فَإِنَّ الِْزّةَ لله عا © وَكَد نَزَّلَ عَلَيَكُمْ فى الكِتبٍ أنْ إدَا 
ِعمٌ ايت أله يُكَمَر بها وَستهر 3 ما تَتَعدُوأ مَعَهُم حَقّ يَمُوضُا فى 


_ 


5 0 0 
حَدِيثٍ عرو إِنَكدْ إِذا لهم إنَّ لَه جَايِعٌ الْمتفْقِينَ وَالْكَيْرنَ فى جَهَمَ 


- 


داق انظر: المصدر نفسيه 6 ص 8 
(2) سورة النساء: الآية 141. 
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جمِيعًا 217469 ثم تكمل الآيات بعد ذلك لتبيّن خصائص المنافقين» 
ومنها: أنهم ينتظرون ما يحل بكم أيّها المؤمنون من الفتن 
والحروب» فإن منّ الله عليكم بفضله ونصركم على عدوكم وغنمتم 
قالوا لكم: ألم نكن معكم نؤازركم؟ وإن كان للكافرين نصيب من 
النصر والغنيمة قالوا لهم: ألم نساعدكم ونحميكم من المؤمنين؟ فالله 
تعألى يقضي بينكم وبينهم يوم القيامة» ولن يجعل الله للكافرين طريقًا 
للغلبة على عباده الصالحين» فالعاقبة للمتّقين في الدنيا والآخرة. 
وعليه: فالآية ‏ أعلاه ‏ واردة في سياق ناظر إلى أحوال الآخرة. 
وفي هذا السياق» ورد في بعض الأخبار «عن علي (ع) أنه قيل 
له: أرأيت هذه الآية؟ «وآن يِجْمَلَ أَمَهُ لِلْكَفرتَ عَلَ الْوْمننَ سبيلا»» 
وهم يقاتلون» فيظهرونء ويقاتلون» فقال: أدنه أدنه» ثمّ قال: طق 
يكم يََكُمَ نَم امد وآن يَمَلَ أله للكفرت ع1 الْؤْمِنَ 
سبيًا؟2”©. فالإمام (ع) يرى أن الآية ناظرة لعالم الآخرة» ولذلك 
أتى فى الجواب بصدر هذه الفقرة من الآية. وهذا ما رجّحه العلامة 
الطباطبائيَ (ره) قائلا: «فالغلبة للمؤمنين على الكافرين بالآخرة)20. 
الكو ومن تالس شري تقد كدر اميه الثقياء بجعايوة ا 
«وآن يجْمَلَ ألّهُ لِلْكَفْرنَ عَلَ الْؤْنِنَ سَببلًا© دليلًا على نفي جميع 
الحقوق التي تؤدّي إلى تسلّط الكافرين على المؤمنين» فقد حملوها 
على العمق ‏ الإنشائي» واعتبروها ناظرة إلى أحوال عالم الدنيا. ولذا 
قالوا: إِنّ الله تبارك وتعالى لم يجعل ولن يجعل في عالم التشريع 


(1) سورة النساء: الآيتان 139 140. 

(2) محمد بن جرير الطبري». جامع البيازن»ء مصدر سابق» ج4؛ ص 448؛ والمتّقي 
الهنديء كنز العمّال. ج2. ص390: ح 4336. 

(3) محمّد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن. مصدر سابق. ج5» 
ص116. 
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حكمًا يكون موجبًا لكونه سبيلا وسلطانًا للكافرين على المؤمنين» 
سواء كان هذا الحكم في باب المعاملات أم في غيره. وأطلقوا على 
هذه القاعدة اسم «قاعدة نفي السبيل"'“. وقد استدلٌّ المحقّق 
الأردبيلي (ره) بهذه الآية على فساد المعاملة وبيع وشراء العبد 
الحنك علق الا 

ومن جهة عرق فقد طبّق الفقهاء قاعدة نفي السبيل في موارد 
كثيرة من مختلف أبواب الفقه» وطفحت كتبهم بالاستدلال بهاء ومع 
أنها ‏ كما عرفنا ‏ قاعدة منتزعة من فقرة ترتبط بمسألة أخرى» بقرينة 
الصدر والذيلء إلا أنَ هذا لم يشكل مانعًا لهم من استنباط هذه 
القاعدة منهاء نظرًا لما لها من المدلول العامّء ولا نجد في المقابل 
من يقول: إِنْ سياق هذه الآية لما كان واردًا في شأن المنافقين 
ومرتبظا بالحديث عن القيامة ‏ كما ورد ذلك في الخبر المتقدّم -> 
فهو لا محالة يكون مقيّدًا للمفهوم الكل الذي تدلّ عليه الآية» بل 
على العكس من ذلك» نجدهم يستدلون بهذا النصّ مع كونه مقتطعًا. 


2 - استناد أهل البيت (ع) إلى هذه النصوص: 


من الأدلّة الأخرى على صحّة الاستناد إلى الفقرات والنصوص 
المقتطعة ‏ بل أهمّ الأدلّة عليها ‏ هو انعقاد سيرة أهل بيت النبيَّ: على 


() حسن البجنوردي. القواعد الفقهية. مصدر سابق؛ ج1.» ص157؛ محمد فاضل 
اللنكراني» القواعد الفقهية. ج1. ص233؛ محمد حسن النجفيء جواهر 
الكلام؛ مصدر سابقء ج22: ص334؛ حسن بن يوسف الحلَّيَ (العلامة)» 
تذكرة الفقهاء. ج1. ص 463. 

(2) أحمد الأردبيلي (المقدّس الأردبيلي)» زبدة البيان في أحكام القرآن»ء مصدر 
سابقء ص 557؛ محمّد بن عبد الله بن عربي» أحكام القرآن» مصدر سابق» 
جاء ص510. 
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ذلك. فقد كثر استنادهم : إلى هذا النحو من النصوص»٠‏ وفي مختلف 
الأبعاد والمجالات. فلم يكن السياق ومناسبات الحكم والموضوع 
بنظرهم مانعًا من صحّة التمسَّك والأخذ بهاء ولعل رواج الاستناد إلى 
مثل هذه النصوص في كلمات الفقهاء وكتبهم يعود السبب فيه إلى كونه 
رائبجًا في كلمات المعصومين نفسها. وممًا ينبغي أن يُعلم: أن استناد 
الأئمّة إلى هذه النصوص والمقاطع على أنواع وأشكال متعدّدة» تُظهر 
في مجموعها أن الاستناد إلى الفقرات المقتطعة أمر طبيعيّ للغاية. وفي 
ما يأتي» نشير إلى جملة من هذه الموارد: 


أ) الاستناد إلى آيات لا ترتبط بالباب التي هي واردة فيه: 


الملفت في بعض ما استند إليه أهل البيت (ع) من الفقرات 
المقتطعة» أنّه كان استنادًا إليها في غير الباب والموضوع الذي 
وردت هي فيه» الأمر الذي يدل على إعمالهم نحوًا من التصيّد 
والانتزاع. وهذه الروايات التي ستنقلهاء وإن أمكن النقاش في بعضها 
من الناحية السنديّة» إِلَا أنها كثيرة ومتعدّدة وواردة في أبواب 
مختلفة» فتصلح بمجموعها لأن تكون دليلا على المسألة» وتكون 
قادرة على أن ترسم لنا صورة كليّة وواضحة حول كيفيّة الاستناد إلى 
المقتطع من النصوص. ولكثرتهاء نكتفي باستعراض عدد منهاء 

ونقتصر على الإشارة إلى محل الشاهدء مع اليسير من التوضيح: 

1 - روي أنه سثل الإمام اتويضية ال الصادف لم عن العمم: ٠‏ فتلا 
هذه الآية: ظوَالسَارفُ وَألسَارِة د تَأفطهُوًا ديهم ج17 
وقولة تقاني: ا تغْيِلُوا ل إِلَّ الْمَرَافقِ» ءءء 

(1) سورة المائدة: الآية 38. 

(2) سورة المائدة: الآية 6. 


قال: «فامسح على كفيك من حي 6 العام مستدلًا 
بعد ذلك بقوله تعالى: ##ومًا تَثَرّْكَ إِلَّا يمر رَيْكَ لَه مَا بَيْنَ 
. لَيديَا وما حَلْفَنَا وَمَا بح ذَلِكَ وبا كن رَبك ييا © 20004. 
فالإمام (ع) في هذه الرواية يستفيد من آية السرقة في تحديد 
محل التيمم» مبيّنًا أن الله تبارك وتعالى يراعي حال الناس في 
تشريعه للحدود والأحكامء وعلى هذا الأساس» يتحدّد محل 
التِيمّم» وأنه من المرفق أو من المعصمء فإِنّْه ينبغي أن يكون 
متناسبًا حتى مع حال السارق الذي تُقطع يدهء لثلّا يلزم 
تعجيزه عن التيمم. 
وكذلك» فقد استفاد(ع) حكم التيمّم من هذه الآية الأخيرة» 
التي لا ارتباط ظاهرًا بين صدرها وذيلها وبين موضوع ذلك الحكمء 
فإنَ الآية واردة في مقام توصيف ما ينعم الله. تعالى به على عباده في 
الجنئّةء وبيان أنه تعالى ليس ناسيًا لشيء من الأشياء. والجدير 
بالتوجّه والالتفات هنا هو أن هذه الفقرة من الآية» أعني: قوله 
تعالى: #ومًا كن مَيّكَ ضِيّاهء تصلح لأن تشكل فقرة مستقلّة يمكن 
الاعتماد عليها في مقام الاستنباط. وفي استكشاف التشريع والجعل 
في مختلف أبواب الأحكام (كما رأينا في باب تعيين حدّ التيمّم)» 
ويمكن من خلالها ‏ أيضًا ‏ التوصّل إلى حكم الحالات الاستثنائيّة 
والنادرة» كالسارق الذي قُطعت يده مثلاء إذ يُستفاد منها لإثبات أن 
الله تعالى قد شرّع في حقّه من الأحكام ما يتناسب مع وضعيّته 
فيمكن الاستشهاد بها لإثيات هذا الحكمء وإن لم يكن صدرها 
وذيلها ناظرين إليه. 


(1) سورة مريم: الآية 64. 
)22 محمد بن مسعود العياشى» تفسير العتّاشي. جلء ص 318؛ محمد باقر 
المجلسيء بحار الأنوارء مصدر سابق» ج76: ص 189. 
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3 ومن الأمعلة الأخزق» تعيين عد قطع يدا السارق مضل 
أصول الأصابع من قوله تعالى: وَأنَ اَلمَسَجِدَ يله فلا بَدَعُوأ مم 

أنه أاه”'". فعلى الرغم من أنّ هذه الآية لا ربط لهاء لا 
صدرًا ولا ذيلا ولا سياقّاء بمسألة أعضاء السجودء إلا أن 
الإمام الجواد (ع) ‏ أخدًا بإطلاق لفظ «المساجد» الوارد فيهاء 
وبقول رسول الله (ص): «السجود على سبعة أعضاء: الوجهء 
واليدين» والركبتين والرجلين» - يقول: 
«فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبقَ له يد يسجد 
عليهاء وقال الله تبارك وتعالى: «وَأنَ الْمَسِْدَ يِلّه». يعني 
به: هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليهاء نلا ندَعوأ مم َه 
ََدَاء وما كان لله لم يُقطع)»”2. 

3 - ومن الشواهد الأخرى لهذا النوع من الاستفادة: ما حكم به 
الإمام الهادي (ع) في رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة» فلمًا 
أرادوا أن يقيموا عليه الحدّ أسلمء فرارًا منهء» فلمًا سيل (ع) 
عن حكمه قال: «يضرب حتى يموت»» فحكم بلزوم إقامة 
الحدّ عليهء فأرسلوا إلى الإمام كتابًا جاء فيه: أن فقهاء 
المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به سنّة» ولم ينطق 
به كتاب» فبيّن لنا بم أوجبتَ عليه الضرب حتى يموت؟! 
فأجابهم (ع) بقوله تعالى: ظطقَلمَا را بَأْسَنَا كَالْوا امنا يأل 


(1) سورة الجنّ: الآية 18. 
(2) محمد بن مسعود العيّاشي» تفسير العتّاشي. مصدر سابق» ج1» ص 319 
و320؛ محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار. مصدر سابق» ج76: ص192» 
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000 
(2) 


(30 
(4 


2 


ما را بأننا سْنتَ آم الى قَدَ حَلَتَ فى يِبَايِدٌ وكير هَُالِكَ 
لْكَفْرنَ ©)4*'. مع أن الآيتين بالنظر إلى الصدر والذيل 
والسياق ليستا في مقام البيان من هذه الناحية» وإِنّما هما 
واردتان في معرض الإخبار عن أحوال الأمم السابقة الذين 
انحرفوا عن طريق الحقّ وجحدوه وأنكروهء ثم لم يؤمنوا إلا 
وقت نزول العذابء. وعند رؤيتهم لهء فدلّت الآيتان على أن 
هذا الإيمان لا ينفعهم. ولكنّ الإمام(ع) عمّم الحكمىء 
واستفاد منهما أنْ الإيمان عند رؤية البأس غير مقبول» فمن 
آمن أو تاب بعد إثبات الجرم وإلقاء القبض عليهء فإِنْ إيمانه 
هذا لا يكون نافعًا له في رفع الحدّ عنه”©. 


ورد أن أمير المؤمنين (ع) استفاد من قوله تعالى: «#سواء 
لْعدكتُ فيه )”3 لإثبات حكمء وهو عدم جواز 
مزاحمة الحجّاج والتعرّض لهم بأيّ شكل من أشكال الأذى 
أثناء زيارتهم لبيت الله. ففى كتاب لعامله على مكة» وهو قثم 
ساكن أجرّاء فإِنْ الله سبحانه وتعالى يقول: هَسَوَاءٌ الْعَدكثُ 
فِهِ وَالبَازِه. فالعاكف المقيم به» والبادي الذي يحجٌ إليه من 
غير أهله)40. مع أن سياق هذه الآية وارد في مقام النقد 


سورة غافر: الآيتان 84 و85. 

محمّد بن علي بن بابويه الصدوق» عيون أخبار الرضاء نقلًا عن؛ علي بن جمعة 
الحويزي» تفسير نور الثقلين» مصدر سابق» ج4. ص557؟ انظر أيضًا: محمد 
باقر المجلسي» بحار الأنوار. مصدر سابق. ج50 ص172. 

سورة الحجٌ: الآية 25. 

نهج البلاغة» مصدر سابقء الكتاب رقم 67): ص 457. 
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للذين كفروا في صدّهم عن سبيل الله ومنعهم الئاس من 
دخول المسجد الحرام» وليس ناظرًا إلى إثبات ضرورة 
التساوي بين المسافر والمقيم في جميع إمكانات وتسهيلاات 
الحج» إلا أنّه(ع) عمّم هذه الجملة ليستفيد منها المعنى 
المذكور. 


عن الرضا (ع) أنّه استفاد من قوله تعالى: ظطثْلْ إِتََآ نا سمَرٌ 


فس 9 4 ”ا مط رعو ل كم سم صيبوء اشير له 00 
يلي بخ إِلَّ شا إلهم إله وِدٌ فن كن يخأ لِك ريف فَلَعْمَل 


0 


عملا صَيلِصًا ولا يرك بَادَةَ رَيِ لماه '': النهي عن الاستعانة 
بأحد في الوضوءء فلمًا سيْل (ع) عن ذلك» أجاب بتلاوة 
الآية الشريفة؛ ثم قال: «وها أنا ذا أتوضّأ للصلاة.ء وهي 
العبادة» فأكره أن يشركني فيها أحد). وهذا يعني: أنه (ع) 
أخذها بمعناها العاة©. 


والملفت للنظر في جميع هذه الموارد» هو أن الأئمّة كانوا يأخذون 


مقطعًا من الآية» ثم يعمّمون مدلوله ويوسّعونه» مع أن ما يقتضيه كل من 
ظهور الكلام ودلالة السياق وخصوصيات القضية والحادثة. هو لزوم 
حمل هذه الفقرة المقتطعة على معنى لا يخرج بها عن حدود ودائرة 
الموضوع الخاصٌّ»ء الذي هو شأن النزولء إلا أنَ أهل البيت (ع) في 
جميع هذه الموارد كانوا يبِيّنون ألفاظ الآيات بنحو يجعلها تنّسع لتشمل 


نوارة اخ وله نقتم فييا علق الدافرة الخاضة الى سعد بها للآيه 


بحسب ما لها من الدلالة والظهور البدوي. 


سورة الكهف: الآية 110. 
عبد الملك بن محم الثعالبي (أبو منصور)ء الاقتباس من القرآن الكريم» جلء 
ص 90. 
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ب) الاستناد إلى آيات على خلاف مقتضى السياق: 


1[ - من جملة الموارد التي نجد فيها هذا النحو من الاستناد إلى 
مقاطع من الآيات في كلام أهل البيت (ع): تلك الموارد التي 
لا يكون فيها مناسبة بين السياق وبين النصٌ المقتطع. كما في 


ا اليا 


هاتين الآبتين: «وَإِدَا َم عَلَ الِشَنٍ عض ونا يانه وَإِدَا مَّهُ 
شّمُ كن يوسا هل كل يَتْمَلْ عل مَاكيدء وي ألم يمن هْرَ 
َمْدَئ سَبيلا ©©2”4. فقد سُئل الإمام الصادق 5 عن الصلاة 
في البيع والكنائس» فقال: «صلُ فيهاء قال: فقلتٌ: وإن 
كانوا يصلون فيها 00 فيها؟ قال: نعمء أما تقرأ القرآن: 
جل كل يتل عل علد ديح أت يمن هر أندئ سية»م؟ 
صل إلى القبلة 0 م 0 أنَّ صدر هذه الآية ناظر إلى 
الكقار الذين يُعرضون عن الشكر ويتبخترون عندما تلحقهم 
نعمة من نعم اللهء ثمٌ إذا مسّهم شيء من الفقر والشدة يئسوا 
وقنطوا من رحمة اللهء إِلّا أن الإمام الصادق (ع) يستفيد من 
ذيلها معنى عامًا يصلح لإثبات صحّة الصلاة في دور العبادة 
لدى أهل الكتاب؛ لأنْ كلّ إنسان فهو إِنّما يحاسّب على نيّته 
هوء وعلى الطريقة الخاصّة ة التي يختارها لعمله وفي حياته» 
وإن كانت الصلاة في تلك الدور قد تجتمع مع صلاة أهلها 
بطريقتهم وإلى غير قبلتناء بل وإن كانت قد تعد في بعض 
الأحيان نوعًا من التبليغ لهم. إلا أن المدار في الصحّة إِنّما 
هو على النيّة» ولكلّ نيّته كما ينا 


(1) سورة الإسراء: الآيتان 83 و84. 


)2( محمد بن علي بن بابويه الصدوقء من لا يحضره الفقيه. ج1. ص 157؛ 
31. 
ك6 
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2 - ونموذج آخر لذلك: فقرة طوَلَا تَنَوًا الْفَضْلَ بَنِسَك >. التي 
تدل على مفاد قاعدة فقهيّة عرفت عندهم باسم: «قاعدة 
الفضل»» والتي وقع الاستشهاد بها في العديد من الأخبار 
بهذا المضمون نفسهء وفي أكثر من مناسبة» مع أن سياقها 
وارد في باب الطلاق» في الحث على مراعاة حقّ المرأة, 
فيكون المجموع من الصدر والذيل والمناسبة بين الحكم 
والموضوع موجبًا لإبقاء هذه الفقرة عينها في حدود هذا 


. 5 115 - 7ه 

الباب» وعدم التجاوز بها خارجه. قال تعالى : «وإن طَلْفَتمُوشَن 

دم 082 يدق يوي دم 2ه ير.ء ووم > جك م 28 سس وات فى > 

من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لَن فَرِيضّة فنصف ما ورضتٌ إلآ 
3 ريات كَ ١‏ 1 -ه مغ لس 6 اسم له للإلام 6س 

أن يعقوت أو يَمْفَُا آلَذِى يَدوء عقدة اليَمحَ وأن تََقُوا أَوبكْ 


- 


تقو دا كسا التضْلٌ بَنكَى إن لله يما تلوت بسيط204, 
وفي الخبرء ستل أبو عبد الله الصادق (ع) عن مال اليتيم 
يعمل به الرجل» فقال: «يُنيله من الربح شيئًاء إِنْ الله يقول: 
«ولا تَنَوًا الْعَضْلٌ بَبْتَكْ200#: أي: يعطيه مقدارًا أزيد من 
المتعارف. فالإمام (ع) في هذه الرواية يعدّي (الفضل) الوارد 
فى الآية عن باب الطلاق ويعمّمه على مسائل أخرى. كحقّ 
التيمّم» مع أن ما يقتضيه الظاهر البدويّ هو عدم دلالة هذه 
الفقرة المقتطعة على شيء من تلك المسائل الأخرى» ولزوم 
الاقتصار فيها علئ مسائل الطلاق. 
وفي خبر آخر اشتمل على استفادة أخرى من الفقرة المذكورة 
بعضهم على بعض » عن الإمام الياقر(ع) قال: «قال رسول 
(1) سورة البقرة: الآية 237. 
220( محمد بن مسعود العياشيّ» تفسير العياشي. مصدر سابق» جل ص 126. حَْ 


3+ هاشم البحرانيء البرهان في تفسير القرآن. ج1. ص 495. 
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الله (ص): يأتي على الناس زمان عضوضء يعض كل امرئ على ما 
في يديه وينسون الفضل بينهم. قال الله: «ولا تَنَوَا الْفَضَلّ 
00 فإنّ هذه الفقرة المقتطعة من الآية تصلح في نفسهاء 

بسبب عموم ألفاظها للدلالة على هذا المطلبء وبهذا الاعتبار وقع 
التمسّك بها في كلام النبيّ (ص)». على الرغم من أنْ مقتضى السياق 
وجوب الاقتصار فيها على حدود ما يدل عليه الصدر والذيل. ولا 
يخفى أن هذا الحكم الذي استفيد منها حكم له جنبة أخلاقيّة» وهو 
يرشد إلى عمل استحبابيّ» ولأجل ذلك لم يبحث عنها الفقهاء بشكل 
مستقلٌ على أساس أنّها تثبت قاعدة مستقلّة برأسها كقاعدة الإحسانء 
وإما التمبرواءني «البحت شونا عل ما بقل سين عسائل ينات 
الطلاق» ومن استحباب التفضّل والإحسان بالنسبة إلى المرأة 
المطكقة20, 


يبلن الات الأخرى التي من هذا القبيل» قوله تعالى: «ول 
7 اذوه وِدْرَ > الوارد في غير واحدة من سور القرآن7©,. 
وهي - بقرينة السياق - واردة في وصف كيفيّة حساب أعمال 
الإنسان يوم الغانةد والنافيد على هذه المسألة» وهي أن كل 
إنسان مسؤول عن أعماله فى الآخرة» ولا يحمل عن غيره 
شيئًا من إثم العمل وعبئه. إلا أنّها مع ذلك تصلح لبيان 
مطلب حقوقيّ وقانون اجتماعيّ يرتبط بأحوال الدنيا وشؤونهاء 


(1) المصدر نفسهء ح 414. 

(2) انظر: أحمد الأردبيلي (المقدّس الأردبيلي)» زبدة البيان في أحكام القرآنء مصدر 
سابق» ص 677؛ عماد الدين بن محمّد الطبريّ الكياهرّاسي» أحكام القرآن. 
مصدر سابق» ج1» ص209. 

(3) انظر: سورة الأنعام: الآية 164؛ سورة فاطر: الآية 18؛ سورة الزمر: الآية 
7 سورة النجم: الاآية 38. 
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ولكنّ ظاهر الآية لا يساعد على استفادة ذلك إِلَا بعد اقتطاع 
هذه الفقرة وسلخها عن سياقها واعتبارها والنظر إليها لوحدها. 
وهذا ما نلاحظه في الخبر التالي عن الإمام الصادق (ع)» في 
قوله: 
«إنّ الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء ولا يكلّفها فوق طاتقتهاء 
وأفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين» والله خالق 
كل شيءء ولا نقول بالجبر ولا بالتفويض» ولا يأخذ الله عرّ 
وجل البرق/ بالسقيمء ولا يعذب الله عرّ وجل الأطفال 
بذنوب الآباءء فإنّه قال في محكم كتابه: ثلا ند ونه ونْدَ 
أُعنْ4» وقال عرّ وجل: «وَآن ل لاسن إِلَا ما سعن”22. 
فبهذه الأوصاف التي ذكرها (ع)» تتّخذ الآية مدلولا عامًا 
ويصبح لها مفهوم صالح لتناول مسائل الحقوق الاجتماعيّة. 
ورووا أنه ص عمر بحامل قد زنت فأمر برجمهاء فقال له أمير 
المؤمنين (ع): «هب لك سبيل عليها» أي سبيل لك على ما في 
بطنها؟! والله تعالى يقول: علا رَّرُ وَازرَةٌ وِثْرَ لََين؟>» الخ 0©. 


وعن ابن عبّاس في قوله تعالى: طوَإبَرْهِيمَ الى وَفه». قال: 


(1) محمد باقر المجلسي. بحار الأنوار. مصدر سابق» ج65» ص262؛ محمّد بن 
علي بن بابويه الضْدوق., التوحيد. مصدر سابق؛ ص 406؛ المؤلف نفسه» 
الخصال. تحقيق: علي أكبر غفاري» ط 1» مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» 
0ق. ص 603. ح 9. 

(2) محمد بن محمد بن التعمان المفيد. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. 
مصدر سابق» ج1» ص204؛ محمّد بن علي بن شهرآشوبء مناقب آل أبي طالب» 
تحقيق: يوسف البقاعيّ» 5 مجلّدات» ط 2. بيروت, دار الأضواءء 1412ق» 
ج2»؛ ص 362؛ محمد بن محمد بن النعمان المفيد» الاختصاص. تصحيح: علي 
أكبر غفاري. ط 2» المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ المقيد» ص 111. 
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«كانوا قبل إبراهيم يأخذون الولي بالولي» حتى كان إبراهيمء فبلغ 
«ال رد وَررَهٌ ورد تُر4ء لا يؤاخذ آخد يدانت أحد غير»0. قال 
تعالى: أ لم ببيأْ يما فى صُحُفٍ مُوسئ © وََرهِيمَ الى رق © آلا 
دُ كز وذ نك © وَأ يس لاسن لاما سى 469 

ومن هنا يقول الأستاذ دروزة في كتابه «التفسير الحديث» ما 


نصه : 


١ حا‎ 


«وفي الآية مبدأ قرآنيّ جليل آخر متّسى مع مبادئ الحقّ 
والعدل التي بشّرت بها الدعوة الإسلاميّة» وهو مسؤوليّة المرء 
عن عمله فقط. وعدم تجاوز هذه المسؤولية إلى غيرة... فكما 
إن الله تعالى لا يحمّل أحدًا مسؤوليّة عمل صدر من غيره» 
شخص آخر إذا لم يكن له صلة ما بهذا العملء ظاهرة أو 
0000 

4 - الاستناد إلى فقرة 8فَمَنِ أصْطرٌ غير بَاعْ وَلَا عَادٍ»» المقتطعة 


0 هخ مهد رعو رقع مأسم 2ه سوه موده 6ل مضه 
من الآاية: سا حرم عَلِيِْحكُمَ المينتة والدم و الجنرير وما 
3 رء امي مل ا مع وس عمس ل مه الول سير 22 
َمِل به لِرِ شه هَمَنِ ضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عاو فلآ إِنْم عَلبْهِ إن 

4ع د فو 


أنه عَفُورٌ يَحِيِمٌ»”“: ففي رواية أن أمير المؤمنين (ع) ‏ في 
قضيّة امرأة شهد عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه 


(1) محمد بن جرير الطبري» جامع البيان.ء مصدر سابق» ج13؛. ص95: ح 
4»: في ذيل الآية 38 من سورة النجم؛ محمّد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. مصدر سابق» ج17. ص 113. 

(2) سورة النجم: الآيات 36 39. 

(3) محمد عزت دروزةء التفسير الحديث» مصدر سابق» ج1» ص 231؛ ذيل الاآية 
المذكورة من سورة النجم. 

(4) سورة البقرة: الاأية 173. 
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العرب مع رجل يطؤها وليس ببعل لها أمر(ع) بردّها 
وسؤالها عن حالهاء فلعل لها عذرّاء فأجابت بأنها إنما 
أمكنته من نفسها كُرماء بعد أن كادت نفسها تخرج بسبب 
العطش الشديد» فقال أمير البرفتين 0 «الله أكبرء ظفَمَنِ 
أضْطرٌ عَيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ كلا إِثْم عَلَيْهْ إنَّ أله عَفُورٌ 5 0 
فقد أثبت عدم وجوب إقامة الحدّ عليها بهذه الفقرة» مع أن 
صدر الآية وسياقها وارد في تحريم أكل الميتة والدم ولحم 
الخنزيرء وبيان حكم من اضطرٌ إلى ذلك» ولكنه (ع) وسّع 
دائرة الاضطراد. الوارد فيها وجعله عنوانا عامًا يمكن الاستفادة 
منه في موازد برض خارجة عما ذُكر في صدر الآية» كتلك 
المرأة التي أكرفت عل الرنا أو البحاتها الور للك 


3 


كما نجد الاستفادة من هذه الفقرة - أيضًا ‏ في كلام منقول عن 
الإمام علي بن الحسين (ع) يست فيه (ع) جواز المشاركة في صلاة 


جماعة يقيمها الظالمون الغاصبون لحقوقهم في صورة الاضطرار”©. 
وعلى العمومء يمكن القول إِنْ الفائدة المهمّة والأساس في 


(1) محمد بن محمّد بن النعمان المفيدء الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. 
مصدر سابق. ج1» ص207؛ نقله عنه المجلسيّ في بحار الأنوار؛ مصدر سابق» 
ج76 ص50؛ محمّد بن مسعود العيّاشي» تفسير العياشي. ج1ء ص474؛ 
محمّد بن الحسن الطوسيء تهذيب الأحكام؛ مصدر سابق» ج10؛ ص49: 
الحديث 186؛ محمد بن على بن بابويه الصدوق» من لا يحضره الفقيه. مصدر 
سابق» ج4. ص 25؛ نديد علي بن شه رآشوبء مناقب آل أبي طالب» 
مصدر سابق» ج2. ص 369. 

(2) محمّد بن القاسم الأسترآبادي» التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن 
العسكريّ (ع)؛ مصدر سابق» ص 586؛ محمد باقر المجلسيء بحار الأنوارء 
مصدر سابق» ج26 ص234. 
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اقتطاع هذه الفقرة وفصلها عن السياق الواردة هي فيهء إنْما هي 

تعميم الاستفادة منها في مختلف المجالات والموضوعات التي 

يتحقّق فيها الاضطرارء سواء كان اضطرارًا فرديًا أم اجتماعيًا. 

5 ومثال آخرء الاستدلال بفقرة من قوله تعالى: «#وإن كانه ذو 
عرز مَنَظِرَهٌ لك مَسَرَؤْ ون دوا عند كر إن كُشر 
تتكمورب يي (21. فمع أن الآية ترتبط بأحكام الرباء والآيات 
السابقة عليها واردة في تحريم أكل الربا والأحكام المتعلقة 
بهء وأن للدائن أن يأخذ الأموال نفسها التي كان قد أقرضها 
للمدينء لا يزيد على ذلك شيئًاء فلا يكون ظالمّاء ولا 
مظلومًاء كما قال تعالى: لا ظَيِمُونَ ولا تظكموب 20# ثم 
تقول الآية: إن كان المدين غير قادر على السداد» فأمهلوه 
إلى أن بِيسّر الله له رزقًا فيدفع إليكم مالكم» وإن تتركوا رأس 
المال» كله أو بعضهء وتضعوه عن المدين» فهو أفضل لكمء 
إن كنتم تعلمون. 

ولكن رُوي عن الإمام الصادق (ع) أنه (ع) قد استفاد من هذا 
الذيل مطلبًا كلّيًّا لا يتقيّد بخصوص مورد الرباء جاعلا من قوله 
تعالى : لِمَنَظِرَهٌ إلى مَسرَرَع قاعدة عامّة تشمل بعمومها كل معسر 

ل بالفقر والشدّةء وتُثبت في مورده الحكم المذكور. 

ففي الخبر «عن أبي عبد الله (ع) قال: صعد رسول الله (ص) 
المنبر 5 يومء فحمد الله وأثنى عليه وَضلن على أنبدائه -: ضلى 

الله عليه وعليهم ‏ ثم قال: أيّها الناس. ليبلّغْ الشاهد منكم الغائب» 

ألا ومن عر تعد أكانالة ارط اللا وجلل قل كن رازه 


(1) سورة البقرة: الآية 280. 
(2) سورة البقرة: الآية 279. 
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عر اي 01 0 3 0 7 ار إن كر م 0 
نه مُعسرء فتصدّقوا عليه بمالكم [عليه] فهو خير لكم)”". 


إن القدر المشترك» والجدير بالاهتمام في جميع هذه الروايات 
ونحوهاء هو قيام الأئمّة من أهل البيت (ع) باقتطاع فقرة من آية ماء 
والاستفادة منها في مجال الأحكامء مع أن كلا من صدرها وذيلها 
قد يكون ناظرًا إلى موضوع آخرء بل ربّما إلى موضوع مباين لمحل 
الاستشهاد بتلك الفقرة المقتطعة. فطريقتهم: قائمة على اعتبار هذه 
الفقرات عناوين مستقلّة تصلح لأن يُستخرج منها أحكام كلَيّة» ولو 
لم يكن ظهور العبارات نفسها مقتضيًا للعموم» ولو أدَى ذلك إلى 
نحو من التنافي وعدم الانسجام بين الصدر والذيل. 

وعلى ضوء ما تقدّم؛ ينضح أنه لا محل للتردّد أصلًا في إمكان 
استفادة الأحكام من النصوص والفقرات المقتطعة» بدعوى أنه لا بد 
من مراعاة التناسب بين الحكم والموضوعء. ويجب الاقتصار في 
تفسير معنى الفقرة المقتطعة على ما يقتضيه الظهور المنعقد في صدر 
الآية» أو بدعوى أن اقتطاع الفقرة عن سياقها ربّما يكون مؤدّيًا إلى 
إيجاد نحو من التنافي وعدم الانسجام في 00 الآية؛ فإن الديدن 
الذي عليه أهل البيت (ع2 هو استفادة أحكام كليّة ة من أمثال هذه 
الفقرات» وبيان أنه لو جاء القرآن بمطالب عامّة في معرض إثباته 
لأحكام خاصّةء فليس ثمّة ما يدعو إلى تقييد هذه المطالب وحصرها 
في إطار الدائرة الضيّقة لهذه الأحكام الخاصّةء بل في مثل موارد 
كهذه يمكن لهذه العناوين أن تقبل التعميم والتوسعة.. 


)010 محمد بن يعقوب الكليني» الكافي» ج4: ص 35» كتاب الزكاةء باب إنظار 
المعسرء اح 4. 
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3 - طريقة الفقهاء : 


من جننلة: الشواعد الأخرئ التق تثبنت أن هذا التوع من 
الاستفادة كان يُعدٌ أمرًا طبيعيًا ومألوفاء طريقة الفقهاء واستقرار 
سيرتهم على الاستناد إلى هذا النحو من الفقرات» وأخذهم إيّاه أمرًا 
يلما ومفروعًا عنه. ولمًا كان استقصاء جميع هذه الموارد وتتبّعها 
خارجًا عن حدود هذا الكتاب ووظيفته. فلكتفي في ما يأتي بالإشارة 
إلى بعضها فحسب: 


[١‏ - من النماذج الواضحة لاستناد الفقهاء إلى الفقرات والنصوص 
المقتطعة: تمسّكهم بآية: لا يَتَسُهُه إِلَّا الْمطْهَرُونَ»ه. في 
إثبات لزوم الطهارة عند مس القرآن وعدم جواز مس القرآن 
بغير الوضوء أو الغسل في المجنب والحائضء مع أنْ سياق 
هذه الآية» وما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوعء أمر آخر 
مغاير لذلك تمامّاء وهو أن غير المطهّرين لا قدرة ولا أهليّة 
لهم للوصول إلى إدراك أعماق القرآن وفهم كنهه وحقيقته. بل 
ذلك خاصٌ بالمطهرينٍ دون غيرهم: 00 عر وجل: تلا 
أَنَسِمٌ يموقع اللجرر © وَإِنَدُ لقسَدٌ ل تعلَمْنَ عَظِيهٌ © إِنَمُ 
1 ا التطهررة © 


زيل من رّتِ تين © »” 0 ولكن مع ذلك. فقد استدلٌ 0 
الفقهاء بهذه الآية في كتبهم الفقهيّة» في كتاب الطهارة» 


أن 5 8 600 
(1) سورة الواقعة: الآيات 75 80. 
(2) انظر في هذا السياق: حسن بن يوسف الحلَّى (العلامة). تذكرة الفقهاء. مصدر 


سابق» ج1ء ص238» المسألة 69؛ مقداد بن عبد الله السيوري» كنز العرفان- 
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وعمدة الأدلّة التي يتمسّك بها فقهاء الشيعة لصحّحة الاستناد إلى 
الفقرة المذكورة في إثبات هذا الحكم ما رُوي عن الإمام أبي الحسن 
موسى الكاظم (ع) أنه قال: «المصحف لا تمسّه على غير طهرء ولا 
جتتاء :ولا تسل له ولا تعلفه:: إن ألله تغالن يقول: لا يمشكه 
إِلّا الْمطهررني000. 


نعم» علق الفاضل التستري على استدلال الفقهاء هذا بأنّه إِنّما 
يتمّ لو جعلنا الضمير في (لا يمسّه) للقرآنء وأمًا إن جعلناه للوح 
المحفوظ كما احتّمل» فلا”©. 


2 - من الشواهد الواضحة ‏ أيضًا ‏ لاصطياد الفقهاء أحكامًا من 
+ معرع 


فقرات قرآنيّة مقتطعة. تمسّكهم بفقرة: ظأوْفُوا بالْعقودره. في 


-- في فقه القرآن. ج1. ص34؛ أحمد الأردبيلي (المقدّس الأردبيلي): زيدة البيان 
في أحكام القرآن. مصدر سابق» ص 7؟!؟ جواد الكاظميّ» مسالك الأفهام, 
مصدر سابقء ج1. ص82؛ أمير أبو الفتح الحسيني الجرجاني» تفسير شاهى» 
تحقيق: ولىّ الله إشراقى» ط 2. طهران» انتشارات نويد» 1362ش» جل 
ص 457؛؟ محمد الصادقى» تبصرة الفقهاء بين الكتاب والسئّة. ط 1» قم 
انتشارات فرهنكك اسلامي. 1412ق. ص 74؟؛ الدهسرخيء الجمال الحسان» 
ص 8. وعند أهل السنّة» انظر: محمد بن عبد الله بن عربيّ» أحكام القرآن, 
ج4؛: ص1738؛ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيّء المغني. مصدر سابقء 
ج1ء ص37!؛ الشرح الكبير (ذيل المغني): ج1؛. ص195؛ محمد بن أحمد 
الأنصاريّ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ مصدر سابق» ج17. ص226؛ 
محمد بن أحمد (ابن رشد)2 بداية المجتهد. بيروتء دار الفكرء لا تاء جلء 
ص 49. 

)1( محمد بن الحسن الطوسيّ» تهذيب الأحكام» مصدر سابق» جل ص133ا.ء ح 
4 باب حكم الجنابة» ج 0. 

(2) التستريء ملاذ الأخيارء ج1. ص 461؛ وهذا التعليق ذكره الطبرسيّ أيضًا في 
مجمع البيان. مصدر سابق» ج9: ص 236؛ في ذيل الآية المذكورة. 
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أبواب مختلفة من الفقه» وهي مقتطعة من آية واردة في تحليل 
البهيمة من الأنعام وتحريم الصيد حال الإحرام. وهي قوله 
0 «يآبهًا الَدت ءَامَنْوَا هوأ بِالْعْفُود أجلت لم يِيمَةُ 

ا بت علي 22 غيل القند ا ا 
0 وقد عمل الفقهاء بعموم مضمون الفقرة المذكورة 
وأخذوا بعنوانها الكلّىّ الذي يمكن أن يُنتزع منهاء فأوردوها 
في عدد كبير من الأبواب الفقهيّة» كالتجارة» والإجارة 
والرهن» وغيرها من أبواب المعاملات» واعتبروها قاعدة 
ومستمسكا لإثبات صحّة العقودء ولم 506 أحد منهم في 
جواز التمسّك بهاء ولم يعترض أحد منهم بعدم جواز 
اقتطاعها من سياقهاء ولا قال أحد منهم بضرورة تحديدها 
وحصرها وتقييدها بمدلول صدرها وذيلهاء وكذلكء» فلم يلتزم 
أحد منهم بعدم صلاحيتها لإثبات لزوم الوفاء إلا في العقود 
التي تتناسب مع حليّة بهيمة الأنعام وأضحية الحجٌ. بل ربّما 
يُلتزْم بأنْ الفقرة المذكورة تكون دليلا على وجوب الوفاء 
بالعقود بمعناه الأعمٌّء الشامل ‏ من جهة - للعقود والالتزامات 
الشخصيّة التي تقوم بين الإنسان وبين الله عرّ وجلء. كالصلاة 
والصيام والحيٌ والزكاة والاعتكاف» ‏ ومن جهة أخرى ‏ 
للمعاملات والمواثيق البشريّة التي تقوم عادةً بين طرفين من 
أفراد البشرء كالبيع والإجارة وغيرهما من العقود””"» فيجب 


(1) سورة المائدة: الآية 1. 

(2) يناقش الإمام الخميني (ره) في كتاب البيع في مسألة أن هذه العقود هل تشمل 
المحرّمات والواجبات التكليفيّة» ولكنّه فى المقايل» يشكّك فى دلالة هذه 
المفردة على المعاملات خاصضّة. إلا أن كاذ بنها خصوص العقود الوارد ذكرها 
في القرآن. انظر: روح الله الخميني» كتاب البيع. قمء مطبعة مهرء لا تاء ج1.)- 
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الوفاء في الجميع بحكم الفقرة المزبورة. ومن هنا ما يُقال: 
من أن بين الإنسان المؤمن وبين ربّه عرّ وجل عقدًا وميثاقاء 
بأن يحفظ الأمانة الإلهيّة. على الصعيدين: الفرديّ 
والاجتماعي. وربما يؤيد ذلك بما ورد عن ابن عباس في 
تفسير هذه الفقرة» قال: «معناه: بما أحلّ وبما حرّم وبما 
فرض وبما حدّ في جميع الأشياء»”". 


وطبمًا لهذا التفسيرء فالحلال والحرام والفرائض والحدود في 
جميع الأبعاد والمجالات تعد جزءًا من العقود. ومن هنا نجد 
التأكيد على هذا المضمون في بعض الكتب التي كان النبيّ 
الأعظم (ص) يبعث بها في بداية الدعوة إلى الطوائف والقبائل» 
ككتابه الذي بعث به إلى نجران, الذي جاء فيه: «هذا بيان للناس 


ع 
يم 2 


من الله ورسوله: طيَأيُهًا الت عَامَنْوَا أوفوأ بالمقودر»»”2. 


3 - في بحثهم حول قاعدة الإتلاف» يقول الفقهاء: «من أتلف 
مال الغير بلا إذن منه فهو له ضامن». والمدرك لهذه القاعدة 
عندهم هو قوله تعالى: ظمٍ أَعْتَدَئ عَلَنَكم دَاعتَدُوأ عله بِيِئْلٍ مَا 
عْتّدَئ عَلِخْه0©. إذ لا شك في أن إتلاف مال الغير بدون 


- ص 73. وأمًا إدخال الفرائض العباديّة في العقود بدعوى أن المراد من العقود هو 
العهودء فلا يخلو من تكلّف؛ لأنْ الله تعالى تحدّث عن العهود بشكل صريح في 
موضع آخر من كتابه» «...وَيمَهْدٍ أله أَؤفواً...»: (سورة الأنعام: الآية 152)؛ 
وعليه؛ فلا مجال لتفسير العقود بالعهود. 

(1) تفسير ابن عبّاس المسمّى صحيفه على بن أبي طلحةء عن ابن عبّاس» تحقيق: 
راشد عبد المنعم الرجال» ص 160. 

(2) محمّد بن أحمد الأنصاريّ القرطبئ؛ الجامع لأحكام القرآن. مصدر سابق» ج6» 
ص 33. 

(3) سورة البقرة: الآية 194. 


313 


داق 
20( 


6000 
04 


إذنه ورضاه اعتداء عليه. وقد دل القرآن أيضًا على أخذ المثل 
في المثلييات والقيمة في القيميّات» الذي هوعيارة أخرى عن 
كونه ضامنًا بالاعتداء للمشاكلةء وذلك في قوله تعالى: 
«وعذا بيَقَوَ ينه يَلهًا4 ”1 وقوله: «جزآة سَقَم يينلهاه”©. 
مع أن صدر هذه الفقرة الأخيرة يرتبط بالحديث عن يوم 
القيامة» وأنْ جزاء الأعمال السيّئة التي يعملها الإنسان في 
الدنيا هو بمثلها 00 الله في الآخرةء قال 0 
دِرَالِينَ كبا تيتا جز متخ برها ممه وِلَة ما لم يِنَ 
آنَّهِ ين عار ه”". إلا أنهم اقتطعوا منها هذه الفقرة معتبرين 
أنّها تصلح لأن يُنتزع منها عنوان عام وكلّىَء وعلى هذا 
الأساسء استدلّوا بها في الفقه لإثبات قاعدة الإتلافء 
ولتعيين حدود ضمان التلف. مضافًا إلى استدلالهم بها على 
لزوم المماثلة في كثير من المسائل والموارد. كما إن المحقّق 
الأردبيلي أوردها فى غير واحد من أبواب الفقه» كأبواب 
الغصب والحدؤف وا لضان 40 


من النماذج الأخرى التي تظهر لنا تمسّك الفقهاء بالنصوص 
المقتطعة وتعاطيهم معها بنحو مستقل» وعدم تقيّدهم فيها 
بالوتيرة الواحدة التي يفرضها السياق: الموارد التي نجدهم 


سورة الشورى: الآية 40. 

انظر على سبيل المثال: حسن البجنوردي» القواعد الفقهية» مصدر سابق» ج2» 
ص217؛ أحمد الأردبيلي (المقدّس الأردبيلي)ء زيدة البيان في أحكام القرآن» 
مصدر سابقء ص 526. 

سورة يونس: الآية 27. 

أحمد الأردبيليّ (المقدّس الأردبيليَ)؛ زبدة البيان في أحكام القرآن.؛ مصدر 
سابق» ص 591 2.854 و855. 


يفرقون فيها بين حكمين يحملان المضمون نفسه» بجعل 
أحدهما في قبال الآخرء مع أن العادة جارية على لزوم رعاية 
وحدة السبك والمضمون بين الفقرتين المتناسبتين. 
فمثلا: لو كانت إحدى الفقرتين دالّة على الاستحبابء. فلا بد 
من حمل الفقرة التى تقابلها على الكراهة» ولو كانت إحداهما دالّة 
على الوجوبء. لتعيّن حمل مقابلتها على الحرمة؛ لأنْ هذا هو ما 
تقتضيه مناسبات الحكم والموضوعء أو لأنَ هذا هو ما تدل عليه 
قرينة السياق. إلا أنَ الفقهاء لم يلتزموا بذلك في جميع المواردء بل 
نجدهم في كثير من الأحيان يختارون فقرة من الآية» ليقتطعوها من 
سياقهاء ويستندوا إليها باستقلالها لإثيات حكم على خلاف ما 
يستفاد من الفقرة السابقة. كما في مبحث حرمة الإعانة على الإثم 
والعدوان. إذ تمسّكوا بقوله تعالى: ...#وَتماونوا عل الْيرٍ والتقوئ ولا 
مونو ص لا والعرون... ”21 مستفيدين الحكم بتحريم التعاون على 
الإثم والعدوان من الفقرة الثانية'»: مع أنّهِم في الطرف المقابل لم 
يفتوا بوجوب التعاون على لير والتقوى. ولم يقولوا بلزوم استفادة 
الوجوب منها حملا لها على ما يناسب المعنى المستفاد من عدلهاء 
وهي الفقرة التي استفادوا منها التحريم. 


وفي تبرير هذا التغاير وعدم الانسجام بين الصدر والذيل يقول 
السقد التجتوردىلرم: 


«ولكن حيث نعلم من الخارج عدم وجوب مطلق التعاون على 
(1) سورة المائدة: الآية 2. 
(2) انظر على سبيل المثال: حسن البجنوردي» القواعد الفقهية. مصدر سابق» جل“ 


ص 4303 أحمد الأردبيلي (المقدس الأردبيلي)؛ » مجمع الفائدة والبرهان في 
شرح إرشاد الأذهان.ء مصدر سابق» ج10. ص55» و350. 
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البرّ والتقوى» فلا بد من رفع اليد عن ذلك الظهور والحمل 
على الاستحباب كما هو الظاهرء أو الحمل على بعض 
الموارد التي يكون التعاون فيهاواجبّاء كإنقاذ غريق أو حريق» 
وأمئال ذلك مما يكون التعاون لأجل حفظ نفس محترمة مثلا. 
لكن لا مانع من الأخذ بظهور الجملة الثانية» بل هو المشهور 
المعروف. فلا بدّ من الأخذ به والعمل على طبقه» بمقتضى 
أصالة الظهور)2"7. 
وعلى ضوء ما تقدّم» اتْضح أن الاستناد إلى النصوص المقتطعة 
والأخذ بمدلولها مستقلا بعد اقتطاعها من سياقها وسائر 
الخصوصتات البلانسة لياه كان آم سمتعارنا ومعحولا نه ند 
الفقهاء. والفقيه في بعض الأحيان. لكي يأخذ بمدلول فقرة معيّنة» 
كآن برقع اليد عن ذلالة: الققرة البتابقة..رها 'تقلافنيه مل التحديد 
لمدلول تلك الفقرة المقتطعة» وبعد رفع اليد عن ذلك» كان يأخذ 
بها بوصفها دليلًا مستقلا. 


داق حسن البجنوردي» القواعد الفقهية.: المصدر نفسه» جلء ص 303. 
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المحور الثالث 
موانع الاستناد إلى هذه النصوص 


ونماذج من النصوص التي تصلح للاستدلال 


1 الموانع: 

بعد بيان الشواهد والأدلّة التي تثبت صحّة الاستناد إلى النصوص 
والفقرات المقتطعة» تصل النوبة إلى التعرّض للموانع التي تقف دون 
ذلك. وهذه الموانعم ‏ فى الحقيقة ‏ ليست شيئًا آخر سوى الشبهات 
والإشكالات التي أثيرت أو يمكن أن تار على حجّيّة هذه الفقرات» 
والتى تخدش في صحّة الاستدلال بهذا الصنف من الآيات في نظرة 
00 أصوليّة. وأمَا ما قد يتراءى من الاستناد إلى هذا النوع من 
الآيات في كلام أهل البيت (ع)» أو في كلمات الفقهاءء فيمكن أن 
يخطر إلى الذهن بعض الوجوه التي تصلح لتبريره» وهو ما يتطلب 
دراسة وتحليلًا لمبرّرات هذه الاستدلالات والدوافع الباعثة عليهاء 
وهذا ما سنتطرق إليه في المباحث الاتية. وكيفما كان» فيمكن 
تلخيص هذه الموانع في الأمور الآتية: 
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4 مباينة هذا النحو من الاستدلال لمناسبة الحكم والموضوع: 


أشرنا في مستهل هذا الفصل إلى أن مناسبات الحكم والموضوع 
تخرج الكلام عن إطلاقه وكلّيّته. وهي ‏ في الحقيقة ‏ تلبس الحكم 
لباسًا معيّنًا ومحدّدًا. وهذا اللباس». مع قطع النظر عن الارتكاز الذي 
يوجده تجاه هذا الحكمء يؤدّي إلى إحداث نوع من التقييد 
والمحدوديّة فيه من ناحية الظرف الزمانيّ والقالب الجغرافيّ وأنس 
المخاطبين به. إِنّْ هذه المناسية نفبها تصلح لآن تكون قرينة يختار 
الشارع على أساسها شكلًا من أشكال الدلالة» بحيث لو كان للحكم 
- بحسب الظاهر ‏ شمول لبعض الموارد والعناوين “الأخرى» ففى 
الوقت عينه» فإِنٌ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي تحديده وتضبيق 
مفهرم الكلام . ولهذاء فإذا كان قوله تعالى: وبا جَعَلَ أَدصَاءكم ناك 
لكُمْ يَنُكُ بعكم 04'". ناظرًا إلى خصوصيّات المخاطبين وظروفهم 
والمسألة المتداولة بينهم. وهي: التبنّي وادّعاء الولدء فإِنَ هذه 
المناسبات توجب تقييد مدلول الفقرة اللاحقة وتضييقه» وهي قوله 
تعالى: اادَعُوهُمْ لِأَمَهِمْ هْرَ أَقَسَط عِندَ أنوْه”2. وتستوجب فهمها 
في ما لا يخرج عن إطار مسألة التبتي. وعليه: فلو أراد أحد أن يأخذ 
هذه الفقرة الأخيرة بوصفها جملة مستقلّة ذات مفهوم عامّ» لأمكن له 
أن يدّعي بأنّ هذه الآية الشريفة تعدّ دليلًا على أن الملاك في نسب 
الإنسان إنما هو أبوه فقط؛ لقوله تعالى: #8ادَعْوهُم ِأَسَبهم » ٠‏ ولم 
يقل: ادعوهم لآبائهم وأمّهاتهم. ولا قال: ادعوهم لأمّهاتهم. ومن 
هناء فلو أراد شخص أن يلتحق بنسب ما عن طريق الأمّ فلا يصحٌ 
- بدليل هذه الآية ‏ أن تنفى عنه أحكام الانتساب من ناحية الأب» 


(1) سورة الأحزاب: الآية 4. 


(2) سورة الأحزاب: الآية 5. 
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فمثلًا: إذا كان شخص ينتسب إلى أهل بيت النبئ (ص) من ناحية 
الأمّ» فلا يمكن ‏ طبقًا لهذه الآية ‏ أن نرتّب عليه أحكام الخمس 
والزكاة المجعولة في حقٌّ غير السيّد (غير الهاشميّ). والسرّ في ذلك: 
أن مناسبة الكلام تقتضي الحمل على معنى آخر مغاير لذلك تمامّاء 
أي: أن الآية واردة في مقام بيان هذه الحقيقة الواقعيّة» وهي أن 
التبتي لا يصيّر الطفل المتبتّى ولدًا للمتبتي حقيقةً» بل كل فرد فإنّما 
ينتسب إلى أسرته الحقيقيّة» لا إلى من يربّيه ويرعاه حتى يكبر. 
والحواب: 


لا يمكن لهذه الشبهة أن تمنع بشكل جدَّيَ من صححة الاستناد 
إلى النصوص المقتطعة؛ لأن مناسبات الحكم والموضوع ‏ كما 
أشرنا فى بداية البحث ‏ هى فى حقيقة الأمر مجرّد موضّحة ومبينة 
لدلالةالأنه قط وايمية معثيه ولا وشعقة اللقائرة«والتجكم الوارة 
فيها. فلو أخذنا تلك الآية المذكورة بعين الاعتبار» فهى وإن كانت 
تتقبّد بالظروف التاريخيّة والملايسات المرافقة لبيان لكيه إلا أن 
الفقرة الأخيرة» وهي قوله: ادَغُوهُمَ لِأَسَِهِمَ». ظاهرة في أنّها 
جملة مستقلّة» وهي ذات مفهوم ومعنى مستقل. يصلح للكشف عن 
حقيقة الملاك وراء الانتساب وأحكام النسب. 


ويمكن أن نؤيّد هذا النوع من الاقتطاع برواية حمّاد بن عيسى 
عن الإمام الكاظم (ع). قال (ع): «من كانت أمّه من بني هاشم 
وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس 
شيءء لأنّ الله تعالى يقول: «اأنَعُوهُم لَأَسَيهم#”2". 


وبناة على ذلك» فهذه الموانع التي أبرزت تجاه الاستدلال 


(1) محمّد بن الحسن الطوسيء تهذيب الأحكام. مصدر سابق» ج4؛: ص 168. 
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بالنصوص المقتطعة» تقتضي التقيّد بحدود المناسبات الملحوظة في 
الكلام» والتي تُخرج الكلام عن إطلافه وعمومه وتجعل صححة 
الاستدلال به أمرًا مشكوكّاء ولكنء وفي قبال ذلكء فإنَْ النصّ 
المقتطع نفسهء لما كان يصدق عليه أنه كلام صادر في مقام البيان» 
فيكون له إطلاق لا محالة» ويكون التمسّك به أمرًا لا مانع له. 
وينبغي الالتفات هنا إلى أن تلبّس الحكم وتقيّده بالظروف 
والخصوصيّات التي رافقت صدور الكلام»ء وإن كانت أمرًا طبيعيًا 
يقتضيه كلام المتكلمء إلا أنَ تجرّده عن هذه الظروف والخصوصيّات 
والملابسات أمر ممكن أيضًا. ومن هنا يستدل الإمام (ع) بهذه 
الفقرة» ويجرّدها عن تلك الخصوصيّات» ولا يرى مانعًا من التمسّك 
بهذا النيل: والآمر فى الموازة الأخرى هو عن هذا القبيل أيضاءء بلا 
فرق. ويمكن أن نرى هذه الخصوصيّة بشكل جلي في بعض الأمثلة 
التي أوردناها سابقّاء ولا يبرز لمناسبات الحكم والموضوع فيها إلا 
دور بيان أجواء صدور الكلام. لا أزيد. 


ب) مباينة هذا النحو من الاستدلال للسياق: 


ذكروا أن السياق في بعض الأحيان قد يكون أقوى من الظهور؛ 
لأنْ ظهور كل فقرة وإِنَّ يوجب حسُّيّة دلالتها على معناهاء إِلَا أنَّ 
الله تعالى أورد كلامه ليؤدّي به مجموعة من المطالب المترابطة» 
فالتفكيك في ما بينهاء واقتطاع بعضها من بعض. وعدم أخذ كاقة 
القيود التي هي بمنزلة قرائن نصبها المتكلّم لتوضيح مراده بعين 
الاعتبار» غير جائز حتمًا؛ سواء كانت هذه القيود لفظيّة أم غير 
لفظيّة؛ ومن هذه القيود والقرائن بلا شك ولا ريب: ملاحظة 
السياق. فيكون هذا من أكبر الموانع التي يمكن أن تحول دون صحّة 
التمسّك بالفقرة بعد اقتطاعها. 
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والجواب: 


تحدّئنا سابقًا عن السياق ومدى أهمِّيّته.» كما استعرضنا أيضًا 
بعض النماذج التي يشكّل فيها السياق مانعًا يحول دون الاستدلال 
والتمسّك بالفقرات المقتطعة. وهذا ‏ في الجملة ‏ أمر مسلم لا 
مجال للنقاش فيه. ولكنّ الأمر ليس كذلك في جميع الأحيانء وفي 
كاقة الموارد والحالات» بل إِنْما يكون السياق صالحًا للمانعيّة عندما 
يكون مخرجًا للفقرة المقتطعة عن حالة استقلالها فى الدلالة» 
ونوجتا اننيد عملقينا رالقاطية بعصو دن "الاسام :وان لو فاك 
السياق مجرّد بيان لما يصلح أن يكون نموذججا وشاهدًا على مطلب 
كلَىَء بحيث تتوفر معه الأرضيّة المناسبة للتجريد والتعميم» ففي هذه 
الحالة؛ من الواضح أنه لا يمكن القول بمانعيّة السياق من 
الاستدلال بتلك الفقرة المقتطعة. فمثلا: لو كان السياق مجرّد حادثئة 
تاريخيّة لابست نزول الآية المتكمّلة لبيان حكم بمناسبة هذه الحادثة» 
فممًا لا شك فيه أنْ ذلك لا يكون موجبًا للمحدوديّة والتقييد فى 
فقرات هذه الآية وألفاظهاء ففي قوله تعالى ‏ مثلًا -: دقفا فق 
َيل الله ولا ثُلتا ليك إل الكو وكنيئا إن آنه جب المييية» ”2 
سياق الآية وصدرها وذيلها في مقام مدح المحسنين والمنفقين في 
سبيل الله» ولزوم التوازن في الإحسان والإنفاق» فإِنّ كل من ينظر 
إلى ما قبل فقرة ولا تُلْتُا يي ِل البلكَةْ» وما بعدهاء يتراءى له 
أن المقصود من عدم إلقاء النفس في التهلكة إِنّما هو لزوم التعادل 
والتوازن ومراعاة الوسطيّة في الإنفاق. فالسؤال الذي يُطرح هنا هو: 
أنه هل يمكن الاستناد إلى هذه الفقرة بمعناها الغامٌ مع ما يستلزمه 
من التغاضي عمًا تقتضيه دلالة سياق الآيات؟ 


(1) سورة البقرة: الآية 195. 
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ما الفقهاءء فقد استشهد غير واحد منهم بهذه الفقرة باعتبارها 
جملة مستقلّة. واستدلّوا بها في موارد كثيرة( 3 


كما نجد هذا النوع من التقطيع للنصوص في الأخبار والروايات 
التي وصلتنا عن أهل البيت (ع): فمثلًا: عندما أخذ المأمون البيعة 
في ملكه للإمام الرضا (ع) بعهد المسلمين من غير رضاهء وذلك بعد 
أن تهذده بالقتل» والح عليه هزه يعن أخرى؟ والإمام 0 
كنّهاء حتى أشرف من تأبّيه على الهلاك» فادها قيقة 
موقفه ومبيّئًا مشروعيّة قبوله بولاية العهد -: «اللّهمَ ا 
عن الإلقاء بيدي إلى التهلكة.» وقد أكرهتٌ واضطررت» كما أشرفت 
من قبل عبد الله المأمون على القتل متى لم أقبل ولاية عهده» 
ال20, 


دام في هذا المجال» انظر: محمد بن الحسن الطوسيّ» الخلاف» مصدر سابق» 
ج23 ص 2168 (الدفاع عن النفس)؛؟ المؤلف نفسهء المبسوط. ج22 ص 210 
(الفرار من الحرب)؛ ابن البراج» جواهر الفقه. ض 208. (الاضطرار إلى 
الأكل)؛ المهذّبء ج1ء ص304: (الدفاع) ولم أعرف أي مهّذب هو؛ محمّد 
بن أحمد (ابن إدريس الحلّي)ء السرائر.ء مصدر سابق» ج23 ص 2132 
(الاضطرار)؟ الفاضل الآبيء كشف الرموز. ج1. ص 423. «التترّس)؛ حسن 
بن يوسف الحلَي (العلامة)» مختلف الشيعة. ج2٠‏ ص687. (الاضطرار إلى 
شرب الخمر)؛ المؤلف نفسهة) منتهى المطلب». ج22 ص 2819 (الاضطرار إلى 
الصيد)؛ ج 2 ص 974؛ فخر المحقّقين» إيضاح الفوائد» مصدر سابقء ج1» 
ص 356» (الفرار من الحرب)؛ الشهيد الثانى»؛ المسالك» اج ص 4125 جَ 
2 ص 201., (الاضطرار)؛ يوسف البحرانيّ» الحدائق الناضرة؛ مصدر سابق» 
ج4» ص 276»: (الخشية من الماء في الطهارة)؛ ج 15. ص 164ء (أكل 
الصيد). 

)2( محمد بن علي بن بابويه الصدوق» عيون أخبار الرضاء مصدر سابق.» ص 15 
0. باب ذكر مولد الرضا؛ علي بن جمعة الحويزي» تفسير نور الثقلين » مصدر 
سابق» ج1ء ص 150. 


وعن النبي الأعظم (ص) أنه قال لعليّ (ع): ”يا أخي أنت ستبقى 
من بعدي». وستلقى من قريش شذةء ومن تظاهرهم عليك وظلمهم 
لكء فإن وجدت عليهم أعوانا فجاهدهم وقاتل من خالفك بمن 
وافقك. وإن لم تجد أعوانًا فاصبرء وكفت يدكء ولا ثُلقٍ بها إلى 
التهلكة)20. 


وعلى هذا الأساسء فإذا كان لمقطع ما من الآية دلالة على 
معنى من المعاني بنحو مستقل» وانعقد له ظهور في إرادة معنى عام 
فلن يكون بينه وبين السياق منافاة أصلاء كما رأينا في فقرة النهي 
عن إلقاء النفس في التهلكة»ء فإِنْ موردها في الآية المذكورة 8 
شكالة الأنقاق 4 وتعن ومن أن تكون :لها دلالة علن نوارة خرف 
أيضًا. فلا تنافي بين السياق وبين ظهور هذه الفقرة. 


ج) استعمال اللّفظ في أكثر من معنى: 


من جملة الموانع التي تقف دون الاستناد إلى النصوص المقتطعة» 
الموارد التي يكون فيها اللّفظ مشتركًا بين أكثر من معنى» بحيث 
يخطر إلى حيدنا عه بعد وروفة فى الكتلام مبعياة الكان دبكلاب 
ففي هذه الحالة» كيف يصمٌ لنا الخروج عن إطار ظهور اللّفظ في 
المدلول الواحدء وعن ظهور السياق في وحدة المعنى المراد» واقتضاء 
مناسبات الحكم والموضوع لهء وكيف يصحٌ رفع اليد عن ذلك كله 
للقول بجواز أن يكون المتكلّم قد أراد كلا المعنيين في آنِ معًا؟! مع أنه 
من مصاديق استعمال المشترك في معنييه» والذي هو ممنوع عندهم 
لورود إشكالات واعتراضات كثيرة عليه. فعلى سبيل المثال» في قوله 
تعالى: طإِنَّدُ لين يم © في كتب تكن © لا يسَسُمُد إلا المُطْهَرونَ 


)10( على بن جمعة الحويزي» تفسير نور الثقلين» المصدر نفسه ٠)‏ جل ص 151. 
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00008 َلَْلِينَ (©4'". فإنَ سياقها يجعل لها ظهورًا في أن 

هو أن فهم كنه القرآن وحقيقته وإدراك معانيه العميقة يختصّ 
الو 0 فقد ورد في شأن نزول هذه الآية» 
أنْ المشركين زعموا أنْ الشياطين هي التي تنزّلت بالقرآن» فنزلت الآية 
لتكذب وتنفي هذا الزعمء فالشيطان لا يمس هذا الكتاب المكنون في 
علم الله وحفظهء بل إِنّما تنزّل به المطهّرون من عند الله عرّ وجل”©. 

وأمّا لو حملنا كلمة 8االْمُطَهَرونه على معنى: المطهّرين بالوضوء 
والغسل ونحوهماء فنكون قد أثبتنا للفظ معتى آخرء مغايرًا ومبايئًا 
للمعنى الأوّل الذي لم ينكره الأتمّة» وهذا المعنى الثاني هو المعنى 
الذي وقع محلا للاستشهاد بالآية والتمسّك بها في مبحث الطهارة 
في مسألة مس الكتاب. ولكنّ هذا التمسّك بالآية إِنَما يكون صحيحًا 
لو كنّا نقول بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. 


وكيف كانء» فالذي ذكروه في مبحث الاشتر تراك هو التالي: 


و 


أنه لا شكَ ولا كلام في جواز استعمال اللّفظ المشترك في أحد 
معانيه بمعونة القرينة المعيّنة. كما لا شبهة في جواز استعماله في 
مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني. وإِنْما وقع البحث والخلاف 
في جواز إرادة أكثر من معنّى واحد من المشترك في استعمالٍ واحدء 
على أن يكون كل من هذه المعاني مرادًا من اللّفظ على حدةء وكأنَ 
اللفظ قد شل تلدذلآلة عليه وحده. وسارة أخرى: فالحف رتنا هو 


(1) سورة الواقعة: الآيات 77 80. 


(2) انظر: فضل بن الحسن الطبرسيّ » مجمع البيان» مصدر سابق» ج29 ص 226؟ 
محمد بن عمر (الفخر الرازي)» مفاتيح الغيب» ج23 ص 66؟ جَ 08 ص 
2 سيّد قطبء في ظلال القرآن. ط 10ء بيروتء دار الشروق» 1402ق» 
ج26 ص 3471. 
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في أن المتكلّم هل يمكن أن يريد من اللّفظ أكثر من معنى في 
استعمال واحد؟ أو هل يمكن للسامع أن يقطع النظر عن قصد 
المتكلّم» بأن يحمل كلامه ‏ طبقًا للشواهد والقرائن ‏ على أكثر من 
معنى» ويجعل اللّفظ الصادر من المتكلّم في استعمال واحد محتيلا 
لأكثر من معنى واحتمال» بحيث يدّعي أن كاقة هذه الاحتمالات 
وجميع هذه الوجوه والمعاني مرادة للمتكلّم من الكلام الصادر منهء 
أم لا؟ 

استدل القائلون يعدم الجواز: 

بأنْ استعمال أي لفظ في معنى إنّما هو بمعنى إيجاد ذلك 
المعنى باللّفظ» ولكن لا بوجوده الحقيقي» بل بوجوده الجعليّ 
والتنزيلي؟ لأنْ وجود اللّفظ وجود للمعنى تنزيلًا»ء فهو وجود واحد 
يبي إلناللفظ عقيقة 51 لا..وبالدات» وإلن المع تتريلة كانثا 
وبالعرضء فإذا أوجد المتكلّم اللّفظ لأجل استعماله في المعنى» 
فكأنّما أوجد المعنى وألقاه بنفسه إلى المخاطب. فلذلك يكون اللّفظ 
ملحوظًا للمتكلّم. بل وللسامع أيضّاء آله وطريقًا للمعنى» وفائيًا فيه» 
وتبعًا للحاظهء والملحوظ بالأصالة والاستقلال إِنّما هو المعنى نفسه. 
وهذا نظير الصورة في المرآة؛ فإِنْ الصورة موجودة بوجود المرآة» 
والوجود الحقيقي إنما هو للمرآة» وهذا الوجود ‏ نفسه ‏ يُنسب إلى 
الصورة ثانيًا وبالعرض. فإذا نظر الناظر إلى الصورة في المرآة» فهو 
إِنْما ينظر إليها بطريق المرآة بنظرة واحدة» هي للصورة بالاستقلال 
والأصالة» وللمرآة بالآليّة والتبع. فتكون المرآة كاللفظ. ملحوظة تبعًا 
للحاظ الصورة؛ وفانية فيها فناء العنوان في المعنون. وعلى هذاء فلا 
يمكن استعمال لفظ واحد إِلّا فى معنى واحدء فإِنْ استعماله في 
معنيين مستقلاء بأن يكون كل منهما مرادًا من اللّفظ كما إذا لم يكن 
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ِلّا نفسهء يستلزم لحاظ كل منهما بالأصالة» فلا بدّ من لحاظ اللفظ 

في أن واحد مرّتين بالتبع» ومعنى ذلك اجتماع لحاظين في آنِ واحد 

على ملحوظ واحدء وهو محال بالضرورة"". 

والجواب: 

إنَّ استعمال اللّفظ في أكثر من معنى جائز عند كثير من 
الأصوليّينء وبناءَة على ذلك» فلا يمكن أن يكون مانعًا من صحة 
الاستناد إلى الفقرات المقتطعة. وقد ردّ القائلون بالجواز على الموانع 
التي أثارها المانعونء بل إِنّهم أقاموا عددًا من الأدلة التي تثبت 

صحّة ما يعتقدونه من القول بالجواز: 

1 الدليل الأوّل للمجوّزين: هو وقوع هذا النحو من الاستعمال 
عند العقلاء» وفي كلمات الأدباء والشعراءء والوقوع في 
الخارج ‏ كما هو معلوم ‏ خخير دليل على الجواز والإمكان» 
وهو لا يُبقى مجالا للاعتقاد بالاستحالة» ومعه: فلا تبقى 
قيمة ةلجد المزعوم. أعني: لحاظ اللّفظ في أن 
واحد مرتين بالتبع. 

2 - أن الإشكال المذكورء وهو أنَ استعمال اللّفظ في أكثر من 
معنى يوجب اجتماع لحاظين في آنٍِ واحدء بدعوى أن 
الاستعمال هو إفناء اللّفظ فى المعنىء فيكون لحاظه تبعًا 
للشاطةة “لا يمك القبرل يه لأ المقصود دمن القيفة إن كاذ 
عبارة عن أن المتكلّم يتصوّر المعنى ويتبعه بالانتقال إلى 
اللّفظء فلا يلزم من تصوّر المعنيين عرضًا انتقالان إلى اللفظء 
بل لا يكون الانتقال إليه إِلَّا انتقالا واحدّاء كما إِنّه انتقال 


(1) محمّد كاظم الخراساني» كفاية الأصول. مصدر سابق. ص 36؛ محمّد رضا 
المظفرء أصول الفقه» مصدر سابق» خلء ص 33. 
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واحد أيضًا في الانتقال من اللازمين إلى ملزوم واحد. غاية 
الأمر: أن الفرق بينهما إِنّما هو فى أن النظر هناك إلى 
الملزوم نظو استفلالن + وانا عع فاللقظا ملحوظ باللحاظ 
الآليّ والتبعيَء ولكنّ هذا لا يوجب الفرق بينهما في ما نحن 
١ ١ 58‏ 
وإن كان المراد اجتماع اللّحاظين في السامعء فلا نسلّم لزومه؛ 
لأنّ السامع ينتقل من اللّفظ إلى المعنىء فإن كان اللّفظ آلة» كان 
لحاظ المعنى تبعًا للحاظ اللّفظ وسماعهء كما إِنّ الناظر إلى الكتابة 
يدرك نقش المكتوب أوَلّاء ثم ينتقل منه إلى المعنى» فحينئكٍ: إذا 
كان اللّفظ دالا على معنيين» انتقل منه إليهماء من غير لزوم محذور 
أب01". 
وعلى هذا الأساس» وطبقًا لهذا التحليل» فإِنّ استعمال اللّفظ 
في أكثر من معنى جائز ولا محذور فيهء والإشكال الذي أثاره القائل 
بالجواز لا أساس له من الصحّةء. فلا ينهض للمانعيّة من صححة 
الاستناد إلى النصوص والفقرات المقتطعة. 
وأمّا الدكتور نصر حامد أبو زيد» الكاتب العربن المعاص 2©0 
فقد وضع يده على تحليل آخعر في مسألة اشتراك' اللفظ في أكثر من 
معنى واحد بالنسبة إلى خصوص الفاظ القرآن الكريم. وهو في 
الحقيقة أخرج اللفظ عن سكون وانعزاله. واضعًا إِيّاه على مدار 


(1) جعفر السبحانيَ» تهذيب الأصول في علم الأصول» مصدر سابق» ج1» ص94 - 
85 

(2) نصر حامد أبو زيد: أحد الكتّاب المصريّينء أثارت أفكاره في مجال 
الهرمنيوطيقا ومفهوم النصّ جدلا واسعًا. انظر في شرح آرائه ونظريّاته: مرتضى 
كريمى نياء آرا وانديشه هاى دكتر نصر حامد ابو زيدء طهرانء فرع مديريّة 
المطالعات الإسلاميّة في منظمة الثقافة والعلاقات الإسلاميّة» 1376ش. 
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الحركة والتطوّر اللّغويَ والدلاليّ. وهو وإن كان يطرح هذه المسألة 
في إطار بحئه عن المسار التاريخيّ للتعامل مع نصوص القرآن» لا 
أنه في الواقع يدّعي وجود نحو من التغيّر والتبدّل الذي يخرج بألفاظ 
النصوص الدينية عن معناها الأؤل» ليصبح لها بشكل تدريجي معنى 
آخرء ويرى أن التصوّر الذي كان يحمله الجيل الأوّلء. أعني: 
المخاطبين في عصر النزول» يتّجه شيئًا فشيئًا نحو التغيّر والتبدّل 
وثبوت تصوّر ومعنئّى آخر لذلك النصّ نفسه بدلا منه. وفي هذا 
المجال يقول: 
«معنى القول بتاريخيّة الدلالة: تثبيث المعنى الدينيّ عند مرحلة 
تشكّل النصوصء ذلك أن اللّغة ‏ الإطار المرجعيّ للتفسير 
والتأويل - ليست ساكنة ثابتة» بل تتحرّك وتتطوّر مع تطوّر 
الثقافة والواقع. وإذا كانت النصوص - كما سبقت الإشارة - 
تساهم في تطوير اللّغة والثقافة» من جانب أنّها تمثّل الكلام 
في النموذج السويسري”2» فإنَ تطوّر اللّغة يعود ليحرّك دلالة 
النصوصء وينقلها في الغالب من الحقيقة إلى المجاز»”. 
وفي موضع آخر من كلامهء في شأن الرابطة بين هذا التغيّر 
والتطوّر وبين صيرورة اللّفظ متحمّلًا لأكثر من معنى. وفي الحديث 
عن حاجة المتكلّم إلى خبرة كبيرة في الإتيان بمفردات من هذا 
القبيل» يقول الدكتور أبو زيد: 
«النصٌ القرآني يستمدّ مرجعيّته من اللّغةء لكنّه كلام في اللغة 
قادر على تغييرها. وإذا انتقلنا إلى الثقافة ‏ مدلول اللّغة ‏ 


(1) نسبة إلى عالم اللّغة السويسريء فرديناند دي سوسير. [المترجم]. 
)22 نصر حامد أبو زيد» الخطاب الديني» طّ 1» بيروت. دار المنتخب العربيّ. 
ص 139. 


00 لكل فى القع لديا - من 
خلال استثمار قوانين إنتاج الدلالة ‏ يساهم في التغيير وإعادة 
التشكيل في مجال الثقافة واللّغة أيضًا»”". 


ولتوضيح نظريّته» يأتي أبو زيد بعدد من الأمثلة» ويتمسّك بهاء 
مع أن باب المناقشة فيها مفتوح على مصراعيه. ولكن لما كانت هذه 
الأمثلة تساهم في توضيح نظريّته بشأن تاريخيّة الدلالة وتطوّر 
المعنى. نرى من المفيد هنا الإشارة إلى بعضها: 


فهو يرى أن من النصوص التي يجب أن تعتبر دلالتها من قبيل 
الشواهد التاريخيّة: النصوص الخاصّة بالسحر والحسد والجنّ 
والشياطين» ويعتقد بأنّ مفردة «الحسد» ‏ مثلا ‏ كانت فى بداية 
أمرها تعني : الأسطورة. وتستعمل في معنى مساو لكلمة «السحراء 
عتى ساما ينطق حلى النضر بطى' يما ظلق ظاعرة السداونا 
يلابسها من ممارسات وطقوس» كالرقي والتعاويذ» ومعتقدات» 
كالإيمان بقوّة العين وسحر اللّغة. وقد وردت هذه الكلمة في سورة 
الفلق بعنوان «آَلَتَمَتِ ف الْمْقَدِ». إذ أشير بها إلى شرّ الحسد 
والحسود. ومع ذلك» فقد استعملها القرآن في مواضع 7 في 
معان مغايرة لذلك”©. ومن هنا يقول: 


«إِنَ التحويل الدلالي الذي أحدثه النصّ في استخدام كلمة 
(حسد) له مغزاه دون شكٌ في الكشف عن اتّجاه النصٌ لتغيير 


(1) نصر حامد أبو زيدء النصّ السلطة والحقيقة» فصل (التاريخيّة» المفهوم الملتبس). 
وانظر ترجمة هذا الفصل: محمّد تقى كرمي. مجلّة نقد ونظرء العدد 12» ص 
2+ تحت عنوان (تاريخ مندى» مفهوم بوشيده ومبهم. 

(2) انظر: سورة البقرة: الآية 109؛ سورة النساء: الآية 54؛ سورة الفتح: الآية 15. 
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بنية الثقافة السائدة» ونقلها من مرحلة الأسطورة إلى بوّابات 
العقل)20. 
وهذا الاستعمال للفظ في معنى آخر - بنظر أبو زيد - يدخل فى 
الواقع في دائرة توسّع اللّغة وتطوّرهاء ويندرج في المسار التقدمئ 
الذي يشهده واقع اللّغة والفكر والثقافة البشريّة» وهذا التطوّر في 
اللّغة لا بدّ من أن ينعكس على تفسير دلالة النصوص أيضّاء بحكم 
انتمائها للّغة والثقافة فى فترة تاريخيّة محدّدة» هى فترة تشكّلها 
وإنتاجهاء وهذا هو العيت عنده في قدرة هذه التمتزي على أن 
تتحمّل أكثر من وجهء وأكثر من تفسير. 
وكمثال آخر على هذه المفاهيم» يقول أبو زيد: 


«نتحدّث كثير من آيات القرآن عن الله بوصفه ملكا بكسر 
اللام - له عرش وكرسيّ وجنود. وتتحدّث عن القلم واللوح» 
وكن كتير تن المروتات الى نت إلى "النض) الديتن لكان 
الحديث النبويّ - تفاصيل دقيقة عن القلم واللّوح والكرسيّ 
والعرش » وكلّها تساهم ‏ إذا فُهمت فهمًا حرفيًا - في تشكيل 
صورة ا عن عالم ما وراء عالمنا المادّيّ المشاهد 
المحسوسء. وهو ما يُطلق عليه في الخطاب الديني اسم : 
عالم الملّكوت والجبروت. ولعلّ المعاصرين لمرحلة تكوين 
النصوص - تنزيلها - كانوا يفهمون هذه النصوص فهمًا حرفيّاء 
ولعل الصور التي تطرحها النصوص كانت تنطلق من التطوّرات 
الثقافيّة للجماعة في تلك المرحلة»”2. 


(1) نصر حامد أبو زيدهء النصّ السلطة والحقيقة. مصدر سايق.» ص 144 146؛ 
انظر ترجمته: محمّد تقى كرمى» مجلّة نقد ونظرء العدد 12. ص 360. 
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وبناءة على ذلك» فاشتراك اللفظ في أكثر من معنى ‏ طبقًا لهذه 
النطرية ف ون كان مقاب ا (ومبا بها للمعقى لكر لله فرعته 
الأصولء إلا أنه يمثّل نوعًا من الاشتراك الذي يستند إلى المرتكزات 
الذهنيّة لدى السامعين للخطابء» وهذا يعنى: أن هذا الاشتراك 
اتسوع كبا نامعو معلون الامتجالة الذي اثارة يكن الاصرلتين 
مما بسببه استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو معانيه في أن معا. 


وكيفما كان» فبناءً على هذا التحليل لتطوّر النصّ (وهو أن اللفظ 
قابل لتحمّل أكثر من معنى على امتداد التطوّر التاريخيّ للّغة) يثبت 
للّفظ نوع من الاشتراك بين معنيين متباينين» ولكن في فترتين زمنيّتين 
مختلفتين من ناحية البيئة الثقافيّة والمستوى الفكريّ والحضاري. 

وعلى هذا الأساسء فإنَ كثيرًا من التفسيرات المتباينة التى 
نشاهدها في الآثار الواصلة إلينا عن الأئمّة (ع) في معاني ألفاظ 
القرآن وكلماته تُحمل - علاوة على مسألة البطون المتعدّدة في النصّ 
القرآنن - على أنّها وليدة للتحوّلات الثقافيّة والمتغيّرات الاجتماعيّة 
التي تبرز بين عصر راحة والتي تتميّز بهاء بطبيعة الحال» لتر 
الساخرة عن امسن الل لصدر الإسلام”'". ولا شكٌ في أن هذا 
النوع من التعامل مع مفردات القرآن وتشبيهاته في كثير من المواردء 
هو وليد تاريخيّة النصٌ القرآني وكون القرآن واردًا بلغة القوم» فلا 
تنفكٌ دلالاته عن النظام اللّغويّ الثقافيَ الذي تعدّ جزءًا منه”©. 


(1) في هذا النوع من التحوّلات التفسيريّة بين العصور الأولى والعصور المتأخّرة» 
انظر: إيازي» قرآن وتفسير عصرى. ولا يخفىء أن استخراج نماذج من هذه 
التحوّلات في الفكر التفسيري لدى أهل البيت (ع) يحتاج إلى تتبّع وبحث مفصّل 
ويتطلب دراسة خاضًة. 

(2) لتحليل وتفسير نظريّة استفادة القرآن وتأثّره بلغة القوم» ولوازم الاعتقاد بهاء 
انظر: محمّد علي إيازي» قرآن وفرهتكك زمانه» ص 15 - 62. 
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وعلى أيّ حال؛ نرى من الضروريّ هنا أن نستعرض بعض 
النماذج والأمئلة التي قد تُذكر لاستعمال اللّفظ في أكثر من معنى» 
لارتباطها بموضوع بحثناء وهو البحث عن الفقرات المقتطعة» ليتبيّن 
لنا من خلالهاء أنّه لو قلنا بامتناع استعمال اللّفظ في أكثر من 
معنى» فكيف يمكن لهذا الامتناع أن ينسحب على مسألة الاستناد 
إلى النصوص المقتطعة؟ وإلى أي حدٌ يعدّ هذا البحث الأصولى 
ضروريًا ‏ ف اهنا "الفضل؟ ْ 

من جملة هذه الموارد والنماذج» كلمة الصلاة الواردة في هذه 
الآية الشريفة: 9يكآيا اَن امَنا لا تَفْرَبواْ الصصلزة وأنشْر شكرئ حَقٌّ 
موا ما كَتُولونَ ولا جديا إلا عارى سيل عق تَنْتيئواً»”". فطبقًا 
للفرة الأولى من هذه الآية- تالضلة: عن معي الفريضية دروف 
قاض اقحال المحسوضة والظامر بعها أن المراد: النهى عن 
الصلاة في حال السكرء والشاهد الذي يعدٌ دليلا صريحًا عه إزادة 
هذا المعنى منهاء هو قوله: ##حَقٌ تَتَلَمُأْ ما نَسُولُونَ. وكذا ما ورد 
عن أهل البيت (ع) في تفسير هذه الآية» من الروايات الكثيرة التي 
نتريق. الجكر سكن الشزات مارة + وشكر النوء ولحاي أخعرىة. 
فلو لم يكن هذا هو المقصود من لفظ «الصلاة» في الآية» لما كان 
لهذه الروايات المتعدّدة التي توسّع مفهوم «السكارى» الوارد فيها 
معنى أصلًا. هذا. مضافًا إلى أنْ هذا المعنى هو المعنى الذي فهمه 
الفقهاء منهاء بدليل استدلالهم بهذه الفقرة لإثبات مانعيّة السكر من 
الصلاة. وأنَ الصلاة لا تصح مع زوال العقل7©. 


(1) سورة الساء: الآية 43. 
(2) انظر في هذا الباب: هاشم البحراني» البرهان في تفسير القرآن. ج2.» ص80 82. 


(3) انظر على سبيل المثال: أحمد الأردبيليى (المقدّس الأردبيلي)» زبدة البيان في 
أحكام القرآن. مصدر سابق.» ص 50. 
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ومن تل ات فإِنَْ المقطع الثاني من الآيةء وهو قوله: 

وَلَا جَثْبًا إلا عابر سَبيلٍ4. كا ,معطر نا :على | الجملة الأول واد 

قُسّْر هذا المقطع على معنى: لا تقربوا الصلاة جنبًا - وهو من وُجد 

منه الجنابة ولم يغتسل - حتى تغتسلواء إِلَا المسافرين منكمء فإنّه 
توورق) تلات ميا كن 0 


ولكنّ هذا المعنى ‏ كما هو واضح - بعيد عمّا يقتضيه ظهور 
الكلام» نظرًا إلى قوله عرّ وجل: عارك سَبِيلٍ»». الذي هو صريح 
في معنى التجاوز والعبور. فلذلك» لا يمكن بلحاظ هذا المقطع 
الثاني» أن تحمل الصلاة على معناها المعروف» بل يجب أن يكون 
المراد منها: لا تقربوا مواضع الصلاة» وهي المساجدء وأنتم جنب 
لا أن تكونوا عابرين فيهاء بأن تدخلوا من باب وتخرجوا من آخر. 
فعلى هذا: تكون كلمة الصلاة مستعملة في معنيين» فهي في الفقرة 
الأولى تُحمّل على معناها المعروف. وفي الفقرة الثانية يُحمل على 
معنى : مواضع الصلاة. 


ومن هناء وججهها بعضهم بما حاصله: أن الصلاة» ولا سيّما 
في عصر الرسالة» لما كانت أكثر ما تقع» تقع في المسجد جماعة 
- على السئّة -. وكان من القصد أن تُذكر أحكام الجنب في دخوله 
المسجدء أوجزت الآية في المقال وسبك الكلام على ما نراه. ومن 
هناء يمكن أن يُقال في معنى الآية: نهيناكم عن شرب الخمر بحيث 
يبقى سكرها إلى حال دخول الصلاة» أي: نهيناكم عنه لغاية أن 
تعلموا عا ولو 


410 المصدر نقسه »6 ص 0 محمود الآلوسيّ» روح المعاني » حَْ 4 ص 59. 
ع محمد حسين الطباطبائيّ» الميزان في تفسير القرآن. مصدر سابق» ج4. 
ص 2.360 في ذيل الآية. 
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ولكنّ الحقيقة» أنْ هذا التوجيه لا يخمّف شيئًا من وطأة إشكال 
استعمال اللّفظ فى أكثر من معنى» إذ معه يمكن أن تكون «الصلاة» 
في الآية بي أحدهما: المعنى المعروف لهاء والآخر: 
محل الصلاة وموضعها. 

وأمَا القول إِنْ حمل الصلاة على معنى المسجد يجعلها شاملة 
لحالة الصلاة أيضّاء فيكون اللّفظ المذكور مستعملًا حينئظٍ في معنّى 
وايشده لا في ائنين ين؛ فما هو إلا فرار من هذه الحقيقة الواضحة». 
وهي أنه لا مانع من أن يكون للآية الشريفة فقرتان مستقلتان» ويُراد 
من الصلاة في كل من الفقرتين معنّى خاصٌ يتناسب مع طبيعة 
الحكم المسوقة هي لبيانه» ولو بهذا التوجيه نفسه الذي نقلناه من 
كلام العلامة الطباطبائيَّ في الميزان"©. 

وعليه: فلو قلنا بجواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى» ففي 
الموارد التي يكون تقطيع الآية إلى فقرات موجبًا لطروٌ التغيّر على 
معانى بعض كلمات الآية» فلا نرى مانعًا من التمسّك بكل واحدة 
هله القت امك باشتاك ليان 

قد يكون هذا المثالء أو المثال المتقدّم: دلا : يتشد إل 
لْمُطَهَرتَ»» قابلًا للنقاشء إلا أنه توجد أمثلة وموارد ري لا يتم 


(1) فهذا الإشكال لا يرد على كلام العلامة الطباطبائي؛ لأنّ هذا القول أجنبي عمًا 
جاء في كلامهء فإِنَ التوجيه الذي ذكره (ره) يصلح توجيهًا لاستعمال اللفظ 
المشترك للصلاة في معنيين» وهماء الصلاة» وموضع الصلاة. ولكته لا يقتضي 
وله التلغتى 4 عتما هو لذم 'الموق اللمتاكووى ويقار» خرف تعاية ما يليم عن 
كلام العلامة الطباطبائيّء أن يكون المتكلّم قد استعمل مع الصلاة مرّتين» مرّة 
بمعنى الصلاة والدعاء» وأخرق بمعنى» المسجد؛ على اعتبار أن الصلاة غالبًا 
ما كانت تُقام فيه» ومن هناء فلا يكون الخلل المذكور واردًا على التوجيه الذي 
أفاده. 
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التمسّك بها إِلَّا بالقول باستعمال اللّفظ في أكثر من معنى» وقد بِيّنا 
أن هذا النوع من الاستعمال ليس مستحيلا عقلاء ولا مانع منه 
عقلائيّاء وعليه: فلا يكون في الاستناد إلى الفقرات المقتطعة أي 
مانع من جهته. 


د) عدم تماميّة مقدّمات الحكمة: 


من الموانع الأخرى التي تُئار في وجه الاستناد إلى الفقرات 
المقتطعة. عدم تماميّة مقدّمات الحكمة في الأخذ بإطلاقات الكلام؛ 
لأن قسمًا من المقاطع المستقلة ليس مقترنًا بالألفاظ أو الحروف أو 
القرائن التي تقتضي عموم الكلام وشموله لكافة المصاديق» لكي يُعدَ 
مورد الآية أحد مصاديقهاء ويكون لها وراء ذلك مصاديق أخرى 
يمكن تطبيقها فيهاء بل أقصى ما يمكن أن تدلّ عليه هو أن الكلام 
يمكن أن يكون له إطلاقء» لا أنه كذلك فعلا. 

وقد صرّح الأصوليّون في مبحث الإطلاق والتقييد بأنْ إطلاق 
الكلام نما يصمح التمسّك به في المورد الذي تُحرز فيه تماميّة 
مقدّمات الحكمة. وإحدى هذه المقدّمات: أن يكون المتكلم في مقام 
البيان» بمعنى: أن الشارع في مقام بيان الحكم أتى بالألفاظ وافية 
بالدلالة عليه. إلى هنا وإن شئت قلت: الألفاظ موضوعة بإزاء ذوات 
معانيهاء لا بإزاء المعاني مقيّدة بأن تكون مطلقة ومرسلةء فإذا أراد 
المتكلّم أن يرتّب الحكم في كلامه على قيد محدّد أو حصّة خاصّةء 
فعليه أن يأتي بقرينة خاصّة تدلّ على إرادة القيدء وإذا أراد للحكم 
الذي يبيّنه أن يكون شاملا لجميع الموارد والمصاديق والأحوال» 
فعليه أن يأتي في كلامه بما يدل على إرادة التعميم والشمول» 
والدال عليها إمَّا أن يكون قرينة خاصّة أو عامّة. فإن أتى بقرينة 
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خاصّة. كألفاظ العموم وأدواته» كالجمع المحلّى بالألف واللام 
الجنسيّتين» أو وقع النكرة في سياق النفي» أو غير ذلك» فلا إشكال 
في استفادة الشمول من مجرّد إتيانه بهذه الألفاظء وهذا ما يُصطلح 
عليه عندهم ب: «العموم»» وليس الكلام فيه. وإِنّما الكلام فيما لو لم 
يأتِ بشيءٍ من هذه الألفاظ والأدوات المذكورةء ومع ذلك أراد 
الشمولء. ففي هذه الحالة» يجب على الأقلّ ‏ إحراز أنه عندما 
ألقى كلامه ألقاه بنحو تنعقد له معه دلالة على الشمول وإثبات 
الحكم لكافة لان اف وعد ما يُعبّر عنه ب: «الإطلاق». وقد ذكر 
الأصوليّون لاستفادة الإطلاق من الكلام شروطًا ثلاثة» اصطلحوا 
عليها باسم «مقدّمات الحكمة). وهي: 

1[ إمكان الإطلاق والتقييدء بأن يكون متعلّق الحكم أو موضوعه 

قبل فرض تعلّق الحكم به قابلًا للانقسام. 
2 - عدم نصب قرينة على التقييد» لا متّصلة ولا منفصلة. 


3 والأهمّ من هذا وذاك» وهو محل بحثنا هنا: أن يكون 
المتكلّم في مقام البيان» فإنّه لو لم يكن في هذا المقامء بأن 
كان في مقام التشريع فقطء أو في مقام الإهمالء. لم ينعقد 
للكلام ظهور في الإطلاق أصلًا. 

وعليه» فالاستناد إلى فقرة مقتطعة من الآية» إِنّما يكون صحيحًا 
وجائرًا في المورد الذي ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق والشمول 
لسائر الموارد التي لم تُذكر في الكلام. والمهمّ في ما نحن فيهء 

إحراز أنْ الكلام صادر عن الله تبارك وتعالى في مقام بيان الحكم؛ 

لأنْ صححة الاستناد إلى الفقرة المقتطعة موقوفة عليه كما عرفنا. وأمًا 

المقدّمتان الأولى والثانية ‏ أعنى: إمكان الإطلاق والتقييد» ووجود 
القرينة أو عدم وجودها ‏ بين إحرازهما وإثباتهما بذلك الأمر 
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العسيرء وإنما العسير إثبات المقدّمة الثالثة» وهي كون الكلام صادرًا 
عن متكلّم في مقام البيان» فإنَ إحراز ذلك بحاجة إلى دراسة وتحليل 
مواقع الكلام وحيثيّات صدوره. فلو لم نتمكن من الوصول إلى نتيجة 
حاسمة في هذا الصددء كان التمسّك بالفقرات المقتطعة واقعًا موقع 
الإشكال والمنع. 
والجواب: 

الظاهر أنْ الذي يمكن أن يشكل مانعًا جديا من التمشك 
بالإطلاق في الموارد المذكورة» ليس هو الموارد التي يستحيل فيها 
الإطلاق والتقييد» كما في قصد القربة» الذي يُقال بامتناع التقييد به 
والإطلاق عنهء ولا هي الموارد التي نحرز فيها قيام قرينة على 
التقييدء ولا هي الموارد التي نجزم فيها بأنْ الشارع ليس في مقام 
البيان» فإنَ هذا كلّهء كما اعترف به المستشكل نفسهء خارج عن 
موضوعنا ومحل بحثنا. وإِنْما الكلام والإشكال في الموارد التي لا 
نعلم فيها أنْ الكلام الصادر عن الله تبارك وتعالى هل هو صادر منه 
في مقام البيان» أم أنه صادر في مقام الإهمال رأسّاء وأنَ المتكلم 
لم يلحظ في كلامه سائر الموارد ليكون الحكم المبيّن في هذا 
الكلام متناولا لها؟ 


وفي هذه المواردء فإِنْ الأصل العقلائئ يقتضي أن يكون في 
مقام البيان» فإِنْ العقلاء كما يحملون المتكلّم. الذي هو الشارع 
بحسب الفرضء» على أنّه ملتفت غير غافل وجادٌ غير هازل عند 
الشكٌ في ذلك» فهم كذلك يحملونه على أنّه في مقام البيان 
والتفهيم. لا في مقام الإهمال والإيهام, فالأصل كونه في مقام 
البيان» وكون كلامه ناظرًا إلى مختلف الأفراد والجهات. فإِنٌ 
الواجب على المولى - بتعبير الشيخ محمّد حسين الأصفهانيّ 
(الكمباني) (ت 1361ه) إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقةً» 
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هو بيان ذات موضوع حكمه بتمامه”'". وعليه: فإذا شككنا في أن 
المولى تعالى هو مقام البيان أو لا في مقطع من كلامه. فالأصل 
يقتضي الحمل على أنه في مقام البيان. فلا إشكال في صحّة الاستناد 
إلى الفقرات المقتطعة من هذه الناحية أيضّاء فلمًا كانت الفقرة 
المقتطعة جزءًا من كلام الشارع الحكيم» ولم يُوْتَ في الكلام بما 
يدل على التقييد» نتمسّك بإطلاق الكلام» ونحمله على الاستيعاب 
لجميع الموارد والمصاديق. ما ذُكر منها في الكلام وما لم يُذكر. 


ه) الإشكال في صحّة الاستناد إلى سيرة أهل البيت (ع): 

أهمّ الأدلة التي استعرضناها سابقًا عند الاستدلال على حجّيّة 
النصوص المقتطعة؛ وعلى جواز تقطيع الآية إلى فقرات» هو قيام 
سيرة أهل البيت (ع) على العمل بذلك. وما يمكن أن يكون مانعًا من 
صحّحة هذا النوع من الاستدلال هو أنْ قيام سيرتهم (ع) على الاستناد 
إلى النصوص المقتطعة ناشئ ‏ في حقيقة الأمر ‏ من فهمهم الخاصّ 
للقرآن وآياته» وعليه: فلو أعملوا هذا الفهم الذي يتفرّدون في مورد 
من الموارد» ففسّروا به الآية واستنيطوا منها حكمًا خاضًا على 
أساسهء فمن الواضح. أنْ هذا التفسير وهذا الاستنباط لا يكون 
حتفل ل.دلياة لغيه ,سكن لهم أذ يتمتكوا يد "كنا دلا يمكن 
لعملهم هذا أن يُوْحَذ بوصفه طريقة ونهبجًا وقاعدة عامّة يمكن تطبيقها 
وإجراؤها على الموارد الأخرى. والمرجع في هذا الكلام إلى الشبهة 
نفسها المنسوبة إلى الأخباريّين» والتي على أثرها ناقشوا في حجَيّة 
الظواهر القرآنيّة في حدّ نفسهاء وذهبوا إلى أنه لا يمكن إثبات 


(1) محمّد حسين الأصفهانيء نهاية الدراية في شرح الكفاية» ط 21 قم» مؤسّسة آل 
البيت (ع)» 1414ق: ج2: 497؛ محمّد رضا المظفْرء أصول الفقه.» مصدر 
سابق» ج1. ص 184‏ 185. 
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الحجّيّة لظواهر الكتاب بمجرّد استدلال الأئمّة رع واستشهادهم 
بالآيات الكريمة”2)". 


ون نانيج لجز فقد اقان نا مك ا د 
الأئمّة (ع) من الاستناد إلى هذه النصوص المقتطعة ليس هو 
الاستدلال بها وجعلها دليلًا وإثبانًا على الحكم الشرعيّء وإنّما هو 
مجرّد الاحتجاج بها على الطرف المقابل وإسكاته وإقناعه» وليس 
استنادهم (ع) إليها من باب إرادة الإتيان بما هو حججة ودليل على 
الحكم الشرعي» لكي يكون هذا الاستنباط والتفسير من قبلهم ملاكًا 
لإثبات الحكم وترتيبه. 


والجواب: 


يجيب الشهيد الصدر (ره» عن الشقّين الأوّل والثاني من هذه 
الشبهة: بأنَ الإمام (ع) في كثير من موارد هذه الاستدلالات قد 
تقمّص ثوب المدّعي ونزع ثوب الحججة والمعصوم الذي لا يحتاج فيه 
إلى الاستدلال أصلاء فإِنَ سياق الاستدلال نفسه يكون ظاهرًا في 
ذلك في كثير من الحالات» فيدلٌ على حجّيّة ظهورات الكتاب في 
نفسها!©. أضف إلى ذلك أنّه في حالة الشكٌ في أن من استدلٌ 
بالآية هل كان استدلاله بها من باب أنّه ‏ واقعًا ‏ أراد إقامة الدليل 
والحبّة والإئبات» أو أنه كان تابعًا لظروف معيّنة وفهم خاصّء 
فالأصل يقتضي حمل كلامه على تلك المعايير والقواعد العامّة نفسها 


(1) كاظم الحائري» مباحث الأصول (تقريرات دروس السيّد محمّد باقر الصدر)ء 
قم. مجمع الفكر الإسلامي» ج2. ص240؛ محمود الهاشميّ» بحوث في علم 
الأصول (تقريرات دروس الشهيد الصدر)؛. 7 مجلّدات» ط 4 قمء المجمع 
العلميّ للشهيد الصدرء 1405ق. ج4. ص288. 

(2) المصدر نفسه. 
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التي يجريها العقلاء ويطبّقونها في فهم الكلام والاستنباط منه. وهذا 
الحكم يجري أيضًا في استشهادات الأئمّة واستدلالاتهم» وبخاصة 
في تلك الموارد التي يخاطب الإمام (ع) فيها تلامذته أو الخواص 
من أصحابهء فإِنَّ هذه الشبهة المذكورة لا تأتى حيئئظٍء بل هى منتفية 
رأسًا في مثل هذه الموارد. : ١‏ 
ولكنّ الإنصاف أن يُقال: إِنّ جملة من هذه الموارد قد سيق 
استدلال الأئمّة فيها مساق تعليم الآخرين وإحالتهم على الظواهر 
القرآنيّة وإرجاعهم إليهاء مما يكون دليلًا ساطعًا على حجّيّة ظهورات 
الكتاب في نفسها؛ فإنَ أهل البيت (ع) لم يرغبوا في تأسيس باب 
خاص ولا في إحداث لغة جديدة في مجال فهم القران ونصوصه. 
وإِنّما أرادوا ‏ بل هو ما طبّقوه عمليًا ‏ أن يُستفاد في ذلك من 
الوسائل نفسها المتاحة والمعمول بها لدى العرف والعقلاء في فهم 
أي كلام آخرء من الرجوع إلى ما تقتضيه قواعد اللّغة والأدب» 
والاستشهاد في توضيح معت آية بآية أخرى» أو بالتوضيحات الواردة 
في سيرة النبي (ص». وأمثال ذلك”'". نعمء كون الأئمّة: قد تربّوا 
في مهبط الوحي» سبب لزيادة معرفتهم بالقرآن» وعمق فهمهم له 
إلا أن هذا لا يعني أن لهم طريقة خاصّة في فهمه والاستنباط منه. 
كما في رواية عبد الأعلى مولى آل سامء قال: «قُلت لأبي عبد 
الله (ع): عثرتٌ فانقطع ظفري». فجعلت على إصبعي مرارة» فكيف 
أصنع بالوضوء؟ قال: يُعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عر وجل» 
قال الله تعالى: 9رْمَا جَمَلَ عََكرٌ في لين يِنْ حَرَج204. امسح 


(1») للاطلاع على أسلوب أهل البيت» وطريقتهم في التفسيرء انظر: دار القرآن 
الكريم» أهل البيت وتفسير القرآن. المؤتمر الرابع لأبحاث ودراسات علوم 
ومفاهيم القرآن الكريم؛ رجب 1412ق370/3اش. 

(2) سورة الحجٌ: الآية 78. 


6000 


عليه)”''. ومن هنا نعرف عدم صحّة ما قد يُقال: من أن الأئمّة قد 
استحدثوا طريقًا خاصًا في الاستناد إلى نصوص القرآن ومقاطعه. أو 
أن جميع ما صدر منهم في هذا الصدد فإنّما هو من باب إسكات 


المخاطب وإقناع الطرف المقابل. 


ويمكن أن يُوَيّد ذلك» ببعض الروايات التى اعتبرت أن التفسير 
ورياك الأ حكاء. .هئ بمكابة إلقاء امول الاستينياط .وهوابطة العاتةء 
والتي وردت بلسان طلب المعصومين من أصحابهم أن لا يقتصروا 
على هذا الحذّ من البيان الكل ودعوتهم لكي يتدبروا كلامهم 
ويستخرجوا منه الأحكام والفروع» كقوله (ع): «علينا أن نلقي إليكم 
الأصول وعليكم أن تفرّعوا»”©. وفي روايات أخرى: «علينا إلقاء 
الأصول وعليكم التفريع»”©. 


والمستفاد من هاتين الجملتين وأمثالهما: أن بيان الأحكام 
بشكل تفصيليَ بحيث يستوعب كافة الجزئيّات والموارد»ء وبما 
يتناسب مع الحاضر والمستقبل» لم يكن مقصودًا للأئمّة أبدّاء فضلًا 
عن عدم معقوليّة ذلك في حدّ نفسه. بحيث يصدر عنهم تفصيل 
لجميع الأحكام والمسائل الابتلائيّة» التي تلبّي حاجة كافة العصور 
والمجتمعات المختلفة. وعليه: فالروايات الواردة عنهمء» إذا كانت 
تحتوي على بيان شيء من الأحكامء فإِنَ أمر التفصيل والتفريع فيها 
موكول إلى أصحابهم من الفقهاء والمجتهدين. 


(1) محمد الحرٌ العاملع»؛ وسائل الشيعة. مصدر سابق» جالء ص 327: ح 5 

(2) المصدر نفسهء ج 18. ص 40. وهذا الحديث والذي بعده وإن كان مرسلًا عن 
هشام بن سالم» وإن جعلناه هنا مؤيّدًا فقطء إلا أنّ مضمونه لا يتنافى مع 
القواعد العامّة» بل استدلٌ به الفقهاء وأخذوا بمضمونه. 

(3) المصدر نفسهء ج 18.» ص 41. باب 6 من أبواب صفات القاضي» ح 52. 
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فتحصّل: أن أسلوب الاستنباط لدى الأئمّة ليس طريقة خاصّة 
بهم دون غيرهم من المكلفين» كما إنها ليست من باب إسكات 
المخاطب» وهي وإن لم تكن في مقام بيان الأحكام. إِلَا أنّها تكون 
واردة في مقام التعليم» ومعه: فتثبت بها حجيّة ظواهر القران 
وفقراته. 


© © © 


هذاء وفي المقام:شبهات أخرى مطروخة تستهدف دغوى ضيمة 
الاستناد إلى الفقرات المقتطعة؛ كتلك الشبهة القائلة بأنْ بعض موارد 
الاستشهاد بهذه الفقرات هي في حقيقة الأمر ‏ نوع من الاقتباس»ء 
وأنها أبعد ما تكون عن صدق عنوان الاستناد والاستدلال؛ لجهة 
إمكان المناقشة في كيفيّة دلالتها على الحكم. بل لأنها تكون أجنبية 
عن مقام بيانه أصلا. فمثلا: في قوله تعالى: ظطعَنَا ألَهُ عَنَا سَلَقَه20, 
الذي تكرّر على لسان أمير المؤمنين (ع) في روايتين منقولتين عنهء 

مع أن الموضوع فيهما ابي عن الصيد وعن جزاء ارتكاب الحا 
0 الإحرام» بل يأتي بها (ع) في سياق الحديث عن أمور 
ماضية ارتكبها الناس على خلاف رأيه وأمره (ع). جاء في الأولى 
منهما قوله (ع): 


«وقد كانت أمور مضتء فملْتم فيها ميلةَ كانت عليكم» ما 


كنتم فيها عندي بمحمودين, أما إِنَّي لو أشاء لقلتٌ: عفا الله 
عمًا سلف» سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب...200. 


(1) سورة المائدة: الآية 95. 
(2) محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار» مصدر سابق. ج28» ص377»: كتاب 


الفتن» نقلّا عن الواقدي. 
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وباختلاف يسير وتفاوت في بعض المقدّمات» تتكرّر هذه الآية 
على لسانه (ع) في إحدى خطبه في نهج البلاغة» إذ يقول: 


«وقد كانت أمور مضت متم فيها ميلةً كنتم فيها عندي غير 
محمودين » ولئن رد عليكم أمركم إنكم لسعداع. وما علي لا 
الجهدء ولو أشاء أن أقول لقلتٌ: عفا الله عما سلف27). 


وهذه الفقرة من الآية» يمكن أن تُوْخَذ كعنوان كلَّيّ يمكن أن 
يُطرح وأن يُستند إليه في أبواب مختلفة من الفقه؛. وهو الغض 
والتجاوز عمًّا سبق» بمعنى: أن من كان قد ارتكب فى السابق ذنبًا 
أو قبيحًاء ثم وضع قانون جديد يتناول فعله هذا وكا موردّاء فإِن 
الأصل أن لا يتعرّض للمؤاخذة على فعله السابق. وعلى هذا 
الأساس» فمن الواضح أنه (ع) في هذين المقطعين من كلامه لم 
يأتِ على ذكر الآية من باب الاستناد والاستدلال» ولا هو في مقام 
بيان هذا القانون العام والكلّىَء وهو العفو عمًا سلف. وإِنّما الذي 
يصدق على ذكره (ع) لها في الموضعين هو عنوان الاقتباس فقط. 


ولكنّ الجواب عن هذه الشبهة واضح.ء وهو أنَّ الإتيان بالآية إذا 
كان من باب الاقتباس» ولم يصدق عليه أنّه استناد إليها واستدلال 
بهاء فغاية ما هنالك: أنّه يكون خارجًا موضوعًا عن محل البحث» 
فهو ليس باستدلال أصلاء وإذا كان كذلك. فكيف يصمٌ الاعتراض 
والنقض به على صحّة الاستدلال؟! 
(1) نهج البلاغة. مصدر سابقء» الخطبة 178» المقطع الأخيرء ص 99. وبتفاوت 
يسير في العبارة في: محمد باقر المجلسي» بحار الأنوار» مصدر سابق». ج32» 


ص10. 
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في ختام هذا الفصل. نرى من المناسب أن نشير إلى بعض 
النماذج والشواهد من الفقرات المقتطعة من الآيات» ليتضح لنا مدى 
قابليّة هذه الفقرات بعد دراستها وتحليلها لتشكيل طريقة جديدة في 
مقام الاستنباط الفقهيّ. 
وفي هذا المقام. لما كان الهدف من هذا البحث كليّا وعامّاء 
وهو مجزرد الإشارة الموجرة إلى بعض النماذج من الفقرات 
المقتطعة. نكتفي بذكر الآيات وتسمية. الموضوع الذي يمكن 
الاستشهاد بها فيه» ونتجئب هنا عن الخوض في شرحها وتفصيلهاء 
فضلًا عن ذكر الإشكالات التي قد ترد على الاستشهاد بهاء وما قد 
يقال فيها من النقض والوبرام. ونترك البحث التفصيليٌ في جميع 
ذلك كل إلى موضعه المخصّص له. 
والذي تجدر الإشارة إليه هناء هو أنه في جميع هذه الموارد 
التي سنأتي على ذكرهاء يظهر من الفقرات أنها تتنافى مع المقاطع 
السابقة عليه» ولذلك» نفرضها جملا مستقلّة: 
الع “ولت تمان :ل لا لكر ولف لو بال 6ك 
عدم وقوع العقود المكره عليها. 
2 - «تيتما مُولُوا َك وََهُ ”© : استفادة جواز الصلاة المستحّة 
على أي وجه كانء. كما جاء ذلك في الروايات التي ورد فيها 
الاستشهاد بهذه الآية0©, 


(1) سورة النحل: الآية 106. 
(2) سورة البقرة: الآية 115. 
(3) محمد باقر المجلسي» بحار الأنوارء مصدر سابق» ج 80. ص 90 إلى 100. 
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0١‏ أعمنا و / ان ١‏ لتسامح الدينيّ» وضرورة 
التعايش مع المذاهب غير الإسلاميّة في المجتمع وتحمّل 
عباداتهم ومناسكهم الدينيّة» كما يُستفاد ذلك أيضًا ‏ من 
قوله تعالى: #قْل ككل ْمَل عَلَ نايد 8. كما سبقت 
الإشارة إليه فى هذا الفصل. 

«ناق ند مد عَلَْ تهنا كت 07 5 5 ه80 تعفاد 
منها التسامح والتساهل مع أتباع الأديان. الإلهيّة. 


«ريدُ أَنَهُ بِكْمْ الْشلرَ ولا ربد بِكُمْ الْنَرَ»”. يستفاد 
منها لتعيين دائرة قوانين الشرع. واتباع طريقة الانفتاح على 
المتسانة “الأمرى" إلى د الامكان» وإمكان نطق هده 
القوانين في المجتمع» كأصل كلي. 

«وَالِنةُ أَمَدُ بن الْقتنّ»ه”". يستفاد منها قانون كلّىَ للحرب 
والقتال» وطريقة التعاطي مع المسائل الحادة في المجتمعء 
وضروريّة تحديد الأولويّات. 


مع م 


«وآن تَفُوَا أَوَيب إِنَفَى؟»”7©. وطولا تَنَوًا الْفَضْلَ 
. بتك 74. استفادة عدد من التوصيات الأخلافيّة في كيفيّة 
التعامل مع المزالق والفلتات الاجتماعية. 


سورة البقرة: الآية 139. 
سورة البقرة: الآية 141. 
سورة البقرة: الآية 185. 
سورة البقرة: الآية 191. 
سورة البقرة: الآية 237. 
سورة البقرة: الآية 237. 
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8 - اآليَبَالُ مورت عل اليْسآوع”'". يستفاد منها المبنى الذي 
على أساسه يتم اختيار الرجل لتولّي إدارة الأسرة وتدبير 
شؤونهاء والعوامل التي لو وجدت, لأدّت عمليًا إلى وجود 
قوّاميّته هذه وبقائها واستمراراها. ومثال آخرء قوله تعالى: 

وَلسَ الك كَلأنقٌ»”2. وغيرها من الآيات المشابهة» التي 
تتضمن الإشارة إلى التفاوت الاجتماعيّ والجنسيّ بين الرجل 
والمراةة الذي هنو <افي اكثير يتن التجوالتع والأبعاء اضلية 
للاختلافات التربويّة والثقافيّة والجغرافيّة وغيرها. 


سو لاد ووو سرد ل[ سرس امه 00 


9 #«#وآن ْمَل اله | َمْرنَ عل الْوؤْمنِينَ سبيلا 8 ””. قاعدة نفي 
السبيل» وتعميمها على السياسات الكبرى فى مجال العلاقات 

0- عا انَهُ عَنَا سَلَنَيه””. قانون العفو وعدم الأخذ بما سبق. 

1 طلا ْدَق كن ل إذا اهتدش 84 قانون المسوولة اليف 
وأصل لزوم المحافظة على الشخص من الأضرار والمفاسد 
الاجتماعيّة والثقافيّة. 

2 ولا يَحعَل يدك ملل إل عَنْقِكَ ولا يسطها كُلَّ البنْيظ»ه”©. لزوم 
التوازن فى الحياة» وأصالة الاعتدال فى الأفعال الاجتماعيّة 


الخيرة. 


(1) سورة النساء: الآية 34. 
(2) سورة آل عمران: الآية 36. 
(3) سورة النساء: الآية 141. 
(4) سورة المائدة: الآية 95. 
(5) سورة المائدة: الآية 105. 
(6) سورة الإسراء: الآية 29. 
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3 «ولجميوا ولت الرُور ه00 لزوم الاجتناب عن كل مقولة 
باطلةع ورفض أصوات الزور والضلالة. 

4 طوَححَرْمٌ عَلَتِهِمٌ الْحَبنيتَ»7”4. لزوم الاجتناب عن نجاسة 
الطعام ورجاسة السمع. 

5 #وَمًا ستو 0 وَالِصِيرٌ ”27 ومشابهاتهاء كقوله: 8مَّلْ 
يَسَتَّوِى الْأَعْمَن ولب وكا يستفاد منهنا عدم العساوي بين 
الملتفت 0 ارتكاب الجرم» وغيره من المسائل 
الاختيارية. 


إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الأخرى التي يطول المقام 
بسردها ونخرج عن المقصود في هذا البحث بذكر جميعها. فنقتصر 
لذلك على هذا القدر الذي ذكرناهء لكفايته في الإشارة إلى كيفيّة 
الاستفادة من الفقرات والنصوص المقتطعة في مجال استخراج 
الأحكام الشرعيّة» مضافًا إلى كفايته في ما هو الغرض المهمّ في 
هذا الكتاب». وهو إثبات التوسعة في دائرة آيات الأحكامء ولو في 
الجملة. 


وفي الختام نقول: 

في ختام هذا الكتاب» نرى لزامًا علينا أن ننبّه القارئ الكريم» 
إل أن موضوع الدراسات الفقهية في القرآن يتطلّب المزيد من 
البحث والتدبّر والتدقيق» فثمة العديد من المسائل الأخرى التي 


(1) سورة الحج: الآية 30. 
(2) سورة الأعراف: الآية 157. 
(3) سورة فاطر: الآية 19. 

(4) سورة الأنعام : الآية 50. 
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تحتاج إلى بذل جهد وتنقيح» كمسألة الآيات التكوينيّة للقرآن» ومدى 
قابليّتها للدلالة على الأحكام» ومسألة لغة الوحي» ومسألة مستوى 
قدرة الفقه القرآني على الكشف عن ملاكات الأحكام وعللها... وغير 
ذلك من المسائل التي أعرضنا عنهاء ولم نتعرّض لها في هذا 
الكتاب» نظرًا لطول البحث». وحاجة بعض العناوين المذكورة أعلاه 
إلى دراسات مستقلّة ومفصّلة. وعليه نقول: إن ما أوردناه في كتابنا 
دفن سكانة اتطاحكنة أرلن بكر تريوتن الأبحانة والدرانياك 
المستقلّة في المباني والأسس النظريّة لآيات الأحكام» والذي نأمل 
أن يكون خطوة متقدّمة وإلى الأمام» ولو ضئيلة»ء في مجال 
الدراسات القرآنيّة الحديثة» كما نأمل أن يكون ما أوردناه فيه قد 
استطاع أن يملأ بعض الفراغات الشاغرة التي تعاني منها أجيالنا 
المعاصرة في ما يتعلّق بمسائل إجراء الشريعة» كما نرجو أن يكون 
هذا الكتاب قد أسهم في التقدّم تجاه معرفة أفضل» وفهم أعمق. 
ونظرة أشملء لهذا الدين الحنيف والشريعة الخالدة السمحاء. 
والحمد لله أوَّلَا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا... 


6008 


المصادر و المرا اجع 


الكتب: 


- إبراهيم بن موسى الشاطبيّ (أبو إسحاق»» الموافقات في أصول 
الشريعة؛ 4 مجلّدات. ط 1» بيروتء دار المعرفةء 1415ق. 

- أبو القاسم الكرجي» تاريخ الفقه والفقهاء. ط 1. طهران» 
منظمة سمت لمطالعة وتدوين كتب العلوم الإنسانية » 13715 س. 

- أحمد الأردبيليَ (المقدّس الأردبيليَ)» زبدة البيان في أحكام 
القرآن. تحقيق : على زماني نؤاد» قم» مؤتمر المقدس الأردبيلي» 
5]ش. 

- أحمد الأردبيليَ (المقدّس الأردبيليَ)» مجمع الفائدة والبرهان في 
شرح إرشاد الأذهان. 14 مجلدًاء ط 1. قمء مؤسّسة النشر 
الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة بقم» 
6ق. 

أحمد بن على الجصاص الرازيٌ» أحكام القرآن» تحقيق : محمد 
صادق القمحاويّ؛ 5 مجلدات». بيروتء دار إحياء التراث 
العربيَّ؛ 1412ق. 
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10 


11 


13 


14 


15 


16 


أحمد عمر (أبو حجر)» التفسير العلميٍ للقرآن في الميزان» ط 
1» بيروت» دار قتيبة» 1411ق. 

أحمد كاظم البهادليَء مفتاح الوصول إلى علم الأصول». ط 1ء 
بغداد» شركة حسامء 1405ق. 

أحمد محمّد شريف,. نظريّة تفسير النصوص. ط 1. بغدادء 
جامعة بغداد. 1979م. 

- أحمد مصطفى المراغيّ» تفسير المراغي» بيروت» دار إحياء 
التراث العربيّ » لااتا. 

إسماعيل الإسماعيلئء أمثال قرآن (أمثال القرآن). ط 1ع 
طهران» انتشارات أسوة» 8ه ش: 

إسماعيل معزي ملايري» جامع أحاديث الشيعة في أحكام 
الشريعة. تحت إشراف: آية الله البروجردي» قم» مطبعة مهرء 
6ه. ش. 

- أكبر هاشمي رفسنجانيَ وجمع من المحقّقين في الثقافة القرانيّة. 
تفسير راهنماء قم. ط 1. انتشارات مكتب الإعلام الإسلاميّء 
3 1380ش. 

- أمير أبو الفتح الحسيني الجرجاني» تفسير شاهى» تحقيق: وليّ 
الله إشراقي؛. ط 2. طهران» انتشارات نويدء 1362ش. 

- إيزوتسو توشهيكوء مفاهيم اخلاق دينى در قرآن»ء ترجمه 
إلى الفارسيّة: فريدون بدره اى» طهرانء. ط انتشارات قلم» 
10ش. 

بحوث المؤتمر الأوّل للإعجاز القرآن» الإعجاز القرآني» بغداد 
0ق 

بهاء الدين الخرمشاهى». ذهن وزبان حافظ. ط 2». طهران» نشر 
نوء 1362ه. ش. ٍ 
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17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


- بهاء الدين الخرمشاهي» قرآن بزوه» ط 2. طهران» مركز نشر 
فرهنكك شرق» 50 

جار الله محمود بن عمر الزمخشريٌء الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل» بالأوفست عن طبعة بيروتء» دار الكتاب 
العربيّء قم» أدب الحوزة» لا تا. 

- جعفر السبحانيّ» تهذيب الأصول في علم الأصول (تقرير درس 
الإمام الخمينيّ (ره))» ط 21 قمء ط 1غ مؤسّسة النشر الإسلاميَ 
التابعة لجماعة المدرّسين» 1363ه. ش. 

- جعفر مرتضى العامليَء الصحيح من سيرة النبي الأعظم (ص). 
0 مجلّدات» بيروت» دار السيرةء 1415ق. 

- جعفر مرتضى العاملى» أهل البيت فى آية التطهيرء ط 1ء 
بيروت» دار السيرة. 1 ١‏ 

جلال الدين عبد الرحمن السَيوطيَ» أسباب النزول» تحقيق: 
بديع السيّد اللّحام» ط 1ء 006 دار الهجرة» دار النمير» 
0ق. 

- جلال الدين عبد الرحمن السيوطيّ, الإتقان في علوم القرآن. 
تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم» بالأوفست عن طبعة القاهرة» 
قم المقدسة, انتشارات الرضيٌّ» بيدار» عزيزيّ» 1376ه. ش. 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» الدرّ المنثور في التفسير 
بالمأثور. 7 مجلّدات» بيروت» دار الفكرء 1414ق. 

جواد الكاظمي» مسالك الأفهام. تحقيق: محمّد باقر شريف 
زادة» ط 2 طهرانء انتشارات مرتضوي» 1365ش. 

حسن أحمد الخطيبء فقه الإسلام» ط 1» القاهرة» الهيئة 
المصريّة العامّة للكتاب» 1992م. 

حسن البجنورديء» القواعد الفقهيّة» ط 1» النجف الأشرف» 
مطبعة النجف. لا تا. 
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29 


230 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 
39 


حسن الصدرء تأسيس الشيعة؛ النجف الأشرف» شركة النشر 
والطباعة العراقيّة» لا تا. 

- حسن المصطفويء التحقيق في كلمات القرآن الكريم. 6 
مجلدات» طهران» وكالة النشر والترجمةء 1362ش. 

حسن بن زين الدين العاملي» معالم الدين» طهرانء. الطبعة 
الحجريّة» غير مؤرّخ. 

حسن بن عبد الرحمان الرامهرمزي (ابن خلاد)» المحدّث 
الفاضل» تحقيق: محمّد عجاج الخطيب» ط 3» بيروت» دار 
الفكرء 1404ق. 

حسن بن يوسف الحلَّئَ (العلامة)» تذكرة الفقهاء» ط 1ء قمء 
مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث» 1414ق. 

حسين بن مفضل (الراغب الأصفهانيّ)» المفردات في غريب 
الغران» متحقيق+ عفان عدفان الد ارود ل 1 اسروك و دان 
القلم» 1412ق. 

- حسين علي منتظري» دراسات في ولاية الفقيهء ط 1» قمء 
مكتب الإعلام الإسلاميّ» 1366ش. 

حميد لحمرء الإمام مالك مفسّرًاء ط 1» بيروت» دار الفكرء 
5ق. 

- دار القرآن الكريمء أهل البيت وتفسير القرآن. قم. المؤتمر 
الرابع للأبحاث حول علوم ومفاهيم القرآن الكريم» بالتعاون مع 
مؤسّسة باقر العلوم؛ 1370ش. 

- رمزي نعناعة» الإسرائيلات وأثرها في كتب التفسيرء ط 1. 
دمشق». دار القلم وبيروت» دار الضياء» 1390ق. 

روح الله الخمينيّء كتاب البيع» قم» مطبعة مهرء لا تا. 

- سليمان بن الأشعث (أبو داود)» سئن أبي داود» ط 1ء بيروت» 
دار الجنان ومؤسّسة الكتب الثقافيّة» 1409ق. 
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43 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


سميح عاطف الزينء الأمثال والمثل والتمئل والمثئلات في القرآن 
الكريم. بيروت» دار الكتاب اللبنانيَء 1407ق. 

- سيّد قطب, التصوير الفتّى في القرآن» بيروتء دار الشروق» لا تا. 
- سيّد قطبء في ظلال القرآن.» ط 10» بيروت» دار الشروق» 
2 . 

- شمس الدين السرخسيء المبسوط. بيروت» دار الكتب 
العلميّة.» 1414ق. 

- شهاب الدين الإشراقيّ» والفاضل اللنكراني» أهل بيت يا جهره 
هاى درخشان در آيه تطهير.ء ط 4». طهران»؛ مكتب نشر الثقافة 
الإسلاميّة» 1374ش. 

صادق الرافعيء إعجاز القرآن والبلاغة النبوتّةء ط 9. دار 
الكتاب العربي؛ 1393ق. 

صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن. ط 5. بيروت» دار 
العلم للملايين» 1968م. 

- صبحي محمصانيء فلسفه قانونكذارى در اسلام» ترجمة: 
اسماعيل كلستاني. 

صلاح خالديء البيان في إعجاز القرآن. ط 3. عمانء دار 
عمّارء 1413ق. 

عبد الجبار شرارة وحمد حسين.» دعوى التناقض بين نصوص 
القرآن الكريم : تاريخها ومعالجتهاء بغداد. 1984م. 

- عبد الحقّ بن غالب بن عطيّة؛ المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيزء 5 مجلدات». رحليّ» ط 1» بيروت» دار الكتب العلميّة؛ 
3ق. 

- عبد الرحمن بن الجوزيّ» زاد المسيرء تحقيق: محمد بن عبد 
الرحمن؛ 8 مجلدات» ط 1» بيروت» دار الفكر» 1407ق. 
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353 


54 


55 


56 


57 


58 


539 


60 


61 


62 


63 


- عبد العظيم إبراهيم المطعنيّء خصائص التعبير القرآني وسماته 
البلاغتّة» القاهرة. مكتبة وهبةء 1413ق. 

- عبد العظيم الزرقانيّ» مناهل العرفان» مجلدان. ط 1» بيروت» 
دار الكتب العلميّة» 1409ق. 

- عبد الكريم الخطيب» القصص القرآني في منطوقه ومفهومه. 
بيروت. دار المعرفة» لا تا. 

- عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيّء المغني؛ مع الشرح 
الكبير» بيروتء دار الكتاب العربي» 1403ق. 

- عبد الملك بن محم الثعالبيّ (أبو منصور»» الاقتباس من القرآن 
الكريم» تحقيق: ابتسام مرهون الصفارء مجلدان. ط 1. يغداد. 
جامعة بغدادء 1973م. 

- عبد الوهّاب خلاف. علم أصول الفقهء ط 3» القاهرة» 1366ق. 
عر الدين عبد السلام» الإشارة إلى الإيجاز في أنواع المجاز. 
بيروت» دار الكتب العلميّة» 1416ق. 

- عر الدين عبد السلامء الإمام في بيان أدلّة الأحكام؛ ط 1» 
بيروتء دار البشائر الإسلاميّة» 1407ق. 

- عفيف عبد الفتّاح طبارة» مع الأنبياء في القرآن الكريم. 
بالأوفست عن طبعة القاهرة» قمء انتشارات الرضي» لا تا. 
علي أحمد محمّد بابكرء الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم» 
الخرطوم, دار الأصالة» 1404ق. 

- علي أصغر حكمتء أمثال قرآن (أحد فصول تاريخ القرآن 
الكريم)» طهران. مطبعة مجلسء 21332 وط 2» بنياد قرآن» 
61ه. ش. 

- علي أصغر مرواريدء سلسلة الينابيع الفقهتة. 40 مجلّدّاء ط 2.1 
بيروت» مؤسّسة دار التراث» مؤسّسة فقه الشيعة؛» 1413ق. 
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71 


72 


73 


74 


- علي أكبر دهخدا وآخرونء لغت نامه دهخداء 1 + 14 مجلدَاء 
ط 1ء طهران. جامعة طهران. 1373ش. 

علي بن إبراهيم القمّىَء تفسير القمّىء ط 1غ بيروت» مؤسّسة 
الأعلميّ» 2ق. 

- علي بن أحمد الآمديّ» الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق: 
الجميلي. 4 مجلدات» ط 3»: 1418ق. 

- علي بن جمعة الحويزيّ» تفسير نور الثقلين؛ قم». مطبعة 
حكمت. 1382ق. 

- علي بن محمّد الشيعيّ الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل 
(المعروف ب: تفسير الخازن)» بحاشية معالم التنزيل» القاهرة» 
مطبعة الاستقامة» 1381ق. 

علي جوادء المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 10 
مجلدات» ط 2» بيروتء دار العلم للملايين وبغداد» مكتبة 
النهضة» 1976م. 

عماد الدين بن محمّد الطبريّ الكياهرّاسي» أحكام القرآن. 4 
مجلّدات». ط 2» بيروت» دار الكتب العلميّة» 1405ق. 

عمر ملا حويش» تطوّر دراسات إعجاز القرآن» بغداد» جامعة 
بغداد» 1392ق. 

العهد القديم (الكتاب المقدّس»)» بالأوفست عن الطبعة القديمة» 
طهران» مؤتمر الكتاب المقدس» 1977م. 

- عيّاض بن موسى القاضي» الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 
تحقيق: علي محمد البجاويٌ» بيروتء. دار الكتاب العربيّ» 
4 . 

- فريد عبد العزيز الجنديّء جامع الأحكام الفقهيّة للإمام القرطبي 
في تفسيره» 3 مجلدات» ط 1» بيروت» دار المعرفة» 1414ق. 
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83 


54 
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86 


57 


فضل بن الحسن الطبرسيّء مجمع البيان» 5 مجلّدات» بيروت» 
دار إحياء التراث العربي» 1379ق. 

- فهيم عزيزء علم التفسيرء القاهرة» دار الثقافة المسيحيّة» 1980م. 
كاظم الحائريّء مباحث في الأصول (تقريرات دروس السيّد 
محمّد باقر الصدر)ء قمء مجمع الفكر الإسلاميّ. 

محمّد أديب صالح.» تفسير النصوص في الفقه الإسلامي. ط 23 
بيروت» المكتب الإسلاميّء 1407ق. 

محمّد السيّد أرناؤوط» الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 
القاهرة» مكتبة مدبولي. 1989م. 

محمّد الصادقيء الفرقان في تفسير القرآن. 30 مجلّدَاء بيروت» 
دار البلاغة» وطهران» موسسه فرهتكك اسلامى» 1370ه. ش. 
محمد الصادقي». تبصرة الفقهاء بين الكتاب والسئة.» ط 1 قمء 
انتشارات فرهنكك اسلاميّ» 1412ق. 

محمّد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنويرء 30 مجلّدّاء تونس» 
الدار التونسيّة للنشر. 

محمّد الغزاليّ (أبو حامد)؛. المستصفى» تحقيق: محمّد عبد 
السلام عبد الشافي» بيروتء دار الكتب العلميّة» 1417ق. 
محمّد الغزالئ (أبو حامد). جواهر القرآن» ط 3» بيروت» دار 
الآفاق الجديدة» 8م 

محمّد باقر الصدرء دروس في علم الأصول. ط 1. بيروت» 
دار الكتاب اللبنانيَ» 1980م. 

محمّد باقر المجلسىء بحار الأنوار. 1+ 110 مجلّدات» 
بيروت» مِوسّسة الوفاء. , 

محمّد بن أحمد (ابن إدريس الحلي). السرائرء ط 1. قمء 
مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين» 1414ق. 
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58 


89 


90 


91 


92 


93 


94 


55 


596 


597 


598 


محمّد بن أحمد (ابن رشد)ء بذاية المجتهدء بيروتء. دار 
الفكرء لا تا. 

محمّد بن أحمد الأنصاريّ القرطبيّ». الجامع لأحكام القرآن. 
بالأوفست عن طبعة القاهرة» بيروت» دار إحياء التراث العربيّ. 
محمّد بن أحمد السمرقندي» ميزان الأصول في نتائج العقول. 
تحقيق: عبد الملك عبد الرحمن السعديٌ» ط 1. بغداد» وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينيّة» 1407ق. 

محمّد بن إدريس الشافعيّ» أحكام القرآن» القاهرة» دار إحياء 
العلوم» 1410ق. 

محمّد. بن إدريس الشافعىء, الرسالة. تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء بيروت. دار الفكر» لا تاء 

- محمّد بن الحسن الحرّ العامليَء وسائل الشيعةء تحقيق: الربّاني 
الشيرازيٌ والرازي» 20 مجلَدّاء ط 1. طهران» ط إسلامية. 
محمّد بن الحسن الطوسئ.ء التبيان» تحقيق: أحمد قصيرء 
بالأوفست عن طبعة اللسني مطبعة النعمان» بيروت»ء دار إحياء 
التراث العربين» 1376ش. 

- محمّد بن الحسن الطوسيّء تهذيب الأحكام. 10 مجلّدات. ط 
1» طهران»ء نشر صدوق» 1417ق. 

محمّد بن الحسين بن القاسم الزيديّ» منتهى المرام في أحكام 
القرآن. مجلد واحدء صنعاءء الدار اليمنيّة للنشر والتوزيع» لا تا. 
- محمّد بن القاسم الأسترآبادي» التفسير المنسوب إلى الإمام 
الحسن العسكريٌّ (ع)» تحقيق: محمّد باقر الأبطحيّ» ط 2.1 قمء 
مؤسّسة الإمام المهديّ. 1409ق. 

محمد بن جرير الطبريّ» جامع البيان (المعروف تفسير 
الطبريٌ)» تحقيق: صدقي جميل العطارء 15 مجلَدَاء بيروت» دار 
الفكرء 1415ق. ْ 
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الصحيحين. تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلىء» 4 
مجلّدات» بيروتء دار المعرفة» لا تا. 

محمد بن عبد الله (الخطيب الإسكافى), درّة التنزيل وغرّة 
التأويل فى متشابهات القرآن. ط 2 بيروت» دار الآفاق الجديدة » 
7م 

محمّد بن عبد الله الزركشيء البرهان في علوم القرآن. تحقيق: 
يوسف عبد الرحمن المرعشلىّ» طْ ٠2‏ بيروت. دار المعرفة. 


5 . 
محمّد بن عبد الله بن عربىّ» أحكام القرآن» تحمقيق: على 
محمّد البجاوي» 4 مجلّدات» أوفست عن طبعة القاهرة» بيروت» 

دار الفكرء 1392ش. 

- محمد بن على بن بابويه الصدوق» الأمالي» ط 5» بيروت» 
مؤسّسة الأعلمىّ» 1410ق. 

- محمد بن علي بن بابويه الصدوق.ء. الخصال. تحقيق: علي أكبر 
غفاري». ط 1غ مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات» 1410ق. 

محمد بن علي بن بابويه الصدوق» من لا يحضره الفقيه. 
تحقيق: حسن الموسويٌ الخراسانيّ» دار صعبء دار التعارف» 

1 . 
يوسف البقاعىّ» 5 مجلّدات» ط 2. بيروت. دار الأضواء. 

2ق. 
محمد بن عمر (الفخر الرازيٌ)» مفاتيح الغيب (المعروف: 
التفسير الكبير)» 11 مجلَّدَاء بيروت» دار إحياء التراث العربئّ» 
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محمد بن عيسى بن سورة الترمذيّ» الجامع الصحيح (المعروف: 
سنن الترمذيّ)» تحقيق: إبراهيم عطوة عوضء. بالأوفست عن 
طبعة القاهرة» بيروت. دار إحياء التراث العربىّء 1381ق. 

- محمد بن محمد بن النعمان المفيد» الاختصاص» تصحيح : 
علي أكبر غفاري». ط 2» المؤتمر العالميّ لألفيّة الشيخ المفيد. 

- محمد بن محمد بن النعمان المفيد» الإرشاد في معرفة حجحج 
الله على العباد» تحقيق: مؤسّسة آل البيت (ع)» ط 1. 1413ق. 

- محمّد بن مسعود العيّاشي» تفسير العيّاشى. مجنّدان. ط 
انتشارات علميّة. 

- محمّد بن مصطفى العماديّ (أبو السعوديّ). إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب الكريم (المعروف بتفسير أبي السعود). 5 
مجلّدات» بالأوفست عن طبعة القاهرة» بيروت» دار الفكر. 
محمد بن مكرم الإفريقيَ (ابن منظور)ء لسان العرب. 16 
مجلّدّاء بالأوفست عن طبعة القاهرة» قم» نشر أدب الحوزة» 
4هم. ش. 

محمّد بن يعقوب الكلينيء, الكافي» بالأوفست عن طبعة 
الإسلاميّة طهران» بيروت» دار صعب ودار التعارف.» 1400ق. 
محمّد تقي الأصفهانيّ» هداية: المسترشدين» طهران» الطبعة 
الحجريّة» بقطع رحليّ» أوفست» قمء مؤسّسة آل البيت (ع). 
محمّد تقي الحكيمء الأصول العامّة في الفقه المقارن. 
بالأوفست عن طبعة النجف. مؤسّسة آل البيت (ع)» 1401ق. 
محمد تفي مصباح اليزديّ؛ اخلاق در قرآن. ط 2. طهران» 
انتشارات أمير كبير» 1373ه. ش. 

محمّد جابر فيّاض. الأمثال في القرآن الكريم. فرجينياء المعهد 
العالميّ للفكر الإسلاميّ» 1414م. 
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- محمّد جاويد صبّاغيانء فرهنكك ترجمه وقصه هاى قرآن مبتنى بر 
تفسير أبي بكر عتيق نيشابورى» مشهدء مؤسّسة الطباعة والنشر 
التابعة للآستانة الرضويّة المقدّسة. 

محمّد حسن النجفيّ» جواهر الكلام؛ 43 مجلَدَاء بيروت» دار 
إحياء التراث العربيّ. 

محمّد حسين الأصفهانيّ» نهاية الدراية في شرح الكفاية» ط 21 
قم مؤسّسة آل البيت (ع). 1414ق. 

مجمّد حسين الذهبيء الوحي والقرآن الكريم» القاهرة؛ مكتبة 
وهبة» 1406ق. 

محمّد حسين الصغيرء الصورة الفئيّة في المثل القرآني. ط 1» 
بيروتء دار الهادي.» 1412ق. 

- محمّد حسين الطباطبائئ» الميزان فى تفسير القرآن. 20 مجِلَدَّاء 
ط 3» بيروت» مؤسّسة الأعلميّ للتطوقات»: 3 ق. 

محمّد حسين فضل الله من وحي القرآن؛ 11 مجلْدَاء ط 3» 
بيروت. دار الزهراء. 1405ق. 

محمّد خزائلي. أحكام القرآن» ط 1» طهران» انتشارات 
جاويدان» 1361ش. 

محمّد رشيد رضاء تفسير المنارء 12 مجلَدّاء بالأوفست عن 
طبعة القاهرة» بيروتء» دار الفكر. 

محمّد رضا المظمْرء أصول الفقه. ط 1. طهرانء انتشارات 
المعارف الإسلاميّة.» 1352ش. 

محمّد سعيد العشماويّ» أصول الشريعة؛ ط 3» القاهرة» سينا 
للنشرء 1992م. 

محمد سلام مدكورء مناهج الاجتهاد. الكويت. جامعة 
الكويت» 1974م. 
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142 


محمّد عرّت دروزة»ء التفسير الحديث؛ 12 مجلَدَاء القاهرة» دار 
إحياء الكتب العربيّة؛ عيسى البابي الحلبيَء 1381 1383ق. 
محمّد عرِّت دروزة» القرآن المجيد. صيدا وبيروت» المكتبة 
العصريّة. 1952م. ش 

محمّد علي أيَازيء جامعيت قرآن. رشت» طبعة كتاب مبين» 
8]ش. 1 

محمّد علي أيَازيء قرآن وفرهنكك زمانه. طهران» دفتر نشر 
فرهنكك اسلامى؛. 1376ش. 

محمّد علي أيَازي. كاوشى در تاريخ جمع قرآن» رشت» طبعة 
الكتاب المبين» 1378ش. 

- محمّد كاظم الخراسانيّ» كفاية الأصول. ط 1», مؤسّسة آل 
البيت (ع) لإحياء التراث؛ 1409ق. 

محمّد مهدي الآصفيّء آية التطهير. ط 1. قمء دار القرآن 
الكريمء 1411ق. 

- محمد هادي معرفت» التمهيد في علوم القرآن. ط 2.2 قمء 
مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين. 

محمود الآلوسيء روح المعاني؛ ط 1غ بيروت» دار الفكرء 
4ق. 

محمود البستانيّ»ء دراسات فنّيّة في قصص القرآن الكريم» دار 
البلاغة» بيروت. 

محمود الشهابئ» أدوار الفقه. 3 مجلّدات؛. ط 4» بالأوفست 
عن طبعة وزارة الإرشاد الإسلاميّ» 1373ه. ش. 

محمود الهاشميّء بحوث في علم الأصول (تقريرات دروس 
الشهيد الصدر)؛ 7 مجلّدات» ط 4» قمء المجمع العلميّ للشهيد 
الصدرء 1405ق. 
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153 


- محمود شلتوت». الوسلام عقيدة وشريعة. بيروت» دار الشروق» 
لا تا. 

- مرتضى الأنصاريٌ» فرائد الأصول (المعروف بالرسائل)ء 
مجلدان» ط 1»ء بيروت» منشورات الأعلميّء 1411ق. 

- مرتضى كريمي نياء آراء وانديشه هاى دكتر نصر حامد ابو زيد. 
طهران. فرع مديريّة المطالعات الإسلاميّة في منظمة الثقافة 
والعلاقات الإسلاميّة» 1376ش. 

- مرتضى مطهّري». بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى؛ طهران» 
انتشارات حكمت» 1403ق. 

- مرتضى مطهري» مجموعة المقالات. ط 1. قم. مؤسسة النشر 
الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين» 1362ش. 

مساعد مسلم آل جعفرء مناهج المفسّرين» بغدادء وزارة التعليم 
العالي» لا تا. 

مصطفى إبراهيم المشيني» ابن العربي المالكي الأشبيلي وتفسيره 
أحكام القرآن.» ط 1. بيروتء دار الجيل» 1411ق. 

- مصطفى بن عبد الله حاجى خليفة (المعروف الكاتب الجلبى)» 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.» 7 مجلّدات» 5-006 
دار إحياء التراث العربيّ» لا تاء وبذيله: إيضاح المكنون وهديّة 
العارفين. 

مقداد بن عبد الله السيوريّ» كنز العرفان في فقه القرآن. تحقيق 
وتصحيح: محمّد باقر البهبوديّ. ط 5» طهرانء» انتشارات 
مرتضويء 1373ه. ش. 

- ماع القطان. مباحث في علوم القرآن» ط 2 بيروت» مؤسّسة 
الرسالةء» 1403ق. 


300 ج. كولسون» في تاريخ التشريع الإسلامي. ترجمة : محمد 
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أحمد سراج» بيروت» المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشرء 
2 . 

نصر حامد أبو زيد» الخطاب الديني. ط 1ء بيروت. دار 
المنتخب العربىّ. 

- نصر حامد أبو زيدء مفهوم النصٌء المركز الثقافيّ العربيّ» 1990م. 
- النقرة التهامي» سيكولوجيّة القصّة في القرآن» تونسء» الشركة 
- نهج البلاغة . تصحيح : صبحى الصالح. بيروتء 1387اق. 
هاشم البحراني» البرهان في تفسير القرآنء 5 مجلّدات» ط 1» 
قم مؤسّسة بعثت» 1370ش. 

هاشم البحرانيّ» الذرر النحفيّة. الطبعة الحجريّة» طهرانء لا تا. 
هاشم معروف الحسنيّ» سيرة المصطفى (ص)» بالأوفست عن 
طبعة بيروت» قم انتشارات الرضيّ» 565 . 

- وميض العمري» فقه الإيمان. ط 1 الموصل » 8مم. 

وهية الزحيلىّ. التفسير المنيرء ط1آء بيروت» دار الفكر 


المعاصرء 1411ق. 


وهبة الزحيلي» القرآن الكريم وبنيته التشريعيّة» ط 1. بيروت» 
دار الفكرء 1413ق. 

- يوسف البحرانيّ» الحدائق الناضرة؛ 25 مجلّدّاء ط 2. قمء 
مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين» 1372ش. 

- يوسف القرضاويّ. الاجتهاد في الشريعة الإسلامية. ط 2: 
الكويت» دار القلم.» 1410ق. 

- يوسف بن فرغلي بن الجوزيّء تذكرة الخواصٌء. ط 1ء 


بيروت» مؤسّسة أهل البيت (ع)» 1401ق. 
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المقالاات: 
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- عبّود شلتاغ» «التنوّع في أساليب القرآن الكريم»» طرابلس» 
مجلة كليّة الدعوة الإسلاميّة» ليبياء العدد 1180. 1989م. 

- محمّد الدسوقي» «الفقه في عصر البعثة»» طرابلس» مجلة كليّة 
الدعوة الإسلاميّة» العدد 5» 8مم. 

- محمّد حسين الصغيرهء «ملامح الإعجاز في القرآن الكريم», 
بغداد» سلسلة مقالات مؤتمر بغدادء 1410ق. 

محمّد على أيَازي» «زبدة البيان وتفاسير فقهى اهل سنّت». 
مجلة كيهان الديفيه: العدد 67: عام 1377ش. 

مصطفى محقّق دامادء «اقتراح». مجلة نقد ونظرء العدد 212 
خريف 1376ش. 

مصطفى ملكيانء «الاقتراح»» مجلَهُ نقد ونظرء العدد 6: 
7ه. ش. 

- مهدي مهريزيء» «درآمدى بر قلمرو فقه». مجلة نقد ونظرء 
مجلّة مكتب الإعلام الإسلاميّ للحوزة العلميّة بقم المقدّسةء 
العدد 6» ربيع 1375ه. ش. 

- مهدي مهريزي» «عدالت بمثابه قاعده فقهى"'. مجلة نقد ونظرء 
العددان 10 و11. 1377ه. ش. ٠0202‏ 

- نعمت الله صالحي نجف آبادي» ١يزوهشجديد‏ در تفسير آيه اى 
از قرآن). مجلة بيّناتء. السنة الأولى». العدد 3» خريف 1373» 
والعدد 4» شتاء 1374ه. ش. 
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